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التوكيل؛ فله عزلها منه ما لم تطلق نفسهاء وأمّا التمليك؛ فليس له ذلك إلا أن تبطل 
(8): والتمليك على وجهين: تمليك تفويض» وتمليك تخيير» وهو الخيار؛ فأما 
تمليك التفويض فهو أن يقول: قد ملكتك أمرك, أو أمرك بيدك؛ أو طلاقك بيدك» أو ما 
أشبه ذلك تم لا يخلو حالها من حمسة© أقسام: إِمَّا أن(5) تجيب بصريح يفهم عنها 
مرادها منه. أو أن تجيب بلفظ مبهم يحتمل الإيقاع وغيره. أو أن“ تفعل مايدل على 
مرادهاء أو أن ترد فتقول: قد اخترتك)» ولا حاجة بي إلى التمليك. أو أن(11) 
تمسك» ولا يظهر منها جواب ولا ما يدل علیٰ مرادها12). 
of.‏ 1 0 0 2 به ع 
فأمّا الأول: وهو أن تجيب بصريح؛ فإنه يعمل عليه» ثُمَّ لا يخلو فيه من أمرين: إما 
أن تطلق واحدة» أو زيادة عليهاء ففى الواحدة(13) 
(1) في (ز): (العبادة). 
(2) قوله: (لَهَا في التخيير أن تقضِي) يقابله في (ز): (لهما أن تقضي في التخيير). 
(3) في (ت2): (فيها). 
(4) في (ت1): (أربعة). 
(5) قوله: (أن) ساقط من (ت1). 
(6) قوله: (أن) ساقط من (ت1). 
(7) قوله: (أن) ساقط من (ت1). 
(8) قوله: (أو أن) يقابله في (ت2): (وأن). 
(9) في (ز): (اخترت). 
(10) قوله: (ولا) يقابله في (ت2) و(ز): (أو لا)» وما اخترناه موافق لما في التلقين. 
(11) قوله: (أو أن) يقابله في (ت1): (وأن). 
(12) قوله: (مرادها) يقابله في (ت2): (مراد)» وني (ز): (ما أراد)» وما اخترناه موافق لما في التلقين. 
(13) قوله: (ففي الواحدة) يقابله في (ت1): (فالواحدة). 


لاماك ةل فيا و فما زد غليها له المتاكرة بوذلك ارب شرو 

أحدها: أن ينكر حين سماعه من غير سكوت ولا إمهال» فن سكت على ذلك تُمَّ 
أنكر مه (2) بعد؛ لم يقبل منه. 

والآخر: بأن يقر بأنّه أراد بتمليكه(0 الطلاق» وتكون مناكرته في عدده(4» فان نفئ 
أن يكون أراد طلاقًا؛ لم يقبل منه» ويقع ما أوقعته» ت إِنْ ادعئ بعد ذلك أنّه راد دون 
ما قضت به؛ قبل منه عند مالك كله مع يمينه» وقال غيره من أصحابه: لا يقبل منه(6)؛ 
لاعترافه بأنه7) لم تكن له نية طلاق. 

والثالث: أن يدعي أنه نوئ واحدة أو اثنتين في حال تمليكه إياهاء فإِنْ قال: لم تكن 
لي نية؛ لم تكن له مناكرتها. 

والرابع: أن يكون تمليكه طوعاء فإن كان بشرط شرط عليه؛ لم تكن له المناكرة. 


فأما القسم الثاني: وهو أن تجيب بلفظ مبهم9» كقولها: قبلت أمريء أو قبلت ما 
ملكتني» أو قبلت؛ مبهما(19): فإنَّها تسأل؛ فإن قالت: أردت البقاء على الزوجية؛ قبل 
منهاء وبطل تمليكهاء وإن قالت: أردت طلاقا؛ قبل منهاء وكان على ما تقدّمء وإِن(11) 
قالت: أردت بالقبول تقبل ما ملكته» دون رده وإسقاطه وتأخير إنجازه؛ لأنظر 
وأرى(12؛ قبل منهاء وأخذت() الآن بالتخيير من إيقاع أو رد. 


(1) قوله: (فيها) زيادة من (ت1). 

(2) قوله: (من) ساقط من (ت1). 

(3) في (ت1) و(ت2): (بتمليكها)» وما اخترناه موافق لما في التلقين. 
(4) في (ت2): (عدته). 

(5) قوله: (أنه أراد) ساقط من (ت1). 

(6) في (ت2): (عنه). 

(7) ني (ت1): (لأنه). 

(8) في (ت1): (شرط). 

(9) في (ز): (متهم). 

(10) في (ز): (منهما). 

(11) في (ز): (فإن). 

(12) قوله: (لأنظر وأری) ساقط من (ت2). 


eT‏ الثالث: ت 
وتنفرد عنه» فيظهر من فعلها ما يدل علئ سرورها بالبعد منه۳)» وزوال سلطانه 
عنها» فيحمل على ذلك الطلاق» ولا يُقبل منهاء إن قالت: لم أرده. 

وأما الرابع: وهو أن ترد وتصرح باختيارها لزوجها؛ فيقبل منهاء ويسقط تمليكهاء 
وتعود إلى ما كانت عليه(. 

وأمّا الخامس: وهو أن تمسك عن جواب أو فعل يقوم مقامه حتّئ تفرقاء أو يطول 
بہما المجلس طولا يخرج عن أن يكون ما یأتي به جوابًا؛ ففيه روايتان: إحداهما: 
إبطال190) حقها من التمليك» والأخرئ: بقاؤه» وأخذها بموجبه من تطليق أو رد. فإِنْ 
فعلت وإلا رفعت؛ ليحكم عليها بسقوط التمليك. 

واختلاف القول(11) فيه؛ لاختلاف12) ما بني عليه فعلئ الأول يكون حك (13) 
حكم العقود(14 التي" تبطل بتراخي الجواب» وعلى الثانية حكمها حكم التمليكات 
كخيار المعتقة1©6)» وفي طول المجلس بها أيضًا خلاف بين أصحابنا. 


(1) في (ز): (واحدة). 

(2) قوله: (وتنقل) يقابله في (ت1): (أو تنتقل إلئ). 
(3) قوله: (وتنفرد عنه) يقابله في (ز): (وينفرد عنها). 
(4) في (ت1): (عنه)» وقوله: (منه) ساقط في (ز). 
(5) قوله: (عنها) ساقط من (ت1). 

(6) قوله: (علئ ذلك) يقابله في (ز): (ذلك علئ)» بتقديم وتأخير. 
(7) قوله: (عليه) زيادة من (ت2). 

(8) في (ز): (يها). 

(9) في (ز): (أتئ). 

(10) في (ت1): (بطلان). 

(11) قوله: (القول) ساقط في (ز). 

(12) في (ز): (إخلاف). 

(13) قوله: (حكمه) ساقط في (ز). 

(14) في (ت1): (المفقود). 

(15) في (ز): (الذي). 

(16) في (ت1): (المتعة). 


E FETE‏ وهو علئ 2 تخيير مطلق» وتخيير مقيده 
ما المقيد: فهو أن يخيرها* في عدد بعينه من أعداد الطلاق» فيقول: اختاريني أو 
اختاري طلقة أو طلقتين؛ فليس لها أن تختار زيادة(5 على ما جعل لها 
والمطلّق: هو التخيير © في النفس» وهو أن يقول: اختاريني 7 أو اختاري نفسك؛ 
فهذا يقتضي67) اختيار ما تنقطع به العصمة» وهو الثلاثء فإن قالت: اخترت واحدة أو 
اثنتین؛ لم يكن ذلك لها» وبطل خيارهاء وإِنْ قالت: اخترت نفسي؛ كان ثلانّاء ولا 
يقبل منها إِنْ فسر ته( بما دونه اه(11). 
فرع: قال في الجواهر: لو قال: اختاري من تطليقعین(!» اقتصرت على واحدة 
ولو قال: اختاري في تطليقتي ن" ففي الكتاب: تقضي بهماء فإن قضت بواحدة(14)؛ لم 
يلزمه شيء. 
وقال سحنون: لها أن تقضي بواحدة 
قلت: والفرق بينهما -و إن كانا حرفي جر - أنَّ «مِنْ» هنا ظاهرها التبعيض» وهفي؛ لا 
تكون للتبعيض» فعلئ هذا يحتاج قول سحنون إلئ توجیه» وما أدرئ ما وجهه؟ إلا أن 


000 


(1) قوله: (مها) ساقط من (ت1). 

(2) في (ز): (جزئين). 

(3) في (ز): (يجبرها). 

(4) في (ز): (اختارين). 

(5) قوله: (زيادة) ساقط من (ت1). 

(6) في (ز): (المخير). 

(7) في (ز): (اختارين). 

(8) في (ت2): (مقتضئ). 

(9) قوله: (ذلك لها) يقابله في (ت1) و(ز): (لها ذلك)» بتقديم وتأخير» وما اخترناه موافق لما في التلقين. 
(10) في (ز): (فسرت). 

(11) انظر: التلقين» لعبد الوهاب: 1/ 131 وما بعدها. 

(12) في (ت2) و(ز): (طلقتين)» وما اخترناه موافق لما في عقد الجواهر. 
(13) في (ت2) و(ز): (طلقتين)» وما اخترناه موافق لما في عقد الجواهر. 
(14) في (ت1): (واحدة). 

(15) انظر: عقد الجواهرء لابن شاس: 2/ 515. 


لاا فيس ونا لا ا ااا > 
يكون جعل في بمعنئ OEE‏ : 0 00 

من( عل( مذهب الكوفبين» فهو©» خلاف الظاهرء وهو غير( جائز رلك لسري 
اجر كان له مناكرة المملكة دون المخيرة» فلما تقدّم من أن( قوله: اختاريني 
أو اختاري نفسك» يقتضي اختيار ما تنة به العصمة» وهي لا تنقطع في المدخول بها 
بأقل من الثلاث؛ / فثبت أنه قد جعل لها الثلاث» فلا مناكرة له عليها بعد جعله ذلك [206/ب) 
لهاء بخلاف التمليك» فإنّهِ يجوز أن يكون أراد طلقة أو أزيد؛ فله مناكرتها في الزيادة على 
الواحدة بالشروط المتقدمة» والله سبحانه أعلم. 


[الإياء وأحكامه] ظ 


(وكُلَ حالف على ترا ك الوطم أكثّر من أريعة أقهرة فهو ومو لابقع ميه الطُلاَقٌ بي( 
بعد أجل الإيلآء, وهو أريعة أشهر لنحر, وشَهْرَانِ لبد حٌى يُوقَقَهُ السلطان). 

الأصل في ذلك؛ قوله تعالى: لين يُؤلُونَ ين ايوم تربص أَرَبَعَة انبر الآبة 
[البقرة:226]» فالإيلاء: هو الحلف» وهو مصدرء يقال: آلئ -بالمدٌ- يولي يلاء وتألى 
وائتلى» أي: حل ف 2100 «إقإن قَآءُو» أي: رجعوا إلئا-الوَطء 8 امتناعهم منه(1!) باليمين» 
وقوله تعالئ: ین َآيِوجَ» دليل على عدم" لزوم الإيلاء في الإماء(1). 


(2) قوله: (في بمعنئ من) يقابله في (ت1): (من بمعنئ في)» بتقديم وتأخير. 
(3) قوله: (علئ) ساقط في (ز). 


(4) في (ت1): (وهو). 

(5) قوله: (وهو غير) يقابله في (ز): (وغير). 

(6) قوله: (أن) زيادة من (ز). 

(7) قوله: (فثبت أنه) يقابله في (ت1): (قبلت بأنه). 

(8) في (ت1): (مولي). 

(9) قوله: (إلا) ساقط من (ت1). 

(10) قوله: (فالإيكاء... أي: حلف) بنصّه في تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي» ص: 268. 
(11) في (ز): (فيه). 

(12) قوله: (عدم) ساقط في (ز). 


کاچ الیو یجن ی رک یک الي کان 


وقوله تعالی: قان الله غفو TET‏ 6 قال ابن العربي: يقتضي أنه قد 
تقدم ذنب» وهو الإضرار بالمرأة في المنع من الوّطءء ولهذا قلنا: إن الا ورن ي 
توجب من الحكم ما يوجب اليمين إلا في أحكام المرأة© -والله كك أعلم- هذا أصله 
في اللغة. 

(ع): والإيلاء(© الشرعي: هو الذي يلزم فيه الوقف. وهو أن يحلف بيمين يلزم 
الحنث فيها حكم على ترك وطء زوجة؛ أو ما يتضمن ترك الوَّطْء زيادة على أربعة 
أشهر مدة(6) مؤثرة» حرة كانت أو أمة» مسلمة أو كتابية» فن انخرم بعض ذلك؛ لم يكن 
إيلاء يلزم به الوقف» ويضرب له أجل أربعة أشهر من يوم حلف» ويمكن منهاء فإن 
فاء فيها؛ سقط عنه حكم الإيلاء» وإن مضت ولم يفى؛ وقف. فإِمًا فاء وإمَّا طلق» وهذا 
إذا قصد الحلف على ترك الوَّطْءء فأما إن“ حلف على غيره مما يمنع الوَّطْء إلا بعد 
بره أو فعل 9 يوجبه1) فإنّه يصير موليًا بالحكم» ويضرب له الأجل حت (11) 
يحك (12) عليه(13). 

قلت: مثل أن يقول: إِنْ لم أفعل كذا(14) فأنت طالقء فإنَّه على حنث» ولا يطأء فإن 
و ضر ب15 له أجل الإيلاء(1» من 20 يوم ترافعه. 


(1) ني (ت1): (الأيمان). 

(2) انظر: أحكام القرآن» لابن العربي: 1/ 250. 
(3) قوله: (ع: والإيلاء) يقابله في (ت2): (وإيلاء). 
(4) في (ت1): (عن). 

(5) قوله: (مدة) يقابله في (ت1): (مدة زيادة). 

(6) في (ت1): (منه)» وفي (ز): (فيه). 

(7) قوله: (له) ساقط من (ت1). 

(8) قوله: (فأما إن) يقابله في (ت1) و(ز): (فإن)» وما اخترناه موافق لما في التلقين. 
(9) في (ت 1): (فعيل). 

(10) في (ز): (بوجه). 

(11) في (ت2): (حين). 

(12) في (ت2): (يحتكم). 

(13) انظر: التلقين» لعبد الوهاب: 1/ 133 و134. 
(14) قوله: (كذا) ساقط من (ت2). 

(15) في (ت1): (رفع). 
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© قال: ومن ترك الوّطء مضارًاء وعرف© ذلك منه فطالت به المدة» كان حكمه 
حكم المولي بيمين وأجله حين الحكم. اه . 

وقوله: (ولايقع عليه الطلاق إلا بعد أجل الإيلاء) هذا هو المذهبء وقال ابن 
اللخمي: فجعل © المطالبة عليه بالفيئة في أربعة الأشهرء قال: ويلزم على هذا إذا كان 
أجل الإيلاء أربعة أشهر أن يكون على حكم المولي» فإن أصاب في الأربعة» وإلا وقع 
الطلاق عليه» وقال مالك في كتاب المدنيين: إذا تم الأجل وقفه الإمام ساعة ترفعه؛ لأن 
الأجل الذي جعله قد انقضئ وفرغ» ولا يزاد على الأجل شيئً(19). 

(م): وقوله تعالئ: #أوَإِنَ عَرَمُوأ آلطْلّقَ قان أله يع علي [البقرة:227] يدل على أن 
الفراق لا يقع بتمام الأجل؛ إذ لو كان يقع بتمام الأجل ما" قال تعالئ: ون عَرَمُوا 
آَلطْلّقَ) [البقرة:227]ء فلا يقع الطلاق في الإيلاء بتمام الأجل حتّئ يوقفه السلطان» 
وقاله عمرء وعثمان» وابن عمر» وعائشة -رضي الله عنهم أجمعين- وبضعة عشر من 
الصحابة والتابعين»› رضي الله عنهم أجمعين (12). 

وقوله: (وشّهِرَانِ للعبد ) اختّلف في أجل الغبد فقال مالك: شهران(13)؛ لأنْ النظر في 
ذلك إِنَّما هو للرجال لا للنساء» وقد جعل الله حدّه نصف حدٌّ الحرء والإيلاء من معاني 


(1) في (ز): (الاستيلاء). 

(2) قوله: (من) زيادة من (ت2). 

(3) ههنا استأنف الشارح نقله من التلقين. 
(4) قوله:(وعرف) يقابله في (ت1): (أو غير). 
(5) انظر: التلقين» لعبد الوهاب: 1/ 134. 
(6) قوله: (عليه) زيادة من (ت1). 

(7) قوله: (إلا) زيادة من (ز). 

(8) قوله: (أربعة أشهر) يقابله في (ز): (الأربعة أشهر). 
(9) في (ت2): (بجعل). 

(10) انظر: التبصرةء للخمي: 5/ 2406. 
(11) في (ت1): (لما). 

(12) انظر: الجامع» لابن يونس: 5/ 248. 
(13) انظر: عهذيب البراذعي: 2/ 185. 


لاقو يك يز وکر یک لين كيان 


الحدود» واعتمارًا بطلاقه(). 

قال التلمساني: وني مختصر ابن شعبان: أنه أربعة أشهر كالحر(©. 

قال اللخمي: لأنّها المدة التي يلحق الزوجة 4 فيها الضرر بالصبر إليهاء فلم يفترق 
رفع المضرة عنهاء كان الزوج عبدًا أو حرّاء ولا يجوز أن يطلق على الزوج إذا كان عبدًا 


في موضع لم يلحق الزوجة فيه ضرر6) 
قلت: وهو ظاهر مكشوف. 


(ومن تَظَاهِر(7 م من امرأته فلا وها حتى يُكَفْر به بعتق رقَبَة مؤْمنَة 0 سليمة , من العيوب 
َيس فيهًا شرك ولا طَرَفَ من خرب إن لم جذ صام هري داعي قن لم يَسْتَطع 
أطعم ستين مسكينا مدين لكل مسكين ). 


الظهارٌ: مشتق من الظهرء قيل: وإِنَّما قالوا: ظهر الأم» دون بطن وفخذ؛ لأن الظهر 
موضع الركوب 1 والمرأة مركوب الزوج117)) وفيه نظر. 

وقال الزمخشري: أرادوا أن يقولوا12): أنت علي حرام كبطن أمي» فكنوا عن 
البطن بالظهر؛ لئلا يذكروا البطن الذي ذكره يقارب ذكر الفرج» وإِنّما جعلوا الكناية عن 
البطن بالظهر؛ لأنّه عمود البطن»› ومنه حديث عمر: «يجيء بها أحدهم علئ عمود 


(1) قوله: (واعتبارًا بطلاقه) يقابله في (ت2): (واعتبار انطلاقه). 

(2) في (ز): (في). 

(3) انظر: الزاهي» لابن شعبان» ص: 413 و414. 

(4) في (ز): (الزوج). 

(5) في (ت1): (لا). 

(6) انظر: التبصرة» للخمي: 5/ 2420. 

(7) في (ن1): (ظاهر). 

(8) في (ز): (يطأها). 

(9) قوله: (مؤمنة) ساقط في (ز). 

(10) في (ز): (للركوب). 

(11) قوله: (الظّهارٌ: مشتق...الزوج) بنصّه في تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي» ص: 270. 
(12) في (ت1)» و(ز): (يقول)» وما اخترناه موافق لما في تفسير الزمخشري. 


أراد© على ظهره60. 

ووجه آخر؛ وهو أن إتيان المرأة وظهرها إلى السماء كان محرمًا عندهم» وكان 
أهل المدينة يقولون: إذا أتيت المرأة ووجهها© على الأرض جاء الولد حول( 
فلقصد المطلق منهم إلى التغليظ في تحريم المرأة عليه شَبّهها بالظهرء ثُمَّ لم يقنع 
بذلك277 حت جعله كظهر أمه(8). 


الأصل في الظّهار؛ قوله تعالئ: انيس يُظُورُونَ ينم من سآيوم) إلى «وَدُورَا4 
[المجادلة:2]؛ أي: كذبًاء ويسم زورًا10)؛ لأنّه ميل 1 غ 1 الحق» ومنه 
قوله(13) تعالئ: رور عن كَهَفِهِرْ4 [الكهف:17]ء أي: تتمايل» وقال تعالئ: لوَالْذسَ 
يُظَنهرُونَ من سايم ثم يَعُودُونَ لِمَا قَالُوأ فتَخريرٌ رَقَبَق4 الآية[المجادلة:3]؛ نزلت في شأن 


خولة بنت ثعلبة» زوج" أوس بن الصامت على أصح ما قيل في ذلك. 


(1) رواه القاسم بن سلام في غريب الحديث: 3/ 391 والزمخشري جار الله في الفائق في غريب الحديث: 
3 وابن الأثير في النهاية في غريب الحديث: 3/ 296. ش 

(2) في (ت2): (أرادوا). 

(3) في (ت1): (ظهر). 

(4) في (ز): (ووجها). ظ 0 

(5) رواه البخاري موقوقا: 6/ 29 في باب اگم َرَت کم اوا حَردَكُمْ أ ِف وَقَدمُوا لأشيك» 
[البقرة: 223] الآية» من كتاب تفسير القرآن» برقم (4528))» عن جابر بن عبد اللهضه. 

(6) في (ت2): (امرأته). 

(7) قوله: (يقنع بذلك) يقابله في (ز): (يقع به). 

(8) انظر: تفسير الزمخشري: 3/ 522. 

(9) في (ز): (وسمي). 

(10) قوله: (ويسمّا زورًا) ساقط من (ت1). 

(11) في (ز): (أميل). 

(12) قوله: (ميل عن) يقابله في (ت2): (أميل إلئ). 

(13) قوله: (ومنه قوله) يقابله في (ت1): (وقوله). 

(14) في (ت2): (زوجة). 


ر ريط يكز ريخ لين كيان 


قال" السهيلي» وغيره: ل 

[ 207 ) وروي أنه لما ظاهر© أوس منها قالت(6 له: ولله ما أراك إلا قد أن ئِمْت/ في شأني؛ لَبِسْت 
جدٽي» وأفنيت شبابي» وأكلت مالي» حتئ إذا كبرت سني» ورف ق عظمي» ولعت لك 
فارقتني» قال0©: ما أكرهني لذلك» اذهبي إل رسول الله عه فانظر ي هل تجدين عنده شيئًا 

في أمرك؟ فأنت النبي له فذكرت ذلك له فلم ترح حت نزلت ا فقال رسول 


و کے 


الله : دا يق َقَبَكاء قال(10): لا اد دَلكَ11» قال: ١صَمْ‏ شرن مت مُتَابِعَيْنَاء قال: لا أشتطيع 
دلك؛ آنا عب شيخ كبيرٌ قَالَ: «فأطعِم سين ين مِسْكِينًاا» قال: لا جد فأَعْطَاه لبن مكل برا وقال: 
«خذهَدًا ًا ط12 

إذا ثبت هذا فحقيقة الظهار تشبيه محللة بمحرمة بذكر (13) الظهر على التأبيد. 

(ع): والظهار 14 محرم»› وقول زور(13) ومنكر» وحقيقته تشبيه محللة بنكاح أو 
ملك بمحرمة عليه تحريمًا مؤبدًا" بنسب أو رضاع أو صهرء والتشبيه على أربعة 


(1) في (ز): (قاله). 

(2) قوله: (أوس بن الصامت علئ أصح... وروي أنه لما ظاهر) ساقط من (ت1). 

(3) في (ت1): (فقالت). 

(4) قوله: (قد) ساقط من (ت2). 

(5) في (ت1): (فقال). 

(6) في (ز ): (بذلك). 

(7) قوله: (حتی) ساقط في (ز). 

(8) قوله: (هذه) زيادة من (ت1). 

(9) قوله: (هذه الآية) ساقط من (ت2). 

(10) في (ت1): (فقال). 

(11) قوله: (ذلك) ساقط في (ز). 

(12) انظر: أحكام القرآنء لابن العربي: 4/ 186. والحديث رواه أحمد في مسنده» برقم (6944)» 
والدارقطني في سننه: 3/ 204» برقم (2400)» عن أبي هريرة #قله. 

(13) في (ز): (يذكر). 

(14) في (ز): (والظاهر). 

(15) في (ز): (وزورا). 

(16) قوله: (تحريما مؤبدا) ساقط من (ت2). 


اروا يضر را ا 


أقسام: تسبيه جملة بجملة. كقوله: أنت ل کا 7 

قلت: وقال© ابن العربي في هذا القسم: إن نوئ بذلك ظهارًا كان ظهارّاء وإن نوئ 
به طلاقًا كان طلاقا4» وإن لم ينو شيئًا كان ظهاراء وقال الشافعي» وأبو حنيفة: إن لم 
ينو شيئًا لم يكن شيء. ودليلنا نه أطلق تشبيه امرأته بأمه)» فكان ظهارًا؛ أصله إذا 
ذكر الظهر 7). 

5) وتشبيه جملة ببعض» كقوله: أنت علي كظهر أمي © . 

قلت: وقال أبو حنيفة: إذا شبهها بعضو يحل له النظر إليه لم يكن ظهارًاء قال 

القاضي أبو بكر: وهذا لا يصح؛ لذن(10) النظر إليه على طريق الاستمتاع لا يحل ل114 
قال: وقد قال الشافعي في أحد قوليه: إِنَّهِ لايكون ظهارًا إلا في الظهر وحده. قال: وهذا 
فاسد؛ لأنَّ كل عضو منها مُحَرَّمٌ فكان التشبيه ظهارًا كالظهرء ولان المظاهر إلّما قصد 
تشبيه الملل ِالْمُحَرّم ؛ فلزم على المعنىد(12. 

)13( وتسبيه بيه بض تمل كقوله: فرجك علي كأمي» وتشبيه بعض ببعض. مثل أن 


يشبه بعض (14) زوجته ببعض أمه» انتھیٰ کلام (). 


(1) انظر: التلقين» لعبد الوهاب: 1/ 134. 

(2) في (ت1): (قال). 

(3) قوله: (به) ساقط من (ت2). 

(4) قوله: (كان طلاقا) ساقط من (ت2). 

(5) في (ز): (فلم). 

(6) في (ت2): (بأم). 

(7) انظر: أحكام القرآن. لابن العربي: 4/ 187 و188. 
(8) ههنا استأنف الشارح نقله من التلقين. 

(9) انظر: التلقين» لعبد الوهاب: 1/ 134. 

(10) في (ز): (أن). 

(11) قوله: (له) ساقط في (ز). 

(12) انظر: أحكام القرآنء لابن العربي: 4/ 187. 
(13) ههنا استأنف الشارح نقله من التلقين. 

(14) قوله: (بجملة كقوله: فرجك... يشبه بعض) ساقط من (ت2). 


ازاك کا یت لين كزان 

قال ابن العربي: إذا شبه عضوًا من امرأته بظهر أمه؛ قال الشافعي في أحد قوليه: لا 
يكون ظهارًاء وهذا ضعيف؛ لأنّه قد وافقنا على أنه يصح إضافة الطلاق إليهء خلاقا 
لأبي حنيفة» فصحٌ إضافة الظهار إليه”©. 

فرع: إذا قال: أنت علي حرام كظهر أمي؛ كان ظهارًاء ولم يكن طلاقًا؛ لأن قوله: 
أنت على حرام يحتمل التحريم بالطلاق وهي مُطَلَقَةٌ ويحتمل التحريم 
بالظهار©» فلَّمًا صرّح به كان تفسيرًا لأحد الاحتمالين؛ فقضئ به فيه» قال ابن 
لعزب (©. [ 

فرع: إذا شبه امرأته بأجنبية؛ قال القاضي أبو بكر: إن ذكر الظه ر1۳ كان ظهارًاء 
وإ لم يذكر الظهر؛ فاتّلف فيه علماؤنا؛ فمنهم من قال: ظهار» ومنهم من قال: طلاق» 
وقال أبو حنيفة» والشافعي: لا يكون شیئاء قال: ومذافانين اكنشية نعللا من اا 
بمحرم» وكان(11) مقيدًا حكمه ا والأسماء بمعانيها عندناء وعندهم بألفاظهاء 
وهذا نقص للأصل(12) منهم 

فرع: إذا ا ا مظاهرّاء وقال الشافعي: لا يكون مظاهرًاء 
ودليلنا أنه شبه امرأته بظهر محرم عليه مؤبد كالأء(13). 


(1) انظر: التلقين» لعبد الوهاب: 1/ 134. 

(2) قوله: (يصح) يقابله في (ز): (لا تصح). 

(3) قوله: (إليه) ساقط من (ت2). وانظر المسألة في: أحكام القرآنء لابن العربي: 4/ 187. 
(4) قوله: (علي) ساقط في (ز). 

(5) في جميع النسخ المعتمدة في التحقيق (هو)» وما أثبتناه موافق لما في أحكام القرآن. 
(6) في (ت2): (بالطلاق). 

(7) في (ز): (أنه). 

(8) في (ز): (قال). 

(9) انظر: أحكام القرآن. لابن العربي: 4/ 188. 

(10) في (ت1): (الظهار). 

(11) في (ت2): (فكان). 

(12) في (ت1): (الأصل). 

(13) انظر: أحكام القرآن» لابن العربي: 4/ 188. 


ا ا 1ل و مسح د اخ كين الج ا 

(2): ويحرم بالظهار الوطى. وجميع أنواع الاستمتاء17). 

قال ابن العربى: خلافا للشافعى في أحد قوليه» انظر المقدمات60. 

وقوله: ( ولا يطؤها حتی يكَضر) يريد: إذا حصل منه العود؛ لقوله9 تعالی: 2 
يَعُودُونَ لِما قَانُوأ4 [المجادلة:3]» وقد اختلف في العود ماهو؟ وحاصله سبعة أقوال: 
الثالث: العزم عليهما(» وهو قول مالك في الموطأء الرابع: أنه الرَطء نفسه» الخامس: 
٠ 5‏ و سم 7 . 34 
قال الشافعي: هو أن يمسِكها زوجة بعد الظهار مع القدرة على الطلاق» السادس: إنه لا 
يستبيح وطأها إلا بكفارة: السابع: هو تكرير الظهار بلفظه. وهو قول داود الظاهري؛ 
وهو باطل» فلا تشتغل به لحظة60). 


[ڪكارة الظهاو 1 


وقوله: ( عق رقَبَة مؤمنّة ) هذا خلاف لأبي حنيفة نله في قوله: تجزئ الكافرة. 

ودليلنا؛ أنّها كفارة لزم فيها عتق رقبة؛» فوجب أنْ تكون مؤمنة80» أصله؛ كفارة 
القتل. 

وقوله: (سَلِيمّة من العيوب) حلاقًا لداود القائل بإجزائها على الإطلاق)» والعيوب 
على خمسة أقسام» انظر اللخمي(10), 


(1) انظر: التلقين» لعبد الوهاب: 1/ 134. 

(2) انظر: أحكام القرآن» لابن العربي: 4/ 191. 

(3) انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: 1/ 599. 

(4) في (ز): (ولقوله). 

(5) في (ت2): (عليها). 

(6) من قوله: (اختلف في العود ما هو) إلى قوله: (فلا تشتغل به لحظة) بنحوه في أحكام القرآن. لابن 
العربي: 4/ 192. 

(7) في (ز): (الكفارة). 

(8) في (ز): (مرتبة). 

(9) قوله: (على الإطلاق) يقابله في (ت1): (مطلقا). 

(10) انظر: التبصرة. للخمي: 2331./5. 


حص عر ريت اللي لتكهاني 
وقوله:(فإن لم يجده(. ال اخ لان كفاز#العايار هك الز ي 
للآية© والحديث(6) المتقدمين» ولا خلاف فيه أعلمه. 
وقوله: (مَدَيْنِ لكل مسكين ) الكلام فيه يتعلق بثلاثة أطراف: الأول: في جنس (5) 
المخرج. الثاني: في قدره» الثالث: في آخذه. 
أمّا المخرّج: فقال مالك: من عيش أهل البلد؛ يريد: إذا كان عيش أهل © البلد 
القمح أخرج من القمح» وإن كان عيشه هو الشعير والعلس» وقال في كتاب ابن 
المواز: من عيش المكفر؛ يريد: وإن كان عيش المكفر من خلاف عيشهم) قال ابن 
حبيب: إلا أن يأكل الشعير من غير ضيق» ومثله من لم يستطع17 القمح؛ فلا يجزئه. 
قال اللخمي: والقول: بقوت المكفر(1!) أحسن؛ لقوله تعالئ: لمن أَوْسَطِ ما تُطَعِمُونَ 
ب [المائدة: 89]ء والخطاب يتوجه إلى المكفر وأهل(12). 
ولا يجزئه السويق ولا الدقيق في كفارة الظّهارء ولافي/ صدقة الفطرء ولا في 
شيء من الكفارات140)) فإن أخرج عن الطعام عوضًا(15) أو قيمة؛ لم يجزه. 
وأمًا قدره: فقد قال مالك: يطعم مدًا بمد هشا» وهو مدان إلاثلك 160 بمد 


(1) قوله: (لم يجدها) يقابله في (ز): (تحدها). 

(2) في (ت1): (الآية). 

(3) في (ز): (ولحديث). 

(4) في (ت2): (من). 

(5) في (ز): (حيز). 

(6) قوله: (أهل) ساقط في (ز). 

(7) قوله: (من) زيادة من (ت2). 

(8) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 3/ 68. 

(9) قوله: (من خلاف عيشهم) يقابله في (ت2): (بخلاف عيشه). 

(10) قوله: (من لم يستطع) يقابله في (ت1): (ممن يستطيع). 

(11) قوله: (يريد: وإن كان عيش... والقول: بقوت المكفر) ساقط في (ز). 
(12) انظر: التبصرة» للخمي: 5/ 2350. 

(13) في (ت1): (لا). 

(14) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 3/ 69. 

(15) في (ز): (عرضا). 

(16) في (ت1): (ثلث)» وقوله: (مدان إلا ثلثا) يقابله في (ز): (مد وثلثان). 


ات 1 Aa‏ بين اج 2 
النبي عله هكذا هو في المدونة17). 

وقال© ابن العربى في أحكامه: قد بيّنًا في كفارة اليمين أن المعتبر الوسط من 
الطعام» وهو مُدٌ بِمُدٌَ النبي لف وقال مالك في رواية ابن القاسم» وابن عبد الحكم: مد 
بمد هشام» وهو الشبع ههنا؛ لأن الله تعالئ أطلق الطعام ولم يذكر الوسط. 

وقال في رواية أشهب: مُذَانٍ بمُدٌ النبي عله قيل له: ألم تكن قلت: مُدَ هشام؟ قال: بلئ» 
ولكن مُدَانِ بد النبي ل74 أحبٌ إلى وكذلك قاله عنه ابن القاسم أيضًا(©. 

قلت: فاختار9© الشيخ أبو محمد هذه الرواية)» مع كونها خلاف ماني 


المدولة. 
وقال اللخمى: أوجب الله سبحانه ثلاث كفارات: كفارة اليمين بالله تعالى» وهى 


1 2 3 a 


مقيدة بقوله سبحانه: لين أَوْسَّطِ مَا تُطَعِمُونٌ أهليكة) [المائدة:89]» وفدية الأذئ. 
وهي مقيدة بقول النبي 7 عه لكعب بن عجرة. 

وكفارة الظّهار» وهي مطلقة؛ فردها مرة إلى فدية الأذئ؛ لأنَّ الزوجة محرمة 
بما عقد من الظّهار» فلا تباح إلا بما لا شك فيه» وهو أعلئ الكفارات» وردها مرة إلى 
كفارة الأيمان؛ لأنّ الأصل في الذمة البراءة» فلا يلزم ما(11) لا شك في12(4. 


(1) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 3/ 69. 

(2) قوله: (وقال) يقابله في (ت1): (وقد قال). 

(3) قوله: (قيل له: ألم تكن...بمد النبي #&) زيادة من (ت2). 

(4) انظر: أحكام القرآنء لابن العربي: 4/ 195 و196. 

(5) في (ز): (واختار). 

(6) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 608. 

(7) قوله: (مع) ساقط في (ز). 

(8) قوله: (وهي مقيدة) يقابله في (ز): (وهو مقيد). 

(9) قوله: (بقول النبي) يقابله في (ت1): (بقوله). 

(10) قوله: (فردها مرة) يقابله في (ز): (لردها مرية). 

(11) في (ز): (بما). 

(12) قوله: (فلا يلزم ما لا شك فيه) يقابله في (ت1): (فلا تلزم بما فيه شك). وانظر المسألة في: التبصرة» 
للخمي: 5/ 2348 و2349. 
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قلت: حديث كعب بن عجرة متفق عليه ولفظه: عن عبد اله بن معقل قال: 
جلست إلى كعب بن عجرة. فَسَألتة عن الفِذيَة قَقَالَ: رٽ في حَاصّةَ وَهِي كم عَم 
حولت إلى رَ سول اللو ڪاله والقمل يتن اثر علَى وَجهي» فقال: اما كنت أرَئ الوجَحَ بح بك ا 
أرَئ -أَوْ ما كُنْتُ أرَئ الجَهد بع بك ما أَرَى - اتج اء 5؟ فَقَلْت: لک فَقَالَ: صم لک ایام 
او أطوم این لكل كين ضف صاع وي رواية: ام2 رسو ل اله يك أَنْ 
بطم فرق َرَقَابيْنَ تة أو هدي سا أو يَصوءَ مله كك 

ارق -بفتح الراء» وقد تسكن- وهو ثلاثة آصع. 

وأمّا القسم الثالث: وهو الآخذ: فهو كل حر مسل( فقير 


[فيمن وطىّ قبل الكفارة ] 


ET‏ عليه كفارتاك» ودليلنا؛ ما روا النسائي» واللفظ لابن عباس : أن 
رجلا أتى النبيّ ا - - وهو قد ظَاهَرٌ ِنْ توء قوقع عليه َقَالَ: يَارَسُولَ الله إِنْي 
نَذاة» ظَامَرْت مِنْ اراي وفغت عَلَيّهَا قبل أن كف قَالّ: امَا حَمَلّك عَلى ذلك 
يَرْحَمّك الله فقَالَ: رَأَيْت حَلْخَالَهًا في صَوْءِ الْقَمَرِِ قَالَ: لا تقربها حى تَفْعَلَّ مَا أَمَرَك 


(1) متفق على صحته. رواه البخاري: 3ن باب الإطعام في الفدية نصف صاع» من كتاب أبواب 
المحصرء برقم (1816)» ومسلم: 2/ 861 في باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذئ» ووجوب 
الفدية لحلقه. وبيان قدرهاء من كتاب الحج» برقم (1201)» عن كعب بن عجرة تنه 

(2) في (ز): (أمره). 

(3) متفق على صحته» رواه البخاري: 3/ 10ء في بساب النسك شاة» من كتاب أبواب المحصرء برقم 
(1817)» ومسلم: 2/ 860. في باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذئ» ووجوب الفدية 
لحلقه» وبيان قدرهاء من كتاب الحج» برقم (1201)ء عن كعب بن عجرة ننه 

(4) قوله: (بفتح الراء) يقابله في (ت1): (بالفتح في الراء). 

(5) قوله: (حر مسلم) يقابله في (ت1): (مسلم حر)» بتقديم وتأخير. 

(6) في (ز): (ولا). 

(7) قوله: (قد) زيادة من (ز). 
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الله تعاليا به(21) 


ٍ ٍ ة بإطعام أوصوم فَلِيبتدنها ). 

لنَ الله تعالئ شرط أن تكون الكفارة قبل المسيس بقوله تعالئ: من َيل أن 
يماسا [المجادلة: 4]» تُحَّ قال تعالى: فمن لَْمَسَعَطِعْ فَِطَعَامُ ين مِسَكيئًا4 [المجادلة: 
4 ومعنئ ذلك قبل أن يطأ. 

قال الأمبري: فمتئن ما( وطئ في خلالها أفسدهاء وكان عليه أنْ يبتدئ؛ لأنّه لم 
يأت بالكفارة عل وصف ما أمر الله تعالی به. 

قال اللخمي: واختلف إذا وطئ ناسيّاء هل يجزئه الصوم ويقضي يومًا مكانه؛ أو 
يستأنف؟ وكذلك إذا أكل ناس . o.‏ < 0 
ولا بَأس بعتق الأعور في اهار وود الا ويجزئ الصغير. ومن صَلَى وَصَام(5) أَحَب 
إنَيْنَا). 


ما ذكره من (عَقّق الأعور) هو المشهورء وإن كان إطلاق قوله تعالى: «#قتخريرٌ رَقَبَو 
[المجادلة:3] يقتضي أن تكون سليمة من العيوب؛ لأنَّ العيب نقص منهاء فإذا كانت 
معية فما عتق إلا بعض رقبة؛ لكن وجهه؛ أن اين الواحدة تسد مسد العينينه وتغني 
غناهما في البصر9©)».و الاكتساب» والقوة على الصنائع والحرف, ولذلك أوجبنا فيها 
الدّية كاملة؛ فوجب أنْ يجزئ» كمن بعينيه( ضعف» ووجه تفي الإجزاء -وهو 


(1) قوله: (به) ساقط في (ز). ومن قوله: (وقال مجاهد) إلى قوله: (ما أَمَرَك الله تعالئ به) بنحوه في أحكام 
القرآن» لابن العربى: 4/ 193. والحديث حسن. رواه الترمذي: 3/ 495. في باب ما جاء في المظاهر 
يواقع قبل أن يكفر» من كتاب أبواب الطلاق واللعان» برقم (1199)» والنسائي: 6/ 167» في باب 
الظهار» من كتاب الطلاق» برقم (3457)» عن ابن عباس ##ه. 

(2) قوله: (ما) زيادة من (ز). 

(3) قوله: (يبتدئ) يقابله في (ت1): (يفتدئ بها). 

(4) انظر: التبصرة» للخمي: 5/ 2345. 

(5) قوله: (صلئ وصام) يقابله في (ت1): (صام وصلئ). 

(6) في (ت1): (البصير). 

(7) في (ت1): (تجزئ). 

(8) في (ت 1): (بعينه). 


اجا 0 u‏ ور ع 2 


مذهب عبد الملك-: عموه” FIT‏ ر و [المجادلة:3]» وهذه ناقصة 
علئ ما تقدم. 

وأمّا ولد الزنا والصغير وإن كان رضيعًا فيجزئ؛ لصدق © اسم الرقبة عليه وإِنْ 
كان الأفضل عتق الكبير ممِّن يؤمر بالصلاة أو تجب عليه؛ لأنَّ الغرض بالعتق( كمال 
و و يا 

وقال این محرز: لتمكنه©» من معاشه؛ يعني 5: بخلاف الرضيع © ونحوه فإِنَّ 


[اللعان وأحكامه ] 


(واللعان بين كُل زوجي في في حمل يدعى هبه الاستبراء, أو رؤْيَة الزدًا كالمرود في 
ال o‏ لے . 


ص 


رر 


اللّعَانُ وَالْمُلَاعَنَةُ وَالتلاعر: ملاعنة الرجل امرأته» يقال: تَلَاعَمَاء وَالْتَعَنَاء وَلَاعَنَ 
القاضي بينهماء وسّمي لعانًا؛ لقول الرجل: وعلي 2 لعنة الله إن كنت من الكاذبين» 
قالوا: واختير لفظ اللعان على الغضبء وإن كانا موجودين في لعانهما؛ لأنَّ اللعنة متقدمة 
في الآية الكريمة» وفي صورة اللعان» ولأنَّ جانب الرجل فيه" أقوئ من جانبها؛ لأنَّه 
قادر على الِابْتِدَاء دونهاء ولأنّه قد ينفك لعانه عن" لعانهاء ولا ينعكس»ء وقيل: سمي 


(1) قوله: (عموم) ساقط من (ت1). 
(2) قوله: (لصدق) ساقط من (ت1). 
(3) في (ت1): (في العتق). 

(4) في (ز): (لتمكينه). 

(5) قوله: (يعني) زيادة من (ت2). 
(6) في (ت1): (المرضع). 

(7) قوله: (فيه) ساقط من (ت1). 
(8) في (ز): (زوج). 

(9) في (ت 1): (علي). 

(10) قوله: (فيه) ساقط من (ت1). 
(11) في (ت1): (من). 
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لِعَانَا من اللّعْنء وهو الطرد والإبعاد(1)؛ 8 كلا منهما بعد عن صاحبه. وَيَحْرمُ 
التكاح بينهما أبدًا بخلاف الْمُطَلّق وغيره(6© 
و(المرود) بكسر الميم» و(الْمكعلة): بضمها. 


فصل [في الأصل في اللعان] 


والأصل في اللعان؛ / قوله تعالئ: «وألرين يرون روجهم إلئ: «إن ن مِنَ [ 1/208 ] 


آلصّددِقِينَ4 [النور:6]. 

(و): يقول الله( كك: والذين يقذفون من الرجال أزواجهم من النساء فيرمونهن 
بالزناء ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسّهم يشهدون لهم بصحة ما رموهن به من 
الفاحشة إلا أنفسهه7» فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله أن يحلف أحدهم أربع 
أيمان بالله إِنَه لمن الصادقين» فيما رمئ به زوجته من الفاحشةء ويدراً عنها العذاب» أي: 
حد الزنا الرجم إن كانت ثيباء والجلد إن كانت بكرا لأنّ العذاب معرف باللا 
فالمراد به الحد المعلوم الذي أوجبه19 الله كك على الزناة في كتابه العزيز» 
وعلء'(11) لسان رسوله علق(12). 


(1) ني (ت2): (والابتعاد). 

(2) قوله: (كلّا منهما يبعد) يقابله في (ت1): (كليهما بعيد). 

(3) في (ز): (وغير). ومن قوله: (اللَّحَانْ وَالْمُكَاعَنَةُ) إلى قوله: (الْمُطَلّقَ وغيره) بنصّه في تحرير ألفاظ 
التنبيه» للنووي» ص: 272. 

(4) قوله: (يقول الله) ساقط من (ت2). 

(5) قوله: (لهم) ساقط من (ت2). 

(6) في (ت1): (رموهم). 

(7) قوله: (إلا أنفسهم) ساقط من (ت1). 

(8) في (ز): (والحد). 

(9) في (ت1): (الجلد). 

(10) في (ز): (أوجب). 

(11) في (ت1): (علئ). 

(12) انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: 1/ 629. 


اجا 97 ی ل ر ا 2 
وقد اشتهر ما ثبت في الصحيح من ملاعنة عويمر العجلاني وزوجتهء وهلال بن 
أمية وزوجته0© أيضًا على عهد رسول الله عل ولا حلاف في ذلك بين الأئمة انظر 
المقدمات0©. 

(ع): اللعان موضوع لشيئين: رفع نسب وسقوط حد في القذف» ويجب بثلاثة 
أوجه: أحدها: أن يدعي أنه رأئ امرأته زنت» ويصف ذلك كما يصف' الشهود على 
الزنا» ومن شرط الالتعان بالرؤية أن لا يطأ بعدهاء والثاني: أن يستبرئ» تم لا يطاً 
حبَّ يظهر الحملء والثالث: أن يقول: لم أطأها أصلا. 

ويتعلق باللعان أربعة أحكام: سقوط الحد ونفي النسب» وقطع النكاح» وتأبيد 
التحريم» فأمًّا سقوط الحد عن الزوج؛ فيتعلق بالتعانه وحده» وكذلك نفي النسب. وأمًا 
سقوط الحد عن المرأة؛ فمتعلق0© بالتعانهاء وأمّا الفرقة بينهما19)؛ فمتعلقة بالتعانهما 
معّاء وتأبيد التحريم؛ يتبع الفرقة» وهي واقعة بنفس فراغها(!!) من اللعان» من غير حاجة 


إلى حكم حاكم. 


(1) متفق علئ صحته؛ رواه البخاري: 101/6 في باب قوله: ديس أن طب آله علا إن كان ِن 
آلصَّدقِينَ4 [النور: 9]» من كتاب تفسير القرآن» برقم: (4748)» عَنِ ابْنٍ عُمَرَوكه: «أَنْ رجلا رَمَى 
امرآتة انی مِنْ وَلَدِهَا في رَمَان رَسول اللو ڪاله قمر بها رَسُولُ ال مك قَتَلعَنَاء َم قَالَ الك كم 
قَضَئ بالود لِلْمَرْأَة وََرَقَ بَيْنَ المتَلآعِمَيْنِاء ومسلم: 02 سوه باب: انقضاء عدة المتوف عنها 
زوجهاء وغيرها بوذ ضع الحملء من كتاب الطلاق» برقم: (1494)) عن ابن عمرف. 

(2) رواه البخاري: 6/ 100 في باب: لوروا عا لداب أن فد رح تبكدات يال إنهء لَمِنَ الكذبيرت 4 
[النور: 8]» من كتاب تفسير القرآن» برقم: (4747)» عن ابن عباس #فف. 

(3) في (ز): (الأمة). 

(4) انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: 1/ 630. 

(5) قوله: (رفع نسب) يقابله في (ت1): (لرفع النسب). 

(6) في (ت1): (يصفه). 

(7) في (ت1): (الزناة). 

(8) قوله: (بالرؤية: أن لا) يقابله في (ت1): (الرؤية إن لم). 

(9) في (ت1): (فيسقط)» وفي (ز): (فيتعلق). 

(10) قوله: (بينهما) زيادة من (ت2). 

(11) في (ت1): (فراغهما). 


کیا کے و رھ کا ا ایک اک که ذش 
بحا هه 2 © م هھ > e‏ ر 


د آ ا 


قال: ويلتعن في التكّاح الفاسد. ولا يرتفع التحريم بإكذابه(!) نفسه. 

وصفة اللعان: أن يشهد الرجل أربع شهادات بالله لقد زنت» ولقد رآها تزني على 
الصفة المشترطة(» ويخمس بأن يقول: وإلا فلعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» تَُّ 
تلتعن هي فتشهد أربع شهادات بالله تنقض ما شهد به» وتخمس بأنْ تقول: وإلا فغضب 
الله عليها إن كان من الصادقين©. 

قلت: وقال ابن عطية: والمستحب من ألفاظ اللعان أن يمشي مع ترتيب القرآن 
ولفظه» فيقول الزوج: أشهد بالله لرأيت هذه المرأة تزني» وإِنّى في ذلك لمن الصادقينء 
تم يقول(5) في الخامسة: لعنة الله علي إِنْ كنت من الكاذبين» وقال أصبغ: لا بد أن يقول: 
بالله الذي لا إله إلا هوء وأما في لعان نفي 2 البجمل؛ فقيل: يقول الرجل: ما هذا الولد 
مني ولزنت» وقال ابن القاسم في الموازية: لا يقول: ولزنت» من حيث يمكن أن 
EES‏ 

وتقول المرأة: أشهد بالله0©© ما زنيت» وإَِّه في ذلك لمن الكاذبين» فإِنْ منع جهلهما 
ترتيب هذه الألفاظ» وإتمامها في معناها أجزأ ذلك» وحكئ اللخمي عن محمد بن أبي 
صفرة أنه قال: اللعان لا يرفع العصمة؛ لقول عويمر: كَذَّبْتٌ عَلَيْهَاء يَا رَسُولَ الل إن 
أَْمْسَكتْهَاء فأحدث طلاقًا. 

قال: ومشهور المذهب أن نفس تمام اللعان يينهما فرقة» ولا يحتاج معها إلى تفريق 
حاكم» وابن أبي صفرة هذا ليس بعمود يزاحم به الجمهور» ومذهب الشافعي: أن الفرقة 
حاصلة إثر لعان الزوج وحده؛ وقال أبو حنيفة» وأصحابه: لا تفريق إلا بحكم السلطان بعد 


(1) في (ت1): (بإكذاب). 
(2) في (ت1): (رأيتها). 

(3) في (ز): (المشروطة). 

(4) انظر: التلقين» لعبد الوهاب: 1/ 134 و135. 
(5) قوله: (يقول) ساقط من (ت1). 

(6) في (ز): (ينفي). 

(7) في (ز): (تغضبن). 

(8) قوله: (بالله) ساقط من (ت2). 

(9) قوله: (هذا) ساقط من (ت2). 


تمام لعانهماء فإن مات أحدهما بعد تمام لعانهما وقبل حكم؛ ورثه الآخر» ومذهب 
المدونة: أن اللعان حكم تفريقه حكم الطلاق» ويعطي لغير© المدخول بها نصف الصداق» 
وفي مختصر ابن الجلاب: لا شيء لهاء وهذا علئ أن تفريق اللعان فسخ» وقال ابن 
القصار: تفريق اللعان عندنا فسخ» وتحريم اللعان أبدي بإجماع فيما أحفظ من مذهب 
مالك ناث ومن فقهاء الكوفة وغيرهم من لا يراه متأبدًاء وإن أكذب نفسه بعد 
اللعان؛ لم ينتفع بذلك» وروي عن عبد العزيز بن أبي سلمة: إن أكذب7) نفسه بعد 
اللعان(5 كان خاطبًا من الخطاب67), 

وقوله: اوجن عموم مخصوص بالزوجة التي لا يمكن منها الزن 
كالصغيرة جدًا؛ فإنَّهِ لا لعان بينهماء إذ لو أقرت الصغيرة بالزنا؛ لم يلزمها شيء7©. 

وقوله: (في تفي حملي دى قَبلَهُ الاستبراء ) قد تقرَّه60 ذكر شروط اللعان 
الغلاثة0© , 

فإن قال: هذا الحمل ليس مني ولم أستبرئ؛ فإنَّه يحد» ويلحق به الولد» وقد روي 
عن ابن القاسم: أنه يلاعن» وهو ضعيف. 

قال" ابن عيسئ في إنالته: وهل يكفي في الاستبراء حيضة» أو لابدمن 
حیض ت . (11)؟ 

في ذلك روايتان: الأكثرون على الاكتفاء بحيضة» وقال عبد الملك: لا بد من ثلاث 


(1) قوله: (ورثه الآخر) يقابله في (ت1): (ورثة الأخرئ). 
(2) قوله: (ويعطئ لغير) يقابله في (ت2): (وتعطئ الغير). 
(3) في (ز): (كذب). 

(4) في (ز): (كذب). 

(5) قوله: (لم ينتفع بذلك» وروي... نفسه بعد اللعان) ساقط من (ت2). 
(6) انظر: تفسير ابن عطية: 4/ 167 و168. 

(7) قوله: (وقوله: اللعان...لم يلزمها شيء) ساقط من (ت1). 
(8) قوله: (قد تقدم) يقابله في (ز): (فله يحد ويلحق). 

(9) انظر ص: 24 من هذا الجزء. 

(10) في (ت2): (قاله). 

(11) قوله: (حيضتين) يقابله في (ت1): (ثلاث حيض). 


E |‏ رو کر لك اد لي | ا 
Sel“‏ م مه 
جر ر و ليس یسن سنا رار او ن ا مہو 


حيض (1) والله أ 
(واختلف في اللعان في الْمَذْف ). 


قيل: يلاعن. وفيل: يحدل» ولا يلاعن. 
فوجه اللعان؛ عموم الآية» ووجه الحد؛ أن اللعان معنئ يتخلص به من الحد؛ 


فوجب أن يحتا- إلى رؤية. أصله20) الشهادة. 


3 د 9 e ٩‏ 
7 إذا أكذب7) نفسه بعد اللعان كان خاطبًا من 
الخطابء وتقدَّم أيضًا قول الشافعي وأبي حنيفة» بما يغني عن الإعادة(5. 


عه Te e r‏ ل 2-8 0 5 l2 3 e‏ 0" 
(ويبدأ الزوج فيلتعن أربع شهادات بالله ثم يخمس باللعنة, ثم تلتعن هي أربعا أيضاء 
وتخمس بالغضب كما کر( الله سبحائه وتعالى )./ 

يبتدئ الزوج كما في ترتيب الآية؛ لأنّه(© الرامي» وكذلك بدأ النبي عله ببلال(10). 
قال ابن عطية: وجعل اللعنة للرجل الكاذب؛ لأنّه مفتر كاذب مباهت بالقول. 


قد تقدَّم قول ابن أبي سلمة أنه 


(1) في (ت2): (حيضات). 

(2) في (ت1): (أصل). 

(3) قوله: (أنه) زيادة من (ت2). 

(4) في (ز): (كذب). 

(5) انظر ص: 25 من هذا الجزء. 

(6) في (ز): (ويبتدى). 

(7) قوله: (أربعا أيضا) يقابله في (ت1): (أيضا أربعا). 
(8) في (ز): (قال). 

(9) في (ت2): (ولأنه). 

(10) تقدم تخريجه» ص: 23 و24 من هذا الجزء. 
(11) قوله: (كاذب) زيادة من (ت1). 


فأبعد باللعنة» وجعل الغضب الذي هو الأشد(!) على المرأة التى باشرت المعصية 
٠ 0 4 ٠‏ ن 5 ع 5 

بالفعل©» ثم كذبت» وباهتت بالقول» قال: فإن تقدمت المرأة في اللعان؛ قال ابن 

القاسم: لا تعید» وقال اهت تعد( . 


وقد تقدّمت كيفية اللعان مبينة بأبلة (4) بيان<5). 


جلدت مال جندة, وإن َكل الزّوج جلد حد الْقَذْف ثُمَانِينَ وتحق به الود ). 
(ذكل ) معناه: جين كر -بالضم- مشل: تل يقتلء يقال: نكل عن العدو. 
ونكل 77 عن اليمين؛ إذا جبن عنهماء والناكل: الجبان الضعيف» قال أبو عبيد: نكل 


لغة فيه) وأنكره اللأصمع (9. 
و(الإحصان ) يأ في موضعه إن شاء الله تعالى. 


فصل [قب نكول الزوجة ] 


َا رماها لزمه حدٌ القذف100»: فَلَّمًًا لاعن سقط ذلك عنه. فن الْتَعَنْتَ هى (11) 
سقط عنها حد الزنا الذي هو الرجم إِنْ كانت محصنةء أو الجلد إن لم تكن محصنة. فإن 
: نكلت» فذلك ثابت عليها. 


(1) في (ت2): (أشد). 

(2) قوله: (بالفعل) ساقط من (ت1). 

(3) انظر: تفسير ابن عطية: 4/ 167 و168. 

(4) في (ت2): (أبلغ). 

(5) انظر ص: 27 من هذا الجزء. 

(6) قوله: (هي) زيادة من (ن1). 

(7) ما يقابل قوله: (عن العدوء ونكل) غير قطعي القراءة في (ز). 
(8) في (ز): (الجابن). 

(9) من قوله: (تَكَلّ معناه) إلى قوله: (وأنكره الأصمعي) بنحوه في الصحاح» للجوهري: 5/ 1835. 
(10) قوله: (القذف) ساقط من (ت1). 

(11) قوله: (هي) ساقط من (ت2). 


]| ات 21 5 e<‏ اوا 
ال رواایک فيضن را ا ا (29D)‏ 

وقوله: بوط م هة TET‏ لشرط من شروط الإحصان الآ (2) 
ذكرهاء فإن نكل الزوج جلد حدّ القذف الثابت عليه بالرمي» وهو لم يدرأه عن نفسه 
باللعان» ويلحقه الولد؛ نسبه ثابت لا ينفيه EE‏ 


(وللمرأة أن تَفَْدِي من رو 


عَنْ ضرر با رجفت بم اانه ر زمه الخلع َال" طلقة 9 رمه في الأبتقاء 
جديد©6) برضاها). 


لي لحري اع عو لج ير ار أنّه لا يجوز إلا 
ببعض الصداق» وهذا معارض لقوله تعالئ: فلا جُتاحَ عَلَيْما فما آَفْتَدَتٌ بي) 
[البقرة:229]. 0 م هذا دليلناء وأمًا دليلهم فالله أعلم به إن كان لهم دليل. 

وقوله: : (وإن كان عن ضرر. ..) إلى آخره قد تقدّم الكلام عليه مستوعبًا بما يغني عن 


الأصل في ذلك؛ ما 5 الخار ق وا م عن عائشة فللنه انها قالت: «10(4) 


> . ظ# 


في بَرِيرَة لاٹ ستن: خيرت عَلَى رَّوْجِهَا حِينَ أَعْتَقَتْ ت٤‏ الحديث ى(11), 


(1) قوله: (من) ساقط من (ت2). 

(2) في (ت1): (التي). 

(3) في (ت2): (فإن). 

(4) قوله: (بها) ساقط من (ت1). 

(5) قوله: (والخلع) ساقط من (ن2). 

(6) قوله: (بنکاح جديد) ساقط من (ت1). 

(7) في (ت2) و(ز2): (بعض). 

(8) في (ز): (فهذا). 

(9) قوله: (أنبا) ساقط من (ت1). 

(10) ني (ت2): (كانت). 

(11) متفق على صحته. رواه البخاري: 7/ 8» في باب الحرة تحت العبد. من كتاب الحرة تحت العبد. 
برقم (5097)» ومسلم: 2/ 1144. في باب إنما الولاء لمن أعتق» من كتاب العتق» برقم (1504)» 


تاج ادن لی جنرز کا ربكي اللي کان 

وقد DU EF‏ الكلام عليه في رياض د ع يعو ا 

إذا ثبت هذا؛ فلتعلم أنه لا خلاف في أن الأمة إذا عتقت( تحت o‏ 
عرد أن لها الخيار إن شاءت أن تقيم» وإن شاءت فارقت0. 

وإنّما الخلاف إذا عتقت تحت حر؛ فالجمهور: على أنَّه لا خيار لها وقال أبو 
حنيفة: لها الخيار أيصًا وإِنّما كان لها الخيار إذا عتقت تحت العبد؛ لنقص حرمة 
الزوج؛ إذ الحرة تحت العبد نقص في حقها؛ إذ(19) العبد ليس بكفؤ"") للحرة» فتلحقها 
المعرة بذلك» بخلاف ما إذا عتقت تحت الحر؛ لتساوي حرمتهم ا ثّمٌ إذا فارقت 
كان الفراق طلاقا لا فسحًا؛ أن ما كان بيد الزوج من الطلاق صار بيدهاء تُعَّ إذا أرادت 
الفراق» هل يكون ذلك بطلقة واحدة ليس إلاء أو لها أن توقع جميع طلاق العبد؟ 
روايتان. 

فوجه كونها توقع الجميء(13)؛ فلأنَ الذي كان بيد الزوج صار بيدهاء فكان لها أنْ 
توقع جميه 14 ما كان له أن(15) يوقعه 


عن عائشة نننه. 
(1) في (ز): (استوعبت). 
(2) انظر: رياض الأفهام» للمؤلف: 4/ 555. 
(3) في (ز): (أعتقت). 
(4) في (ز): (العبد). 
(5) قوله: (سألت أن) يقابله في (ز): (شاءت). 
(6) قوله: (سألت فارقت) يقابله في (ز): (شاءت تفارقه). 
(7) قوله: (إن سألت أن تقيم... فالجمهور على أنه لا خيار لها) ساقط من (ت2). 
(8) قوله: (أيضا) eo‏ 
(9) قوله: (لها) ساقط في (ز). 
(10) في (ت1): (إذا). 
(11) في (ز): (بکفء). 
(12) في (ت2): (حرمتيهما). 
(13) قوله: (الجميع) يقابله في (ت1): (جميع طلاق العبد). ‏ - 
(14) قوله: (جميع) زيادة من (ت1). 
(5) قوله: (له أن) ساقط من (ت1). 


وال ع وا وهو أن لرن ول الخضية ولك خض 
بواحدة» وإيقاعها طلقتين مضرة على الزوج من غير منفعة لها وإذا قلنا: بطلقة 
واحدة» فهل هي بائنة أو رجعية؟ روايتان أيضًاء لكن المشهور: أنها بائنة؛ إذ لو كانت 
رجعية لَمَا أفاد الخيار شيئًا لها. 

(غ): فان طلقت نفسها واحدة ته عتق زوجها في العدة فليس له عليها رجعة؛ لأن 
الطلقة التي أوقعتها بائنة. 

فرع: فلو وطئها بعد عتقها وقبل علمها لم يسقط ذلك خيارها؛ لأنّه حق ثبت لهاء 
فلا يسقط إلا برضاهاء فإنْ أمكنته(4) بعد علمها سقط خيارها(6. 

واختلف إذا قالت: علمت بالعتق وجهلت الخيار؛ فقال مالك مرة: لا تصدق» 
وقال مرة: تصدق» قال اللخمي: وهو أحسن» ولعل حديث بريرة مشهور عندهم 
بالمدينة» ولا يحكم إلا بأنّها علمت» وهذا لا يعرفه إلا أهل العلم» ولا يعرفه العوام من 
الرجال» فكيف النساء). 

فرع: فإ اختلفا في المسيس بعد العتق؛ فإن اعترفت بالخلوة؛ كان القول قوله 
مع يمينه» وإِنْ أنكرتها؛ فالقول قولها مع يمينها. 

فرع: وإن تصادقا على الوَّطْء واختلفا في العلم بالعتق؛ صدقت هيء قال ابن 
المواز: بغير يمين. 


(1) في (ز): (الاختصار). 

(2) في (ت1): (تطليقتين). 

(3) قوله: (لها) زيادة من (ت1). 

(4) في (ت1): (أمضته). 

(5) من قوله: (وإنّما الخلاف إذا عتقت) إلى قوله: (سقط خيارها) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 
58711 و588. 

(6) في (ت2): (قال). 

(7) انظر: التبصرة» للخمي: 5/ 2677 و2678. 

(8) في (ت1): (وإن). 

(9) قوله: (فإن اعترفت) يقابله في (ت1): (واعترفت). 


ت 231 
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وإن اختلفا في صفة الوّطْء؛ فقالت: كنت مكرهة» وقال الزوج: بل طائعة؛ 
فالقول قول الزوج؛ إذ الأصل عدم الإكراه. 
فرع: فإن كان اختيارها لنفسها قبل الدخول فلا صداق لها؛ لأن الفرقة من قبلهاء 
وإن كان © بعد الدخول فلها مهرها؛ لاستحقاقها إياه بالمسيس. 


( ومن اظْتَرَى رَوجِتَه الْمَسَحَ نكاحه ). 

لقوله تعالئ: إلا عل ازو چهم أو مَا مَلَكْتَ أُيَمَدُمْجَ4 [المؤمنون:6]» فنفئ سبحانه 
/ اجتماع الملك مع الزوجية. فدلٌ على أن الزوجة لا تكون ملكّاء والمملوكة لا 
تكون زوجة» ومن وجهة النظر أنّه إذا طلبها بحق الملك طلبته بحق الزوجية» 
فيتعارضان فتسقط النفقة وغيرها من الحقوق» وذلك خلاف0© الكتاب والسئة 
والإجماع. 


وَطَلاَقُالْعَيْد طََقّتَان, وَعدَةٌالآمة حَيْضْتَان). 


عبد الوهاب: لأن الطلاق معتبر بالرجال دون النساءء والعدة معتيرة بالنساء دون 
الرجال. فطلاق الحر ثللاث؛ كانت زوجته حرة أو أمة وطلاق العبد60) اثنان()؛ كانت 
زوجته حرة أو أمة©» وقال أبو حنيفة: الطلاق والعدة معتبران بالنساء فوافقنا في 
العدة(9 . 


وفي المنهاج: كانت زوجته حرة أو أمة» وقيل: إذا كانت زوجته حرة لا تبين منه إلا 


(1) قوله: (بل) ساقط في (ز). 
(2) في (ز): (كانت). 

(3) قوله: (أن) ساقط في (ز). 

(4) في (ز): (وطتها). 

(5) قوله: (وذلك خلاف) يقابله في (ت2): (فذلك بخلاف). 

(6) قوله: (العبد) ساقط في (ز). 

(7) في (ت1): (اثنتان). 

(8) قوله: (أمة أو حرة) يقابله في (ت2): (حرة أو أمة)» بتقديم وتأخير. 
(9) انظر:الإشراف» لعبد الوهاب: 2/ 753. 


فلأف معاني الحدود والتطلاق 

و IETS PETITE‏ والطلاقء والإيلاء,. 
والحيض في الأمة ونحو ذلك. 

قال القاضي عياض لتاث#: ومعنئ الحد ما يؤول إليه من الإحصان ووجوب 
الرجم» وكذلك جعل في كثير من أحكام العبد علئ النصف من الحر©. 

قيل: وقد اتفق العلماء على أن كفارة العبد كالحر وفي الحدود والطلاق عليه 
ت ماغل الجر 

قلت: ومعنى الحد أيضًا(4») كشرب الخمر؛ فاه يجلد فيه أربعين عندنا؛ لأنَّه يؤول 
أمره فيه إلى الافتراء» فيرتب57) عليه حد المفتري؛ قيل: لات دا شرب سَكِرَ وَإِذَا سَكِرَ 
هَذّئ وَإِذَا هذى افترَئ 000 

وأمًا معن الطلاق فكالإيلاء والفقد والاعتر اض بالنسبة إلى العبدء فإنَّهِ يتننصف87) 
عليه» فهذا سر قول الشيخ: (ومماني الحدود والطلاق» ولم يقل: الحدود والطلاق؛ 
لعموم الأول وخصوص الثاني» فاعرفه. 

وإِنَّما فرّق بين الكفارة والحدود والطلاق؛ لأن الكفارة لم يعتبر فيها الفضيلة 
وتأكيد الحرمة» كما(10) اعتبر في الحدود والطلاق.والله أعلم. 


(1) في (ز): (بثلاث). 

(2) في (ز): (وكفارة)» وفي (ت1): (وطلاق). 

(3) انظر: التنبيهات المستنبطة» لعياض: 2/ 1068. 

(4) قوله: (أيغما) سا ساقط في (ز). 

(5) ني (ت1): (فيترتب). 1 

(6) في (ز): (إنه). 

(7) رواه مالك موقوفا في موطثه: 5/ 1234ء في باب الحد في الخمرء من كتاب الأشربة» برقم (3117)» 
عن علي بن أبي طالب قلقه. 

(8) في (ت2): (ينصف). 

(9) في (ت2): (تعتبر). 

(10)في (ت2): (وکما). 


(وكُل ما وصل إِلَى جوف | ن( مصة واحدة 


الأصل في ذلك؛ TRF‏ 0 ا الي ) از [النساء: 23 وقوله 
عليه الصلاة والسلام: ١بَحْرْمٌ‏ منَ الرّضَاع ما يحرم مِنَ النسبٍ». متفق عليه(2. 

ودطالصرم جار الع واس لحر تعر نيا لحر مر سيور 
لا تحرم من الرضاع: الأولئ: أ آخيك» وَأ تك من النسب؛ هي أمك» أو زوجة 
أبيك» وكلاهما حرام» ولو أرضعت أجنبية أخاك أو أختك؛ لم تحرم. 

الثانية: أ أمنَفِلَيِك؛ | ما بنك أو زوجة ابنك0©» فهما حرامان» وفي الرضاع قد لا تكون 
َا ولا زوجة ابن» بأن ترضع أجنية نافلتك» وهي بنت بتك أو بنت ابنك. 

الثالثة: جدة 1 روا واو ال ا r‏ 
الرضاع قد لا تكون أُما ولا أ زوجةء كما إذا أرضعت أجنبية ولدك اما جد 
ولدك» وليست بأمك» ولا 10 ز وجتك. 

الرابعة: أخت ولدك في النسب؛ حرام؛ لأنّها ما بنك" أو ربيبتك. ولو أرضعت أجنبية 
ولدكء فبنتها أخت ولدك؛ وليست ب e‏ ولا زربي يي 


(1) في (ت1): (ولو). 

(2) تقدم تخريجه» ص: 416 من الجزء الرابع. 

(3) قوله: (وقد لا) يقابله في (ت1): (ولا). 

(4) في (ت 1): (أم ابنتك). 

(5) في (ت2): (ابنتك). 

(6) في (ت1): (جدات). 

(7) قوله: (إمًا) يقابله في (ت2): (أم الفحل) زيادة من (ت2). 

(8) في (ز): (يكونا). 

(9) في (ز): (إذ). 

(10) في (ت2): (بأم). 

(11) في (ت2): (أم ابنتك). 

(12) في (ز): (بنت). 

(13) من قوله: (الأولين: م أخيك) إلى قوله: (ولا رَبيبَةِ) بنحوه في إحكام الأحكام» لابن دقيق: 
21352 


e a SLANE‏ اا اي اا 

والخامسة: يجوز للرجل أن يتزوج آم عمّه وعمّته من الرضاع؛ بخلاف النسب. 

والسادسة: أن يجوز له أن يتزوج أمَّ خاله وخالته من الرضاع؛ بخلاف النسب» 
فاعر فه(2). 

وأمّا أخت الأخ*؛ فلا تحرم لا من النسب» ولا من الرضاعء وصورته: أن يكون 
أخت أخيه» وصورته من الرضاع: امرأة أرضعتك وأرضعت صغيرة أجنبية منك» يجوز 
لأخيك نكاحهاء وهى أختك (4), فاعرف ذلك» فقلما تجده. 

(غ): ولتحريم الرضاع ستة شروط: 

أحدها: وصول اللبن من المرضعة إلى حلق الرضيع أو جوفه» من أي المنافذ0©, 
كان من فم أو (7) سعوطء كان بإرضاع أو وجورء قلاا كان أو كثيرًا. 

الثاني: أن يكون من أنثئء بكرا كانت أو ثيبّاء موطوءة أو غير موطوءة» فأمًا لو در 
لرجل لبن فارضع به طفلا؛ لم يحرم تحريم الرضاع. 
يثبت بينهما أخوة الرضاع. 

الرابع: أن يكون في الحولينء أو زيادة عليهما بالأيام اليسيرة» دون ما زاد على 
ذلك. 

والخامس: أن يكون المرضّع محتاجًا إلى اللبن» فأمّا لو فصل قبل الحولين» 


(1) قوله: (أن) زيادة من (ت1). 
(2) قوله: (فاعرفه) ساقط من (ت1). 


(3) في (ت1): (الأخت). 

(4) في (ت2) و(ز): (أختك). وقوله: (وأمًا أخت الأخ... وهي أختك) بنصّه في إحكام الأحكام» لابن 
دقيق: 2/ 213. 

(5) قوله: (المنافذ) ساقط من (ت2). 

(6) في (ت2): (في). 


(7) قوله: (أو) يقابله في (ت1): (أو من). 
(8) في (ز): (طفلا). 


تاج ادن ی جص چ ل ر با 


فاستغنئ بالطعام مدة ينق ٤‏ أرضء”1)؛ لم يحرم» FT‏ 

والسادس: أن يكون اللبن إِمّا منفردًا بنفسه» وإما(© مختلطًا بما لم يستهلك فيه 
فأمًا إن خالطه ما استهلك فيه من طبيخ(©: أو دواءء» أو غير ذلك؛ فلا يحرم عند جمهور 
أصحابن(). 

قلت: وتجمع هذه الشروط الستة) تلخيصًا وتخليصًا9 أن يقال: هو أن يصل من 
آدمية في الحولين ونحوهماء إلى جوف الرضيع المحتاج إلى اللبن» أو حلقه» مصة 
فأكثرء وإن شئت قلت(: غير مستهلكة. 

© وليس من شرطه19 / أن تكون المرضعة حية» قال: ويحرم لبن الفحل. 

كالذي له امرأتان فترضع إحداهما(1!) صبيًا والأخرئ صبية(12). 

قلت: فا اف لمر (17 اسم بن نسب وا 


لرحمن» والنخعي أن لبن الفحل لا بحرم والحديث الصحيح الصريح حجة عليه 
وهو حديث عائشة به : أن أفتح» خا ابي القعَيْس جَاءَ يَسْتَاذِنُ عَلَى عَائِكَة : يَعْدَ اَن تَوَلَ 


(1) في (ز): (ارتضع). 

(2) في (ت2) و(ز): (أو)» وما اخترناه موافق لما في التلقين. 

(3) في (ت1) و(ز): (طبخ)» وما اخترناه موافق لما في التلقين. 

(4) انظر: التلقين» لعبد الوهاب: 1/ 139 و140. 

(5) في (ت2): (ستة). 

(6) قوله: (وتخليصا) ساقط من (ت1)» وقوله: (تلخيصًا وتخليصًا) يقابله في (ز): (تخليصا وتلخيصا)» 
بتقديم وتأخير. 

(7) في (ت2): (من). 

(8) قوله: (قلت) زيادة من (ت1). 

(9) ههنا استأنف الشارح نقله من التلقين. 

(10) في (ز): (شرط). 

(11) في (ز): (أحدهما). 

(12) انظر: التلقين» لعبد الوهاب: 1/ 140. 

(13) في (ت1): (وروئ). 

(14) في (ز): (يتحرم). 


| ZANA gt a HENAN 
ج گرم ام‎ . ١ 4 ر ~2 ر مع. > ر‎ 8 ۶ 
الحجّابٌ» فقالت عائشة: وَاللْهِ لآ آذن لَه حتى أَسَْأذْنَ رَسول الله عه فإن أبا القعيس ليس‎ 
َ مه‎ 5 Le بر و ر ت 6م ہے ره ۳ .4 مه‎ 
هو أَرْضَعَنِيء وإنما أَرْضَعَتَنِي المرآة» قالت عائشة #ققها: فلمًا دخل على رَسُول الله‎ 


ص 


5 سر م 0 بل ٤ f rd‏ ره 4 ون 2 عرض بع و سم > رت 
عل قلت: يا رَسُول الله إن فلح خا أبي القعيّس جاء يَسَتَأذِنَ علىَ» فَأَبيت أن آذْنَ له“ حت 
گ معي > مه "پل ٤‏ هوه o‏ 0 
ُسْبَأْذِنَكَء فقال اللوقفة: «إنه عَمّكَ؛ فليدخل عَلَيك07». 


وقول الشيخ: (إِلَى جوف الرضيع ) ظاهره عدم اعتبار وصوله إلى الحلق خاصة» وقد 
مر بك قول عبد الوهاب: أو حلقه. 

وقوله: (وإن مصة واحدة) هذه روايتنا في هذا الموضع» وفي بعض النسخ: (ولومصة 
واحدة)» وأيّا ما كان فمصة©6) منصوبة خبرا لكان مقدرة تقديره: وإِنْ كان الواصل من 
اللبن مصة واحدة. 

وهذه مسألة كثر اختلاف العلماء فيها من الصحابة27 ومن بعدهم» فذهب جماعة 
من أصحاب النبي له وغيرهم إلى أنّه لا يثبت التحريم بأقل من خمس رضعات 


e‏ أرما 
ص 


متفر قات(). 
f (9 4‏ 
قال البغوي: وبه كانت تفتي عائشة فق » وبعض أزواج النبي عب وهو قول 


(1) في (ز): (لأفلح). 

(2) في (ز): (امرأة). 

(3) قوله: (علي) ساقط في (ز). 

(4) قوله: (له) ساقط في (ز). 

(5) قوله: (فليدخل عليك) ساقط في (ز). ومن قوله: (هذا مذهب الجمهور) إلى قوله: (فَليذخل عَلَيْك) بنحوه 
في الاستذكار لابن عبد البر: 6/ 245. والحديث متفق على صحته؛ رواه البخاري: 6/ 120» في باب قول 
النبي تكته: «تربت يمينك» وعقرئ حلقى)» من كتاب الأدب» برقم (6156)» ومسلم: 2/ 1069ء في باب 
تحريم الرضاعة من ماء الفحل» من كتاب الرضاع» برقم (1445)» عن عائشة فاقه. 

(6) في (ز): (مصة). 

(7) قوله: (فيها من الصحابة) يقابله في (ت1): (من الصحابة فيها)» بتقديم وتأخير. 

(8) في (ت1): (مفترقات). 

(9) رواه مالك في موطئه: 4/ 877؛ في باب جامع ما جاء في الرضاعة» من كتاب الرضاعة: برقم (540)» 
ومسلم: 2/ 5ن بات التحريم بخمس رضعات» من كتاب الرضاع» برقم (1452). عَنْ عائشة 
نما قَالَتْ: «كَانَ فِيمَا زل مِنَّ الْقَرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتِ يُحَرّمْنَ ثم تحن بحس 
مَعْلُومَات توفي رَسُولُ اللو ڪه وَهُنَ فيا يقرأ ِن الْقرْآنِ عن عائشة ننقه. ْ 


Ea‏ الي تكهان 


عرد اللّه بن الزبير» وإليه ذهب الشافعى وإسحاق(2)1, وقال أخمد: إن ذهب ذاهب إلى 


قول عائشة في خمس رضعات فمذهب قوي. 

قال: وذهب أكثر أهل العلم إلى أنَّ قليل الرضاع» وكثيره يحرم» ويروى ذلك 
عن ابن عباس» وقاله» سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» والزهري» وهو قول 
سفيان الثوري» ومالك والأوزاعي» وعبد الله بن المبارك» وأصحاب الرأي. 

وذهب أبو عبيد» وأبو ثور» وداود إلى أنه لا يحرم أقل من ثلاث رضعات؛ لقوله له 
١لا‏ تَحَرمُ المَصَّة وَالمَصَّتَان)(5. 

ويُحكئ عن بعضهم أن التحريم لا يقع بأقل من عشر رضعات» قال البغوي: وهو 
قول شاذ60). 

قلت: فأخذ الشافعي ككدلثه بقول عائشة تاا حمس رضعات» ورأئ مالك» وأبو 
حنيفة الأخذ بمطلق القرآن؛ أعني: قوله تعالئ: «وَأَمْهْسُكُمْ لبن أَرَضَعَتكُم4 
[النساء:23] من غير تحديد ولا تفصيل» وهو الحق إن شاء الله تعالى. 

قال القاضي أبو بكر: وقد قوي ذلك بأنّه22 في باب التحريم للارتضاع» والحوطة 
على الفروج؛ فقد وجب القول به لمن يرئ العموم» ومن لا يراه. 

قال: وأا حديث عائشة فهو أضعف الأدلة؛ لأنّها قالت: كان مِمَا نَل م (10) 
الْقَوْآن412» ولم يغبت أصله. فكيف يثبت فرعه؟» وأمّا حديث «الإملاجة 


(1) قوله: (وإسحاق) زيادة من (ز). 

(2) قوله: (قال) ساقط من (ت1). 

(3) في (ت1) و(ز): (وروي)» وما اخترناه موافق لما في شرح السنة. 

(4) في (ت2): (وقال). 

(5) رواه مسلم: 2/ 3. في باب المصة والمصتين» من كتاب الرضاع» برقم (1450). والنسائي: 6/ 1 في 
باب القدر الذي يحرم من الرضاعة. من كتاب النكاح» برقم (3310)»› عن عائشة غلقه. 

(7) في (ت1): (آته)» وقوله: (بأنه) ساقط في (ز). 

(8) في (ت1): (لم). 

(9) قوله: (أضعف) ساقط في (ز). 

(10) قوله: (من) ساقط في (ز). 

(11)اتع قد سدوهن : 7 هذا ج 


وَالإِمْكَاجََانِ)(1) فمعناه: ما كان من المص والجذب ما لم يُدَرٌ معه لبن» ويصل إلى 
الجوف27. 

قلت: وهذا التأويل عندي ضعيف جدًا؛ لأنّه لو كان كما زعم لم تحرم أيضًا 
الإملاجات الكثيرة*» مالم يكن معها لبن يصل إلى الجوف» فما وجه تخصيص 
المصة والمصتين دون ما عداهما؟ فيحتاج الآخذون بالعموم المذكور إلى جواب 
عن هذا الحديث. فإِنّه ظاهر 59 في مذهب من يقول بالثلاث. 


بكر عنه79). 


بعد الحونين إلا ما قرب منهما كالشهر ونّحوه. وقيل: والشهرين ). 
لقوله وَك: الو لدت يُرَضِعْنَ ولد هن حَوَلين كامِليْنِ4 [البقرة:233]» وقوله تعالئ: 
«وَحملهُ: وَفِصَلَهُء ثلَشُونَ را [الأحقاف:15]ء فأخبر عن أقل مدة الحمل» وكمال(9 
مدة الرضاعء وقوله تعالئ: #وَفِصَلُهء فى عَامَينِ4 [لقمان:14]. 

وإِنَّما قال من قال بالزيادة اليسيرة؛ لأنّه رآها في حكم الحولين» إذا ما قرب من 
الشيء حكم له بحكمه» وقد اختلف المذهب في ذلك" على أربعة أقوال: الأول: 


الأيام اليسيرة من غير تحديدء رواه ابن عبد الحكم. الثاني: الشهر ونحوه» رواه عبد 


(1) رواه مسلم: 2/ 1074ء في باب المصة والمصتين» من كتاب الرضاع» برقم (1451)» والنسائي: 6/ 100» 
في باب القدر الذي يحرم من الرضاعة:» من كتاب النكاح» برقم (3308)» عن أم الفضل #اغه. 

(2) انظر: أحكام القرآن» لابن العربي: 1/ 481 و482. 

(3) في (ت2): (الكبيرة). 

(4) في (ت1): (الآخذ). 

(5) قوله: (فإنه ظاهر) ساقط من (ت2). 

(6) في (ت2): (يقول). 

(7) انظر ص: 38 من هذا الجزء. 

(8) قوله: (أقل مدة) يقابله في (ت1): (مدة أقل)» بتقديم وتأخير. 

(9) في (ز): (وإكمال). 

(10) في (ز): (تلك). 


کاچ الیو ای اص ريا ا الج كيان 
الملك بن الماجشون. الثالث: الشهران» رواه ابن القاسم» الرابع: لا تحريم بعد الحولين 
لا بقليل ولا بكثير”!» رواه ابن عبد الحكم أيضًاء وبه قال الشافعي قث وقال أبو 
حنيفة: ستة أشي (2) 
لقوله تعالوا: #وَحملهء وَفِصَلهء شون برا [الأحقاف:15]ء وهو عند الأكثرين على 
ما تقدّم؛ لأنّه أقل0© مُدَّة الحملء وأكثر مّدَّة الرضاعء والفصال: الْفِطّام4: قال البغوي: 
ومنه قوله تعالئ: إن ارادا فِصَالا4 [البقرة: 233]» أي: فطامًا(5). 
تنبيه: وقد ثبت في الصحيحين ما يقتضي أن رضاع الكبير يحرم كما يحرم رضاع 
الصغير» قالت عائشة ففخ جَاءَتْ سَهْلَةُ بنْتُ سيل إِلَى رَسُولٍ الله عا فقالت: يَا رَسُولَ 
اللو إِنًا كنا رى سَالِمًا وَلَدَاء وَكَانَ يوي مَعِي07 وَمَعْ ابي حُذَيْفَةه في بيت وَاحِدِ وَيَرَانِي 
[1210] مُضْلاء وَقذ | الله سبحانه فِيهِمْ ما عَلِمْتَ فَكَيْفَ ترَئ يَا رَسُولَ الله فِيه؟ مَمَالَ لَهَا 
الب -2 «أرضتمة حَمْس رَضْعَاتِ) فحرم بِلْبَتِمَاء فَكَانَتٌ تراه ابا من الرَّضَاعَةَ 
وكانت عائشة ظللتها بذلك تأز(. 
قال ابن العربي: وبا سائر أزواج النبي ميل وقلن1: وَأَشهِمَاتَرَى ذَلِكَ إلّارُخْصَة 


(1) في (ت1): (كثير). 
(2) من قوله: (الأيام اليسيرة من غير) إلى قوله: (ستة أشهر) بنحوه في الإشراف, لعيد الوهاب: 
2 804. 


(3) قوله: (لأنه أقل) يقابله في (ز): (أنه لأقل). 

(4) قوله: (والفصال: الفطام) يقابله في (ت1): (والفصل بالفطام). 

(5) انظر: شرح السنة» للبغوي: 9/ 85. 

(6) في (ت1): (قد). 

(7) في (ت1): (معنا). 

(8) متفق على صحته» رواه مالك في موطئه: 4/ 875 في باب ما جاء في الرضاعة بعد الكبر» من كتاب الرضاعة» 
برقم (2248(« والبخاري: 1ط في باب الأكفاء في الدين» من كتاب التكاح» برقم (5088), ومسلم: 
2 يي باب رضاعة الكبير» من كتاب الرضاع» برقم (1453)» وأبو داود: 2/ 2223 في باب فيمن حرم 
به» من كتاب التكاح» برقم (2061)» جميعهم بألفاظ متقاربة عن عائشة #لغه. 

(9) في (ت2): (وأبن). 

(10) في (ز): (قلن). 


0 2-0 
سيما وقد رَد عمرء وَأمَرَ بأَدبٍ مَنْ أَرْضَعٌ من النساء كيرا وقد روئ الترمذي 
والنسائي عن أبي سلمة مثله©)؛ قالت عائشة فللقها: قال رسول الله ل77 : «لا يُحَرّمْ مِنْ 
ال رَضَاعَةٍ إلا ما تق الأمعاءَ ِن الذي وَكَانَ كَبلَ ا 

قال البغوي: وقال بعضهم: مدة الرضاع ثلاث سنين(© 

قلت: ونقله بعض المتأخرين من أصحاينا ع١‏ 10) aD jj‏ 

وفي المنها- اوماد واد عن ا وعن أي تمام: ثلاثة أشهر. 
( ولو فصل قبل الحولين فى 1 بعد 


لخدت غاقكة المذكزر آنقا: 277 ر EET TEES‏ 
الحد بو اع نما 


(1) قوله: (عاما) ساقط في (ز). 

(2) قوله: (واحد) ساقط في (ز). 

(3) في (ت2): (رواه). 

(4) رواه مالك في موطئه: 4/ 875 في باب ما جاء في الرضاعة بعد الكبر» من كتاب الرضاعة؛ برقم 
(2248). والبيهقي في سننه الكبرئ: 7/ 760« برقم (15659). عن عمر بن الخطاب فلقه. 

(5) في (ت1) و(ت2): (رواه)» ما اخترناه موافق لما في أحكام القرآن. 

(6) قوله: (مثله) ساقط في (ز). 

(7) قوله: (لسهلة؛ لأنهم... قالت عائشة: قال رسول الله #&) ساقط من (ت2). 

(8) انظر: أحكام القرآن. لابن العربي: 1/ 483. والحديث صحيح» رواه الترمذي: 3/ 450 في باب ما 
جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين» من كتاب أبواب الرضاعء برقم (1152)» 
والنسائي في سننه الكبرئ: 5/ 1 في باب الرضاعة بعد الفطام قبل الحولين» من كتاب النكاح» 
برقم (5441)» عن أم سلمة فله. 

(9) انظر: شرح السنة» للبغوي: 9/ 85. 

(10) قوله: (عن) ساقط في (ز). 

(11) انظر: الاستذكارء لابن عبد البر: 6/ 248. 

(12) قوله: (قال) ساقط من (ت1). 

(13) في (ز): (بما). 

(14) في (ز): (الرضاع). 

(15) تقدم تخريجه» ص: 40 من هذا الجزء. 


٠) تي سار + سم‎ ١ 
EN مر ري‎ a 

الكَضَاعَةُ ام بالرضاعة© بما الحاجة 
إليه(3» وهذا©) هو المشهور من المذهب» وقول ابن القاسم» وفي0© المذهب قول آخر 


وأظنه لأصبغ وعبد الملك0: أن کل ما كان في الحولين يحرّم”7 وإن استغنئ بالطعام؛ 
لغ سي للا اا 


(الوجور). 5 اسح ساس عات 
و السُوط): -بفتح السين- - ما صب في © المنخر. 
و(اللدود): عت اموت حا اد 


فصل [قي السعوط وما يوجبه الرضام ] 


قال في المنهاج: قال ابن القاسم: نقول10) في السعوط(11): إن وصل إلى الجوف 
حرّم) وإلافلا يحره12, وقال ابن حبيب: يحرم على الإطلاق(13), 
قال اللخمي: واختلف فيما صب في غير الفم كالأذن والأنف والعين والأجفان()؛ 


(1) متفق على صحته» رواه البخاري: 10/7 في باب من قال: لا رضاع بعد حولين» من كتاب النكاح»› 
برقم (5102). ومسلم: 2/ 1078 في باب إنما الرضاعة من المجاعة» من كتاب الرضاع» برقم 
(1455)» عن عائشة غغه. 

(2) في (ز): (بالرضاع). 

(3) قوله: (إليه) ساقط من (ت2). 

(4) في (ت 1): (هذا). 

(5) في (ز): (في). 

(6) قوله: (وعبد الملك) ساقط من (ت1). 

(7) قوله: (يحرم) ساقط من (ت1). 

(8) في (ز): (وما). 

(9) قوله: (في) ساقط في (ز). 

(10) قوله: (نقول) ساقط من (ت1). 

(0 )ني (ت2): (المسعوط). 

(12) قوله: (فلا يحرم) يقابله في (ت1): (فلا). 

(13) قوله: (قال ابن القاسم... على الإطلاق) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 647. 


LE E‏ فس EE‏ ا كي لاد 
والأجفان(1)؛ وقال مالك: يحرم» وقال عطاء بن أبي رباح: لا يحره(2). 
(ع): وقال ابن القاسم: لا تحره(© الحقنة إلا إذا وقع بها للطفل غذاء. 
ار # 1 م ر 298 "وى ا مهاسم ا م 2152-5 + وور سا سم 
(ومن أرضعت() صبيا فبنات تلك المرأة وبنات2) فحلها ما تقدم أو تأخر إخوة له ولأخيه 


لذ 


نكاح بناتها ). 


(ع): والرّضاع يوجب التحريم» وينشر حرمة بين المرضع وبين المرضعة» وزوجها 
الذي له اللبن» ويكسبه(8) من وجد به من الاسم E a‏ 
ما يكسب مر النسب» فإذا أرضعت المرأة طفلا حرمت عليه؛ لأنَّها أمه» وبنتها؛ لأنّها 
أختهء وأختها؛ لأنّها خالته» وأمها؛ لأنّها جدته» وبنت زوجها صاحب اللبن؛ لأنّها 
أخته(10), وأخيته؛ لأنّها عمته. وأمه(11)؛ لأنَّها جدته» وبنات بنيها وبناتها(12)؛ لاأنّهن 


بنات إخوته وأحواته(13). 


رقرل: وي يعبتا 
(ع): لأنّهن أجنبيات منه» وإنّماهنَ أخوات أخيه ولسن بأخوات له وله أيضًا 
نكاح المرأة14), 


(1) في (ت2): (وبالأجفان). 

(2) انظر: التبصرةء للخمى: 4/ 2143. 

(3) في (ت1): (يحرم). . 

(4) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 648. 
(5) في (ز): (أرضع). 

(6) ما يقابل قوله: (وبنات) غير قطعي القراءة في (ز). 
(7) انظر: التلقين» لعبد الوهاب: 1/ 139. 
(8) في (ز): (ويكسب). 

(9) قوله: (من) زيادة من (ت1). 

(10) في (ز): (ابنته). 

(11) في (ز): (وأمها). 

(13) انظر: التلقين» لعبد الوهاب: 1/ 120. 
(14) انظر: المعونةء لعبد الوهاب: 1/ 650. 


ع يز وك يت ينكان 


(و): انلف إذا كان الوَطء حرامًا لا شبهة فبه» كوطء الزناء ومن تزوج من لا 
حر وعم هل عع يه الفترعة من كبل الفصل ألا على قواين؟ لكان مالك هرا 
یری أن کل وطء لا يلحق به الولد؛ فلا يحرم بلبنه» يريد: من قبل فحله(©» نّم رجع إلى 
أنه يحره(3, وإلول هذا ذهب سحنون» وقال: ما علمت من قال من أصحاينا أنه لا 
يحرم إلا عبد الملك» وهو خطأ صراح؛ وقد أمر النبي لله سودة أن تحتجب من ولد 
ألحقه بأبيها؛ لِمَا رى مِنْ بهو ة5 . 

نال ابن اا ع هنا قو لوكي رلا كرف الى ليا 
بهاء ولو كانت صبية فتزوجها الذي كان زنئ بها؛ لم أقض بفسخ نكاحه. وأحبٌ إلى أن 
يجتنبه من غير تحريم» وأمَّا ابنته من الزنا فلا يتزوجهاء وإن كان ابن الماجشون قد 
أجازه» ومكروهه بيّن؛ لقول النبي عله لسودة في الولد الذي ألحقه بأبيها: «اختجبي 
ِنُْ)؛ لِمَا رَأى مِنْ سَبَهِهِ بِعيبَة27» فكيف يتزوجها عتبة لو كانت جارية60)؟ والله سبحانه 


أعلم. 


فنك 


(1) قوله: (ومن تزوج من) يقابله في (ات1): (ومن). 

(2) في (ت1): (الفحل). 

(3) في (ت2): (محرم). 

(4) قوله: (من قال) ساقط في (ز). 

(5) في (ت1): (لعتبة). 
والحديث متفق على صحته» رواه مالك في موطئه: 4/ 1069. في باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه» من 
كتاب الأقضية» برقم (595). والبخاري: 3/ 54» في باب تفسير المشبهات» من كتاب البيوع» برقم 
(2053)ء ومسلم: 2/ 1080. في باب الولد للفراش» وتوقي الشبهات» من كتاب الرضاعء برقم 
(1457). جميعهم عن عائشة نلقه. 

(6) في (ز): (بأمها). 

(7) في (ت1): (لعتبة). والحديث تقدم تخريجه» ص: 43 من هذا الجزء. 

(8) انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: 1/ 496. 


ا ست ل ا ا لاد 
o‏ 6 5 


(وعدة الحرة المطَلقَة ثلآكة شروء؛ كانت مسلعة أوكتاببة, والامَةوَمَن فيها بقية رق 
شُرْءان ؛ كَانَ الرَوج في جميعهن حرا أو عبداء والأقراء(1): هي الأطهّار التي بِيْنَ الدمين ). 
الكلام في هذا الباب يتعلق بثلائة أطراف: ظ 
الأول: في معن العدة واشتقاق لفظها:- 
الثاني: في معن الاستبراء» والفرق بينه وبين العدة. 
الثالث: في حكمهما؛ أعني: العدة والاستبراء. 
الطرف الأول: في العدة: هي اسم للأمد الذي لا تحل المطلقة أو المتوق عنها 
زوجها قبلهء وأمّا اشتقاقها: فمن العدد» فهي 7 اسم بمنزلته» والعد المصدر. 
الطرف الثاني: الاستبراء: وهو استفعالِ4 من البراءة» ومعناه: طلب العلم ببراءة 
الرحم» والفرق بينه وبين العدة من وجهين: أخثهما: أنَّ الاستبراء يكون / حيضة00 [210/ب) 
واحدة؛ وذلك في نتقال الملك» واللعان» واسشت ء15٠‏ الأمة في دعوئ الولادة, وفي(12) 
وطئها لشبهة أو زنا. 
والثاني: أنَّ المستبرأة لا يلزمها ما يلزم المعتدة من الملازمةء والإحداد في الوفاة. 


(1) في (ز): (والأقر). 

(2) في (ز): (معناه). 

(3) في (ز): (حکمها). 

(4) قوله: رفي زيادة من (ز). 

)5( قوله: (هي) زيادة من (ت1). 

(6) قوله: (قبله) يقابله في (ت1): (إلا بانقضائه). 
(7) في (ت1): (وهي). وفي (ز): (فهو). 
(8) في (ت2): (والعدة). 

(9) في (ز): (الاستفعال). 

(10) في (ت2): (بحيضة). 

(11) في (ز): (والاستبراء). 

(12) قوله: (وفي) يقابله في (ت2): (أو في). 


10 اج 1 سي ناطرسل ت 7 


وأمّا حكمهاء وهو الطرف الثالث: فالوجوب؛ لئلا(!» يؤدي إلى اختلاط الأنساب» 
واسترقاق الحر في انتقال الملك. 

إذا ثبت هذا؛ فالمعتدات خمس عشرة: معتدة ذات حيض» وذات حمل (3) 
وصغيرة لم تبلغ الحيضء وكبيرة قعدت عن الحيض)» ومستحاضة» ومرتابة» 
eT‏ ومرضع» و ة ابتدأت اور حاضت60) ومستيرأة رأت . )6( الحيض» 
ومستحاضة رأت الحيض» ومرتابة بتأخير الدم» ومستحاضة ارتابت» ومرتابة 
استحيضت» ومرتابة بجس البطن» وهؤلاء جميخًا يرجعن إلى ثلاثة أنواع من 
الاعتداد؛ وهي: الأقراء» والوضع» والشهور؛ أعني: أنه لا يكون الاعتداد بغيرهاء وإن 
اختلفت100) أحكامها. 

وسيأتي بعضها في كلام الشيخ أبي محمد كذلثه» وعند الفراغ من ذلك أتبعه ببقيتها؛ 
لتكمل فائدة الباب بانحصار أقسام المعتدات فيه إن شاء الله تعالئ. 

وإِنّما كانت عدة(11) الحرة المطلقة(12) ثلاثة قروء؛ لقوله تعالئ: لوَالْمُطَلْقَتٌ 

00 ص بأنفسِهنٌ ثل قَرُوَءِ4 [البقرة:228]» وقد تقدّم تفسير الأقراء(13). 

وق مُسلمَة كَانتَوْكتَابِيّة )» لتناول عموم الآية الجميم» ولا خلاف في ذلك إن 


(1) قوله: (لئلا) ساقط من (ت1). 

(2) في (ت1): (فإذا). 

(3) قوله: (معتدة ذات حیض» وذات حمل) يقابله في (ت1): (ذات حمل وذات حيض). 

(4) في (ت1): (المحيض). 

(5) قوله: (ومستحاضة... بالشهور ثم حاضت) زيادة من (ت2). 

(6) قوله: (ومستيرأة رأت) يقابله في (ز): (ومسترابة ذات). 

(7) في (ز): (ذات). 

(8) من قوله: (فالمعتدات خمس عشرة) إلى قوله: (بجس البطن) بنحوه في التبصرة. للخمى: 
٠ .2193 4‏ 

(9) في (ز): (الجميع). 

(10) قوله: (وإن اختلفت) يقابله في (ز): (إن اختلف). 

(11) قوله: (عدة) ساقط من (ت2). 

(12) في (ت1) و(ت2): (المطلق). 

(13) انظر ص: 462 من الجزء الرابع. 


لو فير 


شاء الله تعالئا. 

وأمّا الأمة ومن في معناها من مدبرة» أو مكاتبة» أو معتق بعضهاء أو معتقة إلى أجل ؛ 
فحیضتان؛ لن العدة معتيرة بحرمة المعتدة كمالا ونقصاء وكان(1) القياس أن يكون 
على النصف من عدة الحرةء كما في الحدود على ما تقدّم» لكن منع من ذلك تعذر©) 
التنصيف(0 في الثلاث» كالطلاق في حق العبد على ما تقدم. 

وقال داود: لا بد اي (4) من ثلاث بش 2 

والصحيح؛ أن خلاف الظاهرية لا يعتد به. 

م جه بير 2 2 م ره مه يي 

وقوله: (كَانَ الروج في جميعهن) خرا أَوْعَبْدَا ؛ لما تقدّم من أن العدة معتبرة 

a e بالنساءء‎ 


r1 


0 0 :وای تبشن من الیش ين ساك إن تفز EE‏ بن لع هر وای 
خِضنّ4 [الطلاق:4]؛ أي : واللائي لم يحضن فعدتهن كذلك» فسوی الله سبحانه بين 
الصغيرة التي لم تحضص 197 وبين اليائسة من المحيض !11 كبنات السبعين والثمانين؛ 
في أن عدتها ثلاثة أشهر 1ء ولا حلاف في الحرائر. 
والأمة عندنا كالحرة» واختلف فيها قول الشافعى ثلث فقال مرة كقولناء ومرة(1): 


(1) قوله: (وكان) يقابله في (ز): (أو كان). 

(2) قوله: (النصف من عدة الحرة... لكن منع من ذلك تعذر) ساقط من (ت1). 
(3) في (ز): (النصف). 

(4) قوله: (لها) زيادة من (ت1). 

(5) انظر: المحلئء» لابن حزم: 9/ 505. 

(6) قوله: (الظاهرية) يقابله في (ت1): (أهل الظاهر). 

(7) قوله: (في جميعهن) زيادة من (ز). 

(8) قوله: (أن) ساقط في (ز). 

(9) في (ز): (الحيض). 

(10) قوله: (أي: واللائي لم... الصغيرة التي لم تحض) زيادة من (ت2). 
(11) في (ز): (الحيض). 

(12) قوله: (واللائي لم يحضن)...ثلاثة أشهر) ساقط من (ت1). 


۱ 7 ا سر تي لا الى “عه 
تاج الد ن لي ڪڪ چ لک ا كيام لیخ یا اکا 
ومرة10): شهران220, وتارة قال(3): شه |(4) ودليلنا تناول عموم الآية للصنفين 2 جمیعًا 
تناو (5) واحذا. 


(وعدة الحرة المستحاضة, أو الآمة6) "في الطلاق سَنة ). 


(غ): يريد: في غير المميزة؛ فا ًا إن كانت من أهل التمييز فعن مالك في ذلك 
روايتان: 

إحداهما: العمل على تمييزهماء والثانية: لا بد لها من سنة» وإِنَّما كان ذلك في غير 
المميزة والمرتابة؛ لأنّ الريبة لا يزيلها إلا العلم ببراءة الرحم» فتجلس الغالب من مدة 
الحمل وهو تسعة أشهرء وتستأنف ثلاثة أشهر؛ لتنزيلها منزلة اليائسة؛ لعدم الحيض 
الدال على براءة الرحه77) 


[عدة الحامل ] 


- 


لقال 71 «وولمت الخال لين أن يَضَعَنَ حَلَهُنٌ 4 [الطلاق :4[. 
قال ابن العربى: هذا وإن كان ظاهرًا © في المطلقة؛ لأنّه عليها عطف. وإليهارجع 
عقب الكلام» فإنّه في المتوق عنها زوجها كذلك؛ لعموهم©40 الآية» وحديث سُبيعة في 
الغري(11) 
6 وعافعه ههه فهو واه وهاه ونهاع ع عام و لنهواه ونوا مهاه همه هماه ماوعا قوع e ea sé o oe e aes‏ ةماه 


(1) قوله: (ومرة) يقابله في (ت2): (وتارة قال). 

(2) قوله: (ومرة شهران) ساقط في (ز). 

(3) قوله: (قال) ساقط من (ت1). 

(4) في (ز): (شهرين). 

(5) قوله: (تناولا) ساقط في (ز). 

(6) قوله: (أو الأمة) يقابله في (ز): (والأمة). 

(7) قوله: (براءة الرحم) يقابله في (ت2): (البراءة). وانظر المسألة في: التلقين» لعبد الوهاب: 1/ 137. 
(8) قوله: (أمة أو كتابية) يقابله في (ز): (كتابية أو أمة)» بتقديم وتأخير. 

(9) في (ت2): (ظاهره). 

(10) في (ز): (عموم). 

(11) متفق على صحته» رواه مالك في موطئه: 4/ 848 في باب عدة المتوق عنها زوجهاء من كتاب 


رور کن ا و اد @ 
والحكمة فبه(1)؛ I‏ 

ولا حلاف فيه بين الأمةء إلا ما روي عن ابن عباس فف آله لا بد فيه من أقصئ 
الأجلين 00 فتنقضي عدتها عند الجمهور بوضع الحمل في الموضع الذي يلحق 
الولد فيه بالواطئ. 

وقولنا: بالواطى؛ احترارًا من زوجة الصبي؛ فن عدتها لا تتقضي في الموت 
بوضعه5)» وكذلك المجبوب» ولا ترد مسألة اللعان؛ فَإنَّها وإن انقضت علتها فيه 
بوضعها؛ فإنّه بصدد أن يستلحقه أبوه» فيلحق به؛ لأنّه الذي نفاهء بخلاف الصبي 
والمجبوب فَإنّهما29 لو استلحقاه؛ لم يلحق بهما. 

واختلف إذا كان الحمل من الثاني في الذي تزوج في العدة من الطلاق» هل تنقضي 
عدتها بوضعه» أو لا تنقضيء إلا إذا كان من الأول كما لو تزوجت بعد مضي حيضة ثم 
حملت من الثاني» هل يبرئها وضع البجمل من الزوجين جميعًا؟ وهو ظاهر المدونة؛ 
إذ©» لم يشترط أنْ يكون من الأول وحكي عن ابن المواز: أنّه اشترط ذلك» وبه قال 
أصبغ 


الطلاق» برقم (523)» والبخاري: 5/ 80) في كتاب المغازي» برقم (3991)» ومسلم: 2/ 1122ء في 

باب انقضاء عدة المتوق عنها زوجهاء وغيرها يوضع الحملء من كتاب الطلاق» برقم (1484)» 

جميعهم عن سبيعة بنت الحارث الأسلمية ##ه: 

(1) في (ز): (في). 

(2) انظر: أحكام القرآن, لابن العربي: 4/ 286. 

(3) متفق عل صحته. رواه البخاري: 6 155 .» في باب «وأوْلَ تالا مال أَجَلْهٌُ أن يَضَعْنَ مله ومن يق أله 
تجعل لہ من ارہ برا [الطلاق: 4]» من كتاب تفسير القرآن» برقم (4909)» ومسلم: 2/ 1122 في 
باب انقضاء عدة المتوق عنها زوجهاء وغيرها بوضع الحمل» من كتاب الطلاق» برقم (1485)» عن 
ابن عباس #كلا. 

(4) في (ز): (فتقضي). 

(5) في (ز): (لموضعه). 

(6) في (ز): (يرد). 

(7) في (ت1): (لأنهما). 

(8) في (ز): (إذا). 


يح ی یک یکا ایی کان 
وعلل لجر في الوفاة الإحداد حت تضع حملها كالتي لا حمل ا( إذ( 
كانت لا تنقضي عدتها إلا بالوضع. 
قال شيخنا أبو الحجاج الصنهاجي كذلته: ويختلف في المستحاضة؛ فعلئ القول 
بأن عدتها في الوفاة بأربعة أشهر وعشر؛ فالظاهر في غير المستحاضة يكون إحدادها 
مقصورًا على ذلك» وعلوا القول بأن عدتها تسعة أشهر؛ تكون حادًا فيها(. 
تتميم: قال ابن العربي» وغيره: إذا وضعت الحامل ما وضعت من علقة أو مضغة 
حَلَّثْ به» وقال الشافعي» وأبو حنيفة: لقح ليسا وارد ا رضنا ا 
الحكمة في وضع الله سبحانه العدة ثلاثة أشهر؛ أنّها المدة التي يخلق الله فيها الولد 


[ 1211] فوضعت اختبارًا / ؛ لشغل الرحم من فراغه©» 


لقوله ف ثم ومن ين قبل أن تَمَسُوهرج قَمَا لَكُمْ ليون يِن عِدَوتَعتَدُوب41 
[الأحزاب:49]» ولا خلاف في ذلك؛ لأنَّ العدة إلّما شرعت في الطلاق؛ لاختبار الرحي 
وتحصيلا79 لبراءته من وطء الزوج» وإذا لم يكن دخول فلا حاجة إلى العدة» وكذلك لم 
يكن على زوجة الصغير الذي لا يتأتى منه الوَّطْءء إذا بارئ عنه وليه عدة» ولا علئ الزوجة 
الصغيرة التي لا يوطأ مثلهاء على ما سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالئ. 


(1) في (ت2): (لها). 

(2) في (ز): (إذا). 

(3) قوله: (في) ساقط من (ت2)» وقوله: (وعشر فالظاهر في) يقابله في (ز): (وعشرا كان ظاهر). 
(4) قوله: (فيها) ساقط من (ت1). 

(5) قوله: (من) يقابله في (ت1): (من براءته). 

(6) انظر: أحكام القرآن. لابن العربي: 4/ 286. 

(7) قوله: (وتحصيلا) ساقط في (ز). 

(8) في (ت1): (ولذلك). 

(9) في (ز): (إلئ). 


ا بيت ونا 
ل 


[عدة الوكاة ] 


(وعدة الحرة» من الوقاةأربعة أشهروعشر؛ كانت صفِيرةأوكبيرة؛ دغل بهاوم يدل 
بها مةكان أوكتابية. وي الأمة فيه برهف شهران وَحَمْس يال مانم 
ترب الْكَبِيرَة دات الحيض بتأخبره(2) عن وفته فَتَمْعد حتى ذهب الريبة ). 

أمّا(6 إذا لم يدخل بها -أعني: الحرة- فعدتها أربعة أشهر وعشرء وإن© دخل بهاء 
فا نخ موان تعيض درف أن لانن سات دت اقا أربعة أشهر وعشرء 
وإن لم تحضء فإمًا أن تكون لها عادة مستمرة» كما لو كانت تحيض من ستة أشهر إلى 
مثلها؛ فهذه تجل أيضًا على المشهورء ولا تنتظر عادتها؛ إذ الغالب عدم انتقاضهاء 
وإِنْ©6) لم تكن لها عادة. 2 تأخر دمها(7) عن عادتها تمادت إلى تسعة أشهر ۽ لأنّها 
مرتابة بتأخير 80 الدم. 

قال شيخنا أبو الحجاج الصنهاجي كفل وهذا إذا لم يكن لرفع الدم عارض 
ظاهر كالرضاع» فإِنْ كان ذلك حلّت بانقضاء أربعة أشهر وعشر في الحرة» وشهرين07!) 
وخمس ليال في الأمة. 

غائلة يخدع بها الضعيف؛ وهو أنْ يقال: ما الفزق بين الوفاة والطلاق في الرضاع. 
وذلك أنّكم قلتم في الوفاة والطلاق117) تحل بانقضاء أربعة أشهر وعشر وإن لم تحض» 


(1) قوله: (بہا) ساقط في (ز). 
(2) في (ز): (بتأخير). 

(3) قوله: (أما) زيادة من (ت1). 

(4) قوله: (وعشر وإن) يقابله في (ز): (وعشرا فإن). 

(5) قوله: (من أن) يقابله في (ت1): (إما). 

(6) قوله: (انتقاضها وإن) يقابله في (ز): (إنقضائها فإن). 

(7) في (ت1): (الدم). 

(8) في (ز): (بتأخر). 

(9) في (ت1): (لارتفاع). 

(10) قوله: (وشهرين) ساقط من (ت1). 

(11) قوله: (والطلاق) ساقط من (ت22).» وقوله: (الوفاة والطلاق) يقابله في (ز): (الرضاع والوفاة). 


تاج لرن ی حص کا ی مه 
وني الطلاق17) لا تحل مع الرضاع وإن طالت المدة» ولا بد من ثلاث حيض مع 
الرضاع©» أو س بعد الفطام؛ مع أو المقصود بطلب الحيضص © براءة الرحم في 
الوجهين» فإن حصلت البراءة في الموت بانقضاء أربعة أشهر وعشر في الحرة؛ فينبغي 
أن تحصل البراءة أيضًا في الطلاق بمثل ذلك» ويؤكد هذا أنَّ عدة الطلاق9©) ليست 
تعبدية» فكان ينبغي أن تكتفي7) بطول الأمد؛ وإن لم تفط ولدها. 

والجواب: أن يقال لما كانت العدة في الوفاة متقدمة على بر اءة الرحم» والغالب 
ا الرضاع هو" الذي منم" الحيض» فلذلك حلّت» وأمّافي الطلاق فلم تتقدم 
العدة؛ لأنّها إِنّما تكون في الطلاق وشبهه" بعد زوال الريبة» والريبة لا تزول ولا تعلم 
هي" حقيقة أمرها إلا بعد فطام ولدها؛ فلذلك لم تحل إلا بما ذكر 14) فاعرفه. 

وأمّا الكتابية فقال عبد الوهاب(153): إذا مات عنها زوجها المسلم فإِن كانت حرة 
مدخولا مها ففيها روايتان: إحداهما: أن عليها العدة أربعة أشهر وعشرًا كالمسلمة 
والأخرئ: أنَّها لا©16) عدة عليهاء وعليها استبراء رحمها بثلاث حيض 17. 


(1) قوله: (وفي الطلاق) يقابله في (ز): (فالطلاق). 

(2) قوله: (مع الرضاع) ساقط من (ت1). 

(3) قوله: (أو سنة) يقابله في (ز): (وسنة). 

(4) ما يقابل قوله: (بطلب الحيض) مطموس في (ز). 
(5) ما يقابل قوله: (وعشر في الحرة) مطموس في (ز). 
(6) ما يقابل قوله: (الطلاق) مطموس في (ز). 

(7) في (ت1): (يكتفي). 

(8) في (ز): (يفطم). 

(9) ما يقابل قوله: (أن) مطموس في (ز). 

(10) قوله: (هو) ساقط في (ز). 

(11) ما يقابل قوله: (منع) مطموس في (ز). 

(12) ما يقابل قوله: (في الطلاق وشبهه) مطموس في (ز). 
(13) قوله: (هي) ساقط من (ت1). 

(14) ما يقابل قوله: (ذكر) مطموس في (ز). 

(15) قوله: (ع) ساقط من (ت1). 

(16) ما يقابل قوله: (والأخرئ أنها لا) مطموس في (ز). 
(17) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 623 و624. 


کار ر | ب ا ا + 
ل ف 4 6 C59‏ ۱ . مه 
جروا فجن رساك و ا و ہو 


زاد في الحلاو نىة: والزوج حر أو )1( عر أو کبیر » مجبوبًا کان أو 
ليبا(5). 


مہ © ص ©6 سس 


وقوله :مالم ترتب. .) إلئ آخره قد تقدّم بيانه؛ وأنّها إذا ارتابت بتأخير الدم؛ 
تمادت إلى تسعة أشهرء نعم إن أحست أيضًا شيئً9» قعدت حى تذهب الريبة» أو 
تبلغ أقصئ أمد الحمل. 

وقال أشهب» وابن الماجشون» وسحنون8: إنها تحل بانقضاء أربعة أشهر وعشر؛ 
وكذلك المستحاضة م ي هذا©) لقح ئ» قاله + ابن د شد(10), 


FETT‏ ر غي المدوئة” إذا نکحت قبل ثلاثة EE ET‏ أدبت إلا 
أن تعذر بجهل. 3 

اا ولا بد من فسخ النكاح. 

قال: و تستوي الحرة والأمة في سبعة أشياء في الحمل مطلقا؛ أعني: في الطلاق» 
والموت» والاستحاضةء والحيض» والرضاع؛ الك والصغر؛ وهذا في الطلاق وحده. 

ولاه كلام الجخ ابي معد ا بيْن أن تكون ممن يؤمن عليها الحمل 
12 ل لان الحمل يتبين 11711011 


(1) ما يقابل قوله: (حر أو) مطموس في (ز). 

(2) في (ز): (عبدا). 

(3) في (ز): (كبيرا)» وقوله: (حر أو عبد» صغير أو كبير) يقابله في (ت1): (عبدا أو حراء كبيرا أو صغيرا)» 
وما اخترناه موافق لما في التهذيب. 

(4) قوله: (كان) زيادة من (ت2). 

(5) انظر: تهذيب البراذعي: 2/ 154. 

(6) مايقابل قوله: (شيئا) مطموس في (ز). 

(7) قوله: (أو تبلغ) يقابله في (ز): (وتبلغ). 

(8) قوله: (وسحنون) ساقط من (ت1). 

(9) ما يقابل قوله: (تجري هذا) مطموس في (ز). 

(10) انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: 1/ 509. 

(11) (ز): (في). 

(12) في (ت2): (أو). 


6ن رسلا 
اال اج ادن لی E‏ الحا کان 
في رأس17) ثلاثة أشهر. 
قال بعض المتأخرين وأظنه الشيخ أبا عمران الفاسي: ومعنئ هذا إذا كانت ممن لا 
يؤمن عليها الحمل. 
وهذا القول الذي قال أبو محمد لأشهب عن مالك» وروئ عنه ابن القاسم: شهران 


وقال ابن رشد: وهذا» اختلاف في التوجيه لا اختلاف0© في الفقه؛ شهران 
وخمس ليال للصغيرة التي يؤمن عليها الحمل» واليائسة©© ثلاثة أشهر لمن يخاف7) 
عليها الحمل؟» والله أعلم. 


فصل[ في بعض أنواع العدة] 


اعلم أن الشيخ أبا محمد -رحمه© الله تعالئ- قد ذكر من المعتدات الخمس 
عشرة190) المتقدم ذكرها ستا: ذات الحيض» وذات الحمل» والصغيرة التي لم تبلغ 
الحيض» واليائسة» والمستحاضة» والمرتابة E‏ الده 12 ونحن نذكر التسع 


(1) قوله: (رأس) ساقط في (ز). 

(2) قوله: (وهذا القول الذي... ليال) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 5/ 29 و30. 

(3) قوله: (وقال) ساقط في (ز). 

(4) في (ز): (هذا). 

(5) في (ز): (خلاف). 

(6) في (ز): (والثانية). 

(7) في (ز): (تخاف). 

(8) انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: 1/ 518. 

(9) ما يقابل قوله: (اعلم أن الشيخ أبا محمد -رحمه) مطموس في (ز). 

(10) قوله: (الخمس عشرة) يقابله في (ت2): (الخمسة عشر). 

(11) ما يقابل قوله: (التي) مطموس في (ز). 

(12) قوله: (والمستحاضة والمرتابة بتأخير الدم) يقابله في (ز): (والمرتابة بتأخير الدم والمستحاضة)» 
بتقديم وتأخير. 

(13) في (ت2): (الباقية). 


2 روس C2‏ 2 
ير را هه هر زيسها لم س کک 


: : - 8 
وهي: المريضة. والمرضع› وصغيرة«21/ ابتدأت بالشهور 2 حاضت» ومسترابة( | 211/ب 


رأت الحيض» ومستحاضة رأت الحيض)» ومستحاضة ارتابت» ومرتابة استحيضت» 
ومرتابة بجس البطن. 

فما( المريضة؛ فحكمها فى الطلاق على وجهين: إِما أن تحيضء أو لا؛ فإن 
حاضت تلات خيض #4 خلت: فان لم يكن المرض مخوفا؛ تزوجت © وإِنْ لم 
تحض» فلا بد من سنة من يوم الطلاق» وأمّا في الموت؛ فن حاضت حيضة؛ حلَّت 
بعد أربعة أشهر وعشرء وإلا انتظرت تسعة أشهرء فإِنْ انقضت دل ذلك على براءة 
رحمها(10), وتزوج الآن 2117 إلا" أن يمنعها المرض المخوف من ذلكء. وهذا في 
الحرة» وأمًا في الأمة(13)؛ فإِمًا أن تكون مطلقة أو متو عنهاء فالمطلقة14)؛ كالحرة في 
الطلاق» وأمّا في الموت» فإن159) حاضت حيضة؛ اكتفت بشهرين وخمس ليال» وإلا فلا 
بد من تسعة أشهر كالحرة(16). 

وأمّا المرضع؛ فحكمها في عدة الوفاة أنّها تحل بمضي أربعة أشهر وعشرء وَإِنْ(17) لم 


(1) ما يقابل قوله: (المريضة؛ والمرضع» وصغيرة) مطموس في (ز). 
(2) في (ت1): (الشهور). 

(3) في (ز): (ومستبرأة). 

(4) قوله: (ومستحاضة رأت الحيض) ساقط من (ت1)» وما يقابل قوله: (رأت الحيض) مطموس في (ز). 
(5) في (ز): (أما). 

(6) ما يقابل قوله: (فحكمها في) مطموس في (ز). 

(7) في (ز): (وإن). 

(8) ما يقابل قوله: (تزوجت) مطموس في (ز). 

(9) ما يقابل قوله: (بعد) مطموس في (ز). 

(10) مايقابل قوله: (رحمها) مطموس في (ز). 

(11) قوله: (وتزوج الآن) يقابله في (ت1): (وتزوجت). 

(12) ما يقابل قوله: (إلا) مطموس في (ز). 

(13) ما يقابل قوله: (في الأمة) مطموس في (ز). 

(14) قوله: (فالمطلقة) يقابله في (ت2): (وأما المطلقة). 

(15) ما يقابل قوله: (فإن) مطموس في (ز). 

(16) ما يقابل قوله: (كالحرة) مطموس في (ز). 

(17) في (ت1): (ولو). 


تحض على ما تقدّم» وأ ا والإجماع 
على هذا. 

فإن قيل: ما الفرق بين المرضع والمريضةء وقد علم مانع الدم فيهما؟ 

قلنا: قد فرق بعض المتأخرين من الشارحين بما معناه(©: أن المرضعة قادرة على 
فصال الولد» فتحيض» فكانت عدتها سنة بعد فطام ولدها؛ إذ لو شاءت انقضاء العدة 
لفطمت ولدهاء أو تعطيه غيرها ترضعه(4» والمريضة لا تملك ذلك؛ إذ ليس زوال 
المرض بيدهاء وأيضًا فإنَّ أمد الرضاع معلوم» بخلاف أمد المرض» وقد اعترض هذا 
الفرق شيخنا أبو الحجاج الصنهاجي نله فقال: الذي ينبغي أن يرتب الحكم عليه 
غير هذا؛ لأنَّ الرضاع إِنّما كان يمنع) براءة الرحم» ولهذا جعلت عدتها بعد زواله 
بانفطاه © الولدء وانفصاله© عن أمه» فالمرض أيضًا مانع؛ فينبغي أن" تكون العدة 
ارول لاف قشي 111 دراو اريفس لان المتميرة مار ی انرق 
الوجهين» وليس هذا موضع المعاقبة بنقيض المقصود حت يقال: هذه قادرة وهذه غير 


قادرة. 


a a قلت : ا‎ 


وأمّا الصغيرة التي ابتدئت E‏ ثم حاضت؛ فإتّها تنتقل إلى حكم الحيض» 


(1) ما يقابل قوله: (تحض علئ ما) مطموس في (ز). 

(2) في (ز): (معنا). 

(3) ما يقابل قوله: (فطام) مطموس في (ز). 

(4) قوله: (ترضعه) ساقط في (ت2). 

(5) في (ز): (يترتب)» وفي (ت1): (يرتبط). 

(6) قوله: (إِنّما كان يمنع) يقابله في (ز): (إن کان)._ 

(7) ما يقابل قوله: (الرحم) مطموس في (ز). 

(8) في (ز): (بانقطاعه)» وقوله: (زواله بانفطام) يقابله في (ت1): (زوال فطام). 
(9) قوله: (وانفصاله) يقابله في (ز): (أو انفصاله). 

(10) ما يقابل قوله: (أيضًا مانع فينبغي أن) مطموس في (ز). 
(11) قوله: (من) يقابله في (ز): (من إن). 

(12) في (ت1): (وهذا). 

(13) في (ز): (صريح)» وقوله: (صحيح) ساقط من (ت1). 


کک ار اك اك رك ا و و اج 
لرا eS‏ ر کہ - 62202 
فتتمادئ إلى ثلاثة أقراء» أو قرءين إن كانت أمة هذا في الطلاق» وأمّا في الموت؛ فأربعة 
أشهر وعشر في الحرة» وشهران وخمس ليال في الأمة. 

وأمًا المسترابة(1) بتأخير الدم ترئ الحيض؟ فإنَّها(2) ق © إليه ٤‏ الطلاق. 
وإن(4» تعذر 227 عليها بعد أن رأت حيضة انتقلت إلى السنة» التسعة» والثلاثةء فن رأت 
حيضة أخرئ في آخر السنة طلبت الثالئة» فإن رأتها وإلا استقبلت سنة أخرئ من يوم 
طهرت؛ إمّا سنة' بيضاء أو ثلاث حيض» هذا في الطلاق» وأمّا في الموت؛ فان رأت 
حيضة اكتفت بأربعة أشهر وعشرء ولا تطلب غير ذلك» وهذا كله في الحرة» وأمَّا الأمة: 
ففي الطلاق إِنْ رأت حيضة طلبت الثانية فتحل بهاء وإِنْ لم ترها انتقلت إلى السنة من 
يوم طهرت» وإِنْ أتتها الحيضة في أثنائها حلّت. وإلا فبانقضائهاء وفي الموت: إن رأت 
حيضة اكتفت بشهرين وخمس ليال» وإلا فبتسعة أشهر. 

وحكم المستحاضة ترىئ الحيض؛ حكم المرتابة ترئ الحيض» وقد تقدم. 

وحكم المرتابة بتأخير الدم؛ كحكم المستحاضة: وقد تقدّم أيضًا). 

وأمّا المستحاضة إذا ارتابت؛ فلها حكم الحائض إذا ارتابت» والريبة على قسمين: 
إمّا بتأخير الدم» وإمّا بجس البطن؛ فتأخير الدم في الطلاق سنة» وفي الموت تسعة أشهرء 
وفي حس البطن خمس سنين علئ المشهورهء وقيل: أربع0©» وقيل: سبع. 

وقد تكمل المقصود من باب العدد. 


(1) في (ز): (المستبرأة). 

(2) ما يقابل قوله: (الحيض: فإتها) مطموس في (ز). 

(3) قوله: (إلئ حكم الحيض... الحيض: فإتها تنتقل) ساقط من (ت1). 

(4) هنا بداية سقط بمقدار عشرين لوحة تقريبًا من النسخة المرموز لها بالرمز(ز). 

(5) في (ت1): (تعذرت). - 
(6) في (ت1): (السنة). 

(7) في (ت1): (في). 

(8) قوله: (وحكم المرتابة... وقد تقدم أيضًا) ساقط من (ت1). 

(9) قوله: (وقيل: أربع) ساقط من (ت1). 


(والإحداد أن لا قرب الْمعتَدةء PTE EON‏ 


ميبا2, ولط با تمر فرام 

(الإحداد) أصله في اللغة: الامتناع أو المنء(©. 

قال ا ا امتنعت من الزينة والخضاب بعد وفاة زوجهاء 
وكذلك حدت تجد وتحد -بضم الحاء» وكسرهاء والتاء مفتوحة ثلاثي- حداداء 


وهي(5) خاد قال: ولم يعرف الأصمعي إلا أَحَدَّتْ فهي مُحد(6. 

و(الحلي ): -بفتح الحاء» وإسكان اللام» وتخفيف الياء- للمفرد» وجمعه: الخُلِيَ 
-بضم الحاء» وكسر اللام» وتشديد الياء- وهي روايتنا؛ أعني: بضم الحاء إلى آخره. 
وهو ما تتحلئ به المرأة من قرط» وسوًارء وخاتم» وخلخال» وغير ذلك؛ ذهبًا كان أو 

و(الحناء) ممدود ليس إلَّا. 

وقوله: (وَلا قرب هنا مُطَيِبٍ) هكذا هو ني روايتنا بخفض (مُطَيْبٍ) على 
الإضافة؛ وكأنّه من باب صلاة الأولئ؛ ومسجد الجامع» والله أعلم. 


(1) في (ت1): (السواد). 

(2) في (ن1): (مطيبًا). 

(3) في (ت1): (والمنع). 

(4) قوله: (تحد) ساقط من (ت1). 

(5) قوله: (وهي) يقابله في (ت1): (إذا فهي). 
(6) انظر: الصحاح» للجوهري: 2/ 463. 
(7) في (ت2): (وإسوار). 

(8) قوله: (هو في) ساقط من (ت1). 


رر نكن در وة ي 
COC! 2‏ : »© م 2 EE‏ 


فصل [في علة منع المعتدة من الطيب 


والزبنة ] 


أدخل الشيخ الإحداد في الباب» ولم تتضمنه الترجمة. 
وإِنّما منعت المعتدة من الطيب والزينة؛ لأنّهما يدعوان إلى التكاح» ويوقعان فيه غالبا 
فمنعت منه؛ ليكون ذلك زجرًا لها عن التكاح» وكذلك الحلي؛ لأنّه زينة» وكذلك سائر 
المصبغات ما عدا السوادء وني معناه الكحلي 20 والأدكن؛ لأته في الغالب لباس أهل الحزن. 
وني أبي داود عن النبي كله أنه قال: «الْمُتوفى عَنها رَوْجُهَا لا تلبس الْمُعَصْفَْرَ مِنَ الثبّابء ولا 
العُمَصَمَةَ وكا الْخلَِ وَكَاتَخْتَضِبُء وَلا كتج /.3٠‏ ۰ 
قال مالك: وإذا اضطرت الحاد إلى الكحل بالإثمد فلا بأس به؛ تكتحل بالليل 
وتمسحه بالنهار» ولا يصلح أن يكون فيه مسك0. 
قال أشهب: ولا تدخل الحمام» ولا بأس أن تستحد0©. 
قلت: وبالجملة فكل ما فيه رفاهية أو زينة تدعو إلى النكّاح؛ فهي ممنوعة منه. 


م مم لص سم ه فر اش م اس وس ادس ھە بير داص o‏ - ھ داس ت رمه اسم مس هو لهس 
( وعلى الأمة والحرة؛ الصغيرة والكبيرة الإحداد. واختلف في الكتابية, وليس على المطلقة 


إحداد ). 
أا الأمة؛ فمتفق على وجوب الإحداد عليها كالحرة. 


وأمّا الصغيرة؛ فخالفنا فيها أبو حنيفة» ودليلنا؛ قوله عله: لجل لامْرَأةتّؤْه ت من بالل 


َاليوم الآخْرِ أن جد على مَيْتِ قَوْقَ ؛ نَثِء إل على رَوْج)9©» فْعَمّ الصغيرة والكبيرة. 


(1) قوله: (لها) ساقط من (ت1). 

(2) في (ت1): (الأكحل). 

)3( صحيح» رواه أبو داود: 2/ 292 في باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتهاء من كتاب الطلاق» برقم 
(2304). والنسائي: 6/ 2203 ٤‏ باب ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة. من كتاب الطلاق» برقم 
(3535)» عن أم سلمة فغة. 

(4) قوله: (قال مالك... فيه مسك) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 5/ 43. 

(5) قوله: (قال أشهب: ولا تدخل الحمام» ولا بأس أن تستحد) بنحوه في الجامع» لابن يونس: 5/ 31. 

(6) متفق على صحته» رواه مالك في موطئه: ب جاه عجان عداو من كاي لاد د برت 


تاج ان این کر کا كب الي اکان 

وأمّا الكتابية؛ ففيها روايتان: بالوجوب والنفي؛ فوجه الأولئ -وهو قول الشافعي- 
ماقم من قوله عليه الصلاة والسلام: لالش امَك نها ها عضر 
الحديث)» وهذا عام. 

ووجه الثانية؛ وهو قول أبي حنيفة؛ إن الإحداد حق لله تعالئ» فلا تطالب به الذمية 
كسائر العبادات» وقوله عله: ليجل لامْرَأة َؤْمِنُ بالل وَالِيَوْم الآخر» الحديث المتقدم» 
فشرط الإيمان. 

وأمّا المطلقة؛ فلم تحتج إلى إحداد؛ لأنَّ الإحداد إِنَّما شرع احتياطًا للأنساب في حق 
الميت؛ لأنّه قد مات» ولا يحامي عن نسبه» فجعل الإحداد آخرّاء وقائمًا مقام المحامي عن 
الميت0©: بخلاف الحي المطلق؛ فإنَّهِ هو المحامي عن نسبه والمحتاط له» هذا مذهبناء 
وأحد قولي الشافعي» وقال في الآخر: عليها الإحداد. وهو قول الحنفي. 

ودليلنا؛ أنّها معتدة من طلاق فلم يلزمها إحداد؛ كالمطلقة الرجعية. 


[عدة الحرة الكتابية ] 


أن PETE‏ وقد تقد لکلا لی لکن إذا قلنا إنّ6) عليها أربعة 
أشهر وعشرًاء هل فيها إحداد أم لا؟ قولان» وكذلك امرأة المفقود. والمتزوجة في 
المرض» والمنكوحة نكاحًا فاسدّاء وتوفي زوجها()ء قولان في الإحداد. والله أعلم. 


(528)» والبخاري: 2/ 78, في باب إحداد المرأة علئ غير زوجهاء من كتاب الجنائز» برقم 
(1280)» ومسلم: 2/ 1123. في باب انقضاء عدة المتوق عنها زوجهاء وغيرها بوضع الحمل» من 
كتاب الطلاق» برقم (1486)» عن أم حبيبة يها . 

(1) قوله: (ما تقدم من) ساقط من (ت1). 

(2) تقدم تخريجه» ص : 59 من هذا الجزء. 

(3) قوله: (أنّه قد مات... عن الميت) ساقط من (ت1). 

(4) في (ت1): (الحامي). 

)5( انظر ص: 2 من هذا العجزء. 

(6) قوله: (إنّْ) ساقط من (ت1).. 

(7) قوله: (امرأة المفقود. والمتزوجة في المرض) يقابله في (ت1): (المتزوجة في المرضء وامرأة 


(وعدة أم الونّد من وقَاة سيدها حَيْضَةٌ, وَكَدَّيك درا | 


فثلائة فهر . 
(ع): هذه الحيضة ف الحقيقة ر استيراء لا عدة» وقال أبنو حنيفة: ثلاثة أقراء» 
وحكي عن عمرو بن العاص أنّها تعتد أربعة أشهر وعشرًاء ودليلنا؛ قوله تعالئ: 
ودين يوون كم ورون زو جا ةرضن بأنسِونٌ أزبحة َر وعََرَا4 [البقسرة:234]. 


فعلق وجوب ذلك بكون المتربصة زوجة» فدل على أن غيرها بخلافي(6). 
(واستبراء الآمّةَ في انْتقَالٍ المنك حيضة, اذْتَقَل الملك بيع آوهبة أو سَبي, أو بقير© 
ذلك). 

لأنّ أمرها الآن متوقف بين أن تكون حامآا؛ فتردء أو حائلا؛ فيصح البيع» هذا في 
البيع» وأمّا غيره من هبة أو سبي ونحو ذلك؛ فللاحتياط ‏ للأنساب؛ إذ لا يجوز الإقدام 
على فرج مشكوك فيه» فإن وطئها؛ عوقب» إلا بعذر بجهل. 

وإِنَّما قلنا: الحيضة الواحدة كافية في ذلك؛ لقوله عَّه: «لا تُوطَّأ حَامِلٌ حَتّْ تَضَعٌ 
ولاحَائْلٌ حت تَحِيضٌ)90: فعلّق جواز الوّطء بمجرد وجود الحيض والوضع» وذلك 
يفيد المرة الواحدة. 
المفقود)» بتقديم وتأخير. 
(1) قوله: (وتوفي زوجها) ساقط من (ت1). 
(2) في (ن2): (إن). 
(3) في (ت1): (المحيض). 
(4) قوله: (هي) ساقط من (ت2). 
(5) صححيح ٠‏ رواه ابن ماجة: 1/ 613 ف باب عدة أم الولده من كتاب الطلاقء برقم (2083)» والطبراني 
2 سسا الشاميين: 3/ 25 برقم (2133)» عن عمرو بن العاص تلقله. 

)6( انظر: المعونة. لعبد الوهاب: 1/ 29 
(7) في (ت2): (غير). 
(8) في (ت1): (فاحتاط). 
(9) رواه الدارقطني ف سه . 4/ 351 برقم (3640). عن ابن عباس ثاقلا. 


E عل ري يي‎ a 

(ر): ا وأن لا يعلم براءة 
الرحمء وأن يكون الفرج حلالا19»» وأن لا يكون حلالا له قبل ذلك ©. 

قلت: فانتقال0© الملك؛ تحررًا من وطء بنت أمته من غيره؛ إذ لا استيراء(4 فيها؛ 
إذلم ينتقل ملكها إليه» بل ملكه مستمر عليها في الأصل . 

وقوله: وأن لا يعلم براءة الرحم؛ تحررًا ممن يكون00 في حوزه» ولا يخر من 
عنده» فإنه إذا اشتراها جاز وطؤها من غير استبراء. 

وقوله: وأنْ يكون الفرج حلالا؛ تحررًا ممن اشترئ أمة ذات زوجء أو خالته» أو 


غه 29 
وقوله: وأن لا يكون حلالا له قبل ذلك؛ تحررًا ممن اشتری زوجته» فإنّه لا 
استراء عليه فيهاء والله أعلم. 
(وَمَنْهِي في حيَازَتهِ شد حَاضت عنده ذم إنه اشْتَرَاهَا قلا استبراء عَلِيهًا إن نم تكن 


تخرج). 


لأن المقصود من الاستبراء إِنَّما هو العلم ببراءة الرحم» فإذا حصل ذلك بكونها في 
حوزه» وهي19) ممن لا تخرج من تحت يده وقد حاضت عنده» فقد علم براءة 
رحمهاء كالمودعة والمرهونة عنده» فلا حاجة إلى الاستيراء؛ لأنّه لا يزيده علمّاء وقال 


(1) قوله: (حلالا) يقابله في (ات2): (حلالا له قبل ذلك). 
(2) انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: 2/ 142. 
(3) في (ت 1): (وانتقال). 

(4) قوله: (إذ لا استبراء) يقابله في (ت2): (والاستبراء). 
(5) قوله: (ممن يكون) يقابله في (ت1): (من أن تكون). 
(6) في (ت1): (تخرج). 

(7) قوله: (أو خالته أو عمته) يقابله في (ت1): (أو عمته أو خالته)» بتقديم وتأخير. 
(8) قوله: (لا) ساقط من (ت1). 

(9) قوله: (له) ساقط من (ت2). 

(10) في (ت1): (هي). 

(11) قوله: (لا) ساقط من (ت2). 


(واستبراء الصفيرة في ابيع إن كانت تُوطا | DASS‏ أشهر ؛ واليائسة من المحيض ثلاثة 
أشهر, ولتي لا تُوطَّأ فلا استبر اء فی( ). 
اختلف في مقدار استبراء الأمة الصغيرة إذا بيعت» فالذي اختاره مالك لث ثلاثة 
أشهرء وهذا هو المشهور من المذهب؛ لأنَّ الحمل لا يتبين في أقل من ذلك» وقيل: شهر 
ونصف؛ نصف عدة الحرة0©» وقيل: شهران» وقيل: شهرء وكذلك الكبيرة اليائسة» 
الخلاف واحد؛ ذكر هذه الأقوال الأربعة فيهما ابن رشد يزه( . 
ووجه المذهب -خلافًا للشافعي القائل: بأنَّ استبراءها بشهر- قوله َيل: «ولا 
حَايْلٌ حى تَحِيضٌ 50 2: فكان الواجب الحيض؛ فَلَّمّا عُدِم رجعنا إلى الاستبراء 
بالأشهر. 
وكل مَنْ عدم منها الحيض والحمل» وخيف من / جهتها الحمل؛ فلا يجوز [212/ب) 
وطؤها قبل ثلاثة أشهر» أصل ذلك المعتدة. 
وأمًا التي لم تبلغ الوَّطْء؛ فلا حاجة لها إلى الاستبراء؛ إذ العلم ببراءة رحمها 
حاصل ضرورة» وقال الشافعي كتله: لا بد من استبرائها؛ لانتقال الملك» ودليلنا ما 


2 
هو © 
رملم. 


ومن ابْتَاءَ حاملاً من غَيْرِه أو ملكا بفَيْرٍ البَيْعِ فلا يقربها ولاَيَتَنَذَدُ منهّا بشي ,00 حتى 


تضع ). 
قوله: (من غَيْرِه)؛ تحررًا من أن يشتري زوجته الأمة» فإنّه لا استبراء عليه؛ لأن الماء 


(1) في (ت 1): (فثلاثة). 

(2) قوله: (فيهًا) ساقط من (ن2). 

(3) قوله: (نصف عدة الحرة) ساقط من (ت1). 

(4) انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: 1/ 518. 
(5) تقدم تخريجه» ص: 61 من هذا الجزء. 

(6) في (ت1): (رجع). 

(7) في (ت1): (الأشهر). 

(8) قوله: (لها) ساقط من (ت2). 

(9) قوله: (منها بشيء) يقابله في (ت 1): (بشيء منها). 


SST EET Ta 
ا بخلاف ما[ كانت حاملا من شيره لقوله يه الصلاة والسلام: عن لومم‎ 
بالل وَاليَوْم الآخرء فلا ي يسقین مَاءَه رَمُع غَيْرو100),‎ 

وقوله : (وَلا يده ْهّا)؛ لأنَّ كل موضع حرم عليه فيه الوَطْء؛ حرء(3 فيه 
مقدماته» إلا الحائض والنفساء فيما علمت. 

وانظر هل يجوز أن يبيع الأمة في آخر حملها؟ وإذا بلغت ستة أشهر» وقد حكم 
للحامل -والحالة هذه- بحكم المريض المخوف مرضه» وعند مالك أن المريض الذي 
لايؤكل لحمه لا يجوز بيعه. 

وفي بعض الشروح: وقد قيل: إن له أن ينال متها ما ينال الرجل من زوجته 
الحائض من التقبيل والمباشرة والوّطء0© فيما دون الفرج. 


«والسكنى لكل مُق مدخو بها 
(السكْنَى) اسمء والمصدر: الإسكانء يقال: سكنت داري وأسكنتها غيري؛ كما أنَّ 
العتبن اسم من اللإعتاب قاله الجوهري7) 
فصل: الأصل في السكنئ للمطلقة قوله تعالىل: #أسْكتوهنٌ مِنْ حَيِتُ سكنكم مّن 
وَجَدكُم4 الآية[الطلاق:6]» قال أشهب عن مالك: يخرج عنها إذا طلقهاء ويتركها في 
المنزل؛ لقول الله تعالى: #أشكتوهنٌ مِنْ حَيِتُ سَكَنثّم4 فلو كان معهاماقال: 
«أشكثوهنٌ». 


(1) صحيح» رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 4 28 برقم (17460)» وابن حبان في صحيحه: 11/ 186.» في باب 
الغلول» من كتاب السيرء برقم (4850)» عن رويفع بن ثابت الأنصاري قه. 

(2) قوله: (عليه) ساقط من (ت2). 

(3) في (ت2): (حرمت). 

(4) قوله: (إن) ساقط من (ت1). 

(5) قوله: (والوطء) ساقط من (ت1). 

)6( 5 (ت1): (العتاب). 

(7) انظر: الصحاحء للجوهري: 5/ 2136. 


ENTE اشکئوهن من حي‎ 3 ITT TIENT 
المطلقات اللات بر من أزواجهن فلا رجعة لهم عليهن» وأا من أبانها وليست حاماكة؛ فلها‎ 
السكنيا» ولا نفقة لهاء ولا كسوة؛ لأنّها بائن منه» ولا يتوارثان» ولا رجعة له عليهاء وإن‎ 

كانت حاملا؛ فلها النفقة والكسوة والمسكن حتى تنقضي عدتها. 

فأمًّامن© لم تبن منهن فإنّهن نساؤهم يتوارئون ولا يخرجن إلا أن يأذن لهن 
أزواجهن, ما کن في عدتهنء ولم يؤمروا بالسكنئ لهن؛ لان ذلك لازم لأزواجهن مع نفقتهن 
وکسوتہن» كن حوامل 6 أو غير حوامل» انما أمر الله بسكنئ لللاتي ين من أزواجهنء قال 
لله تعالئ: (إوإن كن ألمت حمل انوأ عَلَهِنٌ حى يَصَعْنَ حَملّهُنَ» [الطلاق:6]» نجع ل ك 
للحوامل اللاتي قد بن من أزواجهن السكنئ والنفقة. 

تحقيقه أن الله سبحانه لما ذكر السكنين أطلقه لكل مطلقة: فلَّكا ذكر النفقة قَيّدها 
بالحمل» فدلّ علئ أنَّ المطلقة البائن لا نفقة لهاء وليس لقائل أن يقول: إِنَّ ذلك راجع 
للمطلقة الرجعية؛ لأنّا نقول: لو كان كذلك لما قال الله تعالى: لوزن کن ولت تل 
َأَنفُِوا عَلَيِنّ4 [الطلاق:6] فإِنَّ الرجعية ينفق عليها مطلقّاء فلَمّا خصّها© بذكر النفقة دل 
على أنّها البائن التي لا نفقة لها(19). 

قال ابن العربي: وتحقيقه أن الله تعالئ ذكر المطلقة الرجعية وأحكامها حتّئ بلغ 
إلى قوله تعالئ: لذَّوَىَ عَدَلٍ مك4 [الطلاق:2]ء ثم ذكر بعد ذلك حكمًا يعم المطلقات 


(1) قوله: (فلو كان معها... قوله تعالول: #أسَكتُوهنٌ مِنْ حَيتُ سَكَدشُم4) ساقط من (ت2). 

(2) في (ت1): (لا). 

(3) قوله: (والكسوة والمسكن) يقابله في (ت1): (والسكنئ). 

(4) في (ت1): (ما). 

(5) في (ت1): (يبن). 

(6) قوله: (كن حوامل) يقابله في (ت1): (حوامل کن)» بتقديم وتأخير. 

(7) في (ت1): (اللواتي). 

(8) قوله: (قد) ساقط من (ت1). 

(9) في (ت1): (خصصها). 

(10) من قوله: (قال أشهب عن مالك) إلى قوله: (التي لا نفقة لها) بنحوه في أحكام القرآن» لابن العربي: 
44 و 287. 


SR a 


كڵهن من تعديد الأشهر وغير ذلك» وهو عام في كل مطلقة؛ فرجع ما" بعد ذلك من 
الأحكام إلى كل مطلقة.اه. 

وقوله: ( لكل مطلقة ) عام في كل من طلقت0© واحدة أو أكثر؛ طلاقا بائتا أو رجعيًاء 
0 أو تزوجها ف العدة» واشترط الدخول» لقوله تعالىا: طنز لموم ین 


وه ٌ 


قَبَلٍ أن تم توو فمَا کہ عَليهنُ ِن عدة دو تعد وا [الأحزاب:49]. 


يريد: طلاقًا ا رجا وأ( ET‏ 77 دون الثلاث؛ 2111111111 
إلا أن تكون حاملاء فلها النفقة مطلقا؛ لقوله تعالی: ون كن اوت حمل فَأَنفقُوا عَلَتِنَ 
حت يد يَضَعْنَ حَمَلَهُنَ4 [الطلاق:6]ء فدلٌ على أنه إن لم يكن حمل؛ لم تكن نفقة» وهذا دليلنا 
علئ أبي حنيفة ناث حيث قال بوجوب النفقة للمبتوتة(. 

ولا خلاف في الحامل أن لها النفقة» ما لم يكن الزوجان أو أحدهما رقيقًاء أو 
ليد اک حم مما تماد 


أن طلاقها بائن» أن إذا كانت حاما؛ فاتفقة لحمل لا لهاء وكل موضع وجبت 
فيه النفقة وجبت فيه الكسوة» ولم ينبه الشيخ على ذلك أصلا؛ كأنّه عنده من المعلوم 


(1) في (ت2) و(ت1): (لما)» وما أثبتناه موافق لما في أحكام القرآن. 
(2) انظر: أحكام القرآن, لابن العربي: 4/ 287. 

(3) قوله: (من طلقت) يقابله في (ت 1): (مطلقة). 

(4) في (ت2): (النسب). 

(5) في (ت2): (وإلا). 

(6) في (ت2): (لا). 

(7) انظر: التمهيد» لابن عبد البر: 19/ 141. 

(8) قوله: (أو) ساقط من (ت1). 


١ 
4 


لمت كيت نا انه 
١‏ 1ه ب 
کو ین سيا لج ج a?‏ 8 3 


لأنّ الطلاق بائن مؤبد التحريم والولد(1) منفي عن أبيه باللعان» فإِنْ استلحقه 
وجبت عليه نفقته» ورجعت عليه أمه بما أنفقت عليه قبل الاستلحاق» وللملاعنة 
السكنئ؛ استلحق الولد أو لم يستلحقه. 
ولا تفه لكل محتَدة من وهَاةَ, وها السكنّى إن ادت الذار لنْميت أو قد نَمَدَكرَاءَهَا)./ 
سواء كانت حاملا أو غير حامل؛ لأن الحمل وارث» وليس لوارث نفقة في مال 
موروثه عند الجمهور. 
وقوله: (وَلَهّا السكْنّى » لِمَا في الترمذي: أنَّ رسول الله تله قال للفريعة بنت مالك 
بن سنان -أخت أبي سعيد الخدري نه - حين قتل زوجهاء وأرادت الرجوع إلى 
أهلها: «امْكُني في بَْدِكِء حَنّى يَبْلّعَ اْكِتَابُ أَجَلَهُ) قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فيو أَرْبَعَة اهر 
وَعَشْرّاء قَالَتْ: قَلَمّا كان عَفْمَان بن عََانَ أَرْسَلَ إلى فَسَأَلَنِي عَنْ َلك فأخبرتة فَاتبَعَفُ 
)03( 


وَقَضَئ به. قال أبو عيسئ: هذا حديث حسن صحيح 

وبهذا يستدل على الحنفي في قوله بعدم إيجاب السكنى لها. 

وقوله: (أوقد نقد كراءها ) يريد: والكراء مشاهرة» أو مجامعة» أو مياومة» وأما إن 
كانت مدة معلومة فإنَّهها تسكن نقد الكراء أو لم ينقد. 

قال في الكتاب: وهي أحق بدار الميت من غرمائه» وتباع للغرماء» ويشترط 
سكناهاء وهي أحق منهم بما نقد كراه» وإن كانت الدار بكراء ولم ينقد الزوج الكراء 
-وهو موسر- فلا سكنئ لها في ماله» وتؤدي الكراء من مالهاء ولا تخرج إلا أن يخرجها 


(1) في (ت1): (والحمل). 

(2) قوله: (نفقته) ساقط من (ت1). 

(3) صحيح» رواه مالك في موطئه: 4/ 851 في باب مقام المتوف عنها زوجهاء في بيتهاء حت تحل» من کتاب 
الطلاق» برقم (526)» وأبو داود: 2/ 291» في باب المتوق عنها تنتقل» من كتاب الطلاق» برقم (2300)» 
والترمذي: 3/ 500» في باب ما جاء أين تعتد المتوف عنها زوجها؟» من كتاب أبواب الطلاق واللعان؛ 
برقم (1204)ء جميعهم عن الفريعة بنت مالك بن سنان فتقنه. 

(4) قوله: (إن كانت) يقابله في (ت1): (إذا كانت). 


یک ی يوي اکان 
انك و ی ی 
تخرج منه. انظر اللخمي©. 


اجا نی 


[خروج المعتدة من ببتها وإرضاع 


المرأة ولدها] 


| رولا ترج من بها في َا أووقاة حنَى تم المدة. الأ يُعْرجَها رب الدارء ولم يقل 
من الكراء ما يشبه فلْتَخْرج وتقيم بالموضع الذي تَنْتَقلْ اليه حَنَى تَنْمَّضي العدة). 
ظاهر كلامه انحصار عذر( “ الخروج في إخراج رب الدار إياهاء وهو أعم من 
ذلك؛ فإنَّها تخرج إذا خافت عورة المنزلء أو إذا(© كانت تؤذي الجيران. فإنَّهها تخرج 
من بينهم؛ لدفع أذاها عنهم» أو إذا راد رب لدي منزله» أو زيد © عليها في 
ره اء» إلا أن تلتز + الزيا يادة» قاله عياض 


ص 


[البقرة:233]. ٠‏ 
وقد اختلف الناس في فائدة هذا التقدير؛ على قولين: فقال ابن عباس :إن الأم 
إذا ولدت لستة أشهر أرضعت حولين» وإن ولدت لتسعة أشهر أرضعت أحدًا وعشرين 
شهرًا©)» وهكذا تتداخل مدة الحمل ومدة الرضاعء ويأخذ الواحد من الآخرء وقيل: 


(1) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 475. وتهذيب البراذعى: 2/ 160. 

(2) انظر: التبصرةء للخمي: 4/ 2256. ۰ 

(3) قوله: (يشبه فلتخرج) يقابله في (ن2): (يشبه كراء المثل فلتخرج). 

(4) قوله: (انحصار عذر) يقابله في (ت1): (اقتصار عدم). 

(5) في (ت1): (وإذا). 

(6) في (ت1): (يزيد). 

(7) في (ت1): (تقبل). 

(8) انظر: إكمال المعلم» لعياض: 5/ 58. 

(9) رواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار: 77, برقم (2859)» والبيهقي في سننه الكبرئ: 7/ 727 


فائدته عند اختلاف الأبوين في مدة الرضاع؛ فيقضي الحاكم لها بالحولين» قال ابن العربي: 
والصحيح أنه لا حدّ لأقله. وأكثره حولان مع التراضي بنص القرآن(1). 

واختلف الناس» هل الرضاع حق للام أم عليها؟ واللفظ مجتمل؛ إذ لم يقل تعالئ: 
وعلئ الوالدات» ولا وللوالدات» قال القاضي أبو بكر: ولكن هو عليها في حال الزوجية. 
وهو عليها إن لم يقبل غيرهاء وهو عليها إذا عدم الأب؛ لاختصاصها به. 

وقوله: (إِنَا أن يكون مها لايرضع ) هذا مذهب مالك كتا وكأنّه شيء اختص به 
دون فقهاء الأمصار؛ أعني: تخصيص الْحَسِيبَة بعدم الإرضاع. 

قال ابن العربي: كل أم يلزمها إرضاع ولدها؛ بما أخبر الله تعالئ من حكم الشريعة 
فيهاء إلا أنَّ مالكًا دون فقهاء الأمصار استئئر' الْحَسِيبَة؛ فقال: لا يلزمها(© رضاعه 
فأخرجها من الآية» وخصّها فيها© يأصل من أصول الفقه» وهو العمل بالمصلحة: 
وقال: هذا قن لم يَتَمَطَنْ له مالكي» وقد حققناه في أصول الفقه. 

والأصل البديع فيه؛ أن هذا أمر كان في الجاهلية في ذوي الحسب» وجاء الإسلام 
عليه فلم يغيره» وتمادئ ذوو الثروة والأحساب على تفريغ الأمهات للمتعة بدفع 
الرضعاء إلى المراضع إلى زمانه» فقال به والئ زماننا؛ فتحققناه شرعا.اه(©. 

قلت: وفي هذا الكلام نظر؛ فان حاصله معارضة قول الله ڭ: نولدت يُرْضِعَنَ 
أوْلَدَهنٌّ4 [البقرة:233] بفعل الجاهلية» ولعل هذا الأصل البديع لا يصل أن يكون فرعًاء 
لا جرم آنه اختض بهذا الاعتذار دون سائر المالكية» وليته لم يعتذر» وهو منازع في قوله: 
وجاء الإسلام عليه فلم يغيره» ولو كان الأمر على ما ذكر؛ لصعب الاختلاف فيه جذاء 
فكيف ولم يقل به إلا مالك ككناته. 

وقوله: (لا ترضع مشْلها ) روّيناه: بالتاء المثناة باثنتين فوقهاء وهو حمل على المعنئ» 


برقم (15548)» عن ابن عباس :#ك. 
(1) انظر: أحكام القرآن» ابن العربي: 1/ 273. 
(2) انظر: أحكام القرآن» ابن العربي: 1/ 275. 
(3) قوله: (لا يلزمها) ساقط من (ت1). 
(4) قوله: (فيها) ساقط من (ت1). 
(5) انظر: أحكام القرآن, لابن العربي: 1/ 278. 


0ك 1 ETE‏ 
الع اسه 31[ : بالياء و 


EIT FE - RT‏ وقد رَضع الصبي يرضّع -بالكسر- في الماضي 
e E‏ 

قال الجوهري: وأهل نجد يقولون: رَضَعّ يرع -بكسر الضاد في المضارع - 
E E oo‏ 
وصفتها بإرضاعه قلت: مر و ضِعَة(4). 


قصل [ني الحضانة وأحكامها] 


هذا يدل على أنَّ الرضاع حق'0 لها لا عليهاء وهو أحد القولين علئ ما تقدّم؛ وهو 
الصحيح إن شاء الله تعالئ» ودليله من السنة؛ قو له عه للمرأة التي قالت له: إن ابي 


يي که ات وتطني له وڪات وَحَجْري ل جات ون به لقني وأرد رة وني 


کے کی لبر 


فقال لَهَاوَ سول الله علا : 57 ت احق به مَالَمْ تنْكجي»» أخرجه أبو داود©. 
وني الصحيحين: أنَّ النبي يله قضئ في ابنة حمزة للخالة©. 


(1) ابن عطية ية: وقرأ الجمهور: «من يأت» بالياءء وكذلك «من يقنت»؛ حملا على لفظ مَنْء وقرأعمرو بن 
فائد الجحدري» ويعقوب: «من تأت)» و«من تقنت» بالتاء من فوق؛ حملا على المعنئا. اه. من 
تفسير ابن عطية: 4/ 381 

(2) في (ت1): (أجر). 

(3) قوله: (بالكسر في الماضي...وآهل نجد يقولون: رضع يرضع) ساقط من (ت1). 

(4) انظر: الصحاح» للجوهري: 3 . 

(5) قوله: (حق) ساقط من (ت1). 

(6) حسن» رواه أبو داود: 2/ 283, في باب من أحق بالولد» من كتاب الطلاق» برقم (2276)» وأحمد ي 
مسنده» برقم (6707)» عن عبد الله بن عمر وضف. 

(7) رواه البخاري: 3/ 184. في باب كيف يكتب هذا: ما صالح فلان بن فلان؛ وفلان بن فلان» وإن لم 
ينسبه إلى قبيلته أو نسبه» من كتاب الصلح» برقم 00 وأبو داود: 2/ 284, في باب من أحق 
بالولد.» من كتاب الطلاق» برقم (2280). عن علي بن أبى بي طالب قتقه. 


OE SS 

قال أصحابنا: وذلك حق للأم في الغلام حتئ يبلغ» وفي الجارية حتئ تنكح. 
ويدخل بها زوجهاء وبه قال أبو حنيفة» وقال الشافعي: إذا عقل وميّر خير بين أبويه؛ لِمَا 
روئ النسائي» وغيره عن أبي هريرة: أن امرأة جاءت إلى رسول الله له فقالت له: 
زوجي يُرِيدُ أن يَذْمَبَ بابّنيء فقال النبي عليه الصلاة والسلام: «يَا عُلَامُ ًا أَبُوكَ وَهَذِه 
نك فاختر أَيهِمَا شعت حل بيد و10 . 

ودليلنا؛ ما تقدّم من الحديثين» وألّه لم يخير في ابنة حمزة» ومن جهة المعنئ؛ أنَّ 
الولد قد أنس بالأم فنقله عنها إضرار به» ولأن حقها عليه في الإبرار آكد من حق الأب؛ 
إذ جعل الشرع لها ثلثي البر(2» أو ثلاثة أرباعه؛ على اختلاف الروايتين؛ لاه جزء 
منها حت خصها اللبث بالعدّة دون الأب. 

(ړ): وروي في بعض الآثار: أن النبي عله قال لهما: «اشتهمًَا عَلَيْوِ9» وني 
بعضها: أن رسول الله تلل قال: (إِنْ شِْتَمَا يرما 7. 

قال: وذهب أبو جعفر الطحاوي إلى أن لا يحمل شيء من هذه الآثار على 
التعارض» وأن يستعمل جميعهاء فيدعو الإمام الأبوين إلئ الاستهام عليه فإِنْ أجابا إلى 
ذلك سهم بينهماء وإن أبياء أو أحدهما قال لهما: إن شئتما خيرتماه فإن أبيا ذلك أو 


(1) صحيح» رواه النسائي: 6/ 185» في باب إسلام أحد الزوجين وتخيير الولدء من كتاب الطلاق» برقم 
(3496)» والدارمي: 3ه في باب تخيير الصبي بين أبويه» من كتاب الطلاق» برقم (2339)» 
عن أبي هريرة قلله. 

(2) متفق على صحته» رواه البخاري: 8/ 2» في باب من أحق الناس بحسن الصحبة» من كتاب الأدب» 
برقم (5971)» ومسلم: 4/ 1974» في باب بر الوالدين وأنهما أحق به» من كتاب البر والصلة 
والآداب» برقم (2548)» عن أبي هريرة تلفه. 

(3) رواه أبو نعيم في الحلية: 5/ 42« عَنْ مَنصور قال : «کان يقَال: للم اة رباع لبر 

(4) في (ت2): (ولأنه). 

(5) قوله: (وروي في) يقابله في (ت2): (وفي). 

(6) تقدم تخريجه. ص: 70 من هذا الجزء. 

(7) رواه سعيد بن منصور في سننه: 2/ 140 عن عَبْدٌ الْحَمِيدِ بْنُ سَلَمَةَالَْنَصَارِيٌ» اَن جَدَّهُ أَسْلَمَ عَلَى 
عَهْدٍ التب لله قال رَسُولٌ الله له: «إِنْ شما حَيرتَمَاه). 

(8) قوله: (قال: وذهب) ساقط من (ت1). 

(9) في (ت2): (أستهم). 


ROE TYEE‏ حب 
ست ا ا عند ا سا 


EET‏ : -بفتح الحاء- تربية ة الطفل؛ OEE EEE‏ كسر الا 
وجمعه أحضانء وهو الجنب؛ كأنّها تضمه إلى جنبهاء يقال: أحضنت الشيء جعلته في 
حضني» وحضنت الصبي أحضنه 

وأما (الاحتلام والحلم ) فأصله في اللغة؛ ما يراه النائم» يقال منه: حَلَّمَ يَحْلّم ككل 
يقتل» فإذا أنزل الصبي في النوم؛ لرؤية جماع أو غيره» أو أنزل في اليقظةء فذلك احتلام 
بلا خلاف. 

وأا السه(©: فالمشهور من المذهب: أنه ثمان عشرة سنة» وقيل: : سبع عشر عشرة260 

وقيل: خمس عشرة» وقد تقدَّم هذاء وفي الإثبات بمجرده خلاف. 

وقد تقدّم الدليل على ذلك آنقاء فأغنئ عن إعادته. 


(وذلك بعد الأم إن مات ت أو نكحت لنجدة, ثم نة هَإِن نَم يكن من دوي رَحِمِ الأمأحَدَ 
فَالأخوات والعمات, فإن لم يكوثوا فالعصبة ). 


لا حلاف أن الأم في الحضانة مقدمة علئ سائر قرابات الولد» ما لم تتزوج» ويدخل 
بها زوجهاء ويكون الزوج أجنييا من المحضون» ثُمٌ أمها بعدهاء فهاتان أولئ من جميع 
القرابة» على ما سيأتي» إلا قوله في المذهب: إِنَّ الأب أَوْلَئ مِنّ الام عِنْدَإِنْمَارٍ 


(1) قوله: (صحيح) ساقط من (ت2). 
(2) انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: 1/ 565. 
(3) قوله: (وَدحولًِا) يقابله في (ن1): (ودخول بها). 

(4) في (ت2): (أحضتته). 

(5) في (ت2): (بالسن). 

(6) قوله: (سبع عشرة) يقابله في (ت1): (سبع عشر سنة). 
(7) في (ت1): (الخالة). 


الذگر (1: فعلئ هذا القول الحضانة© في النساء©: للام مم أمهاء ت جدة الأم 
لأمهاء ثُمّ الخالة» ثُمّ الجدة للأب, تم جدة الأب لأبيهء م الأحت» نَم العمةء َم بنت 
الأخت. وفي إلحاق خالة الخالة بالخالة قولان. 

وأمًا الذكور: فالأب ثُمٌّ الأخ5) ثم الجد ثم ابن الأخ. ثُمَّ العم ثُمَّ ابن الحم تُه | 
المولئ الأعلئ» والأسفلء على المشهور فيهما. | 

واختّلف هل يقدم الأب على من بعد الأم وأمها من النساء؟ على ثلاثة أقوال؛ 
قولان متقابلان» والثالث المشهور: أنه يقدم على من بعد الجدة للأب» فيقدم على الأخت. 
والعمة» وبنت الأخت. ويتخرج الخلاف في حالة الخالة على ما تقدّم» وبقية النساء -أعني: 
من عدا الأه©؟ وأمها- أولئ من بقية الذكور» وهم من عدا الأب. 

فرع: وإذا أعتقت أم الولد كان لها من الحضانة ما للحرة الأصلية على الأصح. 
وكذا الأمة المتزوجة في ولدها الحر إذا عتقت» والوصي أولئ من جميع العصبة» على 
المنصوص بمسألة الجد© مع الأخ وابن الأخ» بالنسبة إلى التقديم والتأخير 
والمساواة؛ ثلاثة أقسام: 

قسم يتقدم فيه الأخ وابنه على الجدء وذلك في ثلاثة مواضع: النكاح» وصلاة 
الجنازة» والولاء. 

وقسم يستوي فيه الجد والأخ © ويسقط ابن الأخ» وذلك في الميراث. 

وقسم يتقدم فيه الأخ على الجد» والجد على ابن الأخ» وذلك في الحضانة على ما 
تقدم. 


(1) قوله: (إنَ الأب أَوْلَى مِنَ الأ عِنْدَ إِْغَارٍ الگر ) بنصّه في جامع الأمهات» لابن حاجب: 2/ 495. 
(2) في (ت2): (للحضانة). 

(3) قوله: (في النساء) ساقط من (ت1). 

(4) في (ت2): (الأم). 

(5) قوله: (ثم الأخ) ساقط من (ت1). 

(6) قوله: (عدا الأم) يقابله في (ت1): (عدم الأب). 

(7) قوله: (بمسألة) ساقط من (ت1). 

(8) في (ت1): (والجد). 

(9) قوله: (الجد والأخ) يقابله في (ت1): (الأخ مع الجد). 


وَلايَِرَم الَجلَ النَّعََهُإِلأعلى رُوْجته, كانت عَنية أو ققيرة وعلى بوبه الْمَقيريْنء وَعَلَى 
صقار وده الین لمال هم على الدَكُورِحََى توا َلَزَن بهم وعلَى الإا حت 


Rs 


يكحن ویدخل بهن أزُواجهن, ولا نفقة لمن سوى هؤلاء من الأقارب ). 


E e‏ اليد ياعم ا قال النبي عاك «أَفْضَلٌ 
الاسم و 0 ليد السفلىء وَابْدََبمَنْ تَعُولُ) ته حول ا 
»قلا لقي وول قط أَطْعِمْنِي وَاسْتَعْمِلْنِي وَيَقَولُ الاين 
الین إِلَى مَنْ تَدَعَنِي (1) 
وفي البخاري أيضًا e sg E‏ ل اللى 
إن أبَا سُفْيَانَ جل سيكُ» هَل حَآَيَ حر رج أَنْ اطم مِنَ الَّذِي لَه عِيَالَنَا؟ فَقَالَ: «لل إلا 
بِالْمَمْرُويِ»2, وفي رواية أخرئ: «خَذِي ما يَكْفِيكِ وَوَلَدَكٍ بِالْمَعْرُوفٍ)0©, ولا خلاف 
في وجوب نفقة الزوجة. 
واختلف قول الشافعي في الأبوين» الأول: كقولناء وهو قول الحنفي» والثاني: لا 
يلزمه» ودليلنا؛ قوله تعالئ: يلوين إِحَسَائا [البقرة:83] فأمرنا بالإنفاق عليهما؛ إذ 
هو من جملة الإحسان؛ وليس من الإحسان إجاعتهماء وإضاعتهماء وإحواجهما إلى 
التكفف بين الناسء لا سيما إن كان الولد متسع الحال. 
وأمّا الأولاد؛ فلا خلاف أعلمه في إيجاب النفقة عليه لهم » وقد قال الله تعالئ: 


ا 


(1) رواه البخاري: 7/ 63 في باب وجوب النفقة على الأهل والعيال» من كتاب النفقات» برقم (5355), 
عن أبي هريرة تقله. 

(2) متفق على صحته» رواه البخاري: 7/ 65» في باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجهاء ونفقة الولد» من 
كتاب النفقات» برقم (5359)ء ومسلم: 3/ 1339. في باب قضية هند» من كتاب الأقضية» برقم 
(1714)» عن عائشة فته. 

(3) متفق على صحته» رواه البخاري: 7 / 65 في باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما 
يكفيها وولدها بالمعروف» من كتاب النفقات» برقم (5364)» ومسلم: 3/ 1338» في باب قضية 
هند» من كتاب الأقضية. عن عائشة #غه. 

(4) قوله: (عليه لهم) يقابله في (ت1): (عليهم). 


«إوإن اوت مل فوا عَلَوِنَ حى يَصَعَنَ هن4 [الطلاق:6] فأوجب النفقة من" قبل الولد؛ إذ 
المطلقة البائن لا نفقة لهاء وقد قال تعالئ: فلن رصع لكر كَابُوهيّ أجُورَهنٌَ4 [الطلاق:6]» 
فأوجب على الأب النفقةء والأحاديث المتقدمة» والإجماع. 

وقال(© ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه العلم أن على المرء نفقة أولاد.(4) 
الصغار الذين لا مال له . 

إذا ثبت هذا؛ فيجب على الرجل نفقة ولده بشروط ثلاثة: فقر الولد» وصغره. 
وقدرة الأب على الإنفاق. 

فأمّا فقره؛ فإنّهِ إذا كان للولد مال كانت نفقته في ماله» وسقطت عن أبيه. 

وأمّا الصغر؛ فلعجزهم عن التكسب والقيام بأنفسهم» وفي حكم الصغير؛ من كانت 60 به 
آفة من زمانة» أو جنونء أو مرض بما يمنع التكسب» وإذا بلغ الغلام صحيحًا سقطت عن 
أبيه نفقته عنه(2» وأمّا الجارية فحت تتزوج ويدخل بها زوجها؛ لأن بالدخول تجب© نفقتها 
على زوجهاء وسقطت عن أبيها؛ إذ لا تجب النفقة في موضعين» وكذلك إذادذعى 
للدخو ل1 وإن ل1٩‏ يدخل وجبت عليه نفقتها. ١‏ 

وأمًا قدرة الآباء على النفقة؛ فإنّهم إذا كانوا فقراء لم تجب عليهم نفقة لأحد. وإِنّما 

وإذا سقطت النفقة عن الأب؛ لبلوغ الغلام صحيحًاء ودخول الجارية» ثم طرأ 


(1) قوله: (من) ساقط من (ت1). 

(2) في (ت1): (المطلق). 

(3) في (ت2): (قال). 

(4) في (ت1): (ولده). 

(5) انظر: الإشراف. لابن المنذر: 5/ 167. 
(6) في (ت1): (كان). 

(7) قوله: (بما يمنع) يقابله في (ت1): (يمنعه). 
(8) قوله: (عنه) ساقط من (ت1). 

(9) في (ت1): (وجبت). 

(10) في (ت1): (إلئ الدخول). 

(11) قوله: (وإن لم) يقابله في (ت2): (ولم). 
(12) في (ت2): (علئ). 


ل نه 

۶ ت سل ت | و 
EE a‏ يخي اکان 
للغلام زمانة ونحوهاء أو طلقت الجارية؛ المشهور من المذهب: عدم عود النفقة 
على الأب. 

وقال عبد الملك: إذا زين أو جن بعد البلوغ عادت النفقة علئ الأب» قال اللخمي: 
وهو أحسن؛ لأن النفقة قبل البلوغ لم تكن للصغر بانفراده» وإلّما كانت لعجزه عن التكسب؛ 
قول عبد الملك أن الزمانة إذا حدثت بعد الطلاق أن تعود النفقة» قال(©: وكذلك إن كانت 
غير زمنة» وعجزت عن القيام بنفسهاء إلا من التكفف؛ فعليه أن ينفق عليهاء قال مالك: فن 
طلقت قبل البناء فهي على نفقتهاء فإن بلغ الصبي زمنًا أو مجنونًا لم تسقط النفقة عن أبيه 
الآن00 وقال ابن وهب. إلا ثفقة ل4 . 

وقوله: (كائت عَنِية أوفقيرَة)؛ لأن النفقة في مقابلة الاستمتاع» بخلاف نفقة الأبوين 
والأولاد فإنّها مواساة» فان كانوا أغنياء لم تجب مواساتهم؛ لاستقلالهم بأنفسهم. 

وقوله: (ولا نفقَة لمن سوى هؤلاء من الأقارب ) إشارة إلى قول الشافعى في جعله 
الجد كالأب» فأوجب النفقة من الطرفين. 

ودليلنا؛ أن نفقة القرابة إِنّما تجب ابتداء» لا انتقالّاء ونفقة الجد لازمة للاب 6ء فلا 
تنتقل إلى بنيه» وكذلك نه افق ارلا الاولاه لازم لا E‏ 

قال الأممري: ألا ترئ أن لا نفقة على الجد لابن الابن إذا كان أبوه مليّاه وكذلك لا 
نفقة علئ أخيه إذا كان باقيّا موسرّاء وإذا كان كذلك علم أن فرض النفقة ليست على 
الجد ني الأصل ولا على الأخ» وأن ذلك على غيرهما. 

فإن قيل: قد قال ڭڭ: لوَعَلَى أَلْوَارثِ مَل ذَلِكَ)4 [البقرة:233] وهذا يو جب أن 
(1) في (ت1): (علئ الغلام). 
(2) قوله: (قال) ساقط من (ت2). 
(3) انظر: تبذيب البراذعي: 2/ 84. 
(4) انظر: التبصرة» للخمي: 5 2580 و2581. 
(5) قوله: (قول) ساقط من (ت1). 
(6) في (ت1): (للأبوين). 
(7) قوله: (مليّاء وكذلك لا نفقة على أخيه إذا كان) ساقط من (ت1). 


قلت: قال ابن العربي: قالت طائفة من العلماء: إنَّ معنئ قوله تعالئ: وَعَل ألْوَارثٍ 
ِل دلت [البقرة: 233] لا يرجع إلى جميع ما تقدّم كلّه» وإنّمايرجع إلى تحريم 
الإضرارء المعنئ: وعلئ الوارث من تحريم الإضرار مع الأم ما علئ الأب» وهذا هو 
الأصل؛ فمنْ ادعئ أنه يرجع العطف فيه إلى جميع ما تقدّم فعليه الدليل» وهو يدعي في 
اللغة العربية ما ليس منهاء ولا يوجد له نظير فيها(1). 

قلت: ولأنّه لو وجب علئ كل من ورث مولودا أن ينفق عليه عند عدم أبيه؛ للزم أن 
ينفق علا أخيه إذا ورثه» وعلى ابن © عمه» والشافعى لله لا يقول بذلك. 
لأن ذلك من كفايتها(©» وظاهر كلام الشيخ نها إذا احتاجت إلى أكثر من خادم أن 
ذلك عليه كما هو المذهب؛ لإتيانه بالمصدرء وهو الإخدام الصالح للقليل والكثيرء 
وقال الإمامان: لا يلزمه إلا خادم واحد. 

ودليلنا؛ قوله تعالئ: اإوَعَاتْوُوهنٌ بالْمَعْرُوففِي [النساء:19] وإذا كان العرف يقتضى أن مثلها 
لا يكتفي بخادم واحد. وقصرها عليه» فلم يعاشرها بالمعروف7 المأمور به. ١‏ 
وقد تقدَّم كلام صاحب «البيان والتقريب» في ذلك في زكاة الفطرء والله أعلم. / 


ع 
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of‏ ل عام اس ت 5 رو س و ږن ٣ھ‏ ان 

أا النفقة عليهم؛ فلِمَا تقدّم من قوله علله: «وَيَقول العَبْدٌ: أطعِمني وَاسْتَعْمِلْني) 26 
٠‏ 5 عه كي 4ه ل ٠‏ ۾« © ١ ١‏ 
وفي رواية: «أنفق عَلَىَ أو بعغنى»27». ولا خلاف في ذلك. 

وأمّا تكفينهم فإنّه لا يجوز له إضاعتهم» وهو أحق الناس بتكفينهم» ولأن له 


10( انظر: أحكام القرآن» لابن العربي: 276/1. 

(2) قوله: (ابن) ساقط من (ت1). 

(3) في (ت2): (كفايتنا). 

(4) قوله: (وإذا كان العرف... يعاشرها بالمعروف) ساقط من (ت1). 

(5) في (ت1): (إن). 

(6) تقدم تخريجه» ص: 74 من هذا الجزء. ظ ' 

(7) صحيح رواه البخاري في الأدب المفرده ص: 78ء برقم (196)» والبزار في مسنده: 15/ 337 برقم 
(8894): عن أبي غريرة قاله. 

(8) قوله: (له) ساقط من (ت1). 


بسر يك الي لكان 


ولاءهم. 
تنبيه: ولتعلم أن نفقة الأقارب إِنَّما تجب باليسر كما تقدم» فليست بدين ثابت في 


الذمة. واختلف هل يحاص به الغرماء أو لا؟ فقال ابن ا وإن أنفقت المرأة على 
نفسهاء أو علئ صغار ولده» وأبكار بناته» من مالهاء أو تسلفت والزوج غائب» فلها اتباعه 
إن كان في وق ت نفقتها موسراء وتضرب بما أنفقت على نفسها مع الغرماء» ولا تضرب بما 
أنفقت على الولد60. 


الغرماء0©» وقاله أصبغ في نفقة الأبويه (6) 


وقال أشهب: يضر س7 للولد 
(وَاخْتّلف في كَمَنِ الروجَة؟ فَمَال ابن الْقَاسِم: في مالهاء وفَّالَ عبد الملك: في مال الزوجء 
وقال سحنُون: إن كانت ملية قفي مالهاء وإن كات فقبرة قفي مال الزوج ). 

وجه قول ابن القاسم؛ أن الكفن من توابع النفقة» والنفقة إِنّما كانت لمعنئ قد 
ذهب بالموت وهو e‏ وإذا ذهب المتبوع ذهب التابع. 

ووجه ابن حبيب؛ أن علاقة الزوجة باة قية» بدليل أنَّهِ يُغسلهاء ويطّلع على عورتهاء 
والموارثة) قائمة بينهماء فكان أحق الناس بتكفينها. 

ووجه قول سحنون؛ بالتفصيل المذكور يرجع إلى توجيه القولين المتقدمين. 

وانظر لو أراد الزوج دفنها في مقبرة يملكها ومنع من ذلك أهل المرأة» هل يحكم له 
أو لهم؟ فإنّي لم أرَ لأصحابنا في ذلك نصّاء فمن رأئ ذلك فليضفه إلى هذا الموضع 

راجيا ثواب الله الجزيل» وصائ الله على سيدنا محمد وعلئ آله وصحبه وسلم 
تسليما. 


م 


5255 


(1) في (ت1): (ولدها). 
(2) قوله: (وقت) ساقط من (ت1). 

(3) انظر: تهذيب البراذعي: 2/ 26. 

(4) في (ت1): (تضرب). 

(5) قوله (وقال أشهب: يقرت للولنامم الغرماء) بوه فى الجاع لازن يونسن::3741/4. 
(6) قوله: (وقال أشهب. .. في نفقة الأبوين) بنحوه في التبصرة > للخمي: 6 3162 . 

(7) في (ت1): (فوجه). 

(8) في (ت1): (والوراثة). 


م ى م صم 
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قال ابن قتيبة: بعت الشيء: اشتريته وبعته» وشريت الشيء: اشتريته وبعته(1). 

قلت: ومنه قوله تعالئ: ورو ّى س الآية[يوسف:20]. أي: باعوه(2. 

وقال الأزهري: العرب تقول: بعت بمعنى: بعت ما كنت أملكه» وبعت بمعنى: 
اشتريت» قال: وكذلك اشتريت بالخ( . 

قلت: وهما من الأضداد كالجون والصريم. 

© قال: وكل واحد بيع وبائع؛ لأن الثمن والمثمن كل واحد منهما مبيء 250 
قال6: وكذلك قال غيرهما؟ من أهل اللغة(8©. 

قلت: ومنه قوله عَكل: «البيحَانٍ بالخيّار». الحديث. 


(10) ويقال: بعته أبيعه» فهو مبيع ومبيوع» على النقص والتمام» كمخيط ومخيوط. 
والابتياع: الاشتراء. وتبايعناء وبايعته. وا سشعده سألته أن يبيعنى » وأبعته عرّضته للبيع. 


و 
وبيع الشيء -بكسر الباءء وضمهاء وإشمامها- وبوع لغة فيه. قال الشيخ محيي الدين 


(1) انظر: غريب القرآن. لابن قتيبة» ص: 60ء وتحرير ألفاظ التنبيه» للنووي» ص: 175. 

(2) ههنا استأنف الشارح نقله من تحرير ألفاظ التنبيه. 

(3) انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعى» للأزهري» ص: 130ء وتحرير ألفاظ التنبيه» للنووي» ص: 
٠ .5‏ 

(4) ههنا استأنف الشارح نقله من تحرير ألفاظ التنبيه. 

(5) انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري» ص: 130 و131. 

(6) قوله: (قال) ساقط من (ت2). 

(7) في (ت1): (غيره). 

(8) انظر: تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي» ص: 175. 

(9) متفق على صحته» رواه البخاري: 3/ 58» في باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحاء من كتاب البيوع» 
برقم (2079)» ومسلم: 3/ 1164ء في باب الصدق في البيع والبيان» من كتاب البيوع؛ برقم 
(1532)» عن حكيم بن حزام فله. 

(10) ههنا استأنف الشارح نقله من تحرير ألفاظ التنبيه. 


النووي تكذلته: وحكئ الزجاج عن أبي عبيدة: أباع بمعنئ باع» وهو غريب شاذ(!). 


قلت: وجمع الشيخ البيع» وإن كان مصدر الاختلاف أنواعه» كالحلوم والعلوم 
وما أشبه ذلك7. 


قصل [قي اختلاف العلماء قي المراد من 


قوله تعالى: «وَأحَل الله الْبَيعَ وَحَرُمْ ألربّوا4] 


قال عبد الحق في تهذيب الطالب: قال القاضي عبد الوهاب ككذله: اختلف الناس 
في حكم قول الله تعالئ: موحل الله آلْبَيعَ وَحَرمَ اربوأ [البقرة:275]» هل هو من حيز (4) 
المجملء أو من حيز العموم؟ 

فمنهم من قال: إِنَّه من حيز المجملء والذين قالوا: إنّه من حيز العموم اختلفوا؛ 
فمنهم من قال: إنه من قبيل ما يدخله التخصيص» فهو علئ ظاهره وعمومه. إلا ماقام 
الدليل على خروجه منه؛ كقوله تعالئ: فاقوا آلْمْشْركنَ4 [التوبة:5] وسائر الظواهر. 
وهذا مذهب أكثر الفقهاء. 

ومنهم من قال: إِلّه من قبيل العموم الذي لا خصوص فيه» ولا يدخله الخصوص؛ 
لأنه لا بيع إلا وهو حلالء وهؤلاء يمنعون تسمية شيء من البياعات الفاسدة بيعًاء 
ويقولون: إن نفي الحكم عن الاسم يمنع وقوع الاسم عليه إلا مجارًا واتساعا. 

ومنهم من قال: هو من العموم الذي أريد به الخصوص» وهذه الطريقة مختلف 
فيهاء فمنهم من يجعلها من حيز العموم» ومنهم من يجعلها من حيز المجمل. 

قال القاضي: والصحيح من هذه الأقاويل07 ما بدأنا به وهو أنه عام ليس بمجمل» 
واه محمول على ظاهره» إلا ما قام الدليل على خروجه» وأن تخصيص بعضه ليس 
بمانع من التعلق بظاهره» ولا موجب لإجماله» والدليل عليه أن البيع اسم معقول في 


(1) انظر: تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي» ص: 175. 
(2) في (ت1): (البيوع). 

(3) قوله: (أشبه ذلك) يقابله في (ت1): (أشبههما). 
(4) في الجامع» لابن يونس» وتهذيب الطالب: (خير). 
(5) في (ت1): (الأقوال). 


2 رولا ور ب 


بی ےی 
مقيد» مقروتًا باللام الداخلة على الجنسء أو للمعهود) فإذا لم يكن هناك معهود؛ 
وجب حملها على الجنس» وأمكن التعلق بظاهر:(4) 

وأمًا من قال: إِنَّه من قبيل ما لا خصوص فيه وأنّه لا يقع إلا حلالاء وأن 
البياعات الفاسدة لا يثبت لها اسم بيع» فليس بصحيح؛ لأن انتفاء الحكم بصحته لا 
يخرجد عق رع الام ليه ف الاه 0 ال اش ووه را ما اتر امرف نكا 
لختهم» / والتسمية متضمنة عندهم لكل ما يتبايعونه» بما؟ ورد الشرع بإباحته وحظره» [ 215/] 
فيجب أن يكون الظاهر متناولًا لهء فإذا صح ذلك وجب أن يكون من قبيل ما دخله 
الخصوص. وبطل ما قالوه77). 

وأمّا من قال ©: إِنّه من قبيل العاء(© الذي أريد به الخصو ص؛ فاه صحيح؛ لأنًا قد 
ّنا أن ظاهره كل ما يقع عليه اسم البيع. إلا أن السنة وردت بتحريم بياعات لولا 
ورودها لألحقناها بالظاهر؛ لشموله إياهاء فعلمنا أنه أريد به الخصوص. 

وأمّا تسمية بعضهم للظاهر من أجل هذا مجملاء فغير صحيح؛ لأنَّ المجمل هو ما 
لا يستقل بنفسه» ولا يمكن معه المراد به إلا بقرينة تنضو 19 إليه لا من ناحية لفظه. 
ولامن مفهومه» ولافحواه» ولاعرف في استعماله» وذلك مثل قوله تعالئ: «إوَءَاتوأ 


ص م وصه 


حَقَهء يَوَرَحَصَادِهء4 [الأنعام:141]» وقوله تعالئ: (ِوَأَحِلتْ لَكَم الأتمٌ إلا ما يعلى 


(1) في (ت1): (ملك). 

(2) في (ت1): (الظواهر). 

(3) في (ت1): (المعهود). 

(4) من قوله: (قال القاضي عبد الوهاب) إلى قوله: (وأمكن التعلق بظاهره)ء بنحوه في الجامع» لابن يونس: 
6. 

(5) قوله: (فيه) ساقط من (ت2). 

(6) في (ت2): (فما). 

(7) في (ت1): (قاله). 

(8) قوله: (وأمّا من قال) ساقط من (ت1). 

(9) في (ت1): (العموم). 

(10) في (ت1): (تضم). 
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َ4 [الحج 0 وقوله ع 0 أنا لو خلينا وظاهر قوله 
37 اواتوأ ل يوم حَصَادِم © [الأنعام:141]» لم يفهم المراد منه؟ لاله لین فيه 
بعد دن لواو ويا ا : 
دِمَاءَهُمْ و مُوَالْهُمْ | رآ بحَقَهَا»©, ليس فيه بيان للحق الذي به ا 
والأموال» فعاد بإجمال اللفظ» فإذا ثبت ذلك -وكان قوله تعالئ: #وَأحَل الله الي 
تعليقا للحكم على اسم مفعول معلوه © معناه يمكن 7 معرفة المراد بلفظه وظاهره. 
بطل (8) أن يكون مجملا-.اه90, 

اعلم أنَّ هذه الآية من أركان الدين» وما أشد الحاجة إلى معرفة ما اشتملت عليه 
من تفاصيل تأتي إن شاء الله تعالئ؛ إذ لا غنئ بالمكلف عنها في غالب أحواله وأوقاته. 
وسبب نزولها فيما يروئ 120 أن الله 5 لما حرم الربا قالت117) ثقيف: وكيف ننتهي عن 
الربا وهو مثل البيع؟ فنزلت فيهم الآية» قال ابن عطية: قال جعفر بن محمد: حرم الله 
الربا؛ ليتقارض الناس» وقال بعض العلماء: حرّمه(12)؛ لأنَّه متلفة للأموال» مهلكة 

13( 

الا( 

قلت: وقد تقدم أنه سئل مالك ككذلثه عمن رأى سكرانًا ينظر في ليل مقمرء ويقول: 
لآخذك يا قمر آخذك يا قمر فقال: امرأته طالق إن كان معصية أعظم من شرب الخمرء 
(1) تقدم تخريجه» ص: 1 من الجزء الرابع. 
(2) قوله: (قوله تعالیٰ : #وَءَاتوأ ق يَوَمَ حَصَادِم©... لمقداره» وكذلك) ساقط من رت1). 
)03( تقدم تخريجه. ص: 1 من الجزء الرابع. 
(4) قوله: (فيه) ساقط من (ت1). 
(5) في (ت2): (يعصم). 
(7) في (ت1): (تمكن). 
(8) في (ت1): (وبطل). 
(9) مخطوط المكتبة الأزهرية لتهذيب الطالب» لعبد الحق الصقلي:2351/ أو ب]. 
(10) في (ت1): (روي). 
(11) في (ت2): (فقالت). 
(13) انظر: تفسير ابن عطية: 1/ 372. 


ر9 و 


فأفتيل فيه بالحنث بعد أن تررّئ زماناء وقال: الربا أشد من شرب الخمر؛ لأنَّ الله تعاليل 
أذن فيه بالمحاربة» فقال تعالی: يابا اليرت ءامو توا آله ودروا ما بق مِنَ أَلرَبّأ إن 
كُدثم مُؤْمِينَ © فإن لم تَفْعَلُوأ انوا بِحَرَبٍ مِّنَ آله وَرَسُولِفِ4 [البقرة:278]ء ولم يقل ذلك 
في شرب الخمر هذاء أو نحو( . 

وقول الشيخ في استفتاح الباب: وَأحَل اله الْبََعَ وَحَوَمَ آلربّوَأ© [البقرة:275]؛ يحتمل 
قصده التلاوة وعدمهاء وكان الأحسن والأؤلئ أن يقول: قال الله كك: «وَأحَلَ 2(4 
الآية؛ لثلاثة أوجه: الأول: عدم الاحتمال» والتنصيص على التلاوة. 

الثاني: التبرك بذكر اسم الله تعالئ» ثم بالتلاوة. 

الثالث: أن يكون ذلك دليلًا لا مدلولًا؛ لأنّه على تقدير عدم قصد التلاوة0©» يكون 
قوله: #وَأحَل الله الْبَيعَ وَحَرَّمْآلرّبَوأ4 [البقرة:275] دعوئ مجردة من دليل» مفتقرة إلى 
دليل قرآني» أو سُنْة أو غير ذلك مع أن ذلك دأب الناس عند إرادة استفتاح باب من 
الأبواب» أعني: تصديره بآية من كتاب الله تعال تكون دليلا عليه. 


*«© هوه هن‎ ٠ 


وإذا عرفت حقيقة البيع؛ تعيّن أن تعرف حقيقة الرباء وهو في اللغة: الزيادة» مأخوذ 
من قولهم: ربا يربوا: إذا نما وزاد عمًا كان عليه. 

وهوفي الشرع على ثلاثة أقسام: ربا الفضلء وربا النسيئة: وهي التأخير» وربا 
المزابنة: وهي بيع معلوم بمجهول من جنسه. كبيع التمر بالرطب. 

ولنقدم مقدمة قبل الشروع في لفظ الكتاب يحصل الغرض منها في ستة أطراف: 

الأول: في حقيقة البيع شرع( E ERS SDE ERR‏ 


(1) قوله: (أو نحوه)يقابله في (ت1): (ونحوه). ومن قوله: (امرأته طالق إن) إلى قوله: (شرب الخمر هذا 
ونحوه) بنحوه في البيان والتحصيلء لابن رشد: 6/ 68. 

(2) قوله: (يحتمل قصده...قال الله 38: لوَأحَلَ آ4) ساقط من (ت1). 

(3) قوله: (الثاني: التبرك... قصد التلاوة) ساقط من (ت1). 

(4) في (ت1): (وهو). 

(5) في (ت1): (وهو). 

(6) قوله: (شرعا) ساقط من (ت1). 


راقن كي يكن رين لين كدان 


وإن17) تقدّم لغة. 
الثاني: في الدليل على مشروعيته. 
الثالث: في المبيع شرعاء وهو المعقود عليه. 
الرابع: في العاقد. 
الخامس: في شروط البيع. 
السادس: في أقسامه. 


[حقيقة البيع شرعا] 


الطرف الأول: في حقيقة البيع: قال الإمام أبو عبد الله المازري: هو نقل الملك 


وهذا الرسم يشمل الصحيح والفاسد؛ إن قلنا: إِنّهِ ينقل الملك» وإن قلنا: إِنَّه لا 
ينقله؛ لم يشمله من جهة المعنئ» لكن العرب قد تكون التسمية عندهم حقيقية؛ 
لاعتقادهم أنَّ الملك قد انتقل على حكمهم في الجاهلية» وإِنْ كان لم ينتقل على 
حكم الإسلام. 


[الدليل على مشروعبة الببع] 


الطرف الثاني: في الدليل على مشروعية البيع: وذلك قوله تعالئ: إوأحَل اله 
لبي وَحَومَ آلربّوا) [البقرة:275]ء وغير ذلك من الآي الدالة على مشروعيته» والستة 
المتواترة» ولا خلاف فيه بين المسلمين» ولا حاجة للتطويل. 


(1) في (ت1): (وقد). 
(2) انظر: المعلم» للمازري: 2/ 235. 
(3) في (ت1): (يشتمل). 

(4) في (ت2): (لاعتقاده). 

(5) في (ت1): (شرعية). 
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الطرف الثالث: في المبيع: وهو المعقود عليه» وهو كل عين منتفع بها حالا أو مالا 
طاهرة» مقدور على تسليمهاء معلومة» ما لم يمنع من ذلك مانع. 

فقولنا: منتفع بها؛ تحررًا مما لا ينتفع به أصلاء كبيع الدود والحشرات وشبه ذلك 
ويدخل في ذلك الاستئجار على طلوع نخلةء أو صعود جبل لا منفعة فيهما؛ لاله بيوع 
من البيوع. 

وقولنا: حالا أو مآلا؛ ليدخل بيع العبد المرضع» والفلو الصغير جدّاء ونحو ذلك. 

وقولنا: طاهرة؛ تحررًا من بيع النجاسات؛ فإنَّ المذهب أنّها0© لا يصح بيعها على 
خلاف / في بعضها0©» كزبل الدواب أجازه ابن القاسم) ومنعه ابن عبد الحكم» [215/ب) 
وكذلك الزيت النجس منعه مالك وأصحابه إلا ابن وهب على ما ذكره0© ابن حبيب» ٠‏ 
قال المازري: وشرط غير ابن وهب؛ ألا يباع من مسل (6. 

وقولنا: مقدور على تسليمها؛ تحررًا من بيع الآبق» والشارد» ونحو ذلك. 

وقولنا: معلومة؛ تحررًا من قوله: بعتك ما في كميء أو صندوقي» أو عبدًا من 
عبيدي» أو شاة من غنمي. 

وقولنا: ما لم يمنع من بيعها مانع؛ تحررًا من جلود الأضاحيء وجلود الميتة 
بعد الدباغ على القول بطهارتها؛ فإن بيعها ممنوع على المشهورء وكذلك الكلب 


المأذون فيه. 


(1) قوله: (وهو المعقود عليه... معلومة مالم) ساقط من (ت1). 
(2) قوله: (أنها) ساقط من (ت1). 

(3) قوله: (في بعضها) يقابله في (ت1): (فيها). 

(4) انظر: #بذيب البراذعي: 3/ 55. 


(5) في (ت1): (ذكر). 
(6) من قوله: (المذهب أنَّها لا يصح) إلى قوله: (يباع من مسلم) بنحوه في عقد الجواهر. لابن شاس: 
618/2 و619. 


(7) قوله: (من بيعها مانع) يقابله في (ت1): (مانع من بیعها)» بتقديم وتأخير. 


نيكم زيكرت لنت كان 


الطرف الرابع: في العاقد: وهو المالك المطلق اليد في التصرفء أو من يقيمه مقامّه. 

فقولنا: المالك؛ تحررًا من غير المالك؛ إذ لا يصح منه البيع إلا بوكالة أو وصية. 
ولذلك قلنا": أو من يقيمه مقامه؛ ليدخل الوكيل والوصي. 

وقولنا: المطلق اليد ني التصرف؛ تحررًا من المحجور عليه لحق نفسه. أو لغيره 
إن كان مالكا. 


[شروط الببع ] 


الطرف الخامس: في شرط البيع: وله شروط: 

منها: انتقال العين المبيعة» ما عدا جلود الأضاحي وما ذكر معها؛ تحررزًا مما لا 
يصح انتقاله كأم الولد» والمدبر» ومن فيه شائبة حرية» وأمَّا من لاايصح تملكه شرعا؛ 
فلا يصح كلام فيه. 

ومنها: صدوره ممن يصح العقد منه على ما تقدّم. 

ومنها: ألا يقع في الوقت المنهي عن البيع فيه كالبيع يوم الجمعة وقت النهي. 
وكبيع المفرط في الصلاة إلى أن لا يبق وقت لا يسع إيقاعها على خلاف في فسخه. 
ويحتمل أن يعتبر المكان فيه كالمسجد. 

قال الشيخ: والذي يقوئ في النفس عدم الفسخ. 

قلت: ولو وقع البيع في مكان مخغصوب؟ فقال ابن رشد: كان البيع حرامًا() 
محظورًا غير جائزء إلا آنه إذا وقع لم يفسخ؛ فات أو لم يفت» باتفاق(6. 


(1) قوله: (و ولذلك قلنا) يقابله في (ت2): (كذلك). 

(2) قوله: (لغيره إن) يقابله في (ت1): (غيره وإن). 

(3) قوله: (يصح) ساقط من (ت2). 

(4) قوله: (لا يسع) يقابله في (ت1): (يمنع من). 

(5) في (ت1): (محرما). 

(6) قوله: (باتفاق) ساقط من (ت1). وانظر المسألة في: المقدمات الممهدات» لابن رشد: 2/ 63. 


م a‏ اين 1 2 
و ی يسن شيا لت[ چ د ھيو 
کے 2 سن را هله کہ تا سے ےا سیا ا مک 


الطرف السادس: في أقسام البيع: وهو ينقسم إلىل: صحيح» وغيره. 

فالصحيح قسمان: معين» ومضمون؛ فالمعين على ثلاثة أقسام: حاضر مرئي» وغائب 
عن المجلس» وغائب عن البلد؛ فالحاضر المرئي يجوز بيعه" نقدًا مطلقا2» أو إلى( 
أجل بعين» أو عرض يخالفه» أو حيوانء إن سلم من العلل المتقدمة. 

وأمّا الغائب عن المجلس؛ ففي جواز بيعه قولان: الجواز للمدونة) والمنع في 
كاتا اتن المو اذ : 

قال الشيخ: وهو الأقيس؛ إذ لا ضرورة في إحضاره. وإنَّما أبيح بيع الشيء الغائب 
على الصفة» أو على رؤية تقدّمت في أمد لا يتغير في مثله؛ للضرورة. 

والغائب عن المجلس © لا ضرورة في إحضاره؛ ألا ترئ أن الساج المدرج في 
جرابه لا يجوز أن يباع كذلك» بخلاف البرنامج؛ لكثرة المشقة فيه» وخفته في هذا. 

وأمّا الغائب عن البلد فجائز بيعه؛ للمشقة كما تقدّم. 

وأمّا المضمون -وهو السلم- فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالن9©. 

وهذا ما أردنا من ذكر هذه المقدمة, والله أعلم. 


زربا النسبتة ] 


(1) قوله: (بيعه) ساقط من (ت1). 

(2) قوله: (نقدًا مطلقا) يقابله في (ت1): (مطلقا نقدًا)» بتقديم وتأخير. 
(3) في (ت1): (وإلئ). 

(4) انظر: تهذيب البراذعي: 3/ 105. 

(5) في (ت1): (المحل). 

(6) في (ت1): (المسلم). 

(7) انظر ص: 182 من هذا الجزء. 


تساي لبخي کان 
عندهم معروقًا يبايع الرجل الرجلّ إلى أجلء فإذا جاء الأجل قال: أتقضي أم تربي؟ 
-يعني: أم تزيد على ما لي“ عليك» وأصبر أجلا آخر- فحرّم الله تعالئ الربا؛ ليتقارض 
الناس وينظر بعضهم بعصًا؛ كما قال تعالئ: «إوإن كارت ذو عرو فََظِرَةٌ إل ميْسَرَوق4 
[البقرة:280]؛ رفقا مبذه الأمة ورحمة لها. 

فإِنْ قيل: ما معن الجاهلية؟ 

قيل: الجاهلية ما كان قبل الإسلام؛ وقد اختلف في قوله تعالئ: الْجَدِايُةِ الأو» 
[الأحزاب:33]» فقيل: ما بين آدم ونوح -عليهما السلام- وقيل: هي ثمانمائة سَنة 
كيت لهم سير ذميمة» وقيل: ما بين نوح وإبراهيم -عليهما السلام- وقال ابن 
عباس: ما بين نوح وإدريس -عليهما السلام- وذكر قصصّا» وقالت فرقة: ما بين 
موسئ وعيسئ -عليهما السلام- وقال عامر الشعبي: ما بين عيسئ ومحمد -عليهما 
السلام- وقال أبو العالية: هي زمن داود؛ كان فيه للمرأة قميص من الدر غير مخيط 
الجانبين. 


we 


ذكر هذه الأقوال اب عطبةء تك قال: والذى يظهر عندى أنه أشار إل الجاهلية اله 
قوال ابن عطية» ثم : : إ ية التي 


[ 1/216)] لحقنهاء فأمرن بالنقلة عن سيرتهن فيهاء وهي ما كان / قبل الشرع من سيرة الكفرة؛ 


لأنهم كانوا لا غيرة عندهم 07 فكان أمر النساء دون حجبة» وجعلها أولئ بالإضافة إلى 
حالة الإسلام. ولیس المعن ن دم م جاهلية أخرئا 000 

وقال الزمخشري: الجاهلية الأولئا: القديمة التى يقال لها: الجاهلية الجهلاء. 
وهي زمن داود وسليمان -عليهما السلام- والجاهلية الأخرئ: ما بين عيسئ 
ومحمد -عليهما السلام- ويجوز أن تكون الجاهلية الأولئ: جاهلية الكفر قبل 


(1) في (ت1): (كان). 

(2) في (ت1): (مذمومة). 

(3) رواه الحاكم في مستدركه: 2/ 598 في كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين» برقم 
(4013)» والبيهقي في شعب الإيمان: 7/ 320 برقم (5068)» عن ابن عباس ننه 

(4) في (ت2): (لهم). 

(5) انظر: تفسير ابن عطية: 4/ 383 و384» وتفسير القرطبي: 14/ 180. 

(6) قوله: (الأولئ: القديمة... تكون الجاهلية) ساقط من (ت1). 


ظ| 2- والجاهلية 0 جاهلية الكفر ا والفجور(© في الإسلام؛ 
فكأنَ المعنى5: ولا تَحْيثن بالتبرج جاهلية في الإسلام تتشبهن9 بها بأهل جاهلية 
الكفر» ويعضده ما روي أن رسول الله يله قال لأبي ذر7: «إن فيك لجَاهِلّة». قال: 
جَاهلية كفر أم إسلام؟ قال: «بل جَاهِلِيّة كفر» © . 


(ومن الربًا في َير النَسِينَة بيع الفضة بالفضة يدا بيد متَمَاضلاًء وكذلك الذُهَب بالذهبء 


م سي ميل 


ولايجُون10) فضَّدٌ بفضّة وَل ذهب ِهب إلا ملا بمل يَدَا بيد 


(م): هذا القسم الثاني: وهو ربا الفضل (11). 


(1) قوله: (قبل الإسلام) ساقط من (ت1). 

(2) قوله: (الكفر والفسوق) يقابله في (ت1): (الفسوق). 

(3) قوله: (والفجور) ساقط من (ت2). 

(4) في (ت1): (من). 

(5) قوله: (فكأن المعنئ) يقابله في (ت1): (كان من المعتئ). 

(6) في (ت2): (يتشبهن). 

(7) في جميع النسخ المعتمدة في التحقيق (أبي الدرداء)» وهو كذلك في كشاف الزمخشريء وقال الزيلعي: 
قلت: غريب والذي في الصحيحين أنه الك قال ذلك لأبي ذر. اه. من تخريج أحاديث الكشاف: 3/ 
7ه وما أثبتناه موافق لما في الصحيحين. 

(8) قوله: (الكفرء ويعضده...جاهلية) ساقط من (ت1). 

(9) انظر: تفسير الزمخشري: 3/ 537. 
والحديث متفق على صحته» رواه البخاري: 1/ 15 في باب المعاصي من أمر الجاهلية» ولا يكفر 
صاحبها بارتكاما | الذبالدرك من RE E LN CD e Gh‏ 


و ت مرا بير 


با دَرٌبالربَدّق وَعَلَيْهِ حلم وَعَلَى غُلامِه حل قَسَأَلْتَهُ عَنْ ذَلِكَ قَقَالَ: ني ساببت رجلا فعیر يرت بِأمّو 


َال لي التي علله: «يا با در أَعَيَرنَه باه إِنّكَ ام فيك جَاهِاِيَةٌ إخوانك 6 ل ..» الحديث» 
ومسلم: 3/ 1283 في باب اط الحملر ك مارا لاسا ,ليس :الا اها که 
كتاب الأيمان» برقم (1661)» عن أبي ذر تلفه. 

(10) في (ت1): (تجوز). 

(11) انظر: الجامع» لابن يونس: 7/ 5. 


اجا دين حص سات ال 2 


و(النّسِيئة): ممدود مهموز كخطيئة» والأصل في هذا الفصل؛ ما ثبت في 
الصحيحين من قوله عله : «لاتَيُوا الذَهَبَ بالذَّهَبٍء إلا ْلا بول وَلاتُشِفُوا بَمْضَهَا 
على بَعّْض» ولا تبيعوا مِنْهَا غَايْبًا پتاجز»(۵» وفي لفظ: «إلأَيَدًا ب 40 وفي لفظ: إلا 
ون ورن ملا بل سَوَاءٌ بسا . 

ركرك عليه الصاة: e‏ «وَلانُشُِوا بَمْضَهًا عَلَى بَعْض»» دليل على منع 
الزيادة. وإن فأك لان لفظ الشفوف يقتضي الزيادة غير الكثيرة. ومنه(6) شفافة الإناءء 
وهي: البقية7) القليلة فيه من الماء. 

والناجز: الحاضرء والغائب: ما كان إلى أجل. 

وقوله: «وَرْنا ورن ثلا بوثل, سَوَاءً , بِسَوَاءِ». يحتمل التأكيد والبيان» ويحتمل 

شتراط السواء والمثلية في العين» وهو غير السواء في الوزن» ويكون سواء بسواء عائدا 
على الوجهين. 

وقد اختلف في ذلك في المراطلة؛ هل يشترط 2 مع استواء الوزن مماثلة العين أم 
لا؟ وقد جمع -عليه الصلاة والسلام- في هذا الحديث بين ربا الفضل وربا النسيئة؛ أمَّا 
ربا الفضل؛ فقوله عله : «مثلا بوثل, وَل تُشِفُوا بَعْضَهًا عَلَىْ بَعْضٍ). 

وأمّا ربا النسيئة؛ فقوله عه: «وَلا تَبيعوا منها غَائِبًا بتاجز»(. وفي الحديث الآخر: 


(1) قوله: (كخطيئة) ساقط من (ت2). 

(2) قوله: (والأصل) يقابله في (ت2): (الأصل). 

(3) متفق على صحته» رواه البخاري: 3/ 74ء في باب بيع الفضة بالفضةء من كتاب البيوع» برقم 
(2177)» ومسلم: 3/ 1208ء في باب الرباء من كتاب المساقاة» برقم (1584)» عن أبي سعيد 
الخدري ققه. 

(4) رواه مسلم: 3/ 1208 في باب الرباء من كتاب المساقاة» برقم (1584)» عن أبي سعيد الخدري ظلقه. 

(5) رواه مسلم: 3/ 1209ء في باب الرباء من كتاب المساقاة» برقم (1584)) وأحمد في مسنده» برقم 
(11062)» عن أبي سعيد الخدري فققه. 

(6) في (ت1): (وهما). 

(7) قوله: (البقية) ساقط من (ت1). 

06 قوله: (هل تشترط) يقابله في (ت2): (هي تشترط). 

(9) تقدم تخريجه» ص: 90 من هذا الجزء. 


ا علس د لعا 
إلا اء وَهَاء)217» وقد اتفق المسلمون على تحريم ربا النسيئة» والجمهور على تحريم 
ربا الفضل» ونقِل عن ابن عباس وطائفة إجازته. وقيل: إن ابن عباس رجع عن 
ذلك. 

قال الإمام: وإِنْ ثبت أنه كان يجيز الدينار بالدينارين؛ فيسقط هذا القسم علد( 
أصله» ولا يكون الربا عند إلا في النسيئة» وذكر عنه!4) مسلم ما ظاهره أنه تعلق بقوله 
عليه الصلاة والسلام: «الرّبَافِي النَّسِيئَِ»!5)» وني بعض طرق مسلم: (إِنّمَا الربَا فِي 
التَية»)» وني بعض طرقه: «لا ربًا فِيمَا گان يدا َء وروی البخاري: «لآ ربا إلا 


فی ال 0220 


إن قيل: كيف الوجه في الجمع بين هذه الأحاديث الظاهرة التعارض؟ 

قلت: قال الإمام أبو عبد الله عن ذلك ثلاثة أجوبة: 

أحدها: أن يقال: قوله: لآ ربا إلا فِي النْسِيئَةِ»» يعني: في العروض وما في معناها 
مما هو خارج عن الستة المنصوص عليها» وعمًّا يقاس عليهاء ولا شك أن العروض 


(1) متفق على صحته» رواه مالك في موطئه: 4/ 920 في باب ما جاء في الصرف» من كتاب البيوع» برقم 
(562)» والبخاري: 3/ 68» في باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة» من كتاب البيوع» برقم 
(2134)ء ومسلم: 3/ 1209. في باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء من كتاب المساقاة» برقم 
(1586)» جميعهم عن عمر بن الخطاب ظلقه. 

(2) في (ت1): (عن). 

(3) في (ت2): (عندهم). 

)4( أي : عن ابن عباس. 

(5) قوله: (وذكر عنه مسلم... «الربا في النسيئة») ساقط من (ت1). والحديث رواه مسلم: 3ف 
باب بيع الطعام مثلا بمثل» من كتاب المساقاة» برقم (1596)»ء عن أسامة بن زيد##ك. 

(6) رواه مسلم: 3/ 1218ء في باب بيع الطعام مثلا بمثل» من كتاب المساقاة» برقم (1596)» عن أسامة 


بن زيد2ك. 
(7) رواه مسلم: 3/ 1218ء في باب بيع الطعام مثلا بمثل» من كتاب المساقاةء برقم (1596)» عن أسامة 
بن زيد#كة. 


26 انظر: المعلم. للمازري: 2/ 3. والحديث رواه البخاري: 3/ 5/ ف باب بيع الدينار بالدينار نساء» 
من كتاب البيوع. برقم (2178)» عن أسامة بن زيدففك. 
(9) قوله: (عليها) ساقط من (ت2). 


یکی بک رک وک ای کان 
e‏ الربا نسيئة. 


والثاني: أن يكون المراد الأجناس المختلفة من هذه الستة» أو 6 في معناها؛ فَإِنّه 
لاربا فيها إلا مع النسيئة» فيحمل ما تعلق به ابن عباس على هذا؛ حتَّئ لا يكون بين 

الأحاديث تعارض وتناقض. 

والجواب الثالث: أنه إِنّما أراد بقوله: «الرَّا في التَيئَةِ» إثبات حقيقة الرباء وحقيقة(© 
أن يكون في الشيء نفسه» وهو الربا المذكور في قوله تعالى: إوإن رکز و 
مك4 [البقرة:279]؛ لأنّهم كانوا يقولون: إِمَّا أن تقضي وما أن تربي 

قال: وهذه طريقة في الجواب سلكها بعض العلماء. 

قال القاضي عياض: وقوله: «ولا تَِيحُوا الذَّهَبَ بالذّهَبء ولا الْوَِقٌ بِالْوَرِقٍ' إلا 
ونا بوَرْنِ)(60 عام في جميع أجناسها من مسكوك ومصوغ وټبْر» وجيد ورديء» ولا 
خلاف في هذا). 

قلت: وإذا ثبت أنه لا بد من الممائلة في الجنس الواحد والمناجزة في الجنس أو 
الجنسين مطلقًا؛ فلتعلم أنَّ الممائلة تعتبر بالميزان الشرعي إن وجدء وإلا 
فالعادي» والمناجزة: الحلول» وهي ضد النسيئة» فلا يتأخر القبض عن العقد. ولا 
تقبل190) في ذلك حوالة» ولا حمالة» ولا نظرة؛ بل لو طال المجلس من غير قبض؛ بطل 
العقد. 

قال القاضي أبو بكر: فإن دخله خلل(117) بأحد ثلاثة أشياء: إِمَّا بغلبة المتعاقدين, 


(1) قوله: (أو ما) يقابله في (ت1): (وما). 

(2) في (ت1): (وحقيقته). 

(3) قوله: (يكون في الشيء) يقابله في (ت1): (يكون في الربا الشيء). 
(4) انظر: المعلم» للمازري: 2/ 303 و304. 

(5) تقدم تخريجه. ص: 90 من هذا الجزء. 

(6) انظر: إكمال المعلم» لعياض: 5/ 262. 

(7) قوله: (أو الجنسين) يقابله في (ت1): (وفي الجنسين). 

(8) في (ت1): (ولتعلم). 

(9) في (ت2): (وهو). 

(10) في (ت1): (يقبل). 

(11) قوله: (قال القاضي أبو بكر: فن دخله خلل) ساقط من (ت1). 


كنفرة السوق ونحوه. وكا هيما ارح E‏ وذلك على قسمين: أحدهما: أن 
يتعمدا ذلكء والثاني: أن يجلب أحدهما إلى حق أو يؤخذ بباطل فيغلب على توفية ما عليه 
لخر وإمًا أن يختل التقابض باستحقاق يطرأ على أحد العوضين» أو زيف يوجد في 
أحدهماء وفي كل فرع من هذه الفروع قولان لعلمائنا في تفصيل طويل استيفاؤه» ماعدا 
الفرار متهماءفإن ذلك سكف بحلاف أن يكون من أخندهماء فإنّه يجير عل القبض: 
وذلك لأصل حسن20©» وهو أن وجوب التفرق قبل التقابضر في الأموال الربوية* / 
تعبدًا لزمه المكلفون» فإذا اختل شرط منهم أمكن القول بفساده» وإذا لم يكن منهم فلا 
يخفا أن شروط العبادات إذا وقعت الغلبة عليها لا تختل عند أكثر العلماء» وفي أكثر 
الأحوال» فكيف بشروط المعاملات؟اه60. 
ٍ (ج): والعلة في تحريم الزبا في النقدين؛ الئمنية» وهل المعتبر في ذلك كونهما ثمنين في 
كل الأمصارء أو جلهاء وني كل الأعصار؛ فتكون العلة بحسب ذلك قاصرة غليهماء أو 
المعتبر مطلق الثمنية؛ فتكون متعدية إلى غيرها؟ في ذلك خلاف يجري علرئ الخلاف 
في الفلوس إذا بيع بعضها ببعضء أو بذهب» أو بورق ©. 

وفي ذلك ثلاثة روايات؛كالعرض» وكالنقد, والثالثة: يكره فيها النساء» وسبب 
القول بالجواز؛ مراعاة الخلاف. 

فرع: وهل المواعدة في الصرف تنافي المناجزة؟ ثلاثة أقوال: المنع» والجوازء 
والكراهة. 

فالمنع لأصبغ» قال: ويفسخ إن وقع؛ قياسًا على المواعدة في العدة. 


(1) قوله: (للآخر) يقابله في (ت1): (الأخر). 

(2) في (ت1): (جنس). 

(3) قوله: (التفرق قبل التقابض) يقابله في (ت1): (التقابض قبل التفرق)» بتقديم وتأخير. 
(4) قوله: (في الأموال الربوية) ساقط من (ت1). 

(5) انظر: القبس» لابن العربي» ص: 824. 

(6) قوله: (وفي) يقابله في (ت2): (أو في). 

(7) قوله: (يجري) يقابله في (ت1): (ويجري). 

(8) قوله: (الخلاف في) ساقط من (ت2). 

(9) انظر: عقد الجواهرء لابن شاس: 2/ 631 


والجواز لابن نافع» ET‏ تان FETT r‏ العقدء وهو 
المطلوب ههنا 

والكراهة لمالك وابن القاسم» وهو قول من أجاز وراعى الخلاف» وأجاز عبد 
الحق التعريض دون التصريح 

فرع: لو وكل في القبض مع حضوره أو غيبته؛ فقولان؛ المشهور: المنع2: وكذلك لو 
اشترط الخيار سواء» أمّا لو وكل على العقد والقبض؛ جاز بلا خلاف» وأمّا صرف ما في الذمة؛ 
فالمشهور جوازه إن كان حالاء خلاقا لأشهب» وأمًا الصرف على الذمة؛ مثل أن يعقد صرقاء 
شم يسلف ما عقد عليه؛ فلا شك في منعه إن طالء وإِنْ قرب؛ فإِنْ تسلفا جميعًا؛ منع» وإِنْ 
تسلف أحدهما؛ صح عند ابن القاسم» وبطل عند أشهب. 

فرع: لو غصبه عينّاء فهل يجوز فيها الصرف إن كان مصوعًا غائيًا عن المجلس قائم 
العين؟ فالمشهور: المنع حتّى يحضره) فان ذهبت عينه جملة؛ فقد ضمن» وهل 
يضمن الوزن أو القيمة؟ قولان. فَإِنْ قلنا: القيمة؛ صرفت قيمته. وإِنْ قلنا: الوزن؛ 
صرف وزنه» وكان في القيمة أو الوزن صرف ما في الذمة» وإِنْ لم تذهب© عينه حتّئ 
يكون لربه الخيار في الأخذ أو التضمد. 

(ج): فيجرئ على الخلاف فيمن خير بين شيئين فاختار أحدهماء هل يُعد منتقلا 
من كل واحد منهما إلى الآخر؛ فلا يجوز صرف أحدهماء أو يُعد كأنّه لم يستحق غير ما 
اختار؛ فيجوز له صرف القيمة» وإن أراد صرف العين؛ فيجري على ما إذا كانت العين 
قائمة» وأما إِنْ كان مسكوكًا؛ فالمنصوص جواز صرفه. 

قال الباجي: وهذا مبني على أن الدنانير والدراهم لا تتعين في الغصب. 


(1) في (ت1): (بتمام). 

(2) قوله: (المشهور: المنع) يقابله في (ت2): (علئ المشهور). 

(3) قوله: (يحضره) يقابله في (ت1): (يحضر). 

(4) في (ت1): (فإذا). 

(5) في (ت1): يذهب. 

(6) من قوله: (وهل المواعدة) إلى قوله: (أو التضمن) بنحوه في عقد الجواهرء لابن شاس: 2/ 631 وما 
بعدها. 


وردّه ابن بشير بان المشهور تعيينهاء وبالاتفاق في ذوي الشبهات17). 
فرع: قال الشيخ أبو عمرو: والرهن والعارية والمستأجر والوديعة إن كان مصوعًا؛ 
فكالمخصوب) وإن كان مسكوكًا؛ فالمشهور: المنغ» والصرف على التصديق أو 


بالْفِضّة وَالْفِضَهٌ أَكْتدهُمَا يدا بيد وَأَمَا التسِيئّة قا( . 
اطعا ابوب انید وشبهها م رمن قوت آوإدم فلا يجوز الجر يله 
بجنْسه إلا مثلاً بمثل؛ دا بيدء ولا يجوز فيه تَأخير, ولا يجوز طَعَام بِطَهام إلى أَجَل ؛ كَانَ من 
جنْسه أو من خلآفه ؛ كان مما يد خر أو ممالا يَدخَرَء ولا أس بالْقواكه والْبِمُولٍ وما لا يدحَر 
من الْقواكه الْيَابِسَة وسائر الإدام والطعام والشراب إلا الْمَاءِ وحده, وما اخْتَلفَتَ أَجِنَاسهُ من 
التَمَاصْل في الْجِنْس الواحد منه إلا في الْْضر وَالْمَواكه ). 
الغريب: 
قد تقدَّم في الزكاة تفسير (الطهام ) فإنَّها» يختص بالبّرٌ عند أهل الحجازء وتقدَّم 
تفسير ( الْقطْنيّة ) وتفصيل أجناسها©. 


(1) انظر: عقد الجواهرء لابن شاس: 2/ 633 و634. 

(2) في (ت1): (كالمغصوب). 

(3) انظر: جامع الأمهات» لابن الحاجب: 2/ 505 و506. 

(4) قوله: (بالذهب) يقابله في (ت1): (بالفضة). 

(5) صحيح. رواه أبو داود: 3/ 248» في باب الصرف» من كتاب البيوع» برقم (3349)ء والشاشي في 
مسنده: 3/ 2162 برقم (1242)» عن عبادة بن الصامت فغكه. 

(6) قوله: (فلا) يقابله في (ت1): (لا). 

(7) قوله: (ومن) يقابله في (ت1): (من). 

(8) قوله: (فإنه) يقابله في (ت1): (وأنه). 

(9) انظر ص: 50 من الجزء الرابع. 


برقو لك يزيت بی لی لكان 


فصل [فبي الدليل على جريان الربا في 


الأطعمة ] 


ES‏ جر ناوا لسار الاق «الْوَرقَ 
ِالْوَرِقِ ربا إلا اء وَمَاءَ والبر بابر رياه ! إِلَامَاءَ وَمَاءَ)(1») وفي حديث آخر: «نهىٰ عَنْ 
بيع الدب الدب وَالْفِضَّة بالْفِصّق ارال والشوبر بال شويرب والتضر 

[1217) بالتمر الح بالولح. إا سواءَ بِسَوَاء عيْنَا بِعَيْنء قَمَنْ رات أو دا۳ / قَقَدْ 

آرت وفي رواية أخرئ: «قإدا اختَلَمَتْ هَذِهٍ الصاف 4 يعوا َيف شنت إِذَا كَانَ 

قلت: قوله عليه الصلاة والسلام: «هَاءَ وَمَاء» فيه لغات: القصرء والمد مع الفتح» 
ومنهم من يكسر الهمزة» فيقول للمذكر: هاءٍ بغير ياء» وللمؤنث هاي بزيادة ياء©, 
ومنهم من يقول: هآك؛ ممدود بعده كاف؛ مفتوحة مع المذكر؛ مكسورة مع المؤنث. 
قال الهروي: معناه: أن يقول كل واحد منهما لصاحبه: هاء» فيعطيه ما بيده قال 


الهروي» وغيره: الصواب المد والفته0©. 


(1) تقدم تخریجه» ص: 1 من هذا الجزء. 

(2) قوله: (أو ازداد) يقابله في (ت1): (واستزاد). 

(3) رواه مسلم: 73 وإ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء من كتاب المساقاة» برقم 
(1587). وأبو داود: 3/ 248, في باب الصرف» من كتاب البيوع. برقم (3349)» عن عبادة بن 
الصامت فلله. 

(4) في (ت1): (الأجناس). 

(5) رواه مسلم: 3/ 1211ء في باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء من كتاب المساقاة» برقم 
(1587)» عن عبادة بن الصامت فلقه. 

(6) قوله: (بزيادة ياء) يقابله في (ت1): (بياء). 

(7) قوله: (قال الهروي... ما بيده) ساقط من (ت1). 

(8) من قوله: (قوله عليه الصلاة) إلى قوله: (الصواب المد والفتح) بنحوه في إكمال المعلم» لعياض: 
5 و263. 


بحن اا 


فصل" [إفيما يجري فيه الوبا من الأطعمة, . 


والممائلة. والحالة التي تعتبر فيها 
الممائلة ] 


الكلام ني" هذا الفصل يتعلق بثلاثة أطراف: الطرف© الأول: في تعيين ما يجري 
فيه الربا من الأطعمة» الثاني: في طريق المماثلةء الثالث: في الحالة التي تعتبر المماثلة 
فيها(. 

الطرف الأول: فيما يجري فيه الربا من الأطعمة؛ وهو كل ما تحققت فيه علته. 

(ج): وقد اختلف أهل المذهب في أن الأعيان الأربعة المنصوص عليها -يعني: 
ا هل تنفرد کل عين منها بعلة تختص بهاء ويلحق بها ما 
شاركها فيهاء أو : تسترسل كلّها في علَّة متحدة شاملة لجميعها؟ 

ًا من قال باختصاص كل عين بعلة؛ فقال: عل البر؛ الاقتيات مع التوسع» وعلّة 
الشعير؛ الاقتيات مع ضيق الحال» وعلّة التمر؛ التفكه» وفيه معنئ القوت, وعلّة الملح؛ 
إصلاح الأقوات» وهو أيضًا كالادام فيها؛ فإن الخبز واللحم إذالم يكن فيهماملح 
نافرتهما الطباع» وهذه العلل الأربع © لا تنفك عن الادخار. 

وأمّا القائلون باتحاد العلة؛ فإنهم اختلفوا في تحقيقهاء فمنهم من قال: هي 
الاقتيات» وهو اختيار القاضي أبي إسحاق» ومنهم من قال: هي الادخار» ومنهم من 
جمع بين الوصفين» فاعتبر مجموعهماء قال بعض المتأخرين: هذا هو المعول عليه 


وأضاف القاضيان أبو الحسن وأبو محمد إليهما وصمًا ثالثاء وهو كونه متخدًا 
للعيش غالبًا. 


(1) ني (ت1): (علئ). 

(2) قوله: (الطرف) ساقط من (ت1). 

(3) قوله: (المماثلة فيها) يقابله في (ت1): (فيها الممائلة)» بتقديم وتأخير. 
(4) في (ت1): (الأربعة). 

(5) قوله: (تحقيقها... من جمع بين) ساقط من (ت1). 


4 را ۶ک ان کا یک ال 
لاا 2 عص کر 


ا او لتحيو لای اا لوجوب الزكاةء فإنّها متعلقة بما هو أصل 
في العيش غالبا ولهذا لم يوجبها في الجوز واللوز) وإِنْ كان يحرم فيهما الربا؛ 
لأنّهما وإِنْ ادخرا فلا يدخران؛ لأنّهما أصل في العيش غالبّاء وأنكر أيضًا تعليل التمر 
بكونه(2 متفكهًا به؛ لأجل أنه كان في زمن رسول الله عله قوتا. 

هذا تلخيص طرق الأصحاب في تحقيق علّة الرباء فيجري حكم الأطعمة على 
اختلافهم في تحقيق قيق علة الربا. 

وينقسم الطعام بحسب ذلك ثلاثة أقسام: قسم اتفق المذهب على أنه ربوي» وهو 
ما اجتمع0© فيه الأوصاف الثلاثة؛ وهو ما كان مقتاتاء مدخرًاء متخدًا للعيش غالبا 
كالخنطة و الهم و الات :و اللي ولا رق وال نن والشوة ابو اقطان وام 
والزبيب» واللحم» والملح» إلى ما في معن ذلك. 

وقسم اتفق ی غل آنه ليس بربوی؟ لخلوه عن جملة الأوصاف المذكورةت 
كالبقول مثل الخسء والهندباء» والقطف» وشبه ذلك» وكالفواكه» التي لا تقتات» ولا 
تدخر. 

وقسم اختلف فيه؛ لاتصافه ببعض الأوصاف المذكورة» وخلوه عن بعض» 
كالجوزء. واللوزء والفستق» وغيرهما مما يدخر من الفواكه. ولا يقتات. 

فمن اعتبر مجرد الادخار؛ أجرئ فيها الرباء ومن اعتبر فيها الادخار والاقتيات؛ 
لم يجر فيها ريا(10). 


(1) في (ت1): (لا). 
(2) قوله: (الجوز واللوز) يقابله في (ت1): (اللوز والجوز). بتقديم وتأخير. 
(3) في (ت2): (لكونه). 

(4) قوله: (هذا) يقابله في (ت1): (وهذا). 

(5) في (ت1): (اجتمعت). 

(6) في (ت1): (عليه). 

(7) في (ت2): (من). 

(8) قوله: (وكالفواكه) يقابله في (ت1): (كالفواكه). 

(9) قوله: (فيها) ساقط من (ت2). 

(10) قوله: (ربا) ساقط من (ت2). 


قال ابن بشير: وينخرط في سلك17) هذا الاختلاف أيضًا في الفواكه التي تدخر في 
قُطْر دون قُطْرء كالخوخ» والرمانء والإجاصء والكمثرئء والموزء ونحوها. 

قال الإمام أبو عبد الله المازري: ريّما كان سبب الاختلاف؛ منازعة في المختلف 
فيه» هل هو مما يدخر؟ أو لماذا يدخر؟ هل للدواءء أو ما في معناه؟ أو للأكل والائتدام؟ 
والنكتة التي يدور عليها فروع هذا الباب؛ هي اعتبار الغرض في مقتضئ العادة في الطعام. 
هل يدخر للدواء أو العلاج» أو للاقتيات» والإدام» وإصلاح القوت4)؟ 

قلت: والمشهور أن البيض ربوي» ولا خلاف في أن اللبن ربوي» وإِنْ اختلف في 
بيع المخيض بالمخيضء والمضروب بالمضروب متفاضلا؛ لأنّهما لا يدخران. 

© وأمّا العنب الذي لا يتزبب» والرطب الذي لا يتتمر”) والتين الذي لا ييبس؛ ففي 
إجراء الربا فيها قولان» وكذلك التوابل؛ اعتبر ابن القاسم فيها؛ إصلاح القوت» واعتبر أصبغ؛ 
أكثرية80) استعمالها للدواء» وأمّا0© البصل والثوم فمخالفان للبقول؛ إذ الغالب فيهما اليبس 
والادخار» فلا يجوز التفاضل في رطبهما ولا يابسهما. 

وبالجملة؛ فالرجوع في هذا الفصل 193 إلى العوائدء قال بعضهم”"": وحق المفتي 
أن يحيل في كل نازلة تقع على العوائدء وإن حكم في شيء مطلقا خرج عن باب الفتوئ 
إلى باب الشهادة120). 


(1) قوله: (سلك) يقابله في (ت1): (هذا السلك). 

(2) قوله: (في) ساقط من (ت2). 

(3) قوله: (أوللأكل... يدخر للدواء) ساقط من (ت1). 
(4) انظر: عقد الجواهرء لابن شاس: 2/ 655 و656. 
(5) ههنا استأنف الشارح نقله من عقد الجواهر. 

(6) قوله: (والرطب الذي لا يتتمر) ساقط من (ت1). 
(7) في (ت2): (واللبن). 

(8) في (ت1): (كثرة). 

(9) قوله: (وأما) يقابله في (ت1): (فأما). 

(10) قوله: (هذا الفصل) يقابله في (ت1): (هذه الجملة). 
(11) قوله: (قال بعضهم) ساقط من (ت1). 

(12) انظر: عقد الجواهر. لابن شاس: 2/ 658. 


لب الطرف الثاني في طريق الممائلة» / وقد تفم أن الأصل في ذلك المكبال الشرعي 
إن وججده وإلا فالعادي» فما اعتبره الشرع من كيل أو ول عمل علیه؛ وما لم يكن؛ اعتبر 
فيه عاذة الخاس ف ذلك البلد: 9 جر نت العادة فيه بو جهين؛ قدر بأحدهما بيدا 00 
تلفو ن إذا كان أحدهها أغلى أَنْ يكون الحكم ل 


فى الثاليث: في الحالة التي تعتبر الممائلة فيه . 

(8): وقد سكل ل عن بيع الر طب بالتمر ؟ فقال: «أمقصر 
فقيل: نعم فقال: «قاد د( فقد نبه ل علئ اعتبار حالة الكما 

وعلئ هذا نقول: لا يخلو الرطب من أن تكون رطوبته أصلية 
هو المقغموة من نوعه أو يكون كماله المقصوذ هو حالة الرطوبة» وجفافه إِنّما 
يراد مغن ای أو تو ن(6) رطوبغه طارئة بعد الكمال؛ فهذه ثلائة أقسام . 

القسم الأول: لا يجوز بيه بكامل) وقد نع في الحديث عاس مشع بيخ الر قب 
بالقهر» ويلحق به ما ف تمغناه من العو أكه وا لبو ب و لعتعه سسبان؛ توقع الريناء كعسا نجه 
عليه في اتخديث» والعزابنة» وهي تجري في الربوي وغيرة. 

وهل يجوز الرطب بالرطب؟ أجازه في المشهور؟؛ نظرًا إلئ الخال وهو مقخعو ذه 
ومنعه77) ابن الماجشون؛ التغانًا إلى حالة الكمال: قال بعض المقأخرين: وكأنّه يرئئ أن 
الرطوبة ماء انفعاف إلى التمرء وهو غير تماو في الرطبين» وإذا لم يحصل متساويا؛ كان 
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(2) قوله: (المعافلة فيها) يقابله في (ت 1): (فيها السمائلة)» بتقديم وتأخير. 

)3( صخیج: روأ مالك في موطفه: 4/ 901 في باب ما یکره عن بيع التهرء عن كتاب النيوخ» برقم (552): 
وأبو دأود: 3/ 2251 في باب الفحر بالتمرء برقم 3359( عن نتغك بن أي وقاص لله. 

(4) قوله: (هو) يقابله في (ت1): (وغو): 

(5) قوله: (هو) يقابله في (ت2): (وغو). 

(6) قوله: (أو تكون) يققابله في (ت1): (وتكون). 

(7) في (ت2): (ومتع). 


IT IS 


ذلك ربًا في التمر. 

القسم الثاني: أن يكون كماله حال الرطوبة» كالزيتونء فأمًا بيع رطبه© برطبه؛ 
فيجوز قولا واحدًا؛ إذ المقصود حاله لا مآله وأمًا بيع رطب بيابسه علئ تحري نقصه!4), 
ففيه خلاف ينبني علئ أن التحري يحيط بحقيقة النقص أم لا؟ وني سلكه بيع اللحم باللحم» 
إن كانا رطبين؛ فهو جائز» وإِنْ كان الرطب أحدهما فعلى ما قلناه. 

“قال بعض المتأخرين: إلا أنْ يكون اللحم انضاف إليه من التوابل ما ألحقه بصنف 
آخر» فسيأقي حكمه. 

فرع: المشهور جواز بيع الجاف بالجاف» وقال ابن حبيب: لا خير في القديد 
بالقديد؛ لأنَ(5) يابسه يختلف. ولا في الشو اء بالشواء؛ لأنّه لا يعتدل أحدهما بالخ 
وقال بعض المتأخرين: وهذا اختلاف في شهادة بالتساوي وعدمه. ويختلف هل يجوز 
تحريًا على ما تقدم؟ 

القسم الثالث: أن تكون الرطوبة'طارئة» كالقمح المبلول بمثله؛ فالمشهور -أيضًا- 
المنع؛ ORE E TS‏ 
يدا بيد أو إلى أجر©. ٠‏ 

(10) وقال الإمام أبو عبد الله: الماء لا ربا فيه عتدناء هذا هو المعروف من مذهبناء 
قال: وذكر القاضي أبو محمد رواية ابن نافع: أن" بيع الماء بالطعام إلى أجل لا 


(1) قوله: (فأما) يقابله قي (ت1): (وأما). 

(2) ني (ت1): (الرطب). 

(3) ني (ت1): (الرطب). 

(4) تي (ت 1): (التقص). 

(5) قوله: (لأن) ساقط من (ت2). 

(6) انر : عقد الجواهرء لابن شاس: 2/ 661 وما يعذها. 
(7) قوله: (قبل غبضه) ساقط من لات 1). 

(8) قوله: (یدا) ساقط من (ت2). 

(9) انظر: تهذيب البراذعي: 3/ 11. 

(10) ههنا استأنف الشارح نقله من عقد الجواهر. 
(11) قوله: (أن) يقابله :قي (ت2): (بأن). 


يجوزء يتخرج منها7!) إثبات 7 فيه» قال: وهذا - فيه 7 فن من المطعومات 
ما يحرم بيعه بالطعام إلى أجلء ويحرم بيعه قبل قبضه. كالفاكهة التي لا تقتات ولا 
تدخر» ومع هذا المنع يجوز الربا فيها. 

قال: فإِنْ قلنا بتصحيح تخريج”4 القاضي أبي محمد وأثبتنا الربا فيه وبيعت 
دار بدار» وفي كل واحدة©) مهما بئر حلوة أو كان فيهما عينان كذلك, فإِن قلنا بأن 
الأتباع مقصودة في العقود؛ منعنا هذا البيع» وإن قلنا: إن الأتباع لاحصة لها من الثمن. 
وهي غير مقصودة في العقود؛ جاز البيع» وإن كان فيه الربا؛ لكون الماءين تبعًا في 
الداري. (© 

قلت: وقال غيره: وقال ابن حبيب: والعذب من الماء» والشريب 1 صنف واحد 
لا يسل بعضه في بعض» ولا بأس به في الأجا- إلى أجإ (12. 
انقح والشعير والسلت كَجِنْس واحد فيما يحل منه ورم والزپیب کله صذف, والتمر كله 
صذف. وَالْمُطْنِيه أَصنَافَ في البيوع. وَاخْتَلف فيها قول مالك. ولّم يَحْتَلفْ فونه في الزَّكَاة 
نها صدْف واحد. 
ونُحوم ذُوات الأربَع من الأنْعَام والْوحش صذف, ونحوم الطير كله صنف, ونوم دواب الْمَاء 


(1) قوله: (يتخرج منها) يقابله في (ت1): (فيخرج من هذا). 

(2) قوله: (ومع) يقابله في (ت1): (مع). 

(3) قوله: (يجوز) يقابله في (ت2): (لا يجوز ). وما اخترناه موافق لما في عقد الجواهر. 

(4) قوله: (تخريج) يقابله في (ت1): (ما خرج). 

(5) قوله: (فيه) ساقط من (ت1). 

(6) في (ت2): (واحد). 

(7) قوله: (منهما) ساقط من (ت1). 

(8) في (ت 1): (البيوع). 

(9) انظر: عقد الجواهر. لابن شاس: 2/ 658. 

(10) في (ت1): ا (من الماء والشريب) ساقط من 
(ت2). الأزهري: ماءٌ شَرِيبٌ وشََرُوبٌ: فيه مَرارّة ومُلوحَة رلم بح من الشرت. اه. من تبذيب 
اللغة: 11/ 242. 

(11) قوله: (لا يسلم) يقابله في (ت1): (ويسلم). 

(12) قوله: (وقال ابن حبيب... الأجاج إلى أجل) بنصه في الجامع» لابن يونس: 6/ 463. 


AK SIE ر سے مہ‎ r ١ 
سر 8 لماه م‎ 
ل سے رسا لے س : ارو‎ 


م بروي تر ع ا شتير و 


وجبنه وسمنه صذف ). 


الغريب: 

(السَلْتُ): قال الجوهري: ضرب' من الشعير ليس له قشرء كأنّه حنطة©. 

وقد تقدّم في الزكاة(©. 

و(اللّخوم ) جمع لحم» ويجمع على لُحمان أيضًا -بضم اللام- ولحام -بكسرها- 
وات 11 

و(الجبن ) فيه ثلاث لغات» حكاهن أبو عمر في شرح الفصيح عن ابن الأعرابي. 
وحكاهن أيضًا الجوهري» وآخرون / أشهرهن وأفصحهن عند ابن الأعرابي؛ [ 218/ ) 
والجوهري» وآخرين: جبّن بإسكان الباء» والثانية: ضمها بلا تشديد. والثالثة: بضمها 
وتشديد النون. 


الأصل 2 في هذا الباب؛ ما ثبت في الحديث من أن اختلاف الجنسين يبيح 
التفاضلء والمعنئن © في ذلك على تقارب المنافع وتباعدهاء وبالجملة؛ فالربويات 
بالنسبة إلى هذا الاعتبار على ثلاثة أقسام: 

قسم اتفق على عده جنسًا واحداء كأصناف الحنطة» وأصناف التمرء وأصناف 


(1) قوله: (الجوهري: ضرب) يقابله في (ت1): (الجوهري: السلت ضرب). 

(2) انظر: الصحاح» للجوهري: 1/ 253. 

(3) انظر ص: 47 من الجزء الرابع. 

(4) قوله: (و(النُحُوم)...كضّحب وصحاب) بنحوه في تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي» ص: 179. 

(5) قوله: (أشهرهن) ساقط من (ت1). 

(6) من قوله: (والْجُبْن) إلى قوله: (وتشديد النون) بنصّه في تحرير ألفاظ التنبيه. للنووي» ص: 189 
و190. 

(7) قوله: (الأصل) يقابله في (ت1): (أصل). 

(8) تقدم تخريجه» ص: 96 من هذا الجزء. 

(9) في (ت2): (والمقول). 


Na 
الزبييب على اختلافهاء وما أشبه هذه» ولحوم ذوات الأربع» وحشيها وإنسيها‎ 
صغيرها وكبيرها؛ جنس واحد. ولحوم ذوات الريش؛ جنس واحد) داجنها‎ 
وشاردهاء صغيرها وكبيرهاء ودواب الماء؛ جنس واحد. والجراد صنف رابع» ولم ينبه‎ 
عليه الشيخ كككلته.‎ 

قال الإمام: والمعروف من المذهب أن بيع بعضه ببعض متفاضلًا جائز3» هكذا 
ذكره محمد عن أشهب. قال: وذكر ابن حارث عن سحنون أنَّه يمنع بيع بعضه ببعض 
متفاضلاء وإلىن هذا مال بعض المتأخرين» وروئ أنه يدخ (4). 
(ج): وأمًا الألبان؛ فما يتشابه في وجود الزبد» وما يعمل منه جبن وغيره مختلف 
)6( 


فه 


قلت: وسيأتي الكلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالئ. 
© وقسم اتفق على أنه مختلف فيه”؛ كالتمر والشعير والزبيب والذرة. 
والقسم الثالث مختلف فيه نصًا وتخريجًاء ويحصل الغرض منه برسم ثلاث 
مسائل: 
المسألة الأولئ: القمح والشعير والسلت» وقال100 الإمام أبو عبد الله: لا يختلف 
المذهب أنّها صنف واحد» وروئ أبو القاسم السيوري"" أن القمح والشعير جنسان» 


(1) قوله: (وحشيها وإنسيها) يقابله في (ت2): (وحشيتها وإنسيتها). 

(2) قوله: (ولحوم ذوات الريش جنس واحد) ساقط من (ت2). 

(3) قوله: (جائز) ساقط من (ت1). 

(4) من قوله: (معرفة الجنسية) إلى قوله: (أنّه يدخر) بنحوه في عقد الجواهرء لابن شاس: 2/ 663. 

(5) في (ت2): (تتشابه)» وما اخترناه موافق لما في عقد الجواهر. 

(6) قوله: (فيه) ساقط من (ت2). وانظر المسألة في: عقد الجواهرء لابن شاس: 2/ 663. 

(7) ههنا استأنف الشارح نقله من عقد الجواهر. 

(8) قوله: (فيه) ساقط من (ت2). 

(9) قوله: (والشعير والزبيب) يقابله في (ت1): (والزبيب والشعير)» بتقديم وتأخير. 

(10) قوله: (وقال) يقابله في (ت1): (قال). 

(11) بو ا السيورى هو عد الخالق يويد الوارمت ا و شبوج و و 
البيان البديع في الحفظ » له تعاليق على المدونة» أخذ عنه أصحابه» وعليه تفقه تفقه عبد الحميد واللخمي» 
وفاته سئة 46)0ه بالقيروان. انظر ترجمته في الديباج المذهب. لابن فرحون: 22/2 


3 


لتر وى يسن ونا اا و اوا )105( 
ووافقه علئ ذلك بعض من تأخر عنه(!؛ تمسك20» بحديث عبادة بن الصا مت » ورأوا 
أيضًا أن المنفعة متباعدة» وتمسك أهل المذهب بما روي في الموطأ؛ أن سعد بن أبي 
وقاص قفني عَلَفُ حِمَارِه فقال لغلامه: خد مِنْ جِنْطَةَ اهلك فَابْتَعْ به شَعِيرًاء وَل 
أذ إل 5ء وعن عبد الرحمن بن الأسود ومعيقيب الدوسي مثله» وروئ 
مسلم عن معمر بن عبد الله نحوه!8». 

(ج): وهذا دليل علئ أن الأمر كان عندهم فاشيًا ايا ن واحة. 

وأما حديث عبادة -الذي في آخره على زيادة بنعض الرواية: وار اشير كيف 
مء يدا بيَدِغ(9- فقال القاضي أبو الوليد: ليس بالثابت» د ثم إن صح سنده؛ ففيه(10) 


وهن الانفراد؛ إذ أكثر الطرق عارية عنه. 
وأمّا ما ذكروه من تباعد المنفعة؛ فنظر منهم إلى تباعد الرفاهية الحاصلة بالحنطة 


وهي غير مقصودة قصدًا شرعيّاء وإنّما المقصود من الصنفين الاقتيات» وتكلم مالك كنل 


(1) قوله: (عنه) ساقط من (ت2). 

(2) قوله: (تمسكا) يقابله في (ت2): (متمسكا). 

(3) تقدم تخریجه» ص: 96 من هذا الجزء. 

(4) قوله: (فني) يقابله في (ت1): (فني عليه). 

(5) رواه مالك في موطئه: 4/ 933. في باب بيع الطعام بالطعام» لا فضل بينهماء من كتاب البيوع» برقم 
(2375)» والبغوي في شرح السنة: 8/ 60 عن سعد بن أبي وقاص ظقه. 

(6) رواه مالك في موطئه: 4/ 933 في باب بيع الطعام بالطعام» لا فضل بينهماء من كتاب البيوع» برقم 
(2376). وعبد الرزاق في مصنفه: 8/ 2.33 برقم (14190). عن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد 
يغوث. 

(7) رواه مالك في موطئه: 4/ 934 في باب بيع الطعام بالطعام» لا فضل بينهماء من كتاب البيوع» برقم 
(2377)» عن ابن معيقيب الدوسي. 

(8) رواه مسلم: 3/ 1214ء في باب بيع الطعام مثلا بمثل» من كتاب المساقاة» برقم (1592)» عن معمر 
بن عبد الله قظنه. 

(9) صحيح» رواه الترمذي: 3/ 533» في باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلا بمثل وكراهية التفاضل فيهء 
من كتاب أبواب البيوع» برقم (1240)» والطيراني في الأوسط: 3/ 115 برقم (2655). عن عبادة 
بن الصامت قللله. 

(10) قوله: (ففیه) يقابله في (ت2): (فيه). 


106 کاچ ادن لی ص چ ەن 74 a‏ 
ي عادة أهل الحجاز؛ لأنَّ الأحكام عليهم نزلت» أو لأنْ انا تبع لهم فيهاء فينبغي 
أن يلتفت إلى عوائدهم» ومطلوبهم القوتية من الجميع. 

المسألة الثانية: (ج): إذا ثبت أن القمح والشعير صنف واحد؛ فإنَّ السلت يلحق 
بهما(© بلا خلاف في المذهب» وهل يلحق بهما العلس وهي الإشقالية» وهو حب 
إلى الاستطالة مصوف عليه زغب؛ كأنّه بين القمح والشعير في الصفة» وظاهر 
المذهب أنَّه غير ملحق بهماء وألحقه في كتاب ابن حبيب. 

المسألة الثالثة: الأرز والدخن والذرة؛ المشهور أَنّها لا تلحق بالقمح والشعير وما 
معهماء وألحقها © ابن وهب بہما. 

وسبب الخلاف؛ النظر إلى التباين في الخلقة والمنفعة» أو إلى أنَّ العادة اختيارها 
للقوت. 

وإذا قلنا: لا تلحق بهاء فهل تكون جنسًا واحداء أو أجناسًا؟ المشهور: أنّها 
أجناس» وألزم' المتأخرون على مذهب ابن وهب أن تكون جنسّاء ونقل القاضي أبو 
الوليد ذلك عنه من رواية زيد بن بشير©. 
تنكيت: وقوله: (وَالْقُطْنِيةُ ) إلى (واحد). 
إن قلت: لِم اختلف قوله فيها في البيوع» ولَمْ يختلف في الزكاة والقطنة(10)؟ 
قلت: يحتمل -والله أعلم- أنه قصد الاحتياط في الموضعينء فتأمله. 


(1) ني (ت1): (علئ). 

(2) في (ت2): (بها). 

(3) في (ت1): (فهل). 

(4) في (ت2): (بها). 

(5) قوله: (زغب) ساقط من (ت1). 

(6) في (ت2): (وألحقهما). 

(7) في (ت1): (يكون). 

(8) في (ت1): (والتزم). 

(9) انظر: عقد الجواهرء لابن شاس: 2/ 663 وما بعدها. 
(10) قوله: (والقطنية) ساقط من (ت1). 


ISAAC a EOE 
6072 ال واج فيس سا ا مراف‎ 
الحمص. واللوبياء فيعد جنسًا واحدّاء وكذلك البسيلة والجلبان؟‎ 

(ج): وني ذلك خلاف؟؛ منشؤه التعويل على الشهادة بالتقارب والتباين» وعلئ ذلك 
اختلاف أيضًا(© في الكرسنةء هل هي من القطاني أو صنف قائم برأسه؟ اه(©. 

وقوله: (ولحوم الطير كله صنف ) ظاهره يعم طير الماء وغيره من الطيور, تا انه 
يجوز بيع الشاة مثلا بطير الماء. 

وابن القاسم يجعل طير الماء مع الحيوان كاللحم» ويجعله مع اللحم كالحي» 
af ° ° . , 0‏ 3 2 2 1 
يجيز بيع الدجاجة غير البيوض باللحم؛ تحريّاء ويعلل ذلك بأن المقصود منهى(° 
اللحم لا غير ©). 

فيقال: ما الفرق عنده بين طير الماء وغير البيوضء والمقصود منهما اللحم ولا 
غير 27» ومع ذلك حكم لطير الماء مع اللحم بحكم الحيوان» ولم يقل ذلك في الدجاجة 
را 

فانظر الفرق فإنه لم يتيسر الآن. 

وقوله: ( وما تولد من لحوم الجنس الواحد... ) إلى آخره. 

(ع): والكبد والطحال والفؤاد والحلقوم» وما جرئ 28 مجرئ ذلك؛ حكمه حكم 
اللحم عندناء لا يجوز بيع شيء من ذلك بلحمه متفاضلا وهكذا الشى0. 

وقال ابن عيسئ في إنالته: عن أبي حنيفة أنه أجاز التفاضل في شحم البطن والألية 


(1) ههنا استأنف الشارح نقله من عقد الجواهر. 

(2) قوله: (اختلاف أيضًا) يقابله في (ت1): (الخلاف). 

(3) انظر: عقد الجواهرء لابن شاس: 2/ 665. 

(4) في (ت2): (الطير). 

(5) في (ت1): (منها). 

(6) من قوله: (وابن القاسم) إلى قوله: (اللحم لاغير) بنحوه في الجامع» لابن يونس: 6/ 339. 
(7) قوله: (فيقال: ما الفرق... اللحم ولا غير) ساقط من (ت2). 

(8) في (ت1): (يجري). 

(9) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 9. 


Na‏ مكل ريك لحي لتكهاني 

وده ل شم الور رک قال وسكي عو يسان اا اتم يات ان 
الإطلاق. 

ودليلنا؛ قوله توكله: «الطَّعَامُ بالطّمَام ونلا پوفل»؛ ولأنّه نوع مأكول من الشاة 
فأشبه اللحم. 

وقوله: (وآَلْبَانَ ذلك الصفف...) إلى آخره. 

ظاهره جواز بيع بعضه ببعض متماثلا؛ لأنْ ذلك شأن الصنف الواحد كما قالء 
ولم يجز ذلك مالك ولا أصحابه(©» ولا يجوز لبن بجبن ولا بسمن. 

فانظر هذا؛ فإِنَّه عندي من مشكلات الرسالة. 

قال اللخمي: اللبن ومايؤول إليه© على سبعة أوجه: حليب» ومخيض› 
ومضروب» وزبد» وسمن» وجبن» وأقطء فبيع الحليب بالحليب» والزبد بالزبد. 
والسمن بالسمن» والجبن بالجبن» والأقط بالأقط» متفاضلا؛ ممنوع. 

واختلف في الحليب بالحليب متماثلا؛ فأجازه في المدونة» وحكئ عنه أبو الفرج 
المنع منه؛ لما تتام الد 

وأا كلّ واحد مع نفسه؛ فجائز. 

قال اللخمي أيضًا: ويختلف في بيع المخيض بالمخيضء والمضروب بالمضروب 
متفاضلا؛ لأنّهما لا يدخران» فمن منع التفاضل بينهما؛ منع أن يباع شيء منه بحليبء أو 
سمن» أو زبد» أو ما في معناه؛ لأنّه كالرطب باليابس» ومن أجاز التفاضل؛ أجاز بيعه بأي 
ذلك أحب» من الحليب أو غيره(7/) 

قال: وقد قال مالك في المدونة: ولا بأس بالسمن باللبن الذي أخرج زبده8», وهذا 


(1) تقدم تخریجه» ص: 105 من هذا الجزء. 

(2) قوله: (جواز) ساقط من (ت1). 

(3) قوله: (ولا أصحابه) يقابله في (ت1): (ولأصحابه). 
(4) في (ت1): (المشكلات). 

(5) قوله: (يؤول إليه) يقابله في (ت1): (تولد عنه). 
(6) انظر: التبصرةء للخمي: 6/ 3115. 

(7) قوله: (أو غيره) يقابله في (ت 1): (وغيره). 

(8) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 4/ 105. 


21 سو ا ا ات ا‎ a ET 
= في ونا لرا ایا _- ظ‎ E اه‎ 

لايصاح | إلا علي القول بان التفاضل بينهما جائز؛ لاه کالر طب باليابس» وأرئ أ 
يجوز التفاضل في المخيض والمضروب؛ لاله مما لا.يدخر ومن منع ذلك حمله على 
الأصل 17). 

قال ابن بشير : وهذا الذي ذكره وما عوّل عليه من المدونة فيه نظرء ول2 حلاف 
في المذهب أن لبن الإبل ربوي» وإ كان لا يدخرء ولا يستخرج ميه ما يدخر 
للاقتيات» أو للأكل» وليس ذلك إلا(4)؛ لأنّه مقتات» وهو غالب أقوات الأعراب(5 
الذين خوطبوا بمبتدأ الشرع. 

والمخيض والمضروب فيه نوع من هذا المعنئء ولعل إجازته في الكتاب في اللبن 
الذي أخرج زبده بالسمن؛ بناء على أن السمن نقلته الصئعة والنار» فصار كجنس ثانِء 
وإذا احتمل ذلك فكيف لا يصح إلا على القول بجواز التفاضل 6»؟ 
ETE TPE‏ 


بأس بالشر كذ واي والِقَاَة في الام المكيل قبل فيْضه(010). 
الغريب: (الشراء) يمد ويقصر. 


(1) انظر: التبصرة» للخمي: 6/ 3116. 

(2) قوله: (ولا) يقابله في (ت1): (لا). 

(3) قوله: (وإن) يقابله في (ت2): (فإن). 

(4) قوله: (ذلك إلا) يقابله في (ت1): (كذلك). 

(5) في (ت1): (العرب). 

(6) من قوله: (قال اللخمي أيضًا) إلى قوله: (بجواز التفاضل) بنحوه في عقد الجواهر. لابن شاس: 
2/ 657. 

(7) قوله: (وزن أو كيل) يقابله في (ت1): (كيل أو وزن)» بتقديم وتأخير. 

(8) في (ت1): (والزرارع). 

(9) في (ت1): (يستوفي). 

(10) قوله: (في الطعام المكيل قبل قبضه) ساقط من (ت1). 


و( الْجرّاف): -بكسر الجيم» وضمهاء وفتحها- وهو بيع الشيء بلا كيل» ولا وزن» 
ولاعدد» وهو فارسي معربء قال صاحب المحكم: وهو الجزافة أيضًاء قال 
الجوهري: واحدته مجازفة وجزاف(1). 

و(الإدام) قال الجوهري: هو ما يؤتدم به» تقول منه: أدم الخبز يأدمه. بالك (2. 

و(الآدوية ): جمع دواء بالمد ليس إلاء وبالقصر: الرجل الأحمق. 

و(الزراريع ): جمع زريعة» بكسر الزاي» وتشديد الراء. 

( الشركة ): -بكسر الشين» وإسكان الراء- ويقال: الإشراك» وجمع الشركة شرك - 
بكسر الشين©, وفتح الراء- كسِدّرة وسدّرء وهو أن يشتري شيئًا 0 يشرك غيره فيه؛ 
ليصير بعضه له بقسطه من الثمن» فإِنْ قال: أشركتك بالنصف أو الثلث أو الربع فذاك 
وإِنْ أطلق كان مناصفة. 

(التَوئِيّة ): أن يشتري شيئًا نّم يقول لغيره: وليتك هذا العقد فيقبله. 

(الإقالة ): حل ما عقداه على نحو ما نقداه» إلا مع صحة المناجزة. 


فصل [في الدليل على منم بيع الطعام 
قبل قبضه] 


والأصل في هذا؛ ما ثبت في الصحيح من رواية ابن عبار #ك أن رسول الله جل 


LA 


9 قال: «مَن ابَْاعَ طَعَامًا / فَلايَبِعْهُ حَتَئ يَسْتَوْفِيَةُ»» قال ابن عباس: وَأَخسِبْ کل شََيْءِ 


n ملكا‎ 


(1) قوله: (وجزافا) يقابله في (ت1): (جزافا). ومن قوله: (وَالْجُرّافٍ) إلى قوله: (مجازفة وجزاقا) بنصّه 
في تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي» ص: 193. 

(2) انظر: الصحاح» للجوهري: 5/ 1859. 

(3) قوله: (وإسكان الراء-» ويقال...شِرَك -بكسر الشين» وفتح الراء) ساقط من (ت1). 

(4) من قوله: (وهو أن يشتري شيئًا) إلى قوله: (هذا العقدء فيقبله) بنحوه في تحرير ألفاظ التنبيه. للنووي» 
ص: 192. 

(5) رواه مسلم: 3/ 1159» في باب بطلان بيع المبيع قبل القبضء من كتاب البيوع» برقم (1525)» 
والترمذي: 3/ 578 في باب ما جاء في كراهية بيع الطعام حت يستوفيه» من كتاب أبواب البيوع» برقم 
(1291)» عن ابن عباس 49ه. 


SEITE 
e سه ا س‎ 2-6 
ەو سس‎ 


ونی رواية أخرئ: من اع طَعَامًا دلا حم با25( 0 

وعن ابن عمر: کتا في رَّمَانِ© رَسُو ل الله عه بتاع الطَعَام فَيبَعَتُ عَلَيْنَ امدق 
بانْتقَالِه مِنَ الْمَكَانٍ الَذِي باه فيه إلى مَكَانِ سِوّاة(©. 

وعنه قال: رَأَيْتُ الاس في عَهْدِ رَسُولٍ الله لله إا ابتَاعُوا الطَّعَامَ جرَّافَاء يُضْرَبُونَ 
فى أذ تبثرةفي تكانوف القت نزيو GE‏ 

قال الإمام أبو عبد الله: اختلف الناس في جواز بيع المشتريات قبل قبضها؛ فمنعه 
الشافعي في كل شيء وانفرد عثمان البتي؛ فأجازه في كل شيء» ومنعه أبو حنيفة في كل 
شيء إلا العقار» وما لا ينقل» ومنعه آخرون في سائر المكيلات والموزونات إذا كانت 
ظعَامًا: 

فتعلق من منع على الإطلاق بقوله: انهئ عن ربح ما لَمْ يُضْمَنْ»(25» وعَضّد ما قاله 


باخ عو ابوس ااال سيوس من منع بيع الطعام حتئ ينؤووه إلا 
رحالهم'7» واستئنی نول أبو حنيفة ما لا ينقل؛ لتعذر الاستيفاء فيه؛ المشار إليه في قوله: نهى 


عَنْ بيع الطَّعَام حَتَّى يُسْتَوْقى 60 وأمّا القولان الآخران فمأخوذان من قوله: انهئ عَنْ بيع 


(1) رواه مسلم: 3/ 1160ء في باب بطلان بيع المبيع قبل القبض» من كتاب البيوع» برقم (1525)» وأبو 
داود: 3/ 281» في باب بيع الطعام قبل أن يستوفي» من كتاب أبواب الإجارة» برقم (3496)» عن ابن 
عباس ناكل. 

(2) في (ت1): (زمن). 

(3) رواه مالك في موطئه: 4/ 926. في باب العينة» وما يشبههاء من كتاب الييوع» برقم (565)) ومسلم: 
73 ويا باب بطلان بيع المبيع قبل القبض» من كتاب البيوع» برقم (1527)» عن ابن عمر#فة. 

(4) رواه مسلم: 3/ 1161ء في باب بطلان بيع المبيع قبل القبض» من كتاب البيوع» برقم (1527). 
والنسائي: 7/ 287» في باب بيع ما يشترئ من الطعام جزافا قبل أن ينقل من مكانه» من كتاب البيوع» 
برقم (4608))» عن ابن عمرغاغ. 

(5) حسن صحيح» رواه الترمذي: 3/ 527» في باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك» من كتاب أبواب 
البيوع» برقم (1234)» والنسائي: 7/ 295, في باب سلف وبيع؛ وهو أن يبيع السلعة علئ أن يسلفه 
سلفاء من كتاب البيوع» برقم (4629)» عن عبد الله بن عمر وففه. 

(6) قوله: (بما ذكر عن ابن عمر) يقابله في (ت1): (ما ذكره ابن عمر). 

(7) تقدم تخريجه» ص: 111 من هذا الجزء. 

(8) رواه مسلم: 3 وي باب بطلان بيع المبيع قبل القبض» من كتاب البيوع» برقم (1528)» عن 


تاج الو یحص ر کا ريك مالي اکان 

العام حت ا يُستوف»)» فنقول: بن مع سائر المكلات ي من هذا علته؛ فلا 

يصح التعليل إلا بالكيل» وقد نبه عليه بقوله: (حتى يَكْتَانَهُ ) فأجرئ سائر المكيلات 
مجرئ واحذا. 

ويقول مالك: فإنّ دليل خطاب الحديث يقتضي جواز غير الطعام» ولو كان سائر 

2 3 أي . 5 دي ا ے ني اس 

المكيلات ممنوعا بيعها قبل قبضهاء لما خ ص الطعام بالذكرء فلما خص دل أن ما عداه 
بخلافه» ويمنع من تعليل هذا الحديث بالكيل؟ لاله تعليل ينافيه دليل الخطاب المعللء 
بد ا 
ذكرناه؛ گا ستل فقال: 3 تراهم مار و 95 : مؤخرء 
SE‏ ل ل رات : راهم 
بدَرَ رام العام ج4 وقد ير 5 دن إذا أمن فيه العينة لعي 
سامل فيه ورات يمل ان اتصهيل ق نشین كلا ن وت الي قي باش وما 
أن عشمان البتي سلك في إجازة بيع كل شيء قبل قبضه إلا هذه الطريقة» وإِنْ كان مذها 
انفرد به» وهو شاد عند العلماء» أضرب عن ذكره كثير منهم. 

وإذا صح مأخذ كل مذهب من هذه المذاهب فينفصل أصحابنا عن تعلق الشافعي 
بقوله: «نهئ عن ربح مَالَمْ يُضْمَنْ)9) بجوابين: أحدهما: أن يحمل على بيع الخيارء 


أبي هريرة قللله. 

(1) قوله: (وآمًا القولان...حتئ يستوفل) ساقط من (ت1). 

(2) في (ت1): (فقبضت). 

(3) تقدم تخريجه» ص: 111 من هذا الجزء. 

(4) رواه البخاري: 3/ 68 في باب مايذكر في بيع الطعام والحكرة» من كتاب البيوع. برقم (0132)). 
وأحمد ٤‏ مسنده» برقم (225) عن ابن عباس خفغ. 

(5) في (ت1): (رجح). 

(6) تقدم تخريجه» ص: 111 من هذا الجزء. 


وی رحن ااا اد G13)‏ 

والثاني: أن يحمل على الطعام» ويخص” E ETT‏ 
الطريقتين: إا دليل الخطاب من قوله(2):«نهئ عَنْ بيع العام حت حت ستو قّ»» فدَلٌ أنَّ ما 
عنداه بخلاضه» أو يخص بما ذكره ابن عمر من أنَّهم كانوا يبيعون الإبل بالدراهم 
ويأخذون عنها ذهبًاء أو بذهب ويأخذون عنها دراهم» وأضاف إجازة ذلك 
للنبي ېړ . 

ys 
النهي عن ربح مالم يضمن» ويحمل قول ابن عمر الذي قدمناه على الاستحباب»‎ 
والرواية التي فيها ذكر ضرم تحمل على أنه فعل ذلك حماية للذريعةء أو على أنّهم‎ 
. اتخذوا ذلك عينة ممنوعة. انتهئ كلام الإمام نالو(‎ 

إذا ثبت هذا؛ فلا بد من بیان حكم القبض وصورته ووجوبه. 

ما الحكم؛ فقال صاحب الجواهر: هو انتقال الضمان إلى المشتري فيما لا يضمن 
بمجرد العقد؛ إِمّا مطلقاء وإمّا بشريطة مضي زمان يتسع للقبض 6 على الخلاف فيهماء 
وذلك ما فيه حق توفية من كيل أو وزنٍ أو عددء وما كان غائبًا عن مرأئ المتعاقدين حالة 
العقد عليه» على التفصيل المتقدّم» وما بيع على رؤوس النخل من الثمار قبل كمال 
الطيب. 
بيع من الرقيق حت يخرج من عهدة الثلاث» وما بيع من الإماء مما فيه المواضعة حتئ 


(1) ني (ت2): (ويختص). 

(2) قوله: (من قوله) يقابله في (ت1): (بقوله). 

(3) قوله: (ذهبّاء أو بذهب ويأخذون عنها) ساقط من (ت1). 

(4) ضعيف» رواه أبو داود: 3/ 250» في باب اقتضاء الذهب من الورق» من كتاب البيوع» برقم (3354)» 
والنسائي: 7/ 281 في باب بيع الفضة بالذهب:وبيع الذهب بالفضة» من كتاب البيوع» برقم 
(4582)» عن ابن عمرغغغ. 

(5) انظر: المعلم» للمازري: 2/ 251 وما بعدها. 

(6) في (ت1): (القبض). 

(7) قوله: (من الثمار) ساقط من (ت1). 


كج ادن يحص ل ر عل ريك اللي کان 2 


0 
فالعقد عليه كاف في نقل الضمان فيه» إذا كان متعيتا متميرًا. 

وكا العام اوعدت المارري ی نقل المذهب إيرادًا 
مطلقاء قال: والذى تك فين ذهينا أن اله ئع إن أمكن المشتري من قبض المبيع» فتركه 
اختيارًا سقط (2) الضمان عن البائع» ويقدر بقاء المبيع في يده بعد التمكين 4 كقبض 
المشتري له وردّه إليه على جهة الوديعة0©. 

قلت: كما قدر الدخول في حق الزوج بالنسبة إلى وجوب النفقة إذا دعي وإن لم 
يدخل. 

© قال: ومن المتأخرين من يحكي عن المذهب الاختلاف في الضمان مطلقاء 
ولو كان البائع لم يمنع المشتري من القبضء انظر الجواهر(° 

وأمّا صورة القبض فتحكم فيه العادة» وهو فيها متنوع بتنوع المبيعات» فأمًا المكيل 
والموزون؛ فيعتبر فيهما الكيل والوزنء وفي اعتبار قدر المناولة في انتقال الضمان 
خلاف» سببه؛ هل المطلوب مجرد معرفة المقدار» وقد حصل» أو التوفية للمشتري» 
ولم تحصل 7©)؟ 

وثمرته؛ الحكم باستصحاب الضمان أو بانتقاله إذا هلك المبيع بعد امتلاء المكيال 
واستواء الميزان» وقبل التفريغ في وعاء المشتري؛ إذ فيه قولان مبنيان على الخلاف 
المتقدّم» والمعتبر في المعدود العدد. وأمًّا في العقار فتكفي التخلية» وكذلك فيما بيع 
على الجزاف» وما سوى ذلك فعلول حسب العادة فيه. 


(1) قوله: (من عهده. الثالث...مما فيه المواضعة حتئ تخرج) ساقط من (ت1). 
(2) قوله: (سقط) يقابله في (ت2): (أسقط). 

(3) قوله: (في يده) يقابله في (ت1): (بيده). 

(4) في (ت 1): (التمكن). 

(5) انظر: عقد الجواهر» لابن شاس: 2/ 720 و721. 

(6) ههنا استأنف الشارح نقله من عقد الجواهر. 

(7) في (ت1): (علئ). 

(8) انظر: عقد الجواهرء لابن شاس: 2/ 721. 

(9) في (ت1): (تحصل). 


PETTY HETE EET N 
قال القاضي أبو الحسن: الذي يقوئ في نفسي على المذهب أحد أمرين: ب‎ 
يجبر المبتاع على التسليم بما يؤخذ من البائع من الشمن©» أو يقال لهما: أنتما أ‎ 


o 


أن يتطوع أحدكما على الآخرء فيبدأ بالتسليم» أو تكونا على ما أنتما عليه. قال: وأن 
يجبر المبتاع أقوئ0©. 

ثم حيث شرطنا القبض فليس لأحدٍ أن يقبض من نفسه إلا من يتولئ طرفي العقد. 
كالأب في ولديه والوصي في يتيمه 


گت قوله: ( وَمَنْ ابْتَاءَ طّهَامًا )؛ تحررًا ممن وهب له طعا أو تصدق به عليه. 

وقوله: ( پخلاف الجزاف)؛ لأنه قد ملكه بالعقد. فجاز له بيعه قبل قبضه؛ لأنه لو تلف 
لجار لعاد ان المخري 
الطعام قبل قبضه قد شمله و 9 تا 

قلت: وقد قال مالك في العتبية فيمن اشترئ صبرة ولم ينقلها: أحب إلى أن يؤخذ 
في ذلك بالحديثء. فيمن اشتر ی طعامًا جزافًا لا يبيعه حبَّن ينقله من مكانه» وقال مرة: لا 


6 
بأس بذك . ِ 
وقوله: (وكل طعام ) ظاهره التسوية بين ما يدخر وما لا يدخر. 
(6): وقد أشار ابن وهب ف( AS‏ د طرق ف لم سس ايه ASE CASES‏ 


(1) في (ت1): (عن). 

(2) في (ت2): (المثمن). 

(3) من قوله: (وأمًا صورة القبض) إلى قوله: (يجبر المبتاع أقوئ) بنحوه في عقد الجواهرء لابن شاس: 
2/ 725. 

(4) قوله: (بغير) يقابله في (ت1): (من غير). 

(5) قوله: (لأنّه لو تلف... الطعام قبل قبضه) ساقط من (ت1). 

(6) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 7/ 117. 

(7) قوله: (بين ما) يقابله في (ت1): (فيما). 

(8) قوله: (في) يقابله فيه(ت2): (في تخصيصه). وما اخترناه موافق لما في عقد الجواهر. 


2E‏ وات 

a 
روايته إل تخصيصه بما فيه الربا من الأطعمة خاصة©.‎ 

والمشهور؛ تعميمه 

وقوله: (إِنَا الْمَاء). 

(ع)(©: لأنّه ليس مما يتشاح فيه الناس ويتنافس» فلم يكن كسائر الطعام. 

قلت: وسوّئ ابن نافع بين الماء والطعام» واستدلٌ IT‏ »ررك ل ب 

مب [البقرة:249]» وهذا لا حجة فيه ألبتة؛ لأنَّ المراد بيطعمه: يذقه)» لا أعلم في 

ذلك خلاقًا 0 أهل التفسين. 

قال ابن عطية: وفي قوله: ومن لم يَطَعَمَهُ)4 [البقرة:249] سد للذرائع؛ لذن أدنئ الذوق 
يدخل في لفظ الطعم» فإذا© وقع النهي عن الطعام فلا سبيل إلى وقوع الشرب ممن 
يتجنب الطعم» ولهذه المبالغة لم يأت الكلام: ومن لم يشرب منه. 

وقد تقدّم نحو هذا. 

وقوله: (وما يكون من الأذوية والزراريع). 

قال بعض المتأخرين: يريد: الأدوية التي تكون عند الحكماء» وهذا يدخل فيه ما 
يحرم فيه التفاضل؛ فن السكر دواء» والعسل دواء» وسائر الأشربة كذلك. وكذلك 
الكمونان» والشونيز» وغير ذلك» وجميع ذلك يحرم فيه التفاضل» فلا يجوز بيعه قبل 
قبضه» وانظر كيف جاءت عبارة هذا القائل غير مخلصة» وفاته أن يزيد مما ليس بطعام 
ولا شراب يحرم فيه التفاضل. 

ويريد: با الززاريع ) مشل زريعة الكرنب» والفقوس» والسلق» والجزرء واللفت» 


کا یخی ا لیا ن 


(1) قوله: (إلئ) يقابله في (ت1): (أن). 

(2) انظر: عقد الجواهرء لابن شاس: 2/ 721. 

(3) قوله: (ع) ساقط من (ت2). 

(4) قوله: (بيطعمه يذقه) يقابله في (ت1): (يطعمه لي يذقه). 

(5) قوله: (فإذا) يقابله في (ت1): (وإذا). 

(6) قوله: (عن الطعام) ساقط من (ت2). 

(7) انظر: تفسير ابن عطية: 1/ 335. 

(8) عياض: الشّونيزء بفتح الشين: الحبة السوداء. اه. من التنبيهات المستنبطة: 3/ 1464. 


0 : 
ل 


والكراث» وما أشبه ذلك مما لا يعصر منه زيت. 

وقوله: (ولا باس بِبَيْع الطهام الْصَّرْضٍ )؛ لأنّه ليس بمتاع ولا في معناه» ولا يقال فيه: 
إِنَّه عقد معاوضة» وهذا بخلاف ما ارتزقه القضاة, أو الكتابء أو المؤذنون(1!)» وصاحب 
السوق من الطعام. 

(ه): وفي الواضحة: لأنّه لا يباع حتّئ يستوفء قال: وأمَّا ما كان لصلة أو عطية 
-يريد: أو هبة أو ميراث- قال مالك في العتبية: أو مثل مافرض عمر تله لأزواج 
النبي عله من الأرزاق من الطعام؛ فلا بأس ببيع ذلك قبل قبضه»ء وكذلك طعام 
الجار(2. 

قلت: الجار: موضع كانوا يعطون فيه الطعاه(©. 

وقوله: (ولا باس بالشركة وَالتّولِيّة/ والإشّانة). 

هذه الثلاث مستئناة من هذا الباب؛ رخصة وتوسعةء نزل فيها المشترك والمولي 
منزلة المشتري سواء. 

(ج): ولا يجوز أن يكون بين العقدين افتراق في مقدار ولا أجل ولا غيره. 

وذكر القاضي أبو الفرج رواية بأن الشركة في الطعام قبل القبض لا تصح» والدَيْن 
الثابت في الذمة كالعين الحاضرة في جواز الاستبدال عنه في الجملةء لكن حيث أجزناه 
مما اشترطنا قبض البدل عنه في المجلس» ويشترط في جواز بيعه من غير من هو عليه 
أن يكون من هو عليه©) حاضرًا» مقرًا. 

مسألة في الإقالة: (م): قال ابن المواز فيمن باع عبدًا بمائة دينار إلى شهرء تم أقيل 
منه على أن يزيد البائع المبتاع عينًا أو عرضًاء نقدًا أو مؤجلاء قريبًا أو بعيدًا؛ فذلك جائزء 


(1) قوله: (أو الكتاب أو المؤذنون) يقابله في (ت1): (والكتاب والمؤذنون). 
(2) الجامع» لابن يونس: 6/ 463 و464. 

(3) قوله: (الطعام) ساقط من (ت1). 

(4) قوله: (ولا أجل) يقابله في (ت1): (والأجل). 

(5) قوله: (أجزناه مما اشترطنا) يقابله في (ت1): (أجزنا بما شرطنا). 

(6) قوله: (أن يكون من هو عليه) يقابله في (ت1): (كونه): 

(7) انظر: عقد الجواهرء لابن شاس: 2/ 722. 


و" الا لی ڪور وحن ص عَم يي | للحي 0 


ED 
إلى أبعد من الأجلء فأمًا عرضًا نقداء أو غير نوع الثمن ما كان من شيء نقدًا؛ فذلك‎ 
جائز ممن كان.‎ 
إذا اسستقالك مبتاعإلىئئ أجل وزادنقدافخذهثئم لاتسل‎ 
حاشا من الذهب المرجى إلى أجل إلا إلى ذلك الميقات والأجل‎ 
معالرقاب!») فلا تزدد فإنلها حكمًا من الصرف في التعجيل والأجل‎ 
وزدهأنت م_ر_الأشياء أجمعها ماشكت نقدًَاومضموثنا إلى أجل‎ 
مالم یکن صنف ما استرجعت تدفعه إلى زمان ولا بأًاعلىئ عجل‎ 
قال: وبيان وجوه هذا التفريع» ما إذا زاده المبتاع في ثمن النسيئة دينارًا من سكة‎ 
الثمن في العين والوزن لا الأجل نفسه جاز؛ لأن البائع كأنه اشترئ منه الحمار بتسعة من‎ 
العشرة المؤجلة. وأبقى عليه الدينار العاشر إلى أجل؛ فليس في ذلك فسادء ولو زاده‎ 
ENT EE المبتاع ههنا ورقًا نقدًا أو إلئ أجل؛ لم يجز؛‎ 
طعامًا [مؤجلا]07 لم ي يجز؛ لأنّه الدين بالدين» ويجوز أن يزيد ما شاء من الطعام‎ 
والعروض نقدًا؛ لأن ذلك عروض وطعام نقدّا©.‎ 
قلت: قال الرجراجي: إن هذه الأبيات لربيعة افيه * ثُمّ قال: إلا أن هذه الأبييات7)‎ 
ل ال ا د‎ Ce 
وموضع الاحتمال من قوله: وزده نقدًا؛ فإن أراد أن تكون تلك الزيادة عرضًاء كان قوله‎ 
ني (ت1): (الوقات).‎ )1( 
قوله: (هذا التفريع) يقابله ف (ت1): (هذه التفاريع).‎ (22) 
في (ت1): (النسيئة).‎ )3( 
قوله: (أو) ساقط من (ت2).‎ )4( 
ما بين المعكوفتين من الجامع» لابن يونس.‎ )5( 
قوله: (لربيعة -يقه... هذه الأبيات) ساقط من (ت1).‎ )7( 
قوله: (خلافا للمذهب) يقابله في (ت1): (خلاف في المذهب).‎ )8( 
في (ت2): (تؤولت).‎ )9( 


وفاقًا للمذهبء وإنّْ أراد أن ذلك يجوز كيفما كانت تلك الزيادة وإِنْ كانت عيئًا؛ كان 
خلاقاء وقوله أيضًا: إلا إلى ذلك الميقات والأجلء فإِنْ كان معناه على التقاص؛ كان 
وفاقًاء وإنْ كان على الإخراج؛ فلا يجوز(. 


الغريب: 

(الإجارة): -بكسر الهمزة- هذا هو المعروف» وحكي عن بعض الشافعية فيها 
الضم -وهو غريب شاذ إن صح- قال أهل اللغة: أصل الأجر© الثواب» يقال: أجرت 
فلانًا عن عمله كذاء أي: أثبته» والله يأجر العبد» أي: يثيبه» والمستأجر يثيب الأجر عوضًا 
عن المنافع» يقال: أجرت داري ومملوكي -غير ممدود- وآجرت -ممدود- قاله 
المردء قال: والأول أكث (©. 

و(الكراء) ممدود. 

و(الغطر): أصله الإشراف على اللاك ويقال: خاطر بنفسه» والخطر الذي 
يراهن عليه» وقد أخطر المال جعله رهتا بين المتاجرين» وخاطره على كذا قاله 
الجوهري. ۰ 

وقد فسر الجوهري أيضًا الغرر بالخطر) فهما مترادفان. 

قال الهروي: لأنّهِ من الغرور الذي كان ظاهره محبوب وباطنه مکروه» ومنه قيل 
للدنيا: #إمتع الْغْرُورٍ4 [آل عمران:185]» والله أعلم. 


اعلم أنَّ الشيخ با محمد ذكر ثلاث مسائل ممنوعة يدخل كل واحدة منها6) المنع 
من ثلاثة أوجه» وهي: الثمن» والمثمون. والأجل» فيكون مجموع ذلك تسع مسائل: 


(1) انظر: مناهج التحصيلء» للجراجي: 6/ 286. 

(2) قوله: (أصل الأجر) يقابله في (ت1): (أصلها). 

(3) من قوله: (الإجَارَة) إلى قوله: (والأول أكثر) بنحوه في تحرير التنبيه» للنووي» ص: 219. 
(4) انظر: الصحاح» للجوهري: 2/ 648. 

(5) انظر: الصحاح» للجوهري: 2/ 768. 

(6) قوله: (منها) زيادة من (ت2). 


DENS 

المسألة الأولئ: في عقد البيع. 

مثال كون الغرر في الثمن: أن يشتري منه سلعة ببعيره الشارد» أو عبده' البق 
ونحو ذلك. 

ومثال كون الغرر في المشمون: أن يشتري منه عبده الآبق» أو بعيره الشارد» أو سمكًا 
في الماء» أو طيرًا في الهواء بعشرة دراهم. 

ومثاله في الأجل: أن يشتري منه سلعة إلى قدوم زيدء ولا يدري متئ يقدم» أو إلى 
أن يفتح الله علئ المسلمين مدينة كذا. 

المسألة الثانية: في الإجارة. 

إِمّا أن يكون الغرر© في الثمن: كمن استؤجر على خياطة ثوب بعبد آبق» أو إن( 
خاط في يوم فله درهمان, أو يومين فدرهم. 

وأمّا في المثمون: فكمن7) استؤجر لشيء0© بعشرة دراهم مثلاء ولا يسمي له ما 
استأجره عليه. 

وأمّا في الأجل: فكما تقدّم في البيع. 

المسألة الثالثة: في الكراء بالثنمن9: كمن يكتري دابة أو أرضًا بجنين أو شارد. 

وفي المثمون: أن يكري©) حانوتا أو أرضًاء ولا يسمي ما يصنع في الحانوت؛ ولا 
مايزرع في الأرضء ولا عادة هناك ولا عرف. 

ومثال كونه في الأجل : ب د انا و الج وا ا 


(1) قوله: (أو عبده) يقابله في (ت1): (وعبده). 

(2) قوله: (يكون الغرر) يقابله في (ت1): (تكون بغرر). 
(3) قوله: (أو إن) يقابله في (ات1): (وإن). 

(4) قوله: (فكمن) يقابله في (ت1): (كمن). 

(5) في (ت1): (بشيء). 

(6) في (ت1): (سمئ). 

(7) قوله: (بالشمن) يقابله في (ت1): (في الثمن). 

(8) في (ت1): (يكتري). 

(9) قوله: (ومثال كونه في) يقابله في (ت 1): (وفي). 


ررر رین و23 ® 
لب ا صر + 


أن یکري(" منه داراء أو أرضاء ATTA‏ غلامه» أو زوجته» وما أشبه ذلك. 


و ا » مأ يفت أ أو المناة »فان فات؛ في الم 
فإن وفع يه ف ن 
القيمة» وفي الأجرة؛ أجرة المثل حينئذ. 


تنكيت: انظر قوله: ( بطر أوغَررٍ) ما فائدة التكرار إذا كانا بمعنئ واحدء كما تقدّم 
في الغريب؟ مع أنه لم يأت بواو العطف. »بل أتئ ب(أو) التي تكون للتنويع في نحو: العدد 


اشع اوت و رده ير وس مه أ مه ير سم o‏ ل وبر 
الغرر أيضًا. 
وأمّا مثل قوله: 


فألفَئ ولا كنبا وم7« 

أقوئئ وَأقمفرًَبَعمْ دام الهقيته(6 

ديه عدن لاختلاف لفظه واتفاق معناه» فلم أعلمه قط جاء بأو؛ بل 
بالواو خاصة(5) 


ما آدری لے كرر مذ ال لال NY‏ قبلها؛ لأن الغرر الذي ذكره 


(1) في (ت1): (يكتري). 
(2) عجز بيت لعدي بن زيد وصدره: 
وقددت الأب لرا شيه 
انظر: شرح القصائد السبع الطوالء لأبي بكر الأنباري» ص: 299. 
(3) عجز بيت لعنترة بن شداد وصدره: 
تمن َل تَقَادَمَعَهِد 
انظر: جمهرة أشعار العرب» لأبي زيد القرشي» ص :347. 
(4) ههنا انتهئ السقط المقدر بعشرين لوحة تقريبا من النسخة المرموز لها بالرمز (ز). 
(5) ما يقابل قوله: (بالواو خاصة) مطموس في (ز). 
(6) قوله: (ولا إلى أجل مجهول) ساقط من (ت1). 
(7) في (ز): (أدر). 
(8) ما يقابل قوله: (لم كرر هذه) مطموس في (ز). 


باقر يض يزيت یک لني لكان 


انيًا(!)؛ إماني الثمنء أو في المثنمونء أو في الأجل» وقد تقدّم استيعاب 


و 
وقوله: (ولا بيع شَيءِ مجهولٍ ) هو الغرر ف المثمون المتقدم أيضاء وكذلك الأجل 
المجهول200 فتأمله. 


رمم برد بير مرو م ه ر م داه ر ر ه رر با ما م2 ور ررر ور #ر roe‏ 7 
(ولا يجوزفي البيوع التدليس ولا الفش ولا الخلابة ولا الخديعة ولا كتمان العيوب) ولا 
9 2 ر مامح اديه لات 6 0" چ لب ده ر 210 فى مه د مي هبرب ةس امد بير 
خلط دنيء بجید. ولا أن یکتم من أمر سلعته ما إذا دکره كرهه المبتاع, أو كان ذكره أبخس له 
في الثمن ). 


(التدليس): كتمان عبس (8) السلعة عن المشتري» والجُداكسَة(9) كالمخادعة(10) 
يقال: فلان لا يُدالس؛ أي: لا يخادع» ولا يُخفي عليك الشيء, فكأنّه ما يبديه في الظلام» 
والدَلسر (11) -بالتحريك- الظلمة» قاله الدو هي (12), 

(الفش): اف التضيحة شال 2 شا بالكس (13)- واستغشه خلاف 


57 ي(14), 


(1) قوله: (ذكره ثانيا) يقابله في (ز): (كرره ثابتا). 

(2) قوله: (في) ساقط في (ز). 

(3) قوله: (في) ساقط في (ز). 

(4) انظر ص: 120 من هذا الجزء. 

(5) ما يقابل قوله: (المجهول) مطموس في (ز). 

(6) ما يقابل قوله: (العيوب) مطموس في (ز). 

(7) ما يقابل قوله: (أَبْحَسٌ لَه في) مطموس في (ز). 

)8( في (ز): (بيع). 

(9) قوله: (والمدالسة) يقابله في (ز): (وكذلك المداسة). 

(10) ما يقابل قوله: (كالمخادعة) مطموس في (ز). 

(11) ما يقابل قوله: (والدلس) مطموس في (ز). 

(12) قوله: (قاله الجوهري) يقابله في (ز): (قال الجوهري هو). وانظر المسألة في: الصحاح» للجوهري: 
3/ 930. 

(13) ما يقابل قوله: (بالكسر) مطموس في (ز). 

(14) قوله: (الغش. .. خلاف استنصحه) بنصّه في الصحاح» للجوهري: 3/ 1013. 


NRRL مه له ¥ اعد‎ . SSNS 
ررم كت 1 ا‎ 
ار امه نے 0 اصح‎ 


لم 


و(الْْلايّةُ) -بكسر الخاء المعجمةء وتخفيف اللام-: الخديعة» وفي الصحيح أنَّ رجلا 
كان يخدع في البيوع فقال رسول الله هه: «إذا اعت قَقَلّ: لآخِلوبَةَ)(1)؛ أي: لا خديعة؛ 
أي: لا تحل0© لك خديعتي» ولا تلزمني خديعتك» هكذا فُسّرِ؛ فيكون قول الشيخ بعد: ولا 
خديعة(4» من باب ما اختلف لفظه واتفق معناه» علئ ما تقدّم. 

وكذلك قوله: (ولاكتمان العيوب)؛ لأن كتمان العيوب7©© هو التدليس©2» وقد تقدّم 
ا 

و(الدنيء): هو مهموز؛ لأنَّه هو بمعنى الدّون» وأا" إذا كان بمعنيل 
القريب فهو" غير مهموز1» هكذا ذكره أهل اللغة. 

(أبخس) أي: أنقصء والبخس: النقص» قال الجوهري» وغيره: يقال: إوَسُرَوةُ 
كم عنْس» [يوسف:20] أي: ناقص» وقد نيه ج االقهية دقان 
للبيع إذا كان قصدًا(13): لا بَخْسَ فيه ولا(14) شطط(15). 


(1) متفق على صحته رواه مالك في موطئه: 4/ 988 في باب جامع البيوع؛ من كتاب اليبوع؛ برقم (582)» 
والبخاري: 3/ 65 في باب ما يكره من الخداع في الييع» من كتاب الييوع» برقم (2117)» ومسلم: 
3 ويا باب من يخدع في البيع» من كتاب البيوع» برقم (1533)» عن ابن عمر/فه. 

(2) ما يقابل قوله: (أي لا) مطموس في (ز). 

(3) في (ت 1): (يحل). 

(4) ما يقابل قوله: (خديعة) مطموس في (ز). 

(5) ما يقابل قوله: (العيوب) مطموس في (ز). 

(6) في (ت2): (الدلس). 

(7) قوله: (علئ) ساقط في (ز). 

(8) قوله: (هو) ساقط في (ز). 

(9) قوله: (هو) ساقط في (ز). 

(10) في (ت2): (فأما). 

(11) ما يقابل قوله: (فهو) مطموس في (ز). 

(12) قوله: (والدَنِيء... غير مهموز) بنحوه في تهذيب اللغةء للأزهري: 14/ 132. 

(13) قوله: (قصدا) ساقط من (ت1). 

(14) في (ز): (فلا). 

(15) انظر: الصحاح» للجوهري: 3/ 908. 


Sa 


فصل [اني الدليل على كثير من البيوع 
المحرمة ] 


الأصل في ذلك؛ قوله ڪلل4: «مَنْ عَشََا عَشتا فَلَيْسَ متا»"؛ أي: ليس مهتديًا ہدينا ولا 
١‏ اموا الو ا ا 
ووجب أنْ يستتاب؛ فإِنْ تاب؛ وإلا قتل» ولا أعلم خلافا في تحريم الغِش والخديعة» وما 
ذكر معهما. 

ع لأنَّ هذه أمور ممنوعة في الشرع؛ لأنَّها ضرب من المكر والحيل على الناس» 
وخفر الأمانة والتوصل إلى أخذ أموالهم بغير برحو ف وقد نال عليه العلا والسلام: 
2 َك َع َس ينا وقال لحبان بن منقذ: إا با يَعْتَ١5)‏ مَل : لا خلابة)2)60, وقال9): 
ا والب وال ان" 

تنكيت: من فو له: ( ولا يجورفي البيوع التدليس ) إلى قوله: (أبخس لَه في الثم ) قيل: 
إنها ألغاظ مترادفة حاصلها واحد. 

قلت: إِنّما تختلف صور ذلك فمشال التدليس: أن يعلم بسلعته عيبا فيكتمه كما 


سام 1ف باب قول الي ع «من غشنا فليس منا»» من كتاب الإيمان» برقم (101)ء 


(2) في (ز): إببدايتنا). 

(3) قوله: (في الشرع) ساقط في (ز). 

(4) قوله: (بغير حق) ساقط من (ت 1). 

(5) في (ز): لإبعمت). 

(6) تقدم تخريجهه ص : 123 من هذا الجزء. 

7( قوله: (وقال) ساقط في (ز). 

(8) عتفق غلل صححته» روآه مالك في مو طته: 4/ 985 تي باب ما ينهي عنه من السساومق والمبايعة من 
كثاب البيوع» برقم (580)ء والبخاري: 3/ 70» في باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل» والبقر والغتم 
وكل مخفلةء من كتاب البيوع» برقم (2148)ء ومسلم: 3/ 1155ء في باب تحريم بيع الرجل على بيع 
أخيه» وسومه على سومه» وتحريم النجش» وتحريم التصرية» من كتاب البيوع» برقم (1515)» عبن 
أبي هريرة #قله. 


رت ركس ا1ا 
ر ا کے مھ 1 جو J‏ 


والغش: ل أي فق الوح مانب وقة طون عم SE‏ 
أدبا لصاحبه» وكذلك النفخ في اللحم بعد السلخ. 

ومثال الخلابة: أن يكذب في الثمن» أو يخدعه بالكلام؛ أو يرقم علئ السلعة أكثر 
مما اشتراها به ويصر 9 بذلك. ووجهها أن يرقم عليها أكثر مما اشتراها ب5 
ولا يصرح يذالك. 

ومثال المخديعة©): أن يخدعه بالكلام حت ست برقم فيذول له: تعالئ إلي؛ لدشاري 
مني وأنا أر خخص عليك» قاله بعض المتأخري. 7) 

وقال المغراوي: هي الفساد» وفيه نظر. 

(م): والخديعة: مثل ما يجري في بيو ع المرابحةء وهو أن يعرف المشتري 10 
ويككذب» ويزيد في شرائها(11). 

ومثال خلط السدنيء باليجيد: خوط 12) حنطة دنيشة 


الذى (14) ل عم الاناك: أو السب )153٠‏ يالهز » ونج ذلك و الچ 
کور تخو في 
الو احد: 


(1) روا الطحاوي في شرح مشككل الآثار: 8 404 برقم (3343)؛ عن غمر فقله. 
(2) ما يقابل قوله: (السلعة أكثر سها) مطموس في (ز). 

(3) قوله: (به) صاقط من (ت!). 

(4) في (ت 1): لإيعرح). 

(5) قوله: (به) ساقط في (ز). 

(6) ما يقابل قوله: (ومثال الخديعة) مطعوس في (ز ). 

(7) ها يقابل قوله: (قاله بعض المتأخرين) مطموص في (ز). 

(8) في (ز): (الخديعة). 

(9) في ((ت 1): (بيع). 

(10) ها يقابل قوله: : (أَنْ يعرف السشتري) مطموس في لز ). 

(11) في (ت2): (شرائه). وأنظر العسألة في: الجامع؛ لابن يونس : 310/7. 
(12) في (ت2): (وخلط). وقوله: (خلط) ساقط من (ت1). 

(13) قوله: (أو لتخم) يقابله في (ت 1): (ولحم). 

(14) ما يقابل قوله: (أو لحم الذكور) مطعوس في (ز). 

(15) قوله: (أو السمين) يقابله في (ز): (والسحين). 


اي 4 عي نار “عه 
4 اج ادنلک یل ر ب ا حو کان 
TPIT IIIT TTT FEOF FETE‏ 
أو الشعير مع القمح» ولا يجوز ذلك في الجنس م 


فإذا قلنا: يبيعه؛ فلا بد أن يتبين عند البيع. 


وفي كتاب محمد: إن عثر علا من عادته أن يخلط دنيئً©6) بجيد» ويبيعه(7)؛ أن 
يعاقبه الإمام» ويقيمه من سوق المسلمين. 
ومثال ما إذا ذكره كرهه المبتاع: كثوب التركة» أو الثوب النجس إذا© كان 
[221/) ) جديدّاء ومثال / كونه أبخس له في الثمن: أن يكون المبيع ثورًا من بقر مراض» أو شاة 
من غ 100 مراض 11 أو ثوب مجذام» أو محاك 1 ونحو ذلك!03. 


(1) ما يقابل قوله: (صالح ولا) مطموس في (ز). 

(2) قوله: (أو الشعير) يقابله في (ز): (والشعير). 

(3) قوله: (قال الشيخ أبو محمد صالح... ذلك في الجنس الواحد) ساقط من (ت1). 
(4) ما يقابل قوله: (الواحد قال) مطموس في (ز). 

(5) ما يقابل قوله: (أم لا فإذا) مطموس في (ز). 

(6) في (ز): (دنيا). 

(7) قوله: (ويبيعه) ساقط في (ز). 

(8) قوله: (أو الثوب) يقابله في (ت1): (والثوب)» وما يقابل قوله: (أو الثوب) مطموس في (ز). 
(9) في (ت1): (إن). 

(10) ما يقابل قوله: (من غنم) مطموس في (ز). 

(11) قوله: (أو شاة من غنم مراض) ساقط من (ت1). 

(12) في (ز): (مكحال). وفي (ت2): (محكاك). 

(13) مايقابل قوله: (ذلك) مطموس في (ز). 


لا كت دورف 022 
[الرد بالعبب] 


ومن َع عبد قوج به ميا قله أن حبس ول شيء ه2 أويرده وباد من إلا 

أن يدخله عنده عيب مفسد قله أن يرجم بقيمة العيب الْمَّدِيم من الثمن, أويرده ويرد ما 

نقصه العيب عنده ). 

الأصل في الرد بالعيب(؛ حديث المصراة(؛ وهو قوله عَْيله: «وَلتصَرٌوا 

مه ررر تس چ هه که ره > 5و2 و )سه 9ے« مه ىم رسيس اه 

العَته200 وَمَن ابْتَاعَهَا فهو بِحَيْرٍ النظرَيْن بَعْدَ أن يَحْتلبَهَاء إن رَضِيّهَا© أمسَكهَاء وَإِنْ 
سَخطها رَدهَا وَضَاعًا مِنْ تَمْر»» وني لفظ : «وَهُوَ بالخيّار »<8 . 

و رك 7 5 5 

و( تصروا )(: -بضم التاء المثناة فوق» وفتح الصاد المهملة» وتشديد الراء- على 
أكثر الروايات في ذلك» وقد استوعبت الكلام على هذا الحديث في رياض الأفهام في 
شرح عمدة الأحكام استيعابًا صالحًا والحمد له وماذكره الشيخ هنا من باب 
العيوب نقطة من بحر والكلام يتسع فيه» فانظر المقدمات 1 ERS e‏ 


(1) ما يقابل قوله: (يَحْبِسَهُ وَلا) مطموس في (ز). 

(2) في (ز): (عليه). 

(3) قوله: (بالعيب) يقابله في (ت2): (في العيب). 

(4) ما يقابل قوله: (المصراة) مطموس في (ز). 

(5) في (ت1): (الإبل). 

(6) ما يقابل قوله: (رضيها)مطموس في (ز). 

(7) متفق على صحته؛ رواه مالك في موطئه: 4/ 985. في باب ما ينه عنه من المساومة» والمبايعة» من 
كتاب البيوع» برقم (580)» والبخاري: 3/ 71 في باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل» والبقر والغنم 
وكل محفلةء من كتاب البيوع» برقم (2150)» ومسلم: 3/ 1155.» في باب تحريم بيع الرجل على بيع 
أخيه» وسومه على سومهء وتحريم النجش» وتحريم التصرية» من كتاب البيوع؛ برقم (1515)» عن 
أبي هريرة تقله. 

(8) رواه البخاري: 3/ 70» في باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل» والبقر والغنم وكل محفلة» من كتاب 
البيوع. برقم (2148)» عن أبي هريرة تلقه. 

(9) في (ز): (وتصر). 

(10) انظر: رياض الأفهام» للمؤلف: 4/ 206 وما بعدها. 

(11) انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: 2/ 100 وما بعدها. 


1 تاج انی ڪچ 2 کک اللا کان 
وا 1 ولكن نذكر هنا جملة» وقد عرفت مو د س3 اش 

فنقول: العيوب على قسمين: قسم يمكن معه التدليس» وعكسه. فالذي لا يمكن 
معه التدليس؛ غير معتبر» فلا يوجب ردّاء ولا قيمة» كان البيعان مستويين في الجهالة 
بمعرفته أو العلم به» كان من أصل الخلقة باتفاق» كالبطيخ والفقوس المرء والخشب 
المسوس باطنه» وما أشبه ذلك» أو طارئًا باختلاف. 

وأمّا ما يمكن التدليس معه؛ فإنّه على قسمين: قسه © لا يحط له من الثمن 
شينًا؛ لتساويه7» أو لأنّ المبيع لا ينفك عنه؛ فغير معتبر» وان حط من الثمن يسيرّاء فإمًا 
أن يكون في الأصولء أو في العروض» فإن كان في الأصول؛ لم يجب به رد وإنْ كان 
المبيع قائمّاء وإِنَّما الواجب فيه الرجوع بقيمة العيب 1ء كالصدع في الحائط» وما 
أشبه ذلك» وأمّا في العروض؛ فالظاهر أنّه كالكثير» وقيل(11: إِنَّه كالأصول2120) ولا 
يجب الرد به» وإنَّما فيه الرجوع بقيمته» وأما الكثير واليسير فحد. 

(د): الكثير بالغش» وإِنْ(13© حط من الثمن كثيرًا فلا يخلو المبيع من خمسة 
أحوال» انظر المقدمات(14). 


(1) انظر: عقد الجواهر» لابن شاس: 2/ 704 وما بعدها. 
(2) قوله: (نذكر هنا) يقابله في (ز): (نذكرها). 

(3) في (ت1): (مواضع). 

(4) في (ت2): (بمعرفة). 

(5) قوله: (قسم) ساقط في (ز). 

(6) قوله: (له) زيادة من (ت2). 

(7) في (ت2): (ليساويه). 

(8) في (ت1): (ردا). 

(9) قوله: (الرجوع بقيمة) يقابله في (ت1): (قيمة). 
(10) ما يقابل قوله: (العيب) مطموس في (ز). 

(11) في (ت1): (فقيل). 

(12) ما يقابل قوله: (كالأصول) مطموس في (ز). 
(13) ما يقابل قوله: (بالغش وإن) مطموس في (ز). 
(14) انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: 2/ 102. 


ار کن دوواد ® 
الب ع مه اه 18 


تنكيت: yy‏ 
معه التدليس» أو لا يمكنء كان مما يحط من الثمن شيئًا أو لاء وكذلك ظاهر المدونة» 
والمراد خلاف هذا الظاهرء على ما تقدّم. 

وقوله: ( قله أن يرجم( بقيمة الْعيْب الْقَدِيم من الثّمَن(3). 

ومثاله: أن يقال: ما قيمته يوم البيع سليمًا من العيب القديم والحادث40)؟ فإن قيل: 
ا ا فإن قيل: ثمانون؟ رجع المبتاع على 
البائء © ب بخمس الثمن» كان أقل من مائة أو أكثر؛ لان البائع لم يدفع إليه إلا أربعة 
أخماس ما باع منه» وأخذ منه ثمن الجميع؛ فوجب أنْ يرد خمس الثمن؛ لأنّه قبضه 
باطكه90), 

و هذا كله ما لم يقل البائع : أنا أقبله" بالعيب الذي أصابه عندك, وأرد الثمن کله 
فيكون ذلك كلّه له إلا أن يرضئ المبتاع بالتماسك به معيبًا بجميع الثمن فذلك لهء قاله 
في المدونة(11). 

وقوله: : (أويرده ويرد ما نَقَصه العيب عنّده ). 

مثاله أن يقال أيضًا: ما قيمته يومئذ بالعيب12) القديم» والعيب الحادث عنده؟ فإن 


(1) قوله: (كلامه هنا) يقابله في (ت1): (كلام هذا)» وما يقابل قوله: (كلامه هنا) مطموس في (ز). 

(2) ما يقابل قوله: (يرجع) مطموس في (ز). 

(3) قوله: (من الثمن) زيادة من (ز). 

(4) ما يقابل قوله: (والحادث) مطموس في (ز). 

(5) في (ز): (البائع). 

(6) ما يقابل قوله: (علئ البائع) مطموس في (ز)» وقوله: (المبتاع على البائع) يقابله في (ت1): (البائع 
علئ المبتاع)» بتقديم وتأخير. 

(7) قوله: (إلا) ساقط في (ز). 

(8) ما يقابل قوله: (وأخذ) مطموس في (ز). 

(9) من قوله: (ما قيمته يوم البيع) إلى قوله: (لأنّه قبضه باطلا) بنحوه في المقدمات الممهدات» لابن 
رشد: 2/ 106. 

(10) ما يقابل قوله: (أقبله) مطموس في (ز). 

(11) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 4/ 300. 

(12) قوله: (عنده مثاله أن... قيمته يومئذ بالعيب) زيادة من (ت2). 


کدی یکتم ی رکا ییک الي تاکن 
یل ہا ترن ا رڑ اتام وراپ اقدی شارت کا من المع 
خمس الثمن» وإن شئت قلت: ربع الثمن؛ بعد أن تسقط ۳ منه خمسه؛ لأنّه دلس بخمس 9 
المبيء(6) فأخذ) خمس الثمن باطلاء وذلك سواء؛ لأنَّ هذا الجزء هو © الذي ذهب عند 
المبتاع فيمضن بما" ينوبه من الثمن» وذلك أنّه قبض على هذا التنزيل أربعة أخماس 
المبيع» وبقي(11) عند البائع خمسه» فذهب عنده ربع ما قبض وهو خمس الجميع» فذلك 
الذي يلزمه ثمنه ويسقط عنه سائر الثمنء إِنْ كان لم يدفعه. فإن كان" قد دفعه؛ رجع بأربعة 
القماسة وبقي للبائع خمسه؛ لأن الخمس الذي تلف عند المبتاع مصبيته(13) منه فيمضي 
بالثمن» كما لو اشترء' ئ سلعة فاستهلك خمسها بانتفاع”*1) بأكل أو جناية» ووجد بالباقي عيبًا؛ 
ردء(45 ولزمه خمس الثمن بما استهلكه©4» وهذا کله بین لاخفاء به» فلا بد علئ هذافي 
الرد(17) من(18) ثلاث قيم وني الإمساك من قيمتين 09 هذا معنئ كلام ابن رشد وأكثر 


(1) قوله: (قيمته) زيادة من (ت2). 

(2) قوله: (وثمنه) زيادة من (ز). 

(3) قوله: (مائة) ساقط من (ت1). 

(4) في (ز): (سقط). 

(5) ما يقابل قوله: (بخمس) مطموس في (ز). 

(6) قوله: (بخمس المبيع) يقابله في (ت1): (بجميع الثمن). 
(7) في (ت1): (وأخذ)» وقوله: (فأخذ) ساقط في (ز). 

(8) قوله: (هو) ساقط في (ز). 

(9) في (ز): (فيتضمن). 

(10) في (ت1): (ما). 

(11) في (ز): (ويبقئ). 

(12) قوله: (لم يدفعه» فن كان) ساقط في (ز). 

(13) في (ز): (مصيبة). 

(14) قوله: (بانتفاع) ساقط من (ت2). 

(15) (ت2) و(ز): (لرده)» وما اخترناه موافق لما في المقدمات. 
(16) في (ز): (استهلك). 

(17) قوله: (في الرد) ساقط من (ت2). 

(18) قوله: (من) ساقط في (ز). 

(19) في (ت2): (قيمتهن). 


لفظهء ولابن المعذل خلاف هذا والله أ 
(وإن رد عبد بعيب وقد استقله قله عله ). 
الأصل في هذا؛ قوله عليه الصلاة والسلام: «الْكَرَاجُ بالضَمَانِ). خرّجه 
الترمذي0©. 
فقيل: ومعنئ الخراج بالضمان: أنْ يشتري رجل من غاصب عبدًا وهو لا يدري. 


24 (3) 28> ]6 (4) ; (5) اء ذ 
ثم يموت بيده > ثم ياتي مستحق العبد » فيجد العبد ميتا؛ فلا شىء له/ على 1/إب 


المشتري» ويرجع على الغاصب. فيأخذ منه ما باع به العبد» أو قيمته يوم الغصب. ولا 
يرجع المشتري على الغاصب بشيء؛ لأنّه حين هلك العبد بيده خسر الثمن الذي 
اشتراه به. 

(ع): وإذا نما المبيع عند المشتري» ثم أراد ردّه بعيب» فلا يخلو إمّا أن يكون منفعة 
وغلّةء أو عيناء فان كان منفعة وغلة؛ كان له رده ولا يلزمه شيء لأجله8))؛ لأنَّ ل( 
الخراج بالضمان. وإِنْ كان عيتا 1 فلا يخلو أن يكون ولادة أو نتاججا أو غيره(11)) ففي 
الولادة" والنتاج؛ يردها" مع الأمهات, وأمّا غير ذلك فيختلف. 


(1) انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: 2/ 106 و107. 

(2) حسن» رواه أبو داود: 3/ 284» في باب فيمن اشترئ عبدا فاستعمله ثم وجد به عيباء من كتاب أبواب 
الإجارة» برقم (3508)» والترمذي: 3/ 573 في باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به 
عيباء من كتاب أبواب البيوع» برقم (1285)» عن عائشة ف#ه. 

(3) في (ز): (سيده). 

(4) قوله: (مستحق العبد) يقابله في (ت1): (مستحقه). 

(5) قوله: (فيجد العبد) يقابله في (ت1): (فيحده). 

(6) قوله: (علئ الغاصب فيأخذ... ولا يرجع المشتري) ساقط في (ز). 

(7) ما يقابل قوله: (وغلة كان له ردّه) مطموس في (ز). 

(8) في (ز): (لأجل). 

(9) قوله: (له) ساقط في (ز). 

(10) في (ز): (عيبا). 

(11) ما يقابل قوله: (نتاجًا أو غيره) مطموس في (ز). 

(12) قوله: (ففي الولادة) يقابله في (ت2): (فبالولادة). 

(13) في (ز): (يرده)» وفي (ت1): (برده). 


ارقو کنر يي لی کوان 

فأمّا ثمرة النخل؛ فلا يردها مع(1) الأصل إذا حدثت عنده. فإن كان ابتاع الأصل 
وفيه ثمرة. فإن كانت لم تؤبر؛ لم يردهاء وإن كانت مأبورة؛ ففيه خلاف» وكذلك 
صوف الغنمء وأما الألبان والسمون؛ فلا يرد شيئًا منها»ء والله أعلم. 


[الخبار وأحكامه ] 


(وانبیع على الخيارٍ جائزإذا ضربا للك أجلاقریبا إلى ما تحبر فيه تنك السلعة أومًا 


تكون(5) فيه (6) المشورة). 


الغريب: 

(الخهار) والتخيير: التفويض» خيرته , تين الا أ : فوضت إليه الخيار279. 

(المشورة): -بفتح الميم» وإسكان الشين» وفتح الواوء وبضه© الشين» وإسكان 
الواو- لغتان» والشورئن © بمعناهماء تقول منه: شاورته في الأمرء واستشرته بمعنى. 


فصل [فب الدليل على بيع الخبار] 


جب امي الوب ا ري و a O‏ 
الله ل قال: الْمَُبَاعَانٍ كل وَاحِِ مِنْهُمَا الْخَِارٍ ر على صَاجبو 11 مَالَمْ يتَمَرَكَا إلا بَيْعَ 


(1) ما يقابل قوله: (فلا يردها مع) مطموس في (ز). 

(2) في (ز): (حدث). 

(3) ما يقابل قوله: (وإن كانت) مطموس في (ز). 

(4) قوله: (شيئا منها) يقابله في (ت2) و(ز): (شيء منه)» وما اخترناه موافق لما في التلقين» لعبد الوهاب: 
2/ . 

(5) في (ز): (يكون). 

(6) ما يقابل قوله: (فيه) مطموس في (ز). 

(7) ما يقابل قوله: (الخيار) مطموس في (ز). 

(8) في (ز): (وضم). 

(9) قوله: (والشورئ) ساقط من (ت1)» وما يقابل قوله: (الشورئ) مطموس في (ز). 

(10)مايقابل قوله: (ماروئ) مطموس في (ز). 

(11) قوله: (علئ صاحبه) يقابله في (ت1): (لصاحبه). 


الخيَار»(0. 

وللعلماء في هذا اختلاف؛ فقالت فرقة: هو التفرق باللفظ» منهم مالك» ومن اقتدئ 
به#» وأبو حنيفة» وقال الشافعي» وجماعة: هو التفرق بالأبدان0©): وهو الظاهر -والله 
أعلم)- وقد بسطت القول على هذا الحديث في رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام. 
واعتقدت فيه مذهب الشافعي» على ما تراه هناك إن شاء الله تعالئ0©. 

وأمّا قوله عليه الصلاة والسلام: (إلأبْعَ الْخِيارِ»» ففيه للعلماء ثلاثة أقوال: 

قال النووي: أصحها أن المراد التخيير بعد تمام العقد قبل مفارقة المجلس. 
وتقديره: ينبت لهما الخيار ما لم يفترقاء إلا أن يختارا© في المجلسء أو يختارا 
إمضاء البيع؛ فيلزم البيع بنفس التخاير» ولا يدوم إلى المفارقة» والقول الثاني: أن 
معناه إلا بيعًا شرط فيه خيار الشرط» فلا ينقضي الخيار فيه بالمفارقة190)؛ بل يبقئ 
حت تنقضي المدة المشروطة. والثالث: معناه: إلا بيعًا( 1 شرط فيه ألا خيار لهما في 
المجلس؛ فيلزم البيع بنفس العقدء ولا يكون فيه خيار بهذا" يتضح الخلاف137) في 
تفسير هذا الحديث140). 


(1) رواه مالك في موطته: 4/ 968 في باب بيع الخيار» من كتاب البيوع» برقم (2473)» والبخاري: 3/ 64 في 
باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء من كتاب البيوع» برقم (2111)» عن عبد الله بن عمر#ظف. 

(2) قوله: (ومن اقتدئ به) زيادة من (ز). 

(3) مايقابل قوله: (بالأبدان) مطموس في (ز). 

(4) قوله: (وهو الظاهرء والله أعلم) ساقط من (ت1). 

(5) انظر: رياض الأفهام» للمؤلف: 4/ 191. 

(6) ما يقابل قوله: (يختارا) مطموس في (ز). 

(7) في (ز): (أيضًا). 

(8) في (ز): (القول). 

(9) في (ز): (ينقض). 

(10) قوله: (والقول الثاني... فيه بالمفارقة) ساقط من (ت1). 

(11) في (ت1): (بيع). 

(12) في (ز): (فهذا). 

(13) قوله: (الخلاف) يقابله في (ز): (الخيار فيه)» وقوله: (فيلزم البيع...الخلاف) ساقط من (ت1). 

(14) انظر: شرح صحيح مسلم» للنووي: 10/ 174. 


a 


قال القاضي عياض: والخيار مستثنئ مرخص فيه من بيع الغرر والمخاطرة؛ 
لانعقاد البيع علئ أحدهما”!1) وبقائه علئ حك © الآخر وما يراه» فلا يدري صاحبه هل 
يتم بيعه أم لا؟ ولا سيما إذا لم يضربا للخيار© مدة» فضرب له الحاكم بحسب ما 
تحتاج إليه السلع» ويصلح سن( الخيار على اختلافهما20, وهو مجهول» لک (6) 
لما دخل عليه صار بمعرفته7» كأنّه مشروط كأنّه رخصة خارجىة عن الأصل؛ 
للضرورة© للبحث ع( المشتري» وتقصي معرفته» واستشارة من يأخذ رأيه» ولیس 
لسع ل ل ار الخيار» من تقصّي 
بَحْث عليهاء وسؤال واستشارة واختيار» ولكل سلعة في الاختيار حالة بخلاف 
غيرهاء عليه جرئ تقری ر 12 إمامنا ومشايخنا بعده -رحمهو(13 الله تعالى- في أمد 
الخيار؛ لعدم المشورة والرأي» فيستوي أمد الخيار في ذلك؛ بقرب14) ذلك 


ا 90 حكم السلع فيه. اھ (16), 


(1) في (ت1) و(ت2): (إحداهما)» وما اخترناه موافق لما في التنبيهات. 
(2) في (ت2): (الحكم). 

(8) ترك ا ق 
(4) في (ت 1): (فيه). 

(5) في (ز): (اختيارهما). 

(6) قوله: (لكن) ساقط من (ت1). 

(7) في (ز): (معرفته). 

(8) في (ت2): (بالضرورة). 

(9) ني (ت1) و(ز): (علئ). 

(10) ما يقابل قوله: (وقدر لا بد) مطموس في (ز). 
(11)مايقابل قوله: (واختيار) مطموس في (ز). 

(12) في (ز): (تقدير). 

(13) ما يقابل قوله: (بعده رحمهم) مطموس في (ز). 

(14) ما يقابل قوله: (بقرب) مطموس في (ز). 

(15) في (ت2): (ويساوي). 

(16) انظر: التنبيهات المستنبطة» لعياض: 3/ 1611 و1612. 


ارد و ذ 5 SIE‏ 


و TNE‏ القياس ألا يجوز الخيار؛ لأنّه 
متعين بتأخر © قبضه» وعنهما أيضًا: لا يجوز الخيار إلا للبائع» والحديث المتقدّم حجة 


عليهماء انظر الاستذكار لابن عبد البر(8 . 
تنكيت: (ع): قوله: (وإذا ضربا لذلك جلا قريبا... )إلى آخره» الكلام فيه على 
أربعة أوجه: 


والثاني(4): آنه غير محدود بيوم أو يومين أو ثلاثة. 

والثالث: أن الزيادة على ذلك ممنوعة غير( جائزة. 

والرابع ابم : أنّهما إذا© اشترطا الخيار) ولم يضربا أجلا؛ فالبیع صحیح» ويضرب 
للسلعة ا الخيار في مثلهاء وقال أبو حنيفة» والشافعي: العقد ا 

ولم يحدد الشيخ أبو محمد هنا للخيار مدة إلا بحسب ما تق تقتضيه السلعة / المبيعة» وما( 222/ ) 
في المدونةء فقال: في الثوب اليوم واليومين وشبه ذلك» والجارية مثل الخمسة الأيام والجمعة 
وشبه ذلك؛ لاختبار ا والدابة 5 كب 5 ۴ 3 و 


N oP 


(1) ما يقابل قوله: (أنهما قالا) مطموس في (ز). 

(2) في (ز): (بتأخير). 

(3) انظر: الاستذكار» لابن عبد الر: 6/ 484. 

(4) في (ت 1): (الثاني)» وما يقابل قوله: (والثاني) مطموس في (ز). 

(5) ما يقابل قوله: (غير) مطموس في (ز). 

(6) في (ت2): (إن). 

(7) قوله: (الخيار) ساقط في (ز). 

(8) قوله: (فاسد) يقابله في (ت1): (فاسد ولا بصحيح). وانظر المسألة في: الإشراف. لعبد الوهاب: 
2/ 526 . 

(9) في (ز): (حالهما). 

(10) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 4/ 170. 

(11) في (ت2): (كالشهر). 

(12) انظر: النكت والفروق» لعبد الحق: 2/ 34. 


لای جنع مز رك | لبخي که 
(ر): وابن وهب عن مالك أنه أجاز الخيار في العبد شهرًا كالدار» والخيار عند ابن 
القاسم منعقدًا(1) بأوله خلافا لأشهب<2 
(ع): وإذا اختلفافي الرد والإمضاءء فالقول قول مختار الرد» ويقوم النوارث 
فيه مقام الموروث» ويحكم بالإمضاء© في كل تصرف يفعله المالك في ملكه لا 
يحتاج اختيار المبيع إليه» وذلك كالوطء والاستمتاع بمادونه» والإعتاق» 
والتدبير» والكتابة» وتزويج الأمة والعبد» وغير ذلك مما في معناه» قال: وتلفه29 من 


البائع إن كان في يده أو في يد غيرهماء ومن المشتري إِنْ كان في يده. وكان مما يغاب 
عليه( ), 


ولا يجوز اند في الْخيارِولاً في عهدة الثلاآث, ولا في المواضعة بشرط, والنْفَمَهُ في ذلك 
والضمان على البائع”". وإنْما يواضم لاستبراء الجاريَة10) التي للفراش في الأغلّب, أو 
التي أَشَرَالْبائعٌ بوطنها وإن كات وخقا). 


الغريب: 
(العهدة): عبارة عن كل أمر لم يحكم» يقال: في الأمر عَهْدَةٌ إذا لم يحكم قاله 


وم سلس 


الجوهري» قال: وقولهم: لا عهدة أي : لا رجعة. يقال: أبيعك الا لا الو 
أي: تتَمَلَّسُ وتنفل 12 فلا ترجع إلي» والعهدة: كتاب الشراء» ويقال: عَهدَتة على 


(1) في (ز): (منعقد). 

(2) انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: 2/ 88. 

(3) في (ت1): (ويقام). 

(4) قوله: (فيه) ساقط من (ت1). 

(5) قوله: (بالإمضاء) يقابله في (ز): (في الإمضاء). 

(6) في (ز): (بما). 

(7) في (ز): (وإتلافه). 

(8) انظر: التلقين» لعبد الوهاب: 2/ 143. 

(9) قوله: (والضمان علئ البائع) يقابله في (ت1): (والضمان فيه من البائع). 
(10) قوله: (لِلاسْتَبْرَاءِ الْجَارِيَةٌ) يقابله في (ز): (الاستبراء للجارية). 
(11) في (ز): (الشيء). 

(12) في (ز): (وتتقلب). 


فلان» أي: ما أدرك فيه من درك فإصلاحه عل (). 

الْموَاضَعَة ): قال الجوهري: هي المراهنةء والمواضعة: مشاركة© البيع» وواضَعْهُ 
في الأمرء إذا وافقته فيه على شيء(©. 

فانظر( أيّ المعاني الثلاثة أليق بمواضعة©© الأمة منها©». 

و(الوخش): الرذلء يقال: رجل من وخش الناس» أي: من رذالهم. وأوخاش 
الناس سقاطهم» وقد وخش الشيء -بالضم- وخوسة ووّخاشة®» أي: صار 


رديئ©, 
فصل [في النقد في الخيار] ) 


إنّما لم يجز النقد في ذلك بشرط؛ لأنّه يصير 1 تارة بيعًاء وتارة سلفاء وأمًا إذا كان 
النقد بغير110) شرط جاز؛ لبعد التهمة في ذلك وإنَّما تقوئ التهمة مع الشرط ومثل 
ذلك بيع الشيء الغائب» وسيأتي!12). 

أمًا لو اجتمعت المواضعة(13) والخيار؛ لم يجز النقد بشرط» ولا بغير شرط. 

قال عبد الحق في نكته: اعلم أن الأمة إذا بيعت على الخيار» وفيها مواضعة؛ لا 


د 


(1) انظر: الصحاحء للجوهري: 2/ 515. 

(2) في (ت2): (شراكة). 

(3) انظر: الصحاحء للجوهري: 3 . 

(4) ما يقابل قوله: (فيه عل شيء فانظر) مطموس في (ز). 
(5) في (ز): (بمواضعته). 

(6) قوله: (منها) ساقط في (ز). 

(7) ما يقابل قوله: (الناس أي من) مطموس في (ز). 

(8) قوله: (وخوشة ووخاشة) يقابله في (ز): (وخشه وخاشه). 
(9) قوله: (والوّخش... صار رديئًا) بنحوه في الصحاح» للجوهري: 3/ 1025. 
(10) قوله: (يصير) يقابله في (ز): (لا يصير). 

(11) ما يقابل قوله: (بغير) مطموس في (ز). 

(12) ما يقابل قوله: (وسيأتي) مطموس في (ز). 

(13) قوله: (المواضعة) زيادة من (ت2). 


5 57 مك ب 5 

اخ یکن کر ل 
يجوز التطوع فيها بالنقد في أيام الخيارء» وذلك أنه يؤول17) إلى فسخ الدين في الدين؛ لأنَّ 
الشمن دين على البائع» فإذا تم البيع بانقضاء أيام الخيار؛ صار المشتري 00 قد اعتاض 
من ذلك الذي تقدّم دفعه إياه(4» جارية فيها مواضعة؛ فلم يصح التناجز(© فيما قبض 6) 
من ثمنه الذي صار ديتا على البائع» قال: وكذلك في بيع الشيء الغائب بخيار» والسلم 
فيه خيار. 

قال: والأصل في هذا؛ أن الخيار إذا كان ينقضي فيعتاض دافع الثمن من الثمن 
الذي نقده شيئًا لا يتنجز قبضه. فذلك لا يجوز. وهو فسخ دين 67 في دين. فهذا 
أصل يدخل في مسائل» وليس ذلك مخصوصًا في مسائل 19 بأعيانها فاعلم 
ذلك(11), 

قلت: وكذلك كراء الأرض غير المأمونة» فهذه أربع مسائل لا أعلم لها خامسة. 
فمن وجد زيادة على ذلك» فليضفها12 إلى ذلك(" راجيا ثواب الله الجزيل» والضابط 
الكلي في ذلك أن يقال: كل ما يتأخر قبضه بعد أيام الخيار؛ لا يجوز النقد فيه مطلقّاء 
وكلما لا يجوز أخذه في الدين إذا بيع على خيار؛ لا يجوز النقد فيه مطلقا(14, والأول 
أظهر. 


(1) ما يقابل قوله: (أنّه يؤول) مطموس في (ز). 

(2) في (ت1) و(ز): (مدة)» وما اخترناه موافق لما في النكت. 

(3) ما يقابل قوله: (المشتري) مطموس في (ز). 

(4) قوله: (إياه) ساقط من (ت1). 

(5) في (ت1) و(ز): (التأخير)» وما اخترناه موافق لما في النكت والفروق. 
(6) ما يقابل قوله: (قبض) مطموس في (ز). 

(7) في (ت1): (وكذلك). 

(8) في (ت1): (الدين). 

(9) في (ز): (ليس). 

(10) قوله: (وليس ذلك مخصوصًا في مسائل) ساقط من (ت1). 

(11) قوله: (ذلك) ساقط في (ز). وانظر المسألة في: النكت والفروق» لعبد الحق: 1/ 262. 
(12) في (ت2): (فليلصقها). 

(13) قوله: (ذلك) يقابله في (ت1): (هذا المكان). 

(14) قوله: (وكلما لا يجوز أخذه... النقد فيه مطلقا) زيادة من (ز). 


تنكيت: rp‏ -- ا زرمع الحا تحرف ا 
وأقام العفياف a‏ 

وقوله: رولا في عههدة الثّلاث) يريد بعهدة الثلاث؛ لزوم البائع ما يظهر من عيب 
بالرقيق في ثلاثة أيام بعد العقد مطلقًاء بخلاف عهدة السنة» فن ذلك مقصور على ثلاثة 


أدواء مخصوصة. وهي: الجنون» والجذام» والبرصء فهذه يجوز النقد فيها© على ما 

وقوله: (بشّرط(0 الخيار) متعلق بالنقد لا بالمواضعة» أي: لا يجوز النقد بشرط في 
الخيار» ولا في عهدة الثلاث. 

وقوله: (وَالنَفَقَةُ في ذّلكَ) إشارة إلى الخيار وعهدة الثلاث؛ لأنَّ ذلك يشار بها 
إلى المثنئ والمجموع. قال الله تعالئ: عَوَان بيرح ذَالِكَ4 [البقرة:68]ء فأشار بذلك 
إلى الفروضة والبكارة» وقال تعالئ: كل ذلك كان سَيْهُء عند رَبك مكزوهًا) 
[الإسراء:38] بعد تقدم أوصاف. 

وقوله: (وإذْما يوضع للاستبراء الْجَارِيَةٌ التي للفراش في الأغْلّب) يريد: وإن لم 
يعترف البائع بوطتها؛ إذ الغالب ممن هي كذلك أن توطأء فنزل الأغلب منزلة9©) 


المحقق؛ احتياطًا للفروج. 
وقوله: (أواقي ربانم بوطنها وإن كاَتوَغْشًا » خشية أنْ تكون قد حملت 
فترو(9, 


فائدة: قال اللخمي: لا مواضعة في ست: ذات / زوج» وذات حمل» ومعتدة من | 222/ب 


(1) في (ز): (لا). 

(2) في (ت1): (فيه). 

(3) في (ز): (شرط). 

(4) في (ت1): (في). 

(5) في (ز): (الاستبراء). 

(6) قوله: (ممن) يقابله في (ت1): (علئ من). 

(7) قوله: (ممن هي كذلك... الأغلب منزلة) ساقط في (ز). 
(8) قوله: (أو التي) يقابله في (ت2): (والتي). 

(9) ما يقابل قوله: (أنْ تكون قد حملت فترد) مطموس في (ز). 


اللحوم) لکا 


پا 


ا 14 جار ی ص 7 


00 


a 5‏ عت A‏ لا سس ا" سعد 


وو FCT‏ 50 :(الاخفل ظاهر) بالرفي ويجوز النصب على الاستثناء؛ وهو 


الأظهر؛ بل في جواز الرفع فيه نظر. 

اعلم أنَّ الآمة إِمّا أن تكون وخسًا أو علياء؛ فان كانت وخسًاء؛ جاز اشتراط البراءة 
من حملهاء ظاهرًا كان أو غير ظاهرء وإِنْ كانت علياء؛ فلا يجوز ذلك فيهاء إلا أن يكون 
الحمل ظاهرًا. 

قال في كتاب الاستبراء من المدونة: وإذا© كانت الأمة من وخش الرقيق ولم 
يطأها البائع؛ جاز بيعها12) بالبراءة من حمل غير ظاهرء كان البائع قد استبرأها أم لال 
ويجوز فيها اڈ الا ارام nis‏ استبرئ لنفسك 
بحيضة مستقبلة قبل أن تطأء ثم لار رَد للمبتاع إن ظهر بها حمل؛ لأن البائع قد تبرأ 

E a eS 

وَإِنْ كان البائع قد استبرأهاء ويفسخ البيع ولا بد فيها من المواضعةء وإِنْ كانت بينة 
الحمل جاز تبرؤ البائع من الحمل إن لم يكن منهء وجاز فيها النقد(14). 


(1) ما يقابل قوله: (وفاة) مطموس في (ز). 
(2) انظر: التبصرة» للخمي: 8/ 4527. 

(3) مايقابل قوله: (حملها إلا) مطموس في (ز). 

(4) قوله: (حملها إلا حملا ظاهرًا) يقابله في (ن1)ء و(ت1): (الحمل إلا حمل ظاهر). 
(5) في (ز): (روايتان). 

(6) قوله: (روايتنا فيه) يقابله في (ت1): (رويناه). 

(7) ما يقابل قوله: (بل في) مطموس في (ز). 

(8) قوله: (فيه) ساقط من (ت2). 

(9) في (ت1): (إذا). 

(10) مايقابل قوله: (جاز بيعها) مطموس في (ز). 

(11) في (ز): (تلك). 

(12) ما يقابل قوله: (ثم) مطموس في (ز). 

(13) في (ز): (منها). 

(14) انظر: تهذيب البراذعي: 3/ 183. 


yy.‏ كر التي الى العلي وو ل لوي 1 لا 
اا ف الوخشء والله أعلم: 


فمعنى الرقيق: المرقوق» أي: المملوك. والله أعلم. 


معنئ البراءة هنا: أن المبتاع لا يرجع علئ 50 البائع بعيب قديم تم إنْ ظهر في 
المبيع مما لم يعلم به البائع» ويعخشئ شى أن يكون به» وحاصله التبري29 من التباعة 
ف(8) 


قال القاضي عياض : وهذا الأصل مما اختلف فيه قول مالك علئ أقوال: هل من 
المبيعات ما هو بيع براءة» وإن لم يشترطه فيه» أو لا؟ وهل يصح شرط البراءة ويتتفع 
به في كل شيء. أو هي ف بعض الأشياءء أو لا ينتفع ب194 فل ولأصحابه في ذلك 

عشرة أقوال: 

قوله القديم في كتاب محمد من رواية ابن القاسم وأشهب أنّها جائ ثزة ف الرقيق» إذا 


(1) في (ز): (الفرق). 
(2) في (ز): (الغرض). 

(3) قوله: (كثيرا إن ظهر بها) يقابله في (ت1): (إن ظهر بها كثيرا)» بتقديم وتأخير. 
(4) في (ز): (ما). 

(5) قوله: (لا يرجع علئ) يقابله في (ت2): (يرجع بشيء علئ). 

(6) في (ت1): (لا). 

(7) في معظم النسخ: (المشتري)» وما اخترناه موافق لما في التنبيهات المستنبطة. 
(8) في (ز): (به)» وقوله: (التباعة فيه) يقابله في (ت1): (ابتاعه به). 

(9) في (ت1): (ويشترط). 

(10) قوله: (به) ساقط في (ز). 

(11) قوله: (فله) ساقط من (ت1). 


Na‏ لحي لتكهاني 

لي 
والمغنم وغيره بيع براءة» وإِنْ لم یکن( ر يشترط. وكذلك الميراث. 

الثاني: بجوازها" في الحيوان والرقيق. 

الرابع: لاتصع 5 في شي.. 

الخامس: تصح' في الرقيق واليسير من غيره. 

السادس: التفرقة عند ابن حبيب» قال: 2 يأخذ27) بقول مالك فيها طوعاء فلا 
يكون إلا في الرقيق» فأمًا ما باع السلطان في فلس أو موت على أصاغر أو مغنم؛ فيأخذ 
فيه بقوله الأول: أنه بيع براءة في كل شيء من الرقيق والعروض والحيوان. 

لاع ا تتفت من الرقيق. 

التاسع12): لا تكون إلا فيما باعه السلطان من الرقيق في(11) الديون والمغنم 
وغيره. 

العاشر (12). : تنفع (13) في الرقيق بغير شرطء انظر التنبيهات!14). 


(1) قوله: (كل عيب) يقابله في (ت1): (العيب). 

(2) في (ز): (يعلم). 

(3) قوله: (يكن) زيادة من (ت1). 

(4) في (ت1): (بجوازه). 

(5) في (ز): (يصح). وقوله: (لا تصح) يقابله في (ت2): (ولا يصح). 
(6) في (ت2): (يصح). 

(7) في (ت1): (أخذ). وفي (ز): (يؤخذ). 

(8) في (ت2): (من). 

(9) قوله: (بيع) ساقط من (ت1). 

(10) قوله: (السابع: لا تكون...لا تكون إلا بشرط. التاسع) ساقط من (ت2). 
(11) ما يقابل قوله: (الرقيق في) مطموس في (ز). 

(12) قوله: (العاشر) ساقط في (ز). 

(13) في (ت2) و(ز): (انتفع). 

(14) انظر: التنبيهات المستنبطة» لعياض: 4/ 18559. وما بعدها. 


کر رحن کد 


تنكيت: شر ایالج هن سر هذه الأقوال العشرة ما رجع مالك 
عه (2)! 


قال القاضي عياض : الذي رجع إليه مالك في المدونة: أن البراءة لا تنفع في 
الرقيق» يريد: ولا في غيرهم لأهل الميراث والوصيء ظاهره لا ني بيع السلطان. ولا 
في60) غيره. 

قال: وعلئ هذا تأولها اللخمى.اه7). 

لعي ا EA‏ 


يقال: ام“ وأ أمةء قال: أ مهتي (13) خِنْدِفٌ والياس اأ بي 04. 
و(يٹغر): -بفتح الياء» وسكون المثلثة» وكسر(15) الغين المعجمة(16)- ومعني' 


(1) في (ت1): (في). 

(2) في (ز): (فيه). 

(3) قوله: (مالك) ساقط في (ز). 

(4) قوله: (المدونة: أن البراءة) يقابله في (ت1): (المقدمات: أنه). 
(5) ما يقابل قوله: (والوصي) مطموس في (ز). 

(6) قوله: (في) زيادة من (ت2). 

(7) انظر: التنبيهات المستنبطة» لعياض: 4/ 1865. 

(8) قوله: (يكون) ساقط من (ت1). 

(9) في (ز): (للرجوع). 

(10) في (ز): (خلاف). 

(11) في (ن1): (يعغِرَ). 

(12) ما يقابل قوله: (أم) مطموس في (ز). 

(13) في (ز): (أمّهَا). 

(14) قوله: (يقال: أم... والياس أبي) بنحوه في الصحاح» للجوهري: 5/ 1863. 
(15) في (ز): (وسكون). 

(16) ما يقابل قوله: (المعجمة) مطموس في (ز). 


اا 7 ن ڪر 4 
a‏ ك ر ا یا 
مثغورء فإذا أن rw‏ و التاء e‏ ق- وأصله؛ اثتغرء 


فقلبت الثاء تاء نّم أدغه©). وإِنْ شئت قلتّ: أئغر» بجعل الحرف الأصلي هو 
الظاه 4. 


فصل [في الدليل على عدم التفريق بين 


الآم وولدها] 


ص 


الأصل في هذا؛ قوله عَكه: «مَنْ فرق بَيْنَ وَالِدَوا©) وَوَلَّدِهَا فرق الله بيه وَبَيْنَ حه 
يوم القَيامَة»» خرّجه الترمذي0. 
واختلف في وجه منع التفرقة بينهما؛ فقيل: ذلك لحق الأم؛ لثلا توله عليه 
وقد روي عن النبي © لله أنه قال: «لا تول وَالِدَةّعَنْ1 وَلَدِهَا!11: وقيل: إِنَّ ذلك 
٠‏ لحق(12) الولد في الحضانة. 
قال الأبهري: لأنّ الصغير يلحقه(13) التضرر بالتفرقة بينه وبين أمه؛ لِمَا تقدَّم / من 


0 


(1) في (ز): (ثبت). 

(2) قوله: (التاء المثناة) يقابله في (ت1): (الثاء المثلثة). 

(3) في (ز): (أدغمت). 

(4) من قوله: (ويثغر: بفتح) إلى قوله: (هو الظاهر) بنحوه في تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي» ص: 299 
و300. 

(5) في (ت1): (الأم). 

(6) حسن» رواه الترمذي: 4/ 134 في باب كراهية التفريق بين السبي» من كتاب أبواب السير» برقم 
(1566)» وأحمد في مسنده» برقم (23499). عن أبي أيوب الأنصاري قلقه. 

(7) قوله: ( منع التفرقة) يقابله في (ت1): (المنع في التفرقة). 

(8) في (ز): 0 

(9) قوله: (عن النبي) يقابله في (ز): (عنه). 

(10) في (ت2). (ز): (علئ). وما اخترناه موافق لما في البيهقي. 

(11) ضعيف. رواه البيهقي في سننه الكبرى: 8 برقم (15767)» عن أبي بكر ققه. 

(12) في (ز): (بحق). 

(13) في (ت1) و(ت2): (تلحقه). 


او وی ا 1 MIDE‏ 
ومصالحه» ولذلك©) جعلت الحضانة للأم» ولسائر النساء من ذوات المحارم؛ لرفقهن 
بالولد. 

قلت: واختلف متى تجوز التفرقة بينهما على أربعة أقوال: فقال مالك مرة: الإثغار 
مالم يعجل به» جواري كنّ أو غلماتاء وقال ابن وهب: إذا بلغ عشر سنين» وروی ابن 
غانم عن مالك: إذا احتلم» وقال ابن عبد الحكم: لا يفرق بينهما أبدًا(0©. 

فوجه القول بالإئغار. وعشر سنين» والبلوغ؛ قال التلمساني: كأنّهم رأوا أن ذلك 
حق للولد7» فإذا استغنئ عن الأم» وقام بنفسه؛ جازت التفرقة. 

ووجه القول بأنَّهِ لا يفرق أبدًا؛ قوله عَه: «لا تُولَهُ وَالدَة ع وَلَدها)(©, 

قلت: وظاهر هذا الحديث يعم العقلاء وغيرهم» ولم أقف على نص في غير 
العقلاء» فمن وجده فليضفه إلى هذا الموضع.ء راجيا ثواب الله تعالئ. 

فرع: إذا باع أحدهما دون الآخرء هل يبطل البيع مطلقاء أو لا يبطلء إذا أجاب 
المشتري إلى الجمع بينهما؟ فقال في المدونة: إذا جمعا بينهما في ملك صم البيه(19), 
وقيل: يفسخ!11). 

وإن إن أجاى(12) المشتري إلى ذلك» فوجه الفسخ؛ ُن المنع من التفرقة | إنّما هو لحق 


(1) في (ز): (رقتها). 

(2) قوله: (له) ساقط من (ت1). 

(3) في (ز): (حين). 

(4) في (ز): (وكذلك). 

(5) من قوله: (واختلف متي تجوز التفرقة) إلى قوله: (يفرق بينهما أبدًا) بنحوه في التبصرةء للخمي: 
8 4324. 

(6) قوله: (أن) زيادة من (ز). 

(7) قوله: (للولد) ساقط في (ز). 

(8) في (ت2) و(ز): (علئ)» وما اخترناه موافق لما في البيهقي. 

(9) تقدم تخريجه» ص : 144 من هذا الجزء. 

(10) انظر: تهذيب البراذعي: 3/ 127. 

(11) في (ز): (ينفسخ). 

(12) في (ز): (أجاز). 


NIL ی‎ 

© عراشو ليك ی رک یک ای 
الله تعالئ فلا يسقط بإسقاط آدمي17). 

ووجه© القول بعدم الفسخ إذا جمعا بينهما في ملك؛ أن النهي إلّما ورد لأجل 
التفرقة(©2» فإذا جمع بينهما زال ذلك المعنن». 

واختلف إذا رضيت الأم بالتفرقة؛ فعن مالك روايتان» يتخرج توجيههما علئ ما 
تقدّم من أن الحق للأم أو للولد. 

تتميم: فأمًا التفرقة بين الصغير وأبيه» أو جده وجداته © لأمه أو لأبيه؛ فجائز» مت شاء 
سيده» والعتق ليس بتفرقة» وكذلك الهبة لغير الثواب والصدقة» وقيل: يكونان في ملك واحد 
وحوز واحد. وهذا عندي هو الأقيس الأرجح؛ لوجود التفرقة بالهبة والصدقة. كالبيع 
سواء؛ إذ الموهوب والمتصدق عليه يملكانه ويذهبان به حيث شاء» كالمشتري» ولم 
أعلمهم اختلفوا في هبة الثواب؛ إذ هي كالب 
(وكل بيع قاسد فَصَمَائُهُ منَالْبَائِع, فَإِنَ فَبَضَهُ المَبْتَاءٌ قَصْمَانُهُ من الْمبتَاع من يوم( 
قبضه, فإن حال سوقه أو تفیر في بدنه! فعليه قيمته يوم قبضه ولا يرده. وإن كان مما 
ورن أويكال؟ فنیرد(1 مثله ). 

(السوق ) يؤنث ويذك 1 قال الشاعر: 
بسُوقٍ گي رريخ هوأعَاصِ 12 


(1) قوله: (وإِنْ أجاب المشتري... بإسقاط آدمي) بنحوه في المعونة لعبد الوهاب: 2/ 87. 
(2)ها يقابل قوله: ووج موق لاز): 
(3) في (ز): (الفرقة). 
(4) ما يقابل قوله: (زال ذلك المعنن) مطموس في (ز). 
(5) فا يقابل قولة: (من أن طون فق (ز). 
(6) في (ز): (وجدته). 
(7) قوله: (به) ساقط من (ت1). 
(8) ما يقابل قوله: (إذ هي) مطموس في (ز). 
(9) ما يقابل قوله: (من يوم) مطموس في (ز). 
(10) في (ز): (فعليه). 
(11) قوله: (يؤنث ويذكر) يقابله في (ز): (يذكر ويؤنث). 
(12)اق (ز): (وأغافرة) غج ميك صصدره: 
ألم يَعِظ الفِئِانَ ما صارَلِمّي 


E‏ :و س E‏ 2 ا 
ا و ر فيضي رالا 0 بو )147( 


أغلو أن اليم قان : صخ وفاسد فال 0 ماوق 0 
للشو وسيم ناها أول يه الفاسد: ما 0 5 ا قسم 
يغلبان عل فسخه» وقسم يقع فاسدًا؛ لشرط شرط فيه فإذا زال الشرط صح البيع على 
اختلاف فيهء فأمّا ما يغلبان علئ فسخه. فكالبيع) يوم الجمعة وقت النهي فيه وبيع 
المدبر عندناء وأم الولد والولد دونها© أو هي © دونه وكل بيع بثمن مجهول. 
وبيع الثمرة قبل بدو صلاحهاء والجنين» والآبق» والشاردء والطير في الهواء» والسمك في 
الماء» وما أشبه ذلك. 

وأمّا البيع الذي يقع فاسدًا لشرط(11) فكالبيع والسلف 17 أو علب (13) أن يتخذ 
الجارية(14 أم ولد أو يدبرهاء فهذا إِنْ أسقط مشترط الشرط(15) شرطه16)؛ صح البيع» 


وإلا لم يصح | 
فائدة: اعلم أن للعلماء في مفارقة170) البيع الشرط ثلاثة مذاهب: المنع مطلقاء 


انظر: الصحاح» للجوهري: 4/ 1499. 
(1) قوله: (قسمان) ساقط في (ز). 
(2) في (ز): (والصحيح). 
(3) في (ز): (مستحقا)» وقوله: (ما وقع مستجمعا) يقابله في (ت1): (مستحقا). 
(4) في (ز): (الذي). 
(5) في (ت1): (الكتاب). 
(6) في (ز): (كالبيع). 
(7) قوله: (فيه) زيادة من (ت2). 
(8) قوله: (دونها) يقابله في (ت2): (دون أمه). 
(9) قوله: (أو هي) يقابله في (ت2): (وهي). 
(10) قوله: (وكل بيع) يقابله في (ت1): (وكالبيع). 
(11) في (ت1): (بشرط). 
(12) قوله: (فكالبيع والسلف) يقابله في (ز): (كالبيع والمسلف). 
(13) قوله: (أو علئ) يقابله في (ت1): (وعلئ). 
(14) قوله: (الجارية) ساقط من (ت1). 
(15) قوله: (مشترط الشرط) يقابله في (ت1): (المشترط). 
(16) في (ز): (بشرطه). 
(17) في (ز): (مقارنة). 


و 
والإجازة مطلقاء والثالث: إبطال الشرط وإجازة البيع» وسيأتي بيان مذهبنا في ذلك. 

وقوله: (فضمانه من البائع ). 

(ع): لأنّه علئ ملك البائع ما لم ينتقل إلى ملك المشتري©. 

قلت: إِنَّما يصح هذا التعليل على القول: بأن البيع الفاسد لا ينقل الملك وإلا 
على القول بأنّه ينقله؛ يبطل التعليل بذلك» وقد استقرئ من المدونة القولان فيمن 
اشترئ عبدًا شراءً فاسدًا وأعتقه أنه يمضيء وقيل: لا يجوز 

وكذلك لو أعتقه البائع قبل المبتاع أو العكسء القولان. وأماإِنْ قبضه المبتاع 
ضمنه بالقبض. 

(ع): لأنّه لم يقبضه على جهة أمانةء وإِنَّما قبضه على جهة التملك5. 

قلت: جعل عبد الوهاب البيع الفاسد فيما تقدّم غير ناقل» وني هذه©6) جعله ناقلا. 
وهذا اضطراب في التعليل فتأمله. 

© قال: وإِنَّما يكون الضمان يوم القبض لا يوم العقد؛ لأنّه لم يضمن بالعقد فيعتبر 
يومه» وإِنّما يضمن يوم العقد ما يكون عقده صحیک(۴8. 

فإذاافات لاك أو ر بدن أوحوالة رق قله هة .ولا برو لأ 
الفوت 1 مثل له" فأمّا ما يكال أو يوزن فعليه مثله؛ لأنَّ القيمة عندنا تتعذر في(12) 


(1) قوله: (ما) زيادة من (ز). 
(2) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 88. 

(3) قوله: (وإلا علئ) يقابله في (ت2): (وعلئ). 

(4) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 3/ 151. 

(5) في (ز): (التمليك). وانظر المسألة في: المعونةء لعبد الوهاب: 2/ 88. 
(6) في (ز): (هذا). 

(7) ههنا استأنف الشارح نقله من المعونة. 

(8) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 88 و89. 

(9) في (ت2): (بتغير). 

(10) في (ز): (الفرق). 

(11) قوله: (مثل له) يقابله في (ت2): (مثله). 

(12) قوله: (تتعذر في) يقابله في (ت1): (تتعذر بتعذر)» وفي (ز): (بتعذر). 


!ع سر سرح د | ا ا اک 


المثل. والأصل هو المثل. يدل عليه قول(1) جه : «طْعَامٌ كَطْعَام وصَحْفَة كصّخفّة)©2), 
هذا أو معناء(. / 

قلت: وهذا إذا لم / يمكن المشتري 9 من قبضهاء فأما لو مكنه البائع من قبضها [223/ب) 
فلم يقبض؛ فقال ابن القاسم: ضمانہا من البائع» وقال أشهب: من المشتري. وصوب 
الأول(5. 

ويحتاج الفرق بين هذه المسألة على قول ابن القاسمء ومسألة ما إذا دُعي إلى 
الدخولء فلم يدخل؛ فن النفقة هناك تلزمه بمجرد التمكن من الدخول7» وإن لم 
يدخل» ويحتمل أن يكون الفرق بينهما: أن التمكين يستند في النتكاح© إلى عقد 

وقوله: (قإن حال سوفته... ) إلى آخره. 

الذي يفيت البيع الفاسد سبعة أشياء: حوالة الأسواق117) بزيادة أو نقص» 


وتغير المبيع في نفسه بزيادة12) أو نقص(13), وخروجه عن يد المشتري ببيع» أؤاهبة» أو 

(1) مايقابل قوله: (قوله) مطموس في (ز). 

(2) ضعيف» رواه النسائي: 7/ 71» في باب الغيرة» من كتاب عشرة النساء» برقم (3957)» عَنْ عَائِْشَّة 
قَالَتُ: ما رأث صَاِعَة َعَم مِْلصَفِيك هد إلَئ الب ڪه إَاء فيو طعا قَمَا مَلَحْتُ تفي أن 
کا ته فَسَأَلْتٌ الي عله عن فار ته فَقَنالَ: اء كناك وَطَحَامٌ كَطََام»» وأحمد في مسنده برقم 
(25155)» عن عائشة غه 

(3) قوله: (فإذا فات بهلاك... هذا أو معناه) بنحوه في الجامع» لابن يونس: 9/ 379. 

(4) ما يقابل قوله: (يمكن المشتري) مطموس في (ز). : 

(5) قوله: (فأمًا لو مكنه... وصوب الأول) بنحوه في الجامع» لابن يونس: 7/ 227. 

(6) قوله: (ومسألة ما) يقابله في (ز): (ومثله). 

(7) قوله: (من الدخول) ساقط في (ز). 

(8) قوله: (في التكاح) ساقط من (ت1). 

(9) في (ت1): (المبيع). 

(10) قوله: (الفاسد) ساقط من (ت1). 

(11) في (ز): (أسواق). 

(12) قوله: (أو نقص وتغير المبيع في نفسه بزيادة) ساقط في (ز). 

(13) ما يقابل قوله: (أو نقص) مطموس في (ز). 


کر یکن ریک یک ل 
صدقة» أو عتق» أو ما يؤدي إلى خروجه من اليدء كالكتابة» والتدبير» وتعلق حق الغير 
به» كالإجارة» والرهن» والحبس» ونقله إلى بلد آخر» والوطء في الإماء» وقد يجتمع أكثر 
هذه الوجوه في العروض. 

وأمّا الدور والأرضون فيفيتها؛ الهدم» والبناء» وشق العيون» وحفر الأنهارء 
وخروجها عن اليد بملك» أو هبة» أو صدقة» أو الحبس60©. 

واختلف في الأرضين» هل يفيتها الغرس؟ فقال مالك: الغرس فوت ولم 
يفصل . 

وقال أصبغ: إذا غرس حولها شجرًا أحاطت بها»؛ وعظمت فيها المؤنة» وبقي 
أكثرها بياضًا؛ٍ فذلك فوت» وتجب فيه القيمة» فان( كان إِنّما غرس ناحية منهاء وبقي 
جلّها؛ رد ما بقي منهاء وعليه فيما غرس القيمة» وإن©) كان إِنَّما غرس يسيرًا لا بال له؛ 
رد جميعهاء وكان للغارس على البائع قيمة غرسه””» قاله التلمساني ثلث 

فائدة: الذي يفوت بحوالة الأسواق © أرسع مسائل لا أعلم لها خامسًا: بيع 
المرابحة. والبيع الفاسد» والعرض بالعرض. والرابعة: اختلاف المتبايعين. 

فائدة أخرئ: قال بعض شيوخنا رحمهم الله تعالئ: الأصل © في كل ما كان من 
ذوات القيم أن يحكم فيه بالقيمةء إلا أربع مسائل خرجت عن الأصل: 

إحداها: إذا باع بعيرًا لأصحاب المياه» واستثن جلده فاستحياه المشتري؛ فإِنّه 


(1) قوله: (عن اليد) ساقط من (ت1). 

(2) من قوله: (الذي يفيت البيع) إلى قوله: (صدقة» أو الحبس) بنحوه في التبصرة» للخمي: 8/ 4221 
و4222. 

(3) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 5/ 321. 

(4) في (ز): (فيها). 

(5) قوله: (فإن) يقابله في (ت1): (وإن). 

(6) في (ت2): (ولو). 

(7) قوله: (وقال أصبغ: إذا غرس... قيمة غرسه) بنحوه يسير في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
06 . 

(8) قوله: (الأسواق) يقابله في (ز): (الأسواق فاعل). 

(9) في (ز): (إلا). 


يأتي بمثله؛ لأن مقصوده الانتفاع بالجلد. 

الثانية: إذا أعطاه حمارًا على أن يحمل عليه حمل حطب(17) لنفسه. ويحمل له 
مثله» فمات الحمار؛ 

فقال ابن أبي زيد: يأتي علئ أصولهم: أن يأتي بحمار مثله. 

الثالثة: إذا نصب الشبكة© للصيدء فضايق غيره صيدًا فوقع في شبكته؛ فإِنَّهِ يشاركه 
في الصيد. 

الرابعة: إذا( أخدم رجل رجلا أمته» ثم وطئها السيد المخدم فحملت^؛ فإِلّه يأتي 
بأمة مثلها؛ لأنّا لو ألزمناه(© أن يأتي بالقيمة لضمئاه ما لم يلزمه؛ لاحتمال أن تموت الأمة 
في أثناء الأجل. 

قال: والأصل في كل ما كان من ذوات المثل أنْ يحكم فيه بمثله» إلا أربع مسائل: 

إحداها: إذا دفع غزلا لنساج ينسجه سبعة في ثمانية مثلاء فخالف ما اتفقا عليه؛ 
فقال ابن القاسم: عليه قيمة الغزل» وعلل © ذلك بتفاوت7) قيمة الغزل تفاوتا كثيراء 
فحكم بالقيمة؛ لقطع التنازع © بينهما. 

الثانية: إذا فدئ أسيرًا بدار الحرب بقنطار قطن مثلّا -أعني: بكز 00 ما" يكال أويوزن- فإنّه 
يأخذ قيمته ببلد الإسلام» وعلل ذلك بن لو أخذ المثل ربّما أضر بالمفتدي. 


(1) قوله: (علئ أنْ يحمل عليه حمل حطب) يقابله في (ت1): (ليحمل حملا). 
(2) في (ت2): (شبكة). 

(3) في (ز): (إذ). 

(4) قوله: (فحملت) ساقط من (ت1). 

(5) قوله: (لو ألزمناه) يقابله في (ت1): (إن ضمناه). 

(6) في (ز): (علل). 

(7) ما يقابل قوله: (بتفاوت) مطموس في (ز). 

(8) قوله: (وعلل ذلك بتفاوت قيمة الغزل) ساقط من (ت1). 
(9) في (ت2): (النزاع). 

(10) قوله: (بكل) ساقط في (ز). 

(11) قوله: (بكل ما) يقابله في (ت1): (مما). 


4 لين لی 


احص كاد يس لدي لتاكهان 

0 TET FETT TY 
ت‎ 

وهل له أنْ يعطيه مثله أم لا؟ فقال ابن القاسم: ليس له ذلك» وقال أشهب له 
ذلك. 

الرابعة: إذا كان لشريكين على رجل قنطارا كتان مثلاء فاقتضئا أحدهما منه قنطارًا 
واحدًا»» فدخل معه شريكه فيما اقتضئء وقلنا: يرجع الآخر بالقنطار الثاني فقبضه منه؛ 
فعليه أن يعطي قي قيمة نصفه لشريكه» وأمّا على قول من قال: يرجعان جميعًا؛ فلا تخرج 
هذه المسألة عن الأصل. 


ات 
أوغيره» فإن فيها القيمة لا المثلء وبلله التوفيق 


قال ٤‏ تھا : هذا في الیم الفاسد. یدل عليه قوله: کل بيع فاسد. 

وقداتفق ابن القاسم وأشهب: أن المكيل والموزون لا تفيته حوالة سوق» 
واتفقا أيضًا في الحيوان والعروض: أنّها(19) يفيتها حوالة الأسواق» واختلفوا في الرباع 
والدور والأرضين؛ فقال ابن القاسم: لا تفيتها حوالة الأسواق» وقال أشهب: تفيت 
الرباع حوالة الأسواق(11). 


٤ (1)‏ (ز): (يهب). 

(2) في (ت2): (فتفوت). 

(3) في (ت1): (عليه). 

(4) ما يقابل قوله: (واحدا) مطموس في (ز). 
(5) في (ن2): (ولا تفيت). 

(6) في (ز): (سوق). 

(7) في (ت1): (ويدل). 

(8) في (ت1): (فكل)» وفي (ز): (وكل). 
(9) في (ز): (يفيت). 

(10) في (ت1): (أنه). 

(11) قوله: (واختلفوا في الرباع ...حوالة الأسواق) زيادة من (ت2). ومن قوله: (وقد اتفق ابن القاسم) 


اک سر فون را 
فالذي17!) ذهب إليه pe‏ أبو محمد هنا هو مذهب ابن القاسم. 
قال غيره: وإِنّما فرق ابن القاسم بين الربع والعروض من جهة؛ أن الأغلب في الربع 
إِنّما يشترئ للقنية لا للتجارة» بخلاف السلع والحيوان؛ فالغالب أنها نما تشترئ لطلب 
النماء / والتجارة» وكان التأثير في أثمانبنا كالتأثير في أعيانهاء فجعل ذلك فوتاء وقال ابن [ 224 ) 
٠ 17 5 E‏ 2000 
وهب: كل بيع فاسد تفيته(© حوالة الأسواق حتئ المكيل والموزون#. 


[القرض وأحكامه ] 


(ولايجوزسلف يجرد5) مَْقَعَة). 
الغريب: 
(السلف): لفظ مشترك يطلق على القرض» وأصله في اللغة: السلم. 
قال الجوهري: السلف نوع من البيوع يعجل فيه الثمن» وتضبط السلعة6©7) 
بالوصف إل أجل معلوه77). 
ومراد الشيخٍ كل هنا ا ض» والسلم يأتي ذكره80)» وكأن أصل”” السلف ف(10) 
معني التسو ية؛ فان لعرب تقول بم الأرذ ض ايلم سلنا ا وت إذا 


إلى قوله: (حوالة الأسواق) بنحوه في الجامع» لابن يونس: 7/ 218. 
(1) في (ت1): (والذي). 

(2) قوله: (فالغالب) يقابله في (ز): (فإن الغالب). 

(3) في (ت1): (يفيته). 

(4) من قوله: (قال غيره: وإنَّما) إلى قوله: (المكيل والموزون) بنحوه في الجامع» لابن يونس: 7/ 218: 
(5) في (ت1): (جرْ). 

(6) ما يقابل قوله: (السلعة) غير قطعي القراءة في (ز). 

(7) انظر: الصحاح» للجوهري: 4/ 1376. 

(8) قوله: (ذكره) ساقط في (ز). 

(9) قوله: (أصل) زيادة من (ز). 

(10) في (ز): (من). 

(11) ههنا استأنف الشارح نقله من الصحاح. 

(12) قوله: (تسوئ بها) يقابله في (ز): (تساوي به). 


َس | ل ا 4 سات اسل ت ميال : 21 
أَرْضُ الْجَنَةِ مَسْلُوفَة(1)» قال الأصمعي: هي المستوية(2. 

فانظر كيف طابق اللفظ المعنئ الشرعي؛ إذ السلف كذلك يكون مستويًا عند( 
درهم بدرهم» وعشرة بعشرة» سواء بسواء. 


فصل [في الدليل على النهي عن السلذ 


الذي بجر منقعة ] 


والأصل في ذلك؛ نميه عله عمًًا جرّ منفعة من السلف57, أو عن ©6» سلف جر 
منفعةء مثاله: أن تكون عند حنطة رديئة يسلفها لمن يأخذ منه عوضًا(9 جديدة» أو 
يقول لرجل: إن قضيت لي حاجة كذا أقرضتك عشرة دراهم» ونحو ذلك مما ينتفع 
به المسلف؛ لأن ذلك يخرجه عن باب المعروف» والصدقة لا يجوز فيها أخذ 


العوض. 
ا 5 دا ا و لاسر نم ل اه ١‏ 
وقد قال عبد الله بن عمرظففة: السلف على تلاكّة ت أوجه(11): سلف ترید به وَج اش 
فلك وجه الله وساف تریڈ بو وَجْهَ صا- بك 2 920 وجة صا ل و (12) : 10 


رم ي 


لخد به يا ب13 , 


(1) رواه القاسم بن سلام في غريب الحديث: 4/ 355» وابن الجوزي في غريب الحديث: 1/ 493» وابن 
الأثير في النهاية في غريب الحديث: 2/ 390. 

(2) انظر: الصحاح» للجوهري: 4/ 1376. 

(3) قوله: (عندهم) زيادة من (ز). 

(4) في (ز): (نفعا). 

(5) قوله: (عما جر منفعة من السلف) يقابله في (ت1): (فيما جر من السلف نفعا). 

(6) في (ز): (غير). 

(7) رواه الحارث في مسنده: 1/ 500 برقم (437)» عن عَلِنَ فق يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ ا ع : «گل قَرْضٍ 
م مَْمَعَة فَهُوَ ربا». 

4.9 8 (عنده) ساقط في (ز). 

(9) في (ت2): (عوضها). 

(10) قوله: (به) ساقط من (ت2). 

(11) ما يقابل قوله: (ثلاثة أوجه) مطموس في (ز). 

(12) قوله: (فلك وجه صاحبك) ساقط في (ز). 

(13) رواه عبد الرزاق في مصنفه: 8/ 146. برقم (14662)» والبيهقي في سننه الكبرئ: ذ/ 54 برقم 


الأصل في ذلك؛ ما رواه الترمذي عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ل قال: دللا 
حل سلف وي2 ولا رطان في بيع ولا رح م ما لم تَضْمَنْ ولا بَيْعٌ مَا لَّيْسَ عِنْدَكَ) 


قال : هذا حديث حسن صحيح (4), 


قال الأهري: وذلك يؤدي إلى جهل الثمن إِنّْ كان المسلف المشتري؛ لأنَّ 
الما او ااا ا 


البائع فهو قرض جر منفعةء وليس فيه جهل الثمن؛ لأن البائع6 إنْما أقرض© 
المشترئ» لأنه اشتن 4 ئ منهء فإذا ترك القرض قبل قبضه جاز؛ لأ منفعة القرض لم 
تحصل' لمن شرطه) فإذا حصلت منفعة القرض 1 بالقرض؛ فسخ البيع» وردت 
السلعة إلى القيمة؛ لأن الثمن قد دخله جهل وفساد. 

قال مالك في المدونة: وإن لم يعلم بفساد(11) البيع حت فاتت السلعة(12) بتغير 


(10937)» عن ابن عمر#كة. 

(1) ما يقابل قوله: (معناه) مطموس في (ز). 

(2) في (ز): (زيادة). 

(3) قوله: (سلف وبيع) يقابله في (ت1) و(ز): (بيع وسلف)» بتقديم وتأخير» وما اخترناه موافق لما في 
الحديث. 

(4) حسن صحيح. رواه أبو داود: 3/ 283, في باب الرجل يبيع ما ليس عنده» من كتاب البيوع» برقم 
(3504). والترمذي: 3/ 527» في باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك» من كتاب أبواب البيوع» 
برقم 1234)» عن عبد الله بن عمروغا. 

(5) في (ز): (المستلف). 

(6) ما يقابل قوله: (البائع) مطموس في (ز). 

(7) في (ز): (قرض). 

(8) ما يقابل قوله: (لم تحصل) مطموس في (ز). 

(9) قوله: (لمن شرطه) يقابله في (ت1): (لأن من اشترطه). 

(10) قوله: (القرض) ساقط من (ت2). 

(11) في (ز): (فساد). 

(12) قوله: (السلعة) ساقط في (ت1). 


a 


بدن أو سوق» وكان السلف من البائع؛ فله الأقل من الثمن» أو القيمة يوم القبض» ويرد 
السلف فإن كان المسلف هو المبتاع؛ فعليه الأكثر منهما ما بلغ<2. 

قال سحنون: وهذا إذا لم يقبض السلف» ويغاب عليه» وأمًا إن غاب على السلف 
مشترطه؛ فقد تم الربا بينهما(» فإِنْ كانت السلعة قائمة؛ ردت وإِنْ كانت في يد 
المشتري؛ ففيها القيمة ما بلخت» وقاله يحيئ بن يحيئ عن ابن القاسم. 

وقال أصبغ في أصوله: إذا قبض السلف مشترطه» وغاب عليه» والسلعة قائمةه 
فقال قابض السلف: أنا أرد السلف» وأثبت على بيعي؛ فذلك له“ . 

وقوله: (وكذلك ماهًا رن50) السلّف من إجارة أوكراء )؛ لأنّهما بيع من البيوع. أو 
كالب 66 


(والسلف جائزفي 1 شيو إلأأفي الجواري). 

في بعض النسخ: (وَكَذَلِكَ تراب الفضة )» وهي ساقطة في روايتنا. 

قال بعض العلماء: القرض جائز؛ لاله فعل خير» وقد ثبت عن النبي تبه آنه استلف 80 
بكرًا وقضئ جملا خيارًا رباعيّاء وقال: «إِن ٤‏ حَسَنَ الاس أَحْسَنْهُمْ قَضَاءًٌ)(©, وثبت أيضًا 
استسلافه -عليه الصلاة والسلام- من اليهودي الذي أرهنه درعه(10). 


(1) في (ت2): (وإن). 

(2) انظر: تهذيب البراذعي: 3/ 38. 

(3) قوله: (الربا بينهما) يقابله في (ت1): (بينهما الربا)؛ بتقديم وتأخير. 

(4) من قوله: (قال سحنون: وهذا) إلى قوله: (بيعي؛ فذلك له) بنصّه في الجامع» لابن يونس: 7/ 197. 

(5) في (ز): (قارب). 

(6) قوله: (أو كالبيع) ساقط من (ت1). 

(7) في (ت 1): (الأشياء). 

(8) في (ز): (استسلف). 

(9) متفق على صحته. رواه مالك في موطئه: 4/ 981 في باب ما يجوز من السلف. من كتاب البيوع» برقم 
(578)». والبخاري: 3/ 116» في باب هل يعطئ أكبر من سنه. من كتاب الاستقراض وأداء الديون 
والحجر والتفليس» برقم (2392)ء ومسلم: 3/ 1224ء في باب من استسلف شيئا فقضئ خيرا منه. 
وخيركم أحسنكم قضاء. من كتاب المساقاة» برقم (1600)» جميعهم عن أبي رافع #اقه. 

(10) متفق عل صحته» رواه البخاري: 3 في باب الرهن في السلم» من كتاب السلم» برقم (2252). 
عَنْ عائشة» ولفظه: ن التي مه اشترَى من هوي طَعَامً إلى أجل مَعلُوم» وَاتَهَنَ ينه رْعَا مِنْ 


2 2 2 ¢ هه عه 4 يه ° سا م9 N‏ 
کک 2 فكت ونا دز اذ ١‏ 1 
عه رل 0D‏ اسل سیر ہے / X‏ 
ت ث2 ھچ ك ےر هه م2 ` 


وهو جائز في سائر المتملكات7!) التي يجوز بيعهاء إلا أربعة أشياء: الأول: ما لا 
تحصره الصفة» كتراب الصواغين» والمعدن. والثاني: ما لا يقدر على الوفاء به وإن 
حصرته الصفة؛ كالدور والأرضين والبساتين» والثالث: الجزاف إلا ماقل؛ كما يجوز 
السلم في اللحم على التحري» قال: وهو في القراض أخف» والرابع: الجواري لا 
يجوز قرضهن؛ لأن ذلك يؤدي إلى عارية الفروج» قال التلمسأني: إلا آن تكون 
الجارية في سن من لا توطا5. 

وهذا فيه عندي © نظر؛ لأنها27 قد تبلغ في أمد القرض سن من توطأ؛ لأن القرض 
لا يجب أن يكون إلئ أمد معلوم» فيجوز أن يطول الأمد وهي عنده فيطؤها ويردها 

وأمًا إن أقرضها لذي محرم. أو ار ا100 ول9 يؤديها إلا ٤‏ دینه» أو (12) 
يؤديها هو بيده عن المقترض (13) في دينه؛ فذلك جائز» قال(14) ف المنهاج: وأجاز ابن 
عبد الحكم قرض الجواري على أن يرد المثل» ؤلا يردها هي بعينها(13». 


حَدِيدِ»» ومسلم: 3/ 1226ء في باب الرهن وجوازه في الحضر كالسفرء من كتاب المساقاة» برقم 
(1603)» عن عائشة يقه. 

(1) في (ز): (المملكات). 

(2) في (ز): (قالوا). 

(3) في (ز): (إعارة). 

(4) قوله: (في سن من) يقابله في (ز): (من سن). 

(5) من قوله: (وهو جائز في سائر) إلى قوله: (من لا توطأ) بنحوه في التبصرة» للخمي: 6/ 2932. 

(6) قوله: (فيه عندي) يقابله في (ز): (عندي فيه). 

(7) ما يقابل قوله: (لأخها) مطموس في (ز). 

(8) ما يقابل قوله: (فيجوز) مطموس في (ز). 

(9) في (ت1): (فيطأها). 

(10) ما يقابل قوله: (أو امرأة) مطموس في (ز). 

(11) في (ت2): (ولم). 

(12) قوله: (إلا في دينه أو) يقابله في (ز): (الآن في دينه أو لا). 

(13) في (ز): (المقرض). 

(14) قوله: (قال) ساقط في (ز). 

(15) من قوله: (وأمًا إن أقرضها) إلى قوله: (يردها هي بعينها) بنحوه في التبصزة» للخمي: 6/ 2932. 


تاج الین یحفص لی رکا يي اللي کان 


قال الشيخ / FFE ET PEE EET ETE‏ 
القيمة؟ والكوفيون يمنعون استقراض17) الجواري والسلم فيهن» وحجتهم أن صفتهن 
ا 


نك سلف جر عت نجل الم يجب علي جيل عد مسق 


وعلّة ضع وتعجل تدخل في البيع والقرض؛ ؛ لأنّه إذا كان له عليه( عشرة» وعج| (6) 
له منها خمسة» وأسقط عنه الخمسة الأخرئ؛ اقتضاها من نفسه عند حلول الأجل» 


فإن وقع ذلك؛ قال م أبو عمران: يرد إليه الخمسة المعجلة» فإذا دخل 8 الأجإ (9؛ 


أخذ منه العشرة كلها 

قال: یقت تر ا هی بیان م 
وتسقط 1 الأخرئ؛ لأنّه كان أسقطها عنه. ليس بشيء» قال: وهذا خطا1 من القولء 
وإنّما يتفق ذلك في امرأة لها على زوجها مائة دينار» فتقول له: عجل منها خمسين وأسقط 
عنك الخمسين الأخرئء ههنا ترد الخمسين» فإذا حل الأجل أخذت الخمسب. (13) 
خاصة» وصح إسقاطها الخمسين الأخرئ, ههنا يصح» وأمًا الأول فلا. 


(1) في (ز): (قرض). 
(2) قوله: (صفتهن لا تنضبط) يقابله في (ز): (صفتهم لا تضبط). 

(3) قوله: (من) ساقط في (ز). 

(4) ما يقابل قوله: (عجل) مطموس في (ز). 

(5) قوله: (عليه) ساقط في (ز). 

(6) في (ز): (فيعجل). وفي (ت 1): (فتعجل). 

(7) قوله: (له) ساقط في (ز). 

(8) في (ز): (حل). 

(9) قوله: (فإن وقع ذلك... المعجلةء فإذا دخل الأجل) ساقط من (ت2). 
(10) في (ت1): (ويسقط). 

(11) قوله: (ليس بشيء, قال: وهذا خطأ) يقابله في (ز): (لشيء وقد أخطأ). 
(12) في (ز): (يرد). 

(13) قوله: (أخذت الخمسين) يقابله في (ت1): (أخذتها). 


قلت: ولم يفرق بين المسألتين» ولم يذكر على ذلك دليلاء ولم أرَ هذا لغيره. 

وعلة ضع وتعجل؛ بيع غائب بناجز» والتفاضل والنساء» فهو من باب أكل المال 
بالباطل. 

وقوله: (ولا الشّاخيرًة! به على الزيادة فيه ؛ لأنّه من باب إمّا أن تقضى وإمًا أنْ 
تربي» كما تقدّم بيانه. ١‏ 
( ولا جيل عرض على الزْيَادَة فيه إذَا گان من بع ولا باس بتفجيله دبك من رض إذا 
كانت الزيادة في الصفة ). 

لأنّه من باب: حط عني0© الضمان وأزيدّك -بفتح الدال- على جواب الأمر» وهو 

راجع إلى ضمان بجعلء ومثاله: أن يكون لك على رجل مائة ثوب موصوفة(5 
فيقول لك: خذ ثيابك» فتقول أنت: اتركها عندكء لا حاجة لى بها الآن» فيقول الذي 
هى عليه: خذها وأزيدّك عليها© خمسة مثلا؛ لأنَّ تلك الخمسة هى في مقابلة 
إسقاط الضمان عنه» وذلك لا يجوز؛ لأنّه من باب أكل المال بالباطل» وأا إذا كان من 
قرض؛فجائر. | 

والفرق بينهما: أن الأجل في القرض حق للمقترضص 19 دون المقرض,» فلم يسقط 
بالتعجيل حقا له فينسب إلى أنَّه فعل ذلك؛ لِمّا حصل له من مقابلته من الزيادة؛ لأنَّ 
الأجل لم يكن حقا له(12): بخلاف ذلك في البيع؛ 010 


(1) في (ز): (للتأخير). 

(2) قوله: (ذلك) يقابله في (ت1): (إذا كان). 
(3) في (ز): (عن). 

(4) في (ز): (يعجل). 

(5) قوله: (موصوفة) يقابله في (ز): (من صوف). 
(6) قوله: (عندك) ساقط من (ت1). 

(7) قوله: (هي) زيادة من (ز). 

(8) قوله: (عليها) ساقط في (ز). 

(9) قوله: (هي) ساقط من (ت2). 

(10) في (ت2): (للمستقرض). 

(11) في (ت2): (في). 

(12) قوله: (له) ساقط من (ت1). 


4 جال 2 ا ل 


ل الأجل حق ق لهما جميعًاء قاله أبو عيسئ في إنالته. 
وقوله: (إذَا كات الزيادة في الصفّة ) ظاهره أنّها إن كانت في العين كما مثلناه؛ لا 
يجوز أيضًاء وإِنَّما يجوز إذا كانت الثياب مشلا دنية» فيقول له: أعطيك أجود منها 
إن تعجلتهاء هذا“ ظاهر كلامه» والله أعلم. 
وعلى ما تقدّم من الفرق لا فرق بين العين والصفةء فتأمله. 
الى القرض a‏ 1111 
شَرط ولا وأي ولا عادة, فَأَجَارّهِ أشهب, وكرهه ابن الْقَاسمِ ولم يجزه ). 
الغريب: 
(القضاء 8( ممدود. 
و(الوأي): -بفتح الواوء وإسكان الهمزة- الوعد©» يقال منه000: وأيته وأيّاء وأا الوّأي: - 
بفتح الهمزة- فهو الحمار الوحشي117 المُقتَدِر الخَلقَء قاله الجوهري(12. 
و(العادة ) معلومة. 


(1) قوله: (حق) ساقط من (ت2). 

(2) في (ز): (إذا)» وقوله: (أنْها إن) يقابله في (ت1): (أنه إذا). 
(3) قوله: (في العين كما... وإنما يجوز إذا كانت) زيادة من (ت2). 
(4) ما يقابل قوله: (فيقول له) مطموس في (ز). 

(5) في (ز): (فهذا). 

(6) ما يقابل قوله: (فرق) مطموس في (ز). 

(7) قوله: (أيضا) زيادة من (ز). 

(8) قوله: (القضاء) ساقط في (ز). 

(9) في (ز): (والوعد). 

(10) قوله: (يقال منه) يقابله في (ز): (منه تقول). 

(11) في (ز): (الوحش). 

(12) انظر: الصحاح» للجوهري: 6 2518. 


YI, وس 2( ( مه يه‎ ١2 
: ا رواایک فسن وكيا لتر یا ا‎ 
: ر‎ 2 nn 0 الع ال ثرا جيه مے سیا نے‎ 1 
© © م‎ © 


(ع): وجه الجواز قوله علله: «أَحْسَّن الاس سنه قَضَاءً)(1) -أو- یرک 2 
أَحْسََكُمْ قَضَاء)(©. 

قال الشيخ © أبو عمران: ظاهره وإن زاد النصف» وليس كذلك. 

(ع): ووجه المنع؛ إذا0© لم يكن من المستقرض انتفاع بالشيء ورد أزيد منه» 
كان كأنّه قصد نفع المقرض لأجل القرض؛ لأنّه لا يظهر له غرض سواه» وذلك 
ممنوع. 

قلت: وما أشبه تعليل هذه المسألة علئ قول ابن القاسم بتعليل العدل في نحو: عمر 
وزفر عند النحاة. ۰ 
(ومن عليه دنَانِيرٌ أو دراهم من بَيْع أَوَفَرضٍ مؤجل قله أن يعجله هَبْلَ أجله, وكَذَلِكَ له أن 
يعجل العروض والطعَام من قرض لا من بيع ). 

يريد: إذا كان التعجيل في البلد الذي اقترض فيه» وأمًا إِنْ كان في غيره؛ فلا يلزمه 
أخذهء إلا أنْ يخرج معه أو يوكل وكيلاء هذا في القرض. 

وما في البيع؛ فيلزمه قبول الذهب والفضة. ولا يلزمه العروض ولا الحيوان ولا ما 
عدا ذلك؛ لأنَّها تفتقر إلى كلفة ومؤنة حمل» وإِنَّما لزمه قبوله معجلا حيث قلنا بلزومه؛ 
لأنَّ الحق في الأجل للمستقرضء بدليل أنه لا تجوز له مطالبته قبل الأجل» فإذا سقط 


(1) تقدم تخريجه. ص: 156 من هذا الجزء. 

(2) قوله: (أو خيركم) يقابله في (ز): (وأخيركم). 

(3) انظر: المعونةء لعبد الوهاب: 2/ 35. والحديث متفق عل صحته. رواه البخاري: 3/ 99ء في باب الوكالة في 
فضاء الديون» من كتاب الوكالةء برقم (2306)» ومسلم: 3/ 5 في باب من استسلف شيئا فقضئ خيرا 
منه» وخيركم أحسنكم قضاء» من كتاب المساقاة» برقم (1601)) عن أبي هريرة تله 

(4) ما يقابل قوله: (الشيخ) مطموس في (ز). 

(5) في (ت2): (إن). 

(6) قوله: (كان) ساقط في (ز). 

(7) قوله: (يريد) زيادة من (ز). 

(8) قوله: (له) زيادة من (ز). 


اال ea‏ رر ا كا للحي كيهان 


0 
لأن ذلك في الغالب ترصد به الأسواق» ويتحين17) فيه الأحايين» فللمشتري غرض 
صحيح في تأخير ذلك إلى وقته؛ لينتفع بالربح فيه بخلاف المقرضء فإنّه لا يجوز له(2) 


ل بقصد ال 
يوري تمر أوحب نَم یند صلاحه, ونجوزبیمه ذا بدا صلاح بعضه©). وان 
سات ات أ 
والمشتري» خرّجه سد وخرّج أيضًا عن ابن عمر أنه SE‏ قال رسول الله ا رلا 
بتاع |(8) الثّمَرَ حت خد" e‏ 7 0 وَتَذْعَبّ عله الآقَة». وبدو الصلاح: 
و 

قال الأمري: ومعن النهي -والله أعلم-؛ لكه لكثرة الغرر فيها إذا بيعت على التبقية 
قبل بدو صلاحهاء وقلة(11) الانتفاع مها في هذه الحالة مع تبقيتهاء فإذا بدا صلاحه(12) 


(1) في (ز): (ويتخير). 

(2) قوله: (له) زيادة من (ت1). 

(3) في (ن2)» و(ت1): (تمر). 

(4) قوله: (بعضه) ساقط من (ت1). 

(5) في (ن1): (تَخْلَّة). 

(6) في (ز): (التمر). 

(7) متفق على صحته» رواه مالك في موطثه: 4/ 892. في باب النهي عن بيع الثمار» حتئ يبدو صلاحهاء 
من كتاب البيوع» برقم (544). والبخاري: 3/ 77» في باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء من 
كتاب البيوع» برقم (2194)» ومسلم: 3/ 1165» في باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير 
شرط القطع» من كتاب البيوع» برقم (1534)» جميعهم عن ابن عمر ##ه. 

(8) في (ز): (تتبايعوا). 

(9) في (ز): (صلاحها). 

(10) رواه مسلم: 3/ 1166ء في باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع» من كتاب 
البيوع. برقم (1534) عن ابن عمر ققه. 

(11) في (ت2): (وأقله). 

(12) في (ت1): (صلاحها). 


21> 
قل" الغرر فيهاء وكثر© الانتفاع مباء يأكل(© الناس إياها رطبًا؛ فلا يقصدون بشرائها 
إلى الغررء وكذلك إذا اشتريت على القطع لم يكن بذلك بأس؛ لزوال الغرر 
بالقطع. 
قلت: وبدو الصلاح في الحب ما قال في الكتاب في ول السلم الأول عن 
مالك: لايباع الحب حشّئ يببسء وينقطع عنه شرب الماء؛ حمّئ لا ينفعه 


٠. 0‏ 
ر ت 


الشرب) وفي الحديث: «حَتى يَشتد فى أكْمَّامِهِ)70. وني حديث آخر: «(حتى 


ب )(10). 
إذا ثبت هذاء فلا يخلو بيع الثمار قبل بدو الصلاح من ثلاثة أحوال(417): أما على 
الجد؛ فجائز. 


وقال | للخمي: بثلاثة شروط: أن یکو ن(12) حينئل مما ينتفع بهاء وأن تكون(13) 
هناك حاجة إلى بيعهاء وأنْ لا يتمالاً أهل ذلك الموضع على ذلك» أو الكثير 1 منهم 
وإلا لم يجز ذلك؛ لأنّه من الفسادء وقد منع مالك من بيع القصيل على الجداد إذالم 


(1) في (ز): (قبل). 

(2) في (ز): (كثرة). 

(3) في (ز): (لأكل). 

(4) ما يقابل قوله: (علئ القطع لم) مطموس في (ز). 

(5) في (ز): (قاله). 

(6) ما يقابل قوله: (في أول) مطموس في (ز). 

(7) في (ت1) و(ت2): (شربه). 

(8) قوله: (ينفعه الشرب) يقابله في (ت1) و(ز): (ينتفع بالشرب)» وما اخترناه موافق لما في التهذيب. 

(9) رواه عبد الرزاق في مصنفه: 8/ 63» برقم (14319)ء عن الحسن كف. 

(10) انظر: تهذيب البراذعي: 2/ 393. والحديث رواه مسلم: 3/ 1165ء في باب النهي عن بيع الثمار 
قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع» من كتاب البيوع» برقم (1535)» وأبو داود: 3/ 252, في باب 
بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء من كتاب البيوع» برقم (3368)» عن ابن عمر ثه. 

(11) قوله: (أحوال) ساقط من (ت1). 

(12) في (ت1): (تكون). 

(13) في (ت2): (يكون). 

(14) في (ز): (للكثرة). 


برقو كي يويك لين لكهاة 


SETTER 

وأمّا على التبقية؛ فلا يجوز. 

وأمًا على الإيهام؛ فقولان: قال ابن القاسم: وإذا اشترئ ثمرة قبل بدو 
صلاحها فجدها مكانه؛ فالبيع جائز(. 

وقال ابن القصار: البيع©) فاسد حتّئ يشترط الجدادء وبه قال عبد الوهاب» 


والأبهري؛ لاله عقد على ثمرة قبل بدو الصلاح من غير شرط القطع» أصله إذا كان 
بشر ط7 التبقية. 

قال اللخمي: وقول ابن القاسم أحسن عند عدم العادة؛ لأن محمل البياعات 
عل( التقابض في الثمن وال (10). 

وقوله: (إذَا بدا صلاح بعضه ) يريد: إذا لم يكن الذي أزهئ باكوره. فإِنْ كان ذلك؛ لم 
يبع متأخره117) ببيع مبکره؛ بل يباع المبكر (12) وحد 

وقد قال مالك: إذا كان في الدالية الحبات في العنقود أو العنقودين؛ فلا بأس أنْ 
يبيعه إذا كان طيب ذلك متلاحقاء وكذلك التيه(13). 

يشترط طيب الجميع؛ بل اشترط التلاحق» ولأنّه لو لم يجز!14) بيعه إلا بعد 


(1) ما يقابل قوله: (يرعئئ ورآه) مطموس في (ز). 
(2) انظر: التبصرة» للخمي: 6/ 2896. 

(3) في (ز): (باع). 

(4) ما يقابل قوله: (ثمرة) مطموس في (ز). 

(5) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 4/ 148. 
(6) قوله: (البيع) ساقط في (ز). 

(7) في (ز): (شرط). 

(8) في (ت2): (لأنه). 

(9) قوله: (علئ) ساقط في (ز). 

(10) انظر: التبصرة: للخمي: 6 2898 و2899. 
(11) في (ز): (مناجزة). 

(12) في (ز): (البكر). 

(13) قوله: (وقد قال مالك:... وكذلك التين) بنحوه في التبصرة» للخمي: 6/ 2902. 
(14) في (ز): (يختر). 
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طيب الجميع؛ لكان في ذلك أعظم ضرر على رب الحائط؛ ومشقة شديدة؛ إذ لا يكاد 
الأول يلحق بالآخر 17 إلا بفساد الأول. 

فرع: قال في الجلاب: وإذا كان في الحائط نوعان من النخل؛ صيفي وشتوي فإنَّه لا 
يبا © أحدهما بطيب الآخرء وكلما طاب نوع بیع منه© وحده0. 

قال الأبهري: لأن ما بينهما من الوقت منقطع» فلا يجوز بيع الثاني ببيء © الأول» 
كما لا يجوز بيع تمر السنة الثانية مع الأولئ؛ لأن ذلك غرر لا يدرئ أيكون ذلك أم 
لا270؟ أم كيف يكون؟ وقد نہ رسول اش عن الغرر. 

فرع: إذا لم يزه" الحائط وأزهئ ما حوله من الحوائط؛ قال مالك: يجوز بيعه» 
وقال ابن القاسم: أبحبٌ إلي ألا يبيعه(!!) حت يزهئ. 

(م): والأول أقيس؛ لأنّه لو ملك ما حوله جاز بيع بعضها بإزهاء بعض(12). 

(ع): ولأن(13) الزمان الذي تؤمن140) فيه العاهات قد حصل غال(15. 


(1) في (ز): (الآخر). 

(2) قوله: (فإنه لا يباع) يقابله في (ت1): (فلا يباع). 

(3) قوله: (منه) زيادة من (ت1). 

(4) انظر: التفريع» لابن الجلاب: 2/ 93. 

(5) في (ت1): (لبيع). 

(6) قوله: (ذلك) ساقط في (ز). 

(7) قوله: (أم لا) ساقط من (ت1). 

(8) قوله: (وقد نپی) يقابله في (ز): (ونهئ). 

(9) رواه مسلم: 3/ 1153. في باب بطلان بيع الحصاةء والبيع الذي فيه غررء من كتاب بيوع» برقم (1513)» وأبو 
داود: 3/ 2254 في باب بيع الغررء من كتاب البيوع؛ برقم (3376)) عن أبي هريرة ظللله. 

(10) في (ز): (يزهئ). 

(11) قوله: (ألا يبيعه) يقابله في (ز): (أن لا أبيعه). 

(12) في (ز): (بعضها). وانظر المسألة في: الجامع» لابن يونس: 7/ 224. 

(13) في (ز): (وإن). 

(14) في (ز): (يؤمن). 

(15) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 41. 


ی خآ 9 7 
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وقوله: (وإن نَعْلَة من تخيل كثيرة”") رُوٌيناه بالرفع» أي: وإِنْ أزهت نخلة» ويجوز 
النصب على خبر كان مقدرة» وله نظائر كثيرة» وكأن© الرفع أحسنء والله أعلم. 

(غ): وإذا بيعت بعد بدو صلاحها فلا يخلو من ثلاثة أوجه: بشرط القطع. أو 
التبقية» أو الإطلاقء فإِنْ بيعت بشرط القطع؛ كان ذلك جائرًا بلا خلاف» وكذلك على 
الاطلاق, وإِنْ0© بيعت بشرط التبقية ففيه عندنا خحلاف0. 

وعند محمد بن مسلمة والشافعي أنَّ ذلك جائزء ومنع ذلك © أبو حنيفة على 


هه «** 
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رولا يجوز بيع ما في الأنهارٍوالبرك من الحيتانء ولا بيع الجنين في بطن أمه , ولا بيع ما 
في بطون سار ليوات ولا بيع ناج ما نتج النَاقة, ولا بيع ما في ظهور الإبل, 
ولا بيع الآبق والبعير الشارد ). 


واحد(الأنهار) نهر -بفتح الهاء» وإسكانما- لغتان مشهورتان» قالوا: وكذلك 
كل" ما كان على ثلاثة أحرف عينه حرف حلق» نحو: شعر وشهر» وما أشبه ذلك 
وأمّا قوله تعالئ: إن لقن فى جَعسَووتر) [القمر:54]. فقال الجوهري: أي: أنهار» وقد 
يعبر عن الجمء7!!) بالواحد؛ كما قال تعالئ : لويُولُونَ آلدّر4 [القمر:45]ء قال: ويقال في 


(1) قوله: (من نخيل كثيرة) ساقط من (ت2). 
(2) قوله: (وكان) يقابله في (ت2): (وإن كان). 
(3) قوله: (وإن) يقابله في (ت2): (وأما إن). 
(4) انظر: المعونةء لعبد الوهاب: 2/ 39. 

(5) ما يقابل قوله: (بن مسلمة) مطموس في (ز). 
(6) قوله: (ذلك) ساقط من (ت1). 

(7) قوله: (بَيْعُ) زيادة من (ن1). 

(8) في (ز): (الحيوان). 

(9) قوله (ما تنتج) ساقط من (ن2). 

(10) قوله: (كل) ساقط من (ت1). 


(11) في (ز): (الجميع). 


ا بن کو اذ 
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ضياء / وسعة(0. 


و(الرك): جمع بركة -بكسر الباء أيضًا- سميت بذلك؛ لإقامة الماء فيها. 

و(الجنين): كأنّه فعيل بمعنئ مفعول؛ أي: مستور» ومنه سميت الجن؛ 
لاستتارهم. 

و(الفتاج ): -بكسر النون- ليس إلاء وتنتّج -بضم التاء(» الأولئ» وفتح الثانية- 
على ما لم يسم فاعله» يقال: نتجت الناقة تنتج نتاجّاء ونتجها أهلها نتجًا. 


فصل [في العلة في المنع من بيع ما في 


الأنهار والبرك] 


العلة في منع © ذلك كله؛ الغرر المنهي عنه في الشرع» وصوره: بيع ما في ظهور 
الإبل» أن يكون الجمل والناقة لرجل» أو الفرس والرمكة» فيقول له“ آخر: أشتري 
ما تلده ناقتك مع جملكء أو رمكتك مع فرسكء أو يقول له”: احمل فرسك على 
رمكة فلان» أو جملك على ناقة فلان» وأنا أشتري منك ما تلد أو العكس؛ هذا كله 
حرام؛ للغرر فيه. 


(ونهي عن بيع الكلآب, واختلف في بيع ما أذن في اتخاذه منهاء وأما من فَتَله عليه قيمته ). 
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(1) ما يقابل قوله: (ضياء وسعة) مطموس في (ز). وانظر المسألة في: الصحاح» للجوهري: 2/ 840. 
(2) قوله: (الماء) ساقط من (ت1). 

(3) ما يقابل قوله: (مفعول) مطموس في (ز). 

(4) قوله: (وتنتج -بضم التاء) يقابله في (ز): (ويتتج بضم الياء). 

(5) في (ز): (علم). 

(6) في (ز): (بيع). 

(7) قوله: (أن يكون) ساقط في (ز). 

(8) قوله: (له) ساقط في (ز). 

(9) قوله: (له) ساقط في (ز). 


انراق رک يز رکو ري التي لكان 


رول اللو عل تھی عَنْ تمن ن الْكَلْبء َمَهْر اي وَحلوَنِ اكَاِنٍ)!!2 وفيه: مراع 


بن خديج قال: سمعت رسول الله كه يقول: «شَرٌ الكَسْب مَهر البَغِىٌ) و وَتَمَنّ الكلب» 
وَكَسبٌ الحجام)(2, وعقه أن وسو لله عله( قال: کک ETE‏ 3 
اجام حَبِيثٌ»(4. 

وعن أبي الزبير» قال: سَأَلْتُ جابراء عَنْ تمن الْكَلْبٍ وَالسّتَوْر؟ قَالَ: «(وجَرَ 
البو زه عَنْ ذَلك600. 

وقد بسطت الكلام على هذه الأحاديث في رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام. 
وال رہ (6) 


فأمًا(7) المأذون» فاختلف فيه بالتحريم والإجازة. فوجه التحريم؛ عموم النهى 
الشامل للمأذون وغيره» ووجه الإجازة؛ استثناء كلب الصيد. والحرث» والماشية ف 
الحد يث» والأول قول مالك» والثاني قول ابن كنانة» وقد روئ القنازعي عن مالك 


(1) متفق عل صحته» رواه مالك في موطئه: 4/ 950 في باب ما جاء في ثمن الكلب» من كتاب البيوع»› 
برقم (568)» والبخاري: 3/ 84 في باب ثمن الكلب» من كتاب البيوع» برقم (2237)» ومسلم: 
453 في باب تحريم ثمن الكلب» وحلوان الكاهنء ومهر البغي» والنهي عن بيع السنور» من 
كتاب المساقاة. برقم (1567(». جميعهم عن أبي مسعود الأنصاري لفله. 

(2) رواه مسلم: 3/ 1199ء في باب تحريم ثمن الكلب» من كتاب البيوع؛ برقم (1568)» والنسائي: 
77 دين باب النهي عن ثمن الكلب» من كتاب الصيد والذبائح»› برقم (4294)» عن رافع بن 
خديج فله. 

(3) قوله: (يقول شر الكسب... علله) ساقط في (ز). 

(4) رواه مسلم: 3/ 1199ء في باب تحريم ثمن الكلب» من كتاب البيوع» برقم (1568)» وأحمد في 
مسنده» برقم (17270)» عن رافع بن خديج قققه. 

(5) رواه مسلم: 3/ 1199ء في باب تحريم ثمن الكلب» من كتاب البيوع» برقم (1569)» والنسائي: 
77 في كتاب البيوع» برقم (4668)» عن جابر بن عبد الثهنفة. 

(6) انظر: رياض الأفهام» للمؤلف: 4/ 280 وما بعدها. 

(7) في (ت1): (وأما). 

(8) قوله: (في الحديث) ساقط في (ز). يشير للحديث المتفق على صحته؛ رواه البخاري: 3/ 103 في 
باب اقتناء الكلب للحرث. من كتاب المزارعة» برقم (2322)؛ عن أبي هريرة» ولفظه: «مَنْ أَمْسَكَ 
بء فَإِنَهُيْقْصُ كَل يَوْم مِنْ عَمَلِهِ يراط إلا كَلْبَ حَرْثٍ أو مَاشِيَة شيَة٤»‏ ومسلم: 3/ 1203ء في باب 
الأمر بقتل الكلاب» وبيان نسخه» وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيدء أو زرع» أو ماشية ونحو ذلك» من 


اعرد ين فسن ونا اا وا »6 

وقوله: (وأما من هتله فعليه فيمته(1)) الضمير عائد على المختلف فيه؛ فعليه©2) 
قيمته علئ تقدير جواز بيعه» كما يقرّه(0 المدبر. 

وقال سحنون: للاشيء علئ قاتله» وبه قال الشافعي» وقال أبو حنيفة في كلب 
الزرع: فرق من طعام» وهو ثلاثة آأصع.ء وفي كلب الماشية: شاة» وفي كلب الصيد: 
أربعون درهماء هكذا ذكره في المنهاج7©». 

ولا خلاف أعلمه© في جواز قتل الكلاب غير المأذون في اتخاذها؛ لِمَا ثبت في 
الأحاديث الصحيحة من الأمر بقتلهاء والله أ 
(ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان من جنسه ). 


ف الموطأ عن ابن المت ار سول له ا تی ع بيع يوا بالل © 
قيل: نما ذلك إذا كان اللحم من جنس الحيوان» وقد تقدّم أن ذوات الأربع كلّها 
جنس واحد» ولا يجوز الحي منها بالمذبوح» ولا بأس بحي الطير بمذبوح النعه(8©, 


وهى ذوات الأربع» والعكس. 
قال البوني: وأحسب أنه( إِنّما نى عن ذلك في الجنس؛ لأن ذلك من.المزابنة» 
ومن التفاضل في الجنس الواحد؛ لأنّ الذي دفع 09 المذبوح 000 


كتاب المساقاة» برقم (1575)» عن أبي هريرة تلفه. 

(1) قوله: (فعليه قيمته) زيادة من (ز). 

(2) في (ت1) و(ز): (عليه). 

(3) في (ز): (تقدم). 

(4) في (ت2): (المبهج). 

(5) في (ز): (أعلم). 

(6) قوله: (الحيوان باللحم) يقابله في (ز): (اللحم بالحيوان)» بتقديم وتأخير. والأثر رواه مالك في موطئه: 
4 947 في باب بيع الحيوان باللحم» من كتاب البيوع» برقم (567)» والدارقطني في سننه: 4/ 38 برقم 
(3057)» والبيهقي في سننه الكبرئ: 5/ 484» برقم (10574)ء عن سعيد بن المسيب كل 

(7) في (ز): (فلا). 

(8) في (ت1): (الغنم). 

(9) قوله: (أنه) زيادة من (ت2). 

(10) في (ت1): (يدفع). 


تاج ال دن ی نر ر یا كيان 


قل يذب 10) الحي» فصار ذلك لحما مخ( بلحم مغيب» فدخل في ذلك المزابنة؛ لأنَّه 
قد دفع کل واحد منهما(© صاحبه إلى الغرر. 

قال: ويدخله أيضًا التفاضل في الصنف7» الواحد» والحي بالحي لا يشبه ذلك؛ 
لاختلاف 57 أغراض الناس في ذلك» وإِنْ أرادوا ذلك للذبح» فلا بأس به أيضًا؛ لأنّه 
جعل الباب واحدًا؛ إلا أنَّ يكون©) الحي لا فائدة فيه إلا الذبح» فلا يجوز © بالحي 
مثله؛ لأنّه كالمذبوح» ولا يجوز بطعام أيضًا إلى أجل؛ لأنّه طعام. 

قلت: وتقدَّم أنَّ ابن القاسم جعل” طير الماء مع الحيوان كاللحم» وجعله100) مع 
اللحم كالحي» على ما تقرر عند قوله: (وَنُحُوم الطْيْرٍ كله صذْفٌ)(011. 
( ولا بيعتان في بيعةء وذلك أن يشتر يَشْترِي12 سلعة؛ إم(13 بحَمسة نَشْدَاء أَوَعَشَرة إلى أجل 
قد زمته ؛ بأحد التَمَنَيْن ). 


هذه صورة بيعتين في بيعة عندناء وصورتها عند الشافعي: أن يقول أحدهما للآخر 
بعني عبدك على أن أبيعك عبدي» وعند أحمد بن حنبل: أن يبيعه حمارًا مثا بعشرة 
دنانير على أن يأخذ منه البائع كذا وكذا سلعة أو أشياء ما. 

قال في المنهاج: وهذا جائز عند مالك؛ لأنَّ مالكًا إِلّما ينظر إلى فعلهما لا إلى 


(1) ما يقابل قوله: (قد يذبح) مطموس في (ز). 
(2) في (ز): (معينا). 

(3) ما يقابل قوله: (منهما) مطموس في (ز). 

(4) ما يقابل قوله: (الصنف) غير قطعي القراءة في (ز). 
(5) قوله: (لاختلاف) يقابله في (ز): (لا خلاف). 
(6) قوله: (يكون) زيادة من (ز). 

(7) في (ز): (للذبح). 

(8) في (ز): (يكون). 

(9) في (ز): (يجعل). 

(10) في (ز): (ويجعله). 

(11) انظر ص: 102 من هذا الجزء. 

(12) في (ز): (تشتري). 

(13) في (ز): (ما). 


قولهما(!»» قال: وقال بعض العلماء: إنّما(© نہ عن بيعتين في بيعة؛ لِمَا يتقى من فسخ 
إحدئ البيعتين في الأخرئ. فيدخله الربا(© بالزيادة. 

وقال مالك في كتاب الخيار: ومكروه ذلك^؛ كأنّه © وجب عليك9©© بدينار77) 
نقداء فأخرته وجعلته بدينارين© إلى أجلء أو وجب عليك© بدينارين 12 إلى أجل 
فجعلته بدینار ر1 

والأصل في ذلك؛ / ما روي عن النبي لله آله انهَى عَنْ بَبْعَتَيْنِ فِي بَبْعَةا خرّجه 
الترمذي» وقال: حديث حسن صح 12). 

وفيها صور(13 غير ما تقدّم؛ انظر التلمساني. 
ولا يَجَوربيَعْ الثَمْرِبالرطَّبء ولا الزَِبَ باْعتّب؛ لأَمُتَفَاصْلاً ولا متماثلا1. ولا رطب 

قد تقدّم أن المزابنة بيع معلوم بمجهول من جنسه» وهي" ما ذكر الشيخ أبو 


(1) قوله: (فعلهما لا إلى قولهما) يقابله في (ت1): (أفعالهما لا إلى أقوالهما). 

(2) في (ز): (إنما). 

(3) في (ز): (الزيادة). 

(4) قوله: (ومكروه ذلك) يقابله في (ت1): (وذلك مكروه)» بتقديم وتأخير. 

(5) في (ت2): (فإنه). 

(6) في (ت1): (عليه). 

(7) في (ز): (دينار). 

(8) في (ت1): (دينارين)» وقوله: (بدينارين) يقابله في (ز): (دينا بدين) 

(9) في (ت1): (عليه). 

(10) في (ز): (دينارين). 

(11) انظر: تهذيب البراذعي: 3/ 77. 

(12) صحيح» رواه الترمذي: 3/ 525 في باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة» من كتاب أبواب 
البيوع» برقم (1231)» وأحمد في مسنده؛ برقم (9584)» عن أبي هريرة تلفه. 

(13) في (ز): (صورة). 

(14) قوله: (متمائلا) يقابله في (ز): (مثلا بمثل). 

(15) في (ت2): (الثمار). 

(16) في (ز): (وهو). 


حص عر ريا الي لتكهاني 

؛ أ ال طب الات لاند. 6“ مة 5207 ۰ إل طت وه (3) 
محمد؛ لان الرطب معلوم» واليابس لا يدرئ مقدار ٠‏ مافيه من الرطب» وهو 
ورا ورتير عن لعزا" و الح انح عات عاد SL‏ 
عن بيع الرطب بالتمر 5 قال: «أيَنْمٌ نْقضٌ الرَّطَبٌّ © إِذَا جَففّ؟». فَقَالُو ا: َعَم فقَال: «فلا 
د٩2‏ . 

وأجاز ذلك أبو حنيفة» وقدر قوله التتقة: «قلا إذا»؛ أي : فلا بأس إذن. 

والحذف والتقدير خلاف الأصل. 

وأمّا الرطب بالرطب فجائز عند ابن القاسم» ممنوع عند عبد الملك19: وبه قال 


الشافعى. 


0 


قال بعض أصحابنا: ويلزمهما هذا في اليبس» بمعن (11): : انما لا يخالفان في 
جواز(12) 9 الي ال 1 متماثلا. 


(1) قوله: (مقدار) زيادة من (ت2). 

(2) قوله: (من) ساقط في (ز). 

(3) في (ت2): (فهو). 

(4) متفق على صحته» رواه مالك في موطثه: 4/ 903 في باب المزابنة؛ والمحاقلة» من كتاب البيوع» برقم 
(553)» والبخاري: 3/ 73» في باب بيع الزبيب بالزييب» والطعام بالطعام» من كتاب البيوع» برقم 
(22171)؛ ومسلم: 3/ 1171ء في باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العراياء من كتاب البيوع» برقم 
(1542)» عن ابن عمر فقه. 

(5) قوله: (الرطب بالتمر) يقابله في (ز): (التمر بالرطب). 

(6) قوله: (الرطب) ساقط في (ز). 

(7) تقدم تخريجه» ص: 100 من هذا الجزء. 

(8) قوله: (أي) ساقط في (ز). 

(9) ما يقابل قوله: (والحذف) مطموس في (ز). 

(10) قوله: (وأما الرطب... عبد الملك) بنحوه في التبصرة» للخمي: 6/ 3106. 

(11) في (ز): (يعني). 

(12) قوله: (جواز) ساقط في (ت1). 

(13) قوله: (بيع) زيادة من (ت2). 

(14) قوله: (اليبس باليبس) يقابله في (ز): (اليسير باليسير). 
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رولا يباع جزاف بمكيل من صنفه ء ولأَجِرَافَ بِجرَاف من صففه إلا أن يَتَبِينَ الْمَضْل بيهم 
ما الجزاف بالمكيل فهو المزابنة أيضَاءٍ لكونه معلومًا(" بمجهول من جنسهء فهي 
مخاطرة وقمار» قال مالك: لا يجوز وإن كان ترايًا؛ لأئي(2 مزاينة(3. 
وأمًا الجزاف بالجزاف من صنف واحد#؛ لا يجوز فيه التفاضل؛ لأقَّ فيز( 
الجهل بالتمائل» والجهل بالتماثل؛ كالعلم بالتفاضلء وهو لا يجوز فيه التفااضل © 
فامتنع لذلك بخلاف ما إذا كانا جنسين؛ لأن الأغراض هناك تختلف وتتباين 
المقاصدء فجاز لذلك» وأمّا في الجنس الواحد فليس يظهر فيه سوئ المخاطرة 
والقمار» كما تقدّم. 
(ولا بأس ببيع الشّيء الْقَائب على الصفّة, ولا ينقد فيه بشرط إلا أن يقرب مَكَائُه. ايكون 


إن 


مايُؤْمَن تَقيْهُ من دارأو رض أو شَجَرِقَيَجْور" النَّقْدُ فيه وَالْعْهْدَة جَائرَة في الرقيق إن 
أرطت وكات جارية پانبد ٥‏ | 

هذا مذهب مالك وسائر أصحابه» خلافًا للشافعي في قوله: إن الشيء الغائب لا 
يجوز بيعه على الصفةء حلاف" لأبي حنيفة في إجازته بيع الغائب بصفة وغير 
صفة(212» وللمبتاع خيار الرؤية إذا نظر إليها. 


(1) في (ت1): (معلوم). 
(2) في (ز): (لأنهما). 

(3) قوله: (أمّا الجزاف بالمكيل... لأنّها مزابنة) بنحوه في المنتقئ للباجي: 6/ 205. 
(4) قوله: (واحد) ساقط من (ت1). 

(5) قوله: (لأن فيه) يقابله في (ت1): (ففيه). 

(6) قوله: (لأنّْ فيه الجهل بالتمائل... يجوز فيه التفاضل) ساقط في (ز). 

(7) قوله: (بخلاف ما) ساقط من (ت1). 

(8) ما يقابل قوله: (وأما) مطموس في (ز). 

(9) في (ز): (ليجوز). 

(10) قوله: (والعهدة جائزة في... كانت جارية بالبلد) زيادة من (ت2). 

(11) في (ز): (وخلافا). 

(12) قوله: (بصفة وغير صفة) يقابله في (ات1): (بصفته وغير صفته). 


اجار ريض یک رك یک ای کان 


(د): وقد روي عن الشافعي كتلثه مثل هذا القول. 
(و). والصحيح ما ذهب إليه مالك عله وجي أصحابه ا تقوم مقام 
الموصوف؛ قال رسول الله عَْه: «لا تنعت المَرأة المَرْأة للزوج حَتَ كَأَنهيَنْظرٌ ليها أو 
كما قال عل فشبه ع المبالغة في الصفة بالنظرء وقال0© تبارك وتعالئ: «وَلمًا 
جاءهم كدب ِن عند آله مُصَترقلِمَا مهم وك كانُوأ من قبل يَسَْعَفْتِحُورت على الین کفرُوا قَلَمَا 
جَآءَهم ما عَرَهُواْ ڪقفروا يم عة آله على الْكفِريرت4 [البقرة :9 ووجه © الدليل من 
هذه الآية؛ أن اليهود كانوا يجدون في التوراة نعت النبى له وصفته» وكانوا) يحدثون 
بذلك ويستفتحون به على الذين كفروا» أي: يستنصرون به على كفار العرب» تقول: 
اللهم ائت بهذا النبي الذي يقتل العرب ويذلهم؛ لأنّهم كانوا يرجون أن يكون منهم» فلَمًا 
واوا ا ليارب رن اااي وار يي 
وكترين العراءنن مخرور: نا مشر ود40 |٠:‏ تقوا الله وأسلمواء فقد كنتم تستفتحون 
علينا بمحمد عله ونحن أهل شرك وتخبرونا أنَّه مبعوث» وتصفونه(11 لنا بصفته» 
فقالوا: N E Ns‏ 
تكذيب قولهم في كتابهء12 العزيز؛ وذلك قوله تعالئ: ظقَلَّما جَآءَهُم ما عرفوآ ڪفروا يم 
عة آله على الكفريرت4 [البقرة:89]؛ فلما قال تعالى: قَلَّمًا جَآءَهم ما عَرَفُواْ كَفروأ 
(1) قوله: (مالك) زيادة من (ز). 
(2) في (ز): (لأن). 
(3) رواه البخاري: 7/ 38)» في كتاب النكاح»› برقم (5240) عَنْ عبد الله ن مَسْعُودٍ تله قَالَ: قَالَ الب 2-3 
«لك تبَاء شِرٌ المَرْأةٌ المَرْأَة فتَنْعَتَهَا لِرَوجها كانه ينظو إلَيها». 
(4) قوله: (فشبه عإلله) ساقط في (ز). 
(5) قوله: (وقال) يقابله في (ز): (وقد قال). 
(7) قوله: (يجدون في التوراة نعت... وصفته وكانوا) ساقط من (ت1). 
(8) قوله: (علئ الذين كفروا) ساقط في (ز). 
٤ (09)‏ (ز): (وجدوه). 
(10) في (ز): (يهود). 
(11) في (ز): (وتصفوه). 
(12) قوله: (في کتابه) يقابله في (ز): (بکتابه). 


يه) [البقرة:10]89) وهم لم يعرفوه قبل إلا0© بصفته التي وجدوها في 
التوراة» دلّ ذلك على أنَّ المعرفة بالصفة معرفة بالعين الموصوفة» وذلك» ما 
أردنا أن نحتج له. 

وفي قول رسول الله عه في حديث أبي هريرة قله الواقع في الكتاب: «لا يَنُظُوُونَ 
يها ولا يُْبِرُونَ عَنها(5» دليل بيّن أن الخبر عنها بمنزلة النظر إليهاء وإذا جاز أن يسلم 
في ثوب أو عبد على صفة» ولم يكن ذلك غررًا؛ جاز أن يبتاعه على الصفةء ولا يكون 
ذلك غررًا؛ إذ لا فرق بين الموضعين» ومن الدليل على جواز البيع على الصفة قول 
رسول الله ڪله: «لا يعوا الْحَبّ في سنبلوء حَتّى بيص في مامه فإذا جاز بيع 
الحب في أكمامه وهو غير مرئي على صفة ما فرك منه / إِنْ كان حاضرًا؛ جاز أن [226/ب) 
يشتريه منه إذا كان غائبًا على صفة؛ إذ لا فرق إذا غاب المبيع1 بين أن يبيعه على 
الصفة أو على مثال يريه إياه» وهذا الحديث أيضًا حجة في بيع الجزر والفجل» وما أشبه 
ذلك مما هو مغيب تحت الأرض؛ لاه يقلء (11) منه شيء(12) فيستدل به على بقيته(13), 
ويستدل عليه أيضًا بفروعه. 


(1) قوله: (فلما قال تعالئ: #قَلَمًا جَآءَهم ما عَرَفُو4) ساقط من (ت1). 

(2) قوله: (إلا) ساقط من (ت2). 

(3) في (ز): (لصفته). 

(4) في (ز): (لذلك). 

(5) قوله: (يخبرون عنها) يقابله في (ز): (يجدون عليها). والحديث لم أقف على رواية أبي هريرة» والذي وقفت 
عليه رواه أبو عوانة في مستخرجه: 3 , برقم (4867)» عن أبي سعيد الخدري فظله. 

(6) قوله: (ثوب أو عبد) يقابله في (ت1): (عبد أو ثوب)» بتقديم وتأخير. 

(7) ما يقابل قوله: (الحب في) مطموس في (ز). 

(8) تقدم تخريجه» ص: 175 من هذا الجزء. 

(9) ما يقابل قوله: (ما فرك) مطموس في (ز). 

(10) ما يقابل قوله: (المبيع) مطموس في (ز). 

(11) في (ز): (يبيع). 

(12) في (ت2) و(ز): (شيئًا)» وما اخترناه موافق لما في المقدمات. 

(13) في (ت2): (نفسه). 


ES 


قال: ومن هذا أيضًا بيع الجوز واللوزء والباقلاء في قشره NIE‏ فأجازه 
مالك وأصحابهء خلافا للشافعي وأبي حنيفة» ودليلنا؛ قوله تعالئ: «إوأحَل الله الْبَيمَ 
وَحَومَ آَلرََأ4 [البقرة:275]ء ولأنّه مأكول في أكمامه من أصل الخلقة فجاز بيعه؛ كالرمان 
والمون ولآن الضرورة تدفع إلى ذلك؛ لِمّا بالناس من الحاجة إلى بيع ذلك رطبًا؛ إذ 
ليس كل أحد يمكنه تحقيقه» وفي نزع قشره إفساد» فلم يبق إلا جواز البيع» بيد أنه( لا 
يجوز الاجتزاء©» بالصفة عن النظر إلا مع الضرورة إلى ذلك؛ لأنَّ النظر أبلغ في المعرفة 
من الصفة”5»» قال رسول الله تبلل : «لَيْسَ الْمُعَابئَةُ كَالْكَبرٍ)©. 

قلت: وقد تقدَّم في أول هذا الباب حصر المبيع في المضمون والمعين» وأنَّ المعين 
على ثلاثة أقسام: حاضر مرئي؟ء وغائب عن المجلس» وغائب عن البلد. 

ودر المت SS ES‏ الاير 

وقوله: (ولاينقد فيه بشرط)؛ لأنّه يصير تارة بيعًا؛ إِنْ اختار المشتري الإمضاءء 
وتارة ساقّاة إن اختار الرد. 

وقوله: (إناأَنْيَقَرْب مَكَانْهُ ) اعلم أن القرب والبعد يختلف حكمه بالنسبة إلى 
اشتراط النقد في المبيع الغائب؛ في" الحيوان لا يجوز اشتراط النقد فيه مع 
البعد(11) باتفاق؛ لسرعة تغيره» وفي القريب قولان: المشهور؛ الجواز. 


(1) قوله: (الجوز واللوز) يقابله في (ت1): (اللوز والجوز)» بتقديم وتأخير. 

(2) قوله: (الأعلى) زيادة من (ز). 

(3) في (ز): (لأنه). 

(4) ما يقابل قوله: (الاجتزاء) غير قطعي القراءة في (ز). 

(5) قوله: (من الصفة) ساقط من (ت1). 

(6) انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: 2/ 77 و78. والحديث رواه الطبراني في الكبير: 12/ 2.54 
برقم (12451)» عن ابن عباس تنك. 

(7) قوله: (أقسام) زيادة من (ز). 

(8) في (ز): (ومرئي). 

(9) في (ز): (البيع). 

(10) ني (ت 1): (علئ). 

(11) في (ت1)» (ت2): (العبد). 
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وأمًا العقار؛ كالدور والأرضين ونحو ذلك؛ فيجوز اشتراط النقد فيها وإِنْ بعدك؛ 
لأمن التغير فيها غالباء ما لم يتفاحش البعد كإفريقية وخراسان؛ فلا يجوز البيع 
أصلاء خلافا لأشهب؛ فَإنَّه(© سوّئ بينهما وبين الحيوان. 

وفيما قرب من غير الحيوان؛ والعقار كالثياب9» ونحوها؛ الجواز باتفاق 
واختلف المذهب في حد القرب0© على خمسة أقوال: الأول: يوم» الثاني: يومان©, 
الغالث: نصف يوه27, والرابع: برید» والخامس: بريدان60). 

فإ تطوع المشتري بالنقد من غير شرط؛ جاز 0 إذا كان ذلك مما يجوز قرضه. فلا 
يجوز إذا كان دارّاء أو" منافع دار» أو جارية» أو طعامًا جزافًا؛ لأنَّ تعجيل الثمن بغير 
شرط قرض» ولا يجوز قرض الدور ولا منافعها؛ لأنّه لا يقدر على رد" المثل في تلك 
الحالة12)» ويدخل في الجواري عارية(13) الفروج على ما تقرر. 

وأا الجزاف فَإِنَّه لا يعلم؛ هل الثاني مثل الأول آم لا؟ فتدخله المزابنة. 

فرع: إذا شك في كونه حين العقد(14) هل كان" قائمًا أو تالًا؟ فإِنْ وجد قد تلف 


(1) قوله: (وخرسان) يقابله في (ز): (من خراسان). 

(2) في (ز): (لأنه). 

(3) قوله: (غير) ساقط في (ز). 

(4) قوله: (والعقار كالثياب) يقابله في (ت1): (وكالعقار والثياب). 

(5) قوله: (حد القرب) يقابله في (ز): (التقرب). 

(6) ما يقابل قوله: (الثاني يومان) مطموس في (ز). 

(7) قوله: (يوم) ساقط من (ت2). 

(8) من قوله: (اعلم أن القرب والبعد) إلى قوله: (والخامس: بريدان) بنحوه في عقد الجواهرء لابن 
شاس: 2/ 628. 

(9) في (ت2): (لجاز). 

(10) قوله: (إذا كان دارّاء أو) ساقط في (ز). 

(11) قوله: (رد) ساقط من (ت1). 

(12) في (ت2): (المحلة)» وفي (ز): (الجملة). 

(13) في (ت1): (إعارة). 

(14) في (ت2): (الوقت). 

(15) قوله: (هل کان) ساقط من (ت2) وقوله: (كونه حين العقد هل كان) يقابله في (ز): (وقت حين العقد). 


اجا الد ا وا کا 
اليك ا a‏ 
في ذلك؛ فمرة(1) قال( إن مصيبته من البائع؛ وينتقض البيع(©: كتلفه قبل العقدء وهو 
آخر قوله. 

ومرة قال: إن 


)4( صرت من المبتاع» ويه البيع(. 


وقيل: الضمان من البائع إلا في الديار والعقار. 

وقال ابن حبيب: الديار والعقار من المشتري» وما كان سوئ ذلك قريب الغيبة 
يجوز اشتراط النقد فيه؛ فمصيبته من البائع» وما كان بعيد الغيبة لا يجوز النقد فيه؛ 
فمصيبته من المشتري (6), 

قلت: وأمّا إذا شك في ذلك فقولان؛ منشؤهما تعارض أصل” السلامة» وبراءة 
الذمة» وانتفاء الضمان. انظر ابن رشد. 


[العمدة في الرقيق ] 


(والعهدة في الرقيق جائزة إن اشترِطت أو كَانَتَ جارية بالبلد. فعهدةًا 


فيها من الْبَائعِ من كل شَيء. وعهدة السنّة: من الْجِنُون والجذام وَالْبَرَصِ ). 
الأصل ف ) العهدة)؛ قوله 2 «عَهدة الرّقِق تلاش أنَام؛ فإن(10) وَجَدَ داع فى 


(1) ما يقابل قوله: (فمرة) مطموس في (ز). 

(2) قوله: (فمرة قال) يقابله في (ت1): (فقال مرة)» بتقديم وتأخير. 

(3) قوله: (وينتقض البيع) زيادة من (ز). 

(4) ما يقابل قوله: (إن) مطموس في (ز)» وقوله: (إن مصيبته... آخر قوله» ومرة قال: إن) ساقط من 
(ت1). 

(5) من قوله: (إذا َك في كونه) إلى قوله: (ويصح البيع) بنحوه في المقدمات الممهدات» لابن رشد: 
02 . 

(6) من قوله: (وقيل: الضمان) إلى قوله: (فمصيبته من المشتري) بنصّه في عقد الجواهرء لابن شاس: 
2 628. 

(7) في (ز): (أهل). 

(8) انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: 2/ 79 و80. 

(9) قوله جائزة ساقط في (ت2). 

(10) في (ت1): (فإذا). 


ات عن واد( وو اد 
کوک وسن سبالم 1 7 It‏ 


2 چن کہ ا 9 ر 2 ور کے ںہ ے 9 سى 
ثلاث (1) لال رد بغير بينة» وإن وجد داء بعد الثلاث کلف البيتة أ اشتراه وبه هذا 
الدّاء) أخر جه أبو داو و20 وأمر مها عمر بن الخطاب نله وقضىٰ مهأ الزبير» وعمر بن 
عبد العزيز كا وعهدة الثلاث» وعهدة السنة؛ أمر معمول به 2 المدينة عند الناس» وبه 
قال الفقهاء السبعة رضي الله عنهم أجمعين60. 

قال الأببري: ولأن عهدة الثلاث بمنزلة البيع بالخيار عند مالك؛ فما أصاب 
العبد في أيام الخيار من تلف أو مصيبة فهو من البائع؛ لأن الملك المشترئ إِنَّما يتم 
ويستقر؟ بعد اختياره» وتمضي © أيام الخيار» وكذلك عهدة الرقيق تجري مجرئ بيع 
الخيار عند أهل المدينة؛ لأنها صارت كالعرف لهم؛؟ ول يمنع منه() كتاب ولا سنة 


ولا فعل ©. 

إذا ثبت هذا؛ فقال مالك: عهدة الثلاث / في الرقيق خاصة دون الحيوان» وهي [ 227/ ) 
ثلاثة أيام وثلاث ليال12): فإذا اشترئ نهارًا؛ ألغئ ذلك اليوم» واستقبل ثلاثة أيام 
ولياليه)(11), 

وعهدة الثلاث تدخل في الاستبراء. 

قال الأببري: لأنَّ حكم الاستبراء والعهدة(12) e‏ 


(1) قوله: (داء في ثلاث) يقابله في (ز): (فالثلاث). 

(2) ضعيف» رواه أبو داود: 3/ 284» في باب عهدة الرقيق» من كتاب الييوع» برقم (3506)» والدارمي: 3/ 1662ء 
في باب الخيار والعهدة» من كتاب البيوع» برقم (2594)» عن عقبة بن عامر تققله. 

(3) من قوله: (الأصل في الْعْهُدَة) إلى قوله: (عنهم أجمعين) بنحوه في الاستذكارء لابن عبد البر: 6/ 278 
و279. 

(4) قوله: (بالخيار) يقابله في (ت1): (علئ الخيار). 

(5) قوله: (يتم ويستقر) يقابله في (ز): (يتمه ويستقره). 

(6) في (ز): (أو تمضي). 

(7) قوله: (وليس) يقابله في (ت2): (إذ ليس). 

(8) قوله: (منه) زيادة من (ت2). 

(9) قوله: (ولا فعل) زيادة من (ت2). 

(10) قوله: (وثلاث ليال) يقابله في (ت1): (ولياليها). 

(11) في (ت2): (بلياليها). 

(12) قوله: (والعهدة) ساقط من (ت1). 


2 ات ۹ کے ات رر کے ا ۰ که 
حاحص عل نک رتل لبخي اھان 


سواء(1) في أن المبيع على ملك البائع حت يخرج 22 من الاستبراء؛ إذ تلفه(© منهء فكان 


أمرهما واحدّاء ودخل 7 بعض ذلك في بعض. 


فأمًا عهدة السنة: فهي بعد الثلاث؛ لأنَّ حكم السنة مخالف لحكم الثلاث؛ لأنَّ 
تلف المبيع في السنة من المشتري» وق الثلاث من البائع» فاختلف حكم السنة والثلاث؛ 


واختلف هل العهدة سنة في كل موضعء أو سنة بالمدينة(8)؟ 
فقال مالك : عهدة الثلاث» وعهدة السنة في الرقيق بالمدينة» الذي جروا(10) 
عليهاء فهم على العهدة أبدًا حتّئ يشترطوا(11 البراءة» ولا تلزم في غيرها من البلدان, إلا 


أن تشترط. 


وقال المدنيون من أصحاب مالك: إنے(12) و او بلدء وإن(15) 


يجهلها160) قبل النقد أو بعذه. 


(0)هايقابل قوله: (سواء) مطموس في (ز). 

(2) في (ت1): (تخرج). 

(3) في (ز): (بلغه). 

(4) ما يقابل قوله: (ودخل) مطموس في (ز). 

(5) قوله: (ألا) يقابله في (ز): (أن لا). 

(6) في (ت 1): (تدخل). 

(7) في (ز): (أحدهما). 

(8) قوله: (بالمدينة) يقابله في (ت1): (في المدينة). 
(9) قوله: (مالك) ساقط من (ت1). 

(10) في (ز): (جَرَو). 

(11) (ز): (يشترط). 

(12) في (ت1): (إنما). 

(13) في (ز): (يقتضي). 

(14) ما يقابل قوله: (مها في كل) مطموس في (ز). 
(0) في (ز): (وإنما). 

(16) في (ت1): (جهلها)ء وما يقابل قوله: (أو يجهلها) مطموس في (ز). 


فوجه القول باختصاصها بالمدينة؛ كونه -عليه الصلاة والسلام- قال(" ذلك 
بالمدينة(2» فجرئ عرفهم با( والعرف أصل يقضى به في سائر الأحكام. ونه 
التعميم في كل بلد؛ عموم قوله عليه الصلاة والسلام: «عُهَدَةٌ الرَقيق اة( ولم 
يخص بلدا دون غيره©. 
والنفقة والكسوة في عهدة الثلاث على البائ 
(ولاَبَأْس بالسلم في 
معلوم ). 
الغريب: 
(السلم ) هنا: السلفء و( السلّم ) أيضًا: الاستسلام ومنه قوله تعالئ: لقو كم لم4 
[النساء:90]ء والسلم أيضًا شجر العضاه» الواحدة سلمةء قاله الجوهريي©. 
و( العروض): جمع عرض -بالإسكان- وهو المتاع. 
قال أهل اللغة: كل شيء فهو عرض سوئ الدراهم والدنانير 12 فإِنّها عين» قال أبو 
عبيد: والعروض: الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزنء ولا تكون(11) حيوانًا ولا عقارًاء 
تقول: اشتريت المتاع بعر ض »2 أي : بمتاع مغله(12). 


م» والغلة للمشتري» على المشهور. 
العروض والرقيق والحيوان والطعام” والإدام بصمّة معلومة وأجلٍ 


(1) في (ت1): (جرئ). 
(2) قوله: (كونه -عليه الصلاة والسلام- قال ذلك بالمدينة) ساقط في (ز). 
(3) في (ت1): (يهم). 


(4) ما يقابل قوله: (في سائر) مطموس في (ز). 

(5) تقدم تخريجه» ص: 178 من هذا الجزء. 

(6) من قوله: (واختلف هل العهدة) إلى قوله: (بلدًا دون غيره) بنحوه في الجامع» لابن يونس: 8/ 196 
و197. 

(7) قوله: (وَالْحَيَوَانٍ وَالطّعَام) يقابله في (ز): (والطعام والحيوان)» بتقديم وتأخير. 

(8) ما يقابل قوله: (العضاه) غير قطعي القراءة في (ز). 

(9) انظر: الصحاح» للجوهري: 5/ 1950. 

(10) قوله: (الدراهم والدنانير) يقابله في (ت1): (الدنانير والدراهم)» بتقديم وتأخير. 

(11) في (ت2): (يكون). 

(12) من قوله: (كل شيء فهو) إلى قوله: (بمتاع مثله) بنصّه في الصحاح» للجوهري: 3/ 1083. 


ك الجا کی کا 


و(الإدام): قالوا: هو ما يؤتدم به » وفيه ما في غيره من الدور. 


و( الأجل ) -بالفتح-: مده الشيء. 


السلم بيع من البيوع» لكنه بقي لقبًا على ما لم يتعجل فيه قبض المثمون. والأصل 
فيه؛ قوله تعالئ: يلاها الذي جَامَمُوَا إِذَا تدايع بدَيْنِ إل أجل مُسَكَى4 الآية 
[البقرة:282]. 

قال مالك: وهذا يجمع الدين 5 ©۰ 

قلت: وليس لقائل أن يقول: لا عموم فيه؛ لأن الدين هنا نكرة في سياق الثبوت» 
وإنّما يكون العموم لو كانت في سياق النفي؛ لأنَا نقول: العموم هنا من قبل إذا الشرطية 
الواقعة على جميع أزمنة80) المستقبل» فاعرفه©) 

والسلم من جملة الدين» وأمّا الأصل فيه بعينه؛ فقوله عله فيما رواه ابن عباس 
قال: لما قدم النبي عله المدينة» وجّدهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث» فقال: «مَنْ 
ضف1 في سَيْء قليف في کل علوم وَوَْنٍ علوم إلى أجل مَعْلُومٍ؛» متفق 
عله(11), / 1 1 / ' 


(1) قوله: (الحجاز) ساقط من (ت1). 

(2) انظر ص: 95 من هذا الجزء. 

(3) في (ز): (مما). 

(4) قوله: (الإدَام: قالوا: هو ما يؤتدم به) بنحوه في الصحاح» للجوهري: 5/ 1859. 
(5) قوله: (يجمع الدين) يقابله في (ز): (الجمع لدين). 

(6) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 4/ 9ء وتهذيب البراذعي: 2/ 392. 

(7) في (ت1): (السياق). 

(8) في (ز): (الأزمنة). 

(9) في (ز): (وعرفه). 

(10) في (ت1): (أسلم). 

(11) متفق عل صحته» رواه البخاري: 00 باب السام قي ورد مطارو ومن E‏ 


إذا ثبت هذا؛ فللسلم شروط في رأس ماله» وشروط في" المسلم فيه» وشروط في 
أجله. 

فشروط رأس ماله؛ خمسة: أن يكون مغايرًا للمسلم فيه » معلوماء معجلاء معينًا 
مالم يكن عيثاء يجوز بيعه. 

فقولنا: (معلوما )؛ تحررًا من المجهولء كقوله: أسلمت إليك مافي كمي أو 
صندوقي» ونحو ذلك. 

وقولنا: (مفايرا للمسلم فيه )؛ تحررًا من إسلام الشيء في جنسه» كقنطار حديد. 
أو نحاس في قنطارين» فإِنَّ ذلك مما نبي عنه من السلف بجر منفعة7» فان كان 
مثل ذلك في الطعام؛ كان فيه ربا الفضل وربا النسيئة» وإِنْ كان مثا بمثل؛ كان فيه ربا 
النسيئة خاصة» وكذلك لو كانت الزيادة من غير الجنس» مثل أن يسلم إليه قنطار حديد 
في قنطار حديد ونصف قنطار رصاصء أو نحاس» أو قطنء أو غير ذلك مما ليس 
بحديد؛ لأنّه سلف جد زنىئ(10). 

نعم إِنْ اختلفت المنافع نزلا منزلة الجنسين؛ لأنَّ اختلاف الصفات ينزل110) منزلة 
اختلاف الذوات120)» ومن ذلك قول العرب: O‏ 


ومسلم: 3 ,ءي في باب السلم» من كتاب المساقاة» برقم (1604)» عن ابن عباس ففة. 
(1) قوله: (في) ساقط في (ز). 

(2) قوله: (فيه) ساقط من (ت2). 

(3) قوله: (إليك) يقابله في (ت1): (لك). 

(4) ما يقابل قوله: (إليك ما في كمي) مطموس في (ز). 

(5) مايقابل قوله: (حديد أو) مطموس في (ز). 

(6) في (ز ): (يجر). 

)7( تقدم تخريجه» ص: 154 من هذا الجزء. 

(8) قوله: (مثل ذلك في) يقابله في (ت1): (في مثل). 

(9) قوله: (رصاصء أو نحاس) يقابله في (ز): (نحاس أو رصاص)» بتقديم وتأخير. 
(10) قوله: (جَرْ نفعًا) يقابله في (ت1) و(ز): (تجر منفعة). 

(11) في (ز): (تتنزل). 

(12) في (ز): (الدواب). 


ات ۹ رس تي رر ےار ں 1-07 “مور م( و 
a 3‏ بی ل ر با اک ا اکان 
حاء فلان(1) بغير الوجه© الذي خرج به وذلك مثل إسلام الحمار (3 الفار.(4 النجيب 
في الحمر الأعرابية» والفرس الجواد السابق في حواشى الخيل» وكذلك الشاة 
7 ب| الغزيرة© اللبن في حواشي ي الغنم» وكجذع نخل غلظه / وطوله كذا في جذوع) صغار 
لا تقاربه» ولا تكون منه جذوع صغار تقارب الجذوع المسلم فيهاء فان ذلك يكون من 
أرباب) إسلام الشيء فيما يخرج منه» وذلك وح -واللّه أعلم- هذا يجوز في 
جميع أجناس الأموال» وحاصله؛ أن يكون المسلم فيه مغايرًا لرأس مال السلم ذانً(10) 
ا 
وقولنا: (معجلاً)؛ تحررًا من تأخيره» فيدخله الكالى بِالْكَالِى المنهى عنه في 
الشرع 212 لكن لا يشترط قبضه في المجلس؛ بل يجوز تأخيره اليوم واليومين بشرطء 
ولا يخرجه ذلك عن" كونه معجالاء ون كان قد وقع في المدونة ما ظاهره أنه لا يجوز 
التأخير بشرط؛ قليلًا كان أو كث”|(14). 
(ر): والمشهور الجوازء وأمّا فوق الثلاث بشرط فلا يجوز باتفاق -كان رأس المال 


(1) ما يقابل قوله: (جاء فلان) مطموس في (ز). 

(2) قوله: (الوجه) ساقط من (ت2). 

(3) في (ز): (الحمارة). 

(4) قوله: (الفاره) ساقط في (ز). 

(5) ما يقابل قوله: (الجواد السابق) مطموس في (ز). 

(6) في (ز): (الغريبة). 

(7) ما يقابل قوله: (جذوع) مطموس في (ز). 

(8) في (ز): (باب). 

(9) قوله: (إسلام الشيء) يقابله في (ت1): (السلم). 

(10) قوله: (السلم ذاتا) يقابله في (ز): (أداة). 

(11) من قوله: (إِنْ اختلفت المنافع) إلى قوله: (أو صفة) بنحوه في عقد الجواهر لابن شاس: 
2/ 751. 

(12) في (ز): (البيوع). والحديث ضعيف» رواه الدارقطني في مسننه: 4/ 40 في كتاب البيوع» برقم 
3060)» والبيهقي في سننه الكبرئ: 5/ 474 برقم (10536)» عن ابن عمر#ف. 

(13) قوله: (عن) يقابله في (ت2): (عن أن). 

(14) انظر: تهذيب البراذعي: 2/ 409. 


عينًا أوعرضًا- فإِنْ تأخر فوق الثلاث بغير شرط؛ لم يفسخ إِنْ كان عرضًاء واختلف فيه إن 
كان عيتا؛ فعلئ ما في المدونة أن السلم يفسد بذلك ويفسخ» وعلى ما ذهب إليه ابن حبييب 
أنه لا يفسخ إلا أن يتأخر فوق الثلاث بشرط, قاله ابن رشد(). 

وقولنا: (معينا ما لم يكن عينًا )؛ تحررًا من أن يسلم إليه مكيلا أو موزونًا غائبًا عن 
المجلس حاضرًا في البلدء فن فيه خلاقًا في المذهب؛ بالمنع والكراهة» أو عرضًا؛ ففيه 
الجواز والكراهة» أمّا إذا كان عيتا فلا إشكال أنه لا يشترط فيه التعيين باتفاق» والله أعلم. 

وقولنا: (يجوزبيعه » تحررًا مما لا يجوز بيعه من الخمرء والخنزير» وجلود الميتة 
وتراب الصواغين» وجميع النجاسات وما أشبه ذلك من الغرر والحرام. 

وأمّا شروط00 المسلم فيه فخمسة أيضًا: 

الأول: أن يكون معلومًا. 

الثاني: أن يصح بيعه. 

الثالث: أن يكون مغايرًا لرأس المال. 

الرابع: أن يكون موجودًا عند أجل السلم غالبًا. 

الخامس: أن يكون غير جزاف. 

وقولنا: (معلوما ) نعنى به: أن يكون مما تضبطه الصفة؛ تحررًا من الغرر المنهى 4 
عنه في الشرع» وقد تقدّم. . ٠‏ 

وقولنا: (يصح بيعه )؛ تحررًا مما لا يصح بيعه» كما تقدّم آنفًا. 

وقولنا: (مغايرا لرأس مال السلم ) هو كما تقدّم في رأس مال السلم. 

وقولنا: (موجودا عند أجل السلم غالبا » تحررًا مما لايوجدفي° الغالب77, 


(1) انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: 2/ 28. 
(2) في (ز): (تحرز). 

(3) في (ز): (شرط). 

(4) في (ز): (والمنهي). 

(5) ما يقابل قوله: (مال السلم هو) مطموس في (ز). 
(6) قوله: (في) زيادة من (ز). 

(7) ما يقابل قوله: (الغالب) مطموس في (ز). 


ET‏ لل 
سلفا. 

وقولنا: (غیر جزاف)؛ لأنّه لا بد أن يكون المسلم فيه معلوم القدر بكيل» أو وزن» أو 
عدد» أو ما يقوم مقام الوزن من التحري المعروف» وإلا كان غررًا. 

وأمّا الأجل فله شرطان: أحدهما: أن يكون معلومّاء والثاني: أن تكون© مما 
ترتفع في مثله الأسواق. 

وأقله؛ خمسة عشر يومًا على المشهور إن كان في بلد واحدء واليومان والثلاث57) 
إِنْ كان في بلدين» وقيل: ثلاثة أيام وإِنْ لم ينتقل. 

(د): وأجاز ابن عبد الحكم السلم إلى اليوم الواحد)» وفي سماع يحيئ من 
السلم في الآجال: إجازة السلم الحال إذا وقع عل 19) ما كان يف منه مَنْ 
أدركناه(12) من الشيو 132 وفيه نظر. 

تنكيت: قوله: (ولا باس بالسلم في العروضي ) كأن14) فيه إشارة لخلاف159) أهل 
الظاهر ني ذلك القائلين باختصاص السلم بالمكيل والموزون دون ما عداهما. 


(1) قوله: (رد) ساقط في (ز). 
(2) قوله: (رأس) ساقط من (ت1). 

(3) قوله: (أن تكون) ساقط من (ت2). 

(4) في (ز): (ترفع). 

(5) قوله: (والثلاث) يقابله في (ز): (أو الثلاث). 

(6) في (ت2): (في). 

(7) ما يقابل قوله: (الواحد) مطموس في (ز). 

(8) قوله: (في الآجال) يقابله في (ت2): (والآجال). 

(9) في (ز): (آجال). 

(10) قوله: (علئ) زيادة من (ز). 

(11) في المقدمات الممهدات: (يقيم). 

(12) ما يقابل قوله: (أدركناه) مطموس في (ز). 

0 انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: 2/ 28 وما بعدها. 
(14) في (ت1): (وكأن). 

(15) في (ز): (بخلاف). 


وق (والرقيق وَالْحَيّوان) فيي(“ إشارة إل خلاف أبي حنيفة القائل: بان اليك 
والقرض في الحيوان لا يجوز ©. 
ولو اكتفئ الشيخ أبو محمد بقوله: (الحيوان ) أجزأه عن ذكر الرقيق. 
وقوله: (بصفّة معلومة وجل معلوم )؛ للحديث المتقدّم, ولأنّه إن لم يوصف المسلم 
فيه ولم يضرب له أجل؛ كان ذلك من الغرر والجهالة المنهي عنها في الشرع. 
فائدة: ويجوز السلم في كل شيء ما عدا أربعة أشياء: 
أحدها: ما لا يصح الانتقال به من الدور والأرضين. 
والثاني: ما لا يحاط بصفته مثل تراب المعادن» والجزاف فيما يصح ببعه) جزافا. 
والثالث: أن يكون مما يتعذر وجوده من الصفة؛ كالسلم في حبشي أبيض. ونحو 
ذلك» أو تركي أسود. 
والرابع: ما لا يجوز بيعه بحال» نحو تراب الصواغين» والخمرء والخنزير 
وجلود الميتة27» وجميع النجاسات» وما أشبه ذلك من الغرر والحراه0©. 
(ویعجل رأ الْمَا ل أَوْيوّخره إلى مثل ومين أو ئة وإِنْكَانَ بشرط, أجل السلم أحَب انا أن 
يكون خمسة عشریوماء أو على أن يقبض بِبلّد آخروإن كانت( مسافته يومين أو ثلاكة ). 
هذا كله قد تقدّم الكلام عليه(40). 


(1) في (ت1): (منه). 
(2) من قوله: (لخلاف أهل الظاهر) إلى قوله: (الحيوان لا يجوز) بنحوه في المقدمات الممهدات» لابن 
رشد: 2/ 20. 


(3) قوله: (يضرب) يقابله في (ز): (يكن يصرف). 

(4) قوله: (بيعه) ساقط من (ت1). 

(5) قوله: (أن يكون مما يتعذر) يقابله في (ت2): (ما يتعذر). 

(6) قوله: (أن يكون مما يتعذر... تركي أسود والرابع) ساقط في (ز). 

(7) في (ت2): (الميتات). 

(8) من قوله: (ويجوز السلم في كل) إلى قوله: (من الغرر والحرام) بنحوه في المقدمات الممهدات. لاش 
رشد: 2/ 26. 

(9) في (ز): (كان). 

(10) انظر ص: 184 من هذا الجزء. 


46 اجان لی جص عر رک بک ا 7 وا کا 


واختلف هل يضرب أجللاء أو يكتفى بذكر17) البلد عن الأجل؟ 
قال مالك: أحب 2 أن يضرب أجل مع دک البلد(©, 


وقال عبد الحق: أو يشترط أن يكون الخروج أجلًا فهو بمنزلة الأجل؛ / لأنّ 
مسافة البلد معروفة» وهذا إذا كان طريقها في البرء وأمًّا إذا كان طريقها في البحر؛ فلا 
يجوز أن يكت كون الخو جا لأله لسن لوقت مغرو ف0 
ومن سكم إلى ثلاكة يام يقبضه ۳ ببند اسم فيه قد أَجَارَه غَيْرواحد من الْعلَمَاءِوَكَرِهَه 


آخرون). 

روايتنا في هذا الموضع (يقبضه ) مضارع؟» وفي بعض النسخ: ( فقبضه ) ماضي ©6) 
ويختلف المعنيا؛ لاختلاف7 الروايتين؟ 

فعلئ المضارع يكون المعنئ: أنّهما دخلا على ذلك. 

وعلئ الماضي يكون: الأمر منهما(©. 

ولم يذكر الشيخ أصل ما دخلا عليه؛ فإن كانا قد عقداه على القبض بالبلد الذي 
أسلم فيه كما قال على رواية المضارع؛ فقد أجازه مالك وبعض أصحابه. وكرهه 
آخرون» وهو قول ابن القاس في المدونة» وقد تقدّم نقل الخلاف في هذه (11) 
المسألة قريبًا بما يغنى عن الإعادة. 


(1) في (ز): (بالذكر). 
(2) انظر: تبذيب البراذعي:3/ 39. 

(3) انظر: النكت والفروق؛ لعبد الحق: 1/ 310. 

(4) في (ز): (فقبضه). 

(5) في (ت2): (بمضارع). 

(6) في (ز): (ماض). 

(7) في (ت1): (باختلاف). 

(8) في (ت1): (بينها). 

(9) في (ز): (دخل). 

(10) ما يقابل قوله: (وهو قول بن القاسم) مطموس في (ز). 
(11) قوله: (هذه) زيادة من (ز). 


لكنه إن وقع السله(1) إلى ثلاثة أيام(© كما ذكر؛ نقل اللخمي عن أصبغ: أنّه فاسد 
ويفسخ» وقال أشهب في كتاب محمد: لا يصلح؛ لأنّه غررء كأنّه أخذ منه الثمن؛ 
ليشترئ له به» فإن كان فيه فضل كان له» وإن كان نقصان كان عليه فيتهمان أنْ يكونا 
عملا على ذلك وهذا مكروه؛ لقول © مالك في المدونةء وقيل: لأنّه من بيع © ما ليس 
عند أ 60), 

ووجه الجواز؛ عموم الحديث» وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «مَلَيُسْلِمْ في كيبل 
علوم وَوَْنٍ مَعْلُوم إلى أَجَلٍ علوم ولا تحديد في الحديث بزيادة على ذلك (© 
ولا نقصان(10. 

وقيل: هو بيع؛ فقد117) قال اللخمي كتلثه: السلم على" الحلول أو إلى أجل 
قريب" أو إلى يوم أو يومين على ثلاثة أوجه؛ يجوز في وجهين» واختلف في الثالث؛ 
فالأول: السلم 000 شأنه بيع ذلك الصنفٍ المسلم فيه» كالسلم في اللح(13) للام 
والفاكهة للفكاة0 ل es...‏ ل 


(1) ما يقابل قوله: (وقع السلم) مطموس في (ز). 

(2) قوله: (أيام) زيادة من (ز). 

(3) في (ز): (يصح). 

(4) في (ز): (كقول). 

(5) قوله: (لأنه من بيع) يقابله في (ت1): (آنه بيع). 

(6) في (ت2): (عنده). 

(7) تقدم تخريجه» ص: 182 من هذا الجزء. 

(8) قوله: (ولا) يقابله في (ت2): (إذ لا). 

(9) قوله: (بزيادة على ذلك) يقابله في (ت1): (علئ ذلك بزيادة). 
(10) انظر: التبصرةء للخمي: 6/ 2938 و2939. 
(11) في (ز): (نقد). 

(12) ما يقابل قوله: (السلم علئ) مطموس في (ز). 
(13) قوله: (أو إلى أجل قريب) زيادة من (ت1). 

(14) ما يقابل قوله: (السلم لمن) مطموس في (ز). 
(15) قوله: (كالسلم في اللحم) يقابله في (ز): (كاللحم). 
(16) في (ز): (لفکاه). 


20 لی ص ی نک ی اليا کان 


والرطب للرطاب17» وني الثياب للحائك الذي يعمل الثياب» فجميع ذلك( 
جائز على الحلول. أو إلى أجل قريب يوم أو يومين60) 

والثاني: السلم ليقبض ذلك خارج البلد الذي أسلم فيه؛ فذلك جائز أيضًاء وإِنْ2©0 قرب 
ما بين الموضعين» وكان كالأميال علئ الحلول» أو إلى الأياه اليسيرة. 

والثالث: السلم لمنْ ليس شأنه بيع ذلك الشيء ليقبضه في ذلك البلد المسلم فيه. 
فاختلف فيه؛ فقال مالك في المدونة: لا خير فيه» وأجازه في كتاب محمد في الثياب 
والطعام والحيوان إلى يومين» وروئ عنه ابن عبد الحكم أنه أجازه إلى يوم بعد أن كان 
كرهه. 
وقال ابن وهب في مختصر ما ليس في المختصر: السلم إلى يومين أو ثلاثة في 
الثياب والدواب أحبٌ إل من بعيد الأجل» وقال أصبغ: إن وقع ف( 
وذكر ما قدمناه من توجيه الإجازة والمنع. 


(ولا يجوزأن يكون رأس المالٍ من جنس ما أسلم فيه ولا يسلم شيء في جنسه أو فيما يقرب 
و رەو رو بج 7ن ريج م 0ے م اس هابر و برد ملك 
منه إلا أن يقرضه قرضا شَينا في مثله صمّة ومقداراء والنفع للمتسلف ). 


انظر هل يكون 199 بين الكلامين تفاوت؟ والذي يظهر عدم لأن رأس المال إذا 
كان جديدًا -مثاا- وأسلمة ٤‏ حديد أيضاء صدق عليه أن يقال: إن رأس المال من 


جنس ما أسلم فيه» وأنّه أيضًا سلم الشيء في جنسه. فانظر ما فائدة التكرار؟ 


)1( ف (ز): (لرطاب). 

(2) ما يقابل قوله: (للحائك) مطموس في (ز). 

(3) قوله: (ذلك) ساقط في (ز). 

(4) قوله: (جائز) زيادة من (ت2). 

(5) قوله: (أو إلئ) يقابله في (ت2): (وإلى). 

(6) قوله: (يوم أو يومين) يقابله في (ت1): (اليوم أو اليومين). 
(7) في (ت1): (إن). 

(8) قوله: (أو إلى الأيام) يقابله في (ت1): (والأيام). 

(9) انظر: التبصرة» للخمي: 6/ 2937 و2938. 

(10) قوله: (يكون) ساقط في (ز). 


وقوله: (أوما يقرب مِنْهُ ) كالحمر الأهلية في الحمر العراب» أو رقيق القطن في رقيق 
الكتان على أحد الأقوال. 

وقوله: (وَالفَفْع للمتملف10) )؛ تحررًا من أن يكون النفع للمسلف» وليس في كلام الشيخ 
ههنا ما يعترض (2): وقد حمله بعض الناس ما لا یحتمل؛ فلا يشتغل به لحظة. 
رولا يَجَورْدينَ بدِيْنِء وتَأخير رأس الْمَالٍ بشَرط إلى محل السلّم أَومًا بعد من العقدة من 


ذلك ). 

لنهيه الي عن «الْكَالِع بِالْكَالِى)(4), وهو(5) مهموزء وهو الدين بالدين. 

(ع): ومعنئ ذلك إذا كان ديئًا من الطرفين؛ أن يكون لك في ذمة رجل عشرة أثواب 
فيبيعها بكرٌ حنطة إلئ سنةء فقد انتقلت من دين إلى دين» وكذا) إذا أسلمت إليه في 
كر حنطة إلى سنة بعشرة دنانير تقبضه إياها بعد سنة» فإن ذلك دين بدين. 

قلت: وفي التمثيل بالمسألة الأول نظر؛ فإن ذلك من باب فسخ الدين في الدينء لا 
من باب الدين بالدين» وهو أشد من ابتداء الدين بالدين؛ فإن بيع الدين بالدين عبارة 
عن شغل ذمتين» وفسخ الدين في الدين عبارة عن شغل19) ذمة واحدة» وذلك غير 
منطبق علئ ما مثل به. 

وأيّ(11) المثال الثاني فصحيح؟ لأنه شغل دمتين» كما تقدم. 


(1) في (ز): (للمستسلف). 

(2) قوله: (ههنا ما يعترض) يقابله في (ز): (هنا ما يتعرض). 

(3) في (ز): (بعده). 

(4) تقدم تخريجه» ص: 184 من هذا الجزء. 

(5) قوله: (وهو) ساقط في (ز). 

(6) قوله: (فيبيعها) يقابله في (ت2): (فتبيعها منه). 

(7) في (ز): (وكذلك). 

(8) قوله: (فقد انتقلت من...بكر حنطة إلى سنة) ساقط من (ت2). 
(9) قوله: (وهو أشد... الدين بالدين) زيادة من (ت2). 

(10) قوله: (ذمتين» وفسخ... عبارة عن شغل) زيادة من (ت2). 
(11) في (ز): (وإنما). 


EG‏ يرا لين 


e 
والمعين» أو يختص بالمضمونين جميعًا؟‎ 

وقد نصٌ© في كتاب بيع الغرر(© على أن الدين بالدين© لا يكون إلا في 
المضمون90, 

ويوجد له أيضًا من غير ما موضع في المدونة أنّه يكون في المعين والمضمون؛ 

(228/ب) فمن ذلك قوله فيمن له دين / علئ رجل» حيث قال: لا جوز له أن يأخذ في ذمته(© ما لا 

يتعجله(10) من" سكنئ دار أو خدمة عبد أو جارية يتواضعانها؛ لأن ذلك فسخ دين في 
دين» فجعل ذلك ديئًا(12)؛ لتأخير قبضه إن كان معيئًا. ) 
رولا يَجَورْفسع دين في دين مشل130 أن يكن نك شيء في ذمته فتَفْسَعَهُ في شيء خر ب 


ساس تعر بر 
هوي 5 


قال الرجراجي: والعلة في فسخ الدين في الدين على القول بتعليله“1: [ربا](15) 
الزيادة؛ ولذلك©1 كان فسخ الدين في الدين أشدٌ عند مالك من ابتداء الدين 


(1) قوله: (بالدين) ساقط من (ت1). 

(2) قوله: (نص) ساقط من (ت1). 

(3) قوله: (بيع الغرر) يقابله في (ت1): (الغرر). 

(4) قوله: (بالدين) ساقط في (ز). 

(5) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 4/ 216, وتهذيب البراذعى: 3/ 108. 
(6) في (ت2): (من). ١‏ 
(7) قوله: (المعين والمضمون) يقابله في (ز): (المضمون). 

(8) في (ت1): (تجوز). 

(9) في (ت2): (دينه). 

(10) في (ز): (يتعجل). 

(11) ما يقابل قوله: (من) مطموس في (ز). 

(12) في (ز): (ربا)» وقوله: (دينا) ساقط من (ت1). 

(13) في (ت1): (وذلك). 

(14) في (ت1): (بالتعليل). 

(15) ما بين المعكوفتين زيادة من مناهج التحصيل. 

(16) قوله: (الزيادة ولذلك) يقابله في (ز): (بالزيادة وكذلك). 


بالدي. (1). 

قلت: فسخ الدين في الدين على قسمين: تارة يفسخه في شيء مضمون في الذمة» 
وتارة يفسخه في شيء بعينه. 

فان فسخه في شيء في الذمة» مثل: أن يكون له عليه عشرة دنانير إلى سنةه 
فيفسخها في عشرة أثواب مثل وهذا على قسمين: إن فسخه في الأثواب إلى أكثر من 
السنة التي كان الدين إليها؛ منع(© اتفاقا؛ لوجود الربا المتفق على تحريمة» وهو ربا 
الجاهلية إمّا أن تققضي9©) وإما أن تربي؛ لأن الزيادة في الأجل تقتضي الزيادة في 
مقدار الدين» والزيادة في الصفة كالزيادة في القدرء واستبدال الجنس بجنس آخر في الذمة 
يستدعي تلك الزيادة علئ كل حال. 

وإِنْ فسخه إلى الأجل نفسه أو إلى دونه؛ قال الرجراجي: يتخرج على قولين: 
الجواز والمنع» والمنع أشهر وأسعد بظاهر الكتاب» والجواز أظهر في النظر. 

ومنشأ الخلاف؛ هل النهي عن فسخ الدين في الدين !219 معلل أو لا؟ 

فمن علله بالزيادة أجاز؛ إذ لا زيادة في الصورة المفروضة؛ لأن الزيادة في الأجل 
تستدعي الزيادة في كمية الدين» وإذا لم يزد له في الأجل لم يزد له الآخر في الدين؛ إذ لا 
رفق له في ذلك. 

ومن رأئ أنَّ النهي غير معلل وأنّها شريعة117) غير معقولة المعنئ قال بالمنع. 


(1) انظر: مناهج التحصيل؛ للرجراجي: 6/ 287. 
(2) في (ز): (في). 

(3) في (ت1): (لك). 

(4) في (ت1): (وهو). 

(5) في (ت2): (يمنع). 

(6) في (ز): (يقضي). 

(7) قوله: (وإما) يقابله في (ت2): (أو). 

(8) قوله: (وإما أن تربئ) يقابله في (ز): (أو يربئ). 
(9) في (ز): (وأشهر). 

(10) قوله: (في الدين) زيادة من (ت2). 

(11) في (ز): (شرعية). 


0 اچ ال لین ی ام للخو کان 

وأمّا من فسخه في شيء بعينه؛ فإمًا أن يكون ذلك المعين مما يقبض ويقتضئ 
با E N‏ 
واحدة) فقبضه0) أو مكن من قبضه» ولم يتعلق به حق توفية؛ فلا إشكال في 
الجواز» ويقبضه مت شاء؛ لأنّهِ بالفسخ صار في ضمانه» وأما إِنْ فسخه فيما يستوق 
مرة بعد أخرئ7)؛ كسكنى دار» وركوب دابة» أو استخدام عبد؛ فقد اختلف فيه 
المذهب على ثلاثة أقوال؛ كلها قائمة من المدونة: 

أحدها: المنع» وهو نص المدونة في كتاب الآجال وغيره. 

والثاني: الجوازء وهو مذهب أشهبء وهو ظاهر المدونة» حيث جوز كراء هن,(8) 
الأشياء بالدين» فإذا جاز أن یری بالدين جاز أن يقتضئ به(1. 

الثالث: التفصيل بين أن يشرع في السكنئ؛ فيجوزء أو يتراخئ؛ فلا يجوزء وهو قول 
ابن القاسم في كتاب الحمالات(117) من المدونة. 

وسبب الخلاف؛ هل تتعين المنافع بتعين المستنفع به أم لا؟ فمن رأئ أن المنافع 
لا تتعين وإن عين الشيء المنتفع 1 به ؛ منع» وهو قول ابسن القاسم في كتاب 
الآجال14)» وفي كتاب الجعل والإجارة. 


(1) في (ت2): (إن). 

(2) في (ز): (المعنئ). 

(3) قوله: (ويقتضئل مرة... مما يقبض) ساقط في (ز). 

(4)قولة: و أوتيكون نما فنعا رقف هزة واحدة)اساقطا هت 2): 
(5) قوله: (فقبضه) ساقط من (ت1). 

(6) قوله: (في الجواز) ساقط من (ت1). 

(7) ما يقابل قوله: (بعد أخرئ) مطموس في (ز). 

(8) قوله: (جوز كراء هذه) يقابله في (ز): (جوزوا كراهة). 

(9) في (ز): (يكون). 

(10) في (ت2): (منه). 

(11) في (ت1): (الحمالة)» وفي مناهج التحصيل: (الحوالة). 
(12) في (ز): (المستنفع). 

(13) قوله: (أم لا؟ فمن...عين الشيء المنتفع به) ساقط من (ت2). 
(14) ما يقابل قوله: (الآجال) مطموس في (ز). 


لت وو ایک فک م سا ا ا 5 
2 0 ھا 
عل 2 اهمه ل 9 )195( 


() ر 5 


ومن رأئ أنّها تتعين تين ذلك الشيء؛ جوّزه وهو قول ابن القاسم في فى أول 


كتاب الجعل والإجارة» و كناب 020 الرواحل والدواب. 

وللخلاف فيه مطلع آخرء وهو أنْ قبض الأوائل كقبض الأواخر 
أم 54¥( 

وقوله: (وتَاخير راس الال ) إلى قوله: (من ذلك). 

إشارة بذلك إلى الدين بالدين؛ أي: كلاهما من باب الدين بالدين» أعني: 
المشترط فيه التأخير” إلى أجل السلم» وما بعد عن العقد»ء وهذا ظاهر لا خفاء 
به» وكان حق هذا السطر 199 أن يكون قبل قوله: ( ولا يُجِوَرفْسح دين في دين ) ولكن سبق 


(ع): يريل: منع السلم الحال؛ لاله غرر لن ما ذكرتاء. 

قال: ويحتمل أن يكون في السلع المعينة ببيعها قبل أنْ يشتريهاء والأظهر أن يبيع 
شيئًا في ذمته ليس عنده علئ أن يمضى الوقت فيشتريه ويدفعه للمشتري(12)؛ لأن هذا 
قصد المغرر(13 لا محالة؛ لأنّه ليس ببيع عين ولا سلما يتأخرء فيكون المقصود منه 


(1) في (ت1): (يتعين). 

(2) قوله: (وكتاب) يقابله في (ت2): (وفي كتاب). 

(3) في (ت2): (والخلاف). 

(4) قوله: (فيه) ساقط في (ت2). 

(5) انظر: مناهج التحصيلء للرجراجي: 6/ 288 وما بعدها. 

(6) في (ز): (أشار). 

(7) قوله: (المشترط فيه التأخير) يقابله في (ز): (المشروط فيه المتأخر). 

(8) في (ز): (العقدة). 

(9) في (ت2): (وهو). 

(10) ما يقابل قوله: (السطر) غير قطعي القراءة في (ز). 

(11) في (ز): (قلم). ١‏ 
(12) قوله: (الوقت فيشتريه ويدفعه للمشتري) يقابله في (ت2): (للوقت فتشتريه وتدفعه إلى المشتري). 
(13) في (ز): (للخرر). 


کاچ الد ن یج ر رک یکا لخي کا 
الإرفاق» وإِنّما هو قصد للغرر فقط 
قلت: وبيان الغرر في ذلك أنه إِمّا أن يجده أو لا؟ وإذا(!» وجده؛ فإِمًا بأكثر مما باعه 
فيؤدي من عنده ما يكمل به الثمن» وذلك من السفه المنهي عنه؛ وإمًّا أن يجده بأقل 
فيأكل ما فضل باطلاء ولا يجوز أكل المال بالباطل. 
(ر): وبيع ما ليس عندك ينقسم على ثلاثة أوجه(©: وجه متفق علئ جوازه وهو 
السلم» ووجه متفق) على كراهته» وهو أن يبيع0© بثمن إلى أجل ما ليس عنده نقدًا 
أو إلى أجلء ووجه اختلف فيه؛ فأجيز وكره» وهو أن يبيع ما ليس عنده نقدًا بنقد؛ 
فو جه كراهيته(77)؛ أنه كأنّه اشتر م رى منه سلعة فلان على أن يخلصها منه» وإِنْ كان 
[229/ ) هذا أكره(9؛ لأنَّ فلانّ120) قد لا يبيع / سلعته» ومن أسلم إليه في سلعة غير معينة حاله 
عليه» لا يتعذر عليه شراؤها في الأغلب(11) من الحالات. 
وقال أشهب: وجه الكراهية في ذلك أنَّه إذا أحذ دنائير120) في سلعة إلى يومين 
ونحوهما(2)13» فكأنّه قيل له: خذ هذه الدنانير فاشتر مہا سلعة كذاء وما زاد لك(15) 


(1) في (ز): (فإذا). 

(2) في (ز): (ما). 

)03 قوله: (علئ ثلاثة أوجه) يقابله في (ت1) و(ز): (إلئ ثلاثة أقسام)» وما اخترناه موافق لمافي 
المقدمات. 

(4) قوله: (ووجه م متفق) يقابله في (ت1): (ومتفق). 

(5) في (ز): (تبيع). 

(6) قوله: (أو) ساقط في (ز). 

(7) في (ز): (كراهته)» وفي (ت1): (الكراهية). 

(8) قوله: (أنه) ساقط في (ز). 

(9) في (ز): (الكره). 

(10) في (ز): (فلان). 

(11) في (ت1): (الغالب). 

(12) في (ت1): (دينارا). 

(13) في (ز): (ونحوها). 

(14) قوله: (هذه الدنانير فاشتر بها) يقابله في (ت1): (هذا الدینار فاشتري به).. 

(15) ما يقابل قوله: (لك) مطموس في (ز). 


5 وس ا لامر ا از/ . م ا‎ ١ 
DPI نكن لظف‎ 
وما نقص فعليك17)» فدخلته المخاطرة والغرر؛ وإِنْ كان ذلك في السلعة.المعينة أكره منه‎ 
في غير © المعينة» فيختلف فيه أيضًاء ففي الأول من المدونة أنَّ ذلك لا يجوز وني‎ 
سماع يحيئ في جامع البيوع تخفيف ذلك إذا كان قد قاوبه في بيعها ورجا تمام ذلك‎ 


ونحوهفي سماع ابن القاسم مين © كتاب السلم والآجال إذا كانت البيعتان 


بالنقد(8). 
[بيوع الآجال] 


2 ماع 0 ر 0ر ساس ص دوس اس ر وار وس امه دس ت > ي 
وإذا بعت سلعة بثمن مؤجل( فلا تشترها بأقّل منه نقدا؛ أو إلى أجل دون الأجل الأول (10) 


ام ا وام ا و و اھ و رق ر ماه ررم برك ور م ي زرو بير برس ماص 
ولا بأكثر منه إلى أبعد من أجلهء وأما إلى الأجل نفسه فذلك كله جائز. وتكون مقاصة). 


أشار بهذه المسألة إلى بيوع الآجال» وهو باب يمد فيه" الباع ويتسع فيه 2 
المجالء فلا يحتمل استيعابه هذا الكتاب» فنذكر من ذلك مايفي بقصد صاحب 
الرسالة» وننبه على قواعد(13) لا بد من تحصيلها فيه" على طريق الاختصار وبالله 
المستعان. 


(1) في (ز): (عليك). 

(2) قوله: (أكره منه في غير) يقابله في (ز): (منه إلئ غير ذلك). 
(3) في (ز): (في). 

(4) في (ز): (في). 

(5) في (ت2): (من). 

(6) في (ت1): (في). 

(7) في (ت1): (كان). 

(8) انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: 2/ 29 و30. 
(9) قوله: (مؤجل) يقابله في (ت1): (إلئ أجل). 

(10) قوله: (الأول) زيادة من (ت2). 

(11) قوله: (يمد فيه) يقابله في (ز): (يمتد في). 
(12)مايقابل قوله: (فيه) مطموس في (ز). 

(13) مايقابل قوله: (علل قواعد) مطموس في (ز). 

(14) قوله: (فيه) ساقط في (ز). 


كي کی | اکم ٠.‏ 
کاچ ا لر نیک ی رک یکا ایی اکان 

ولتعلم أن هذا الباب TTI ETI‏ والذريعة الرس اة 
للشيء» ومعنئ ذلك: حسم مادة وسائل الفساد وفعاله» وهي الأشياء التي ظاهرها 
الإباحة» ويتوصل بها إلى فعل المحظورء ومنها منها: البيوع التي ظاهرها الصحة ويتوصل 
بها إلى الرباء وغيرنا يقول©: إن سد الذرائع من خواص مذهبناء وكذلك العوائد. 
والمصلحة المرسلة» وليس كذلك. 

قال الشيخ شهاب الدين كتلله: أمّا العرف فمشترك بين المذاهب» ومن استقرأها 
وجدهم يصرحون بذلك فيها» وأمًّا المصلحة المرسلة فغيرنا يصرح بإنكارهاء 
ولكنهم عند التفريع تجدهم يعللون27 بمطلق المصلحة©8» ولا يطالبون أنفسهم عند 
الفروق والجوامع بإبداء الشاهد لها بالاعتبار؛ بل يعتمدون على مجرد المناسبة» 
وهذا هو" المصلحة المرسلة. 

وأمّا الذرائع فقد اجتمعت الأمة على" أنّها ثلاثة أقسام: أحدها: معتبر إجماعًاء 
كحفر الآبار في طرق" المسلمين» وإلقاء السم في أطعمتهم؛ وسب الأصنام عند من 
يعلم من حاله(13 أنه یسب الله تعالى حينئلٍ. 

وثانيها: ملغئ إجماعاء كزراعة العنب فإنَّه لا يمنع خشية الخمر» وسكنئ الآدر 
(1) في (ت1): (ينبني). 
(2) قوله: (للشيء) يقابله في (ت1): (إلئ الشيء). 
(3) قوله: (إلئ) ساقط من (ت2). 
(4) في (ت2): (يقولون). 
(5) في (ز): (المسترسلة). 
(6) قوله: (فيها) ساقط في (ز). 
(7) في (ت1): (يغلبون). 
(8) في (ت1): (الصحة). 
(9) في (ز): (الشواهد). 
(10) في (ز): (من). 
(11) قوله: (علئ) ساقط في (ز). 
(12) في (ت1): (طريق). 
(13) في (ت1): (حالته). 


والشركة في دار خشية الزن(. 0 ظ 

وثالثها: مختلف فيه. كبيوع الآجال؛ اعتبرنا نحن الذريعة فيها وخالفنا غيرناء 
فحاصل القضية نّا قلنا بسد الذرائع أكثر من غيرناء لا انها خاصة بنا.اه(4. 

وكان الأصل في سد الذرائع؛ قوله تعالئ: ولا سبوا أي يَدَعُونَ من دون آ4 
الآية[الأنعام:108]؛ فنهئ سبحانه عن سب آلهة الكفار؛ لئلا يكون ذلك ذريعة وتطرقًا(ة) 
إلى سب الله تعالوا» قاله ابن رشد. 

قال: وقال الله تعالئ: تاها اليرت ءامئوأ لا فووا رَعَِا وَقُولُوآ أنظرَنا وَآَسْمَعُوأ4 
[البقرة: 104] فنهئ 5ك عباده المؤمنين أن يقولوا للنبي له: راعناء وهي كلمة صحيحة 
معروفة في لغة العرب» معناها: أرعني سمعك» وفرغه لي؛ لتعي قولي» وتفهم عني؛ 
لأنّهها كلمة سب عند اليهود فكانت تسب بها اليهود9 النبي تله في أنفسهاء فما سمعوا 
من أصحاب النبي له فرحوا بها واغتنموا أن يعلنوا للنبي00 به فيظهروا سبه» ولا 
يلحقهم في إظهاره شيء» فأطلع الله نبيه عله والمؤمنين على ذلك. ونهئ عن الكلمة؛ 
لعلا يكون ذلك ذريعة لليهود إلى السب» وقد تؤولت الآية على غير هذاء وهذا أظهر 
ما قيل فيها. 

وقال الله تعالئ: وقد عَمَمُ ارين أَعَتَدَوَا نکم فى أَلسبْتِ فَقُلَا لَهُمْ ووأ قَردَة 
حَسِيِينَ4 [البقرة:65]» وقال تعالئ: لوَسَْلهُمْ عن الْقَريَةِ الى كانت حَاضِرَة لبر إِذْ 
يَعْدُورت ف الت إذ نيوز جام يوم سوم شرع يوم لا شروت لا تابو 


(1) قوله: (في دار) ساقط من (ت1). 

(2) في (ت2): (الربا). 

(3) قوله: (لا أنّها خاصة) يقابله في (ز): (لأنها خاصية). 

(4) انظر: الذخيرة» للقرافي: 1/ 152 و153. 

(5) في (ز): (وتطرق). 

(6) قوله: (اليهود) زيادة من (ت1). 

(7) ما يقابل قوله: (يها) مطموس في (ز). 

(8) قوله: (يعلنوا للنبي) يقابله في (ت2): (يلعنوا بها النبي)» وفي (ت1): (يلعنوا النبي)» وما اخترناه 
موافق لما في المقدمات. 

(9) قوله: (يكون ذلك) يقابله في (ز): (تكون). 


حَذَلِكَ تَبلُوهم يما انوا يفسقو س :3؛ وجه EET‏ الآيات على 
وجوه المنع من الذرائع: أن الله تعالئ حرم على اليهود الاصطياد ني يوم السبت ابتلاء 
لهم» وذلك أن اليهود قالوا لموسئ عله حين أمرهم بالجمعة» وأخبرهم بفضلها: كيف 
تأمر © بالجمعة» وتفضلها على سائر الأيام» والسبت أفضل الأيام كلّها؛ لأنَ الله تعالى 
[229/ب] خلق السماو ات والأرض4 والأقوات60 في ستة © أيام» وسبت له كل شيء / مطيعًا يوه 
السبت؟ فقال الله وق لموسئن: دعه ,8 وما اختاروه©» ولا يصيدوا فيه سمکًا ولا غیره» ولا 
Ss‏ نت" الحيتان تأتيهم يوم السبت شارعة كما قال الله تعالئ» وتغيب عنهم 
سائر الأيام» فلا يصلون إليها إلا بالاصطياد والعناء» فكانوا يسدون عليها المسالك يوم 
السبت» ويأخذونها في سائر الأيام» ويقولون: لا نفعل الاصطياد الذي" نينا عنه؛ أي: 
في(12) يوم السبت» وإِنّما نفعله في غيره» فعاقبهم الله تعالئ على فعله. (13)) لأنّه ذريعة إلى 
الاصطياد(14 الذي نهوا عنه» وإن لم يكن اصطيادًا على الحقيقة؛ بأ مسخهم قر داو ازير 
كما أبن بعال ي كاه قال سول الله 592 «قَائَلَ الله اليَهُودَ إن الهلا 4 حرم شُحُومَهًا 

جَمَلُوهُ ثم 54 و 2 < اكَييكع(15), 


(1) قوله: (في) ساقط من (ت1). 

(2) في (ت1): (تأمرنا). 

(3) في (ز): (عن). 

(4) قوله: (والأرض) ساقط في (ز). 

(5) قوله: (والأقوات) ساقط من (ت1). 

(6) في (ت2): (سبعة). 

(7) في (ز): (ليوم). 

(8) ما يقابل قوله: (دعهم) مطموس في (ز). 

(9) في (ز): (اختاروا). 

(10) في (ت1): (فكان). 

(11) قوله: (الذي) يقابله في (ت1): (في يوم). 

(12) قوله: (أي في) ساقط في (ز). 

(13) قوله: (علئ فعلهم) ساقط من (ت2). 

(14) قوله: (إلئن الاصطياد) يقابله في (ت2): (للاصطياد). 
(15) انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: 2/ 39 وما بعدها. والحديث متفق على صحته» رواه 


== 
اتر كت وود 62 
سار ory‏ سے رب 2 0 مده دك م 


وذكر غير ذلك من الآي والأحاديث» اختصرنا ذكرها؛ خشية الإطالة. 

وإذا ثبت هذا؛ فعامة مسائل هذا الباب لا تكاد تخرج عمًا أذكره من الضابط 
وهو أن يقال: إذا اتفقت الآجال فلا تبال بالأثمان» وإذا اتفقت الأثمان فلا تبال بالآجال» 
وإذا( اختلفت الآجال والأثمان فانظر إلى الدافع الأول فن أعطئ كثيرًا ليأخذ قليلًا 
أو مثلا؛ جازء وإنْ أعطئ قليلا ليأخذ كثيرًا؛ لم يجز. 

مثال إعطاء الكثير: el‏ بعشرة دراهم إلئ شهر مثلاء ثم يشتريه منه(4) 
بخمسة عشر نقد أو إلى أجل» فذلك جائز؛ إذ لا عهمة في ذلك. 

ومثال إعطاء القليل: المسألة بحالها فاشتراه منه بخمسة نقذدًا أو إلى أجلء فذلك لا 
مجرنم وكا أعداز هة رم ع ل ع وع هان 

(ر): وفي شراء الرجل 7 السلعة التي باعها بثمن إلى أجل من مبتاعها منه بثمن من 
جنس الثمن الذي باعها به منه سبع وعشرون م اة(9). 

وذلك أنه قد يشتريها نقدّاء أو إلى أجل دون الأجل الذي" باع إليه بمثل 
ذلك الثمن» أو بأقل منه» أو بأكثر» فهذه ثلاث مسائل. 

وقد يشتريها إلى مثل ذلك الأجل بمثل ذلك الثمن» أو بأقل منه» أو بأكثرء فهذه 


البخاري: 3/ 84» في باب بيع الميتة والأصنام» من كتاب البيوع» برقم (2236)» ومسلم: 3/ 1207ء 
في باب تحريم بيع الخمرء والميتة» والخنزير» والأصنام» من كتاب المساقاة» برقم (1581)» عن 
جابر بن عبد اللهنفة. 

(1) في (ت1) و(ز): (ذكره). 

(2) في (ت1): (وإن). 

(3) قوله: (إعطاء) يقابله في (ز): (إن أعطئ). 

(4) قوله: (منه) زيادة من (ت2). 

(5) في (ت1): (واشتراؤه). 

(6) في (ز): (الرجال). 

(7) قوله: (به) ساقط في (ز). 

(8) قوله: (منه) ساقط من (ت1). 

(9) في (ز): (مثله). 

(10) ما يقابل قوله: (أو) مطموس في (ز). 

(11) قوله: (الذي) زيادة من (ز). 


اجا ان يحص عر | حو کان 


سرت (1) مسائل. 
قد يشتريها إلى أبعد من ذلك الأجل بمثل ذلك الثمنء أو بأقل منه. أو أكدر (2» 
فهذه تسع مسائل. 


وقد يشتريها وزيادة معها بمثل ذلك الثمن» أو أقل منه أو أكثر9. نقداء أو إلى 
ذلك الأجلء أو إلى أبعد منه» فهذه تسع(5) أ 260 فتمت سيعًا(7) وعشرين مسألة» كما 
ذكرنا. 

فما إلى ذلك الأجل؛ فيجوز بكل حال اشتر تراها كلهاء e‏ اة 
معهاء بمثل الثمنء أو قز 9 أو أكثر؛ لان الحكم يوجب المقاصة إذا اتفقت 0" الآجالء 
وإن ل1 ب يشترطاها؛ فتر لاي ا صر اوضر 

وأمًا نقد" أو إلى أجل دون ذلك الأجل» فإن كان اشتراها أو بعضها؛ فيجوز 
بمثل الثمن أو أكثر» DY,‏ يجور بأقل» وإن كان (16) اشتراها وزيادة(17) عليها؛ فلا 


(1) في (ت2): (ستة). 
(2) في (ز): (بأكثر). 

(3) في (ز): (بأقل). 

(4) في (ز): (بأكثر). 

(5) في (ت2): (تسعة). 

(6) قوله: (وقد يشتريها وزيادة.:. فهذه سبعة أخر) ساقط من (ت1). 
(7) في (ز): (سبعة). 

(8) في (ز): (وأما). 

(9) ما يقابل قوله: (أقل) مطموس في (ز). 

(10) في (ت1): (انقضت). 

(11) قوله: (وإن لم) يقابله في (ت1): (ولم). 

(12) في (ز): (فترفع). 

(13) قوله: (بذلك) يقابله في (ت1): (في ذلك). 

(14) في (ت2): (بالنقد). 

(15) قوله: (أو أكثر ولا) يقابله في (ت2): (وأكثر فلا). 

(16) قوله: (كان) ساقط في (ز). 

(17) في (ت1): (زيادة). 


يجوز بمثل الثمن وأقل20 منه» ولا يجوز بأكثر منه» وأما إلى أبعد من الأجل. 
فإن كان اشتراها وحدهاء أو اشتراها وزيادة عليها؛ فيجوز بمثل الثمن أو أقل منه. ولا 
يجوز بأكثر منه(5) وإِنْ كان اشترئ بعضها؛ فلا يجوز على حال بمثل الثمن» ولا بأقلء 
ولا بأكث (6), 

قلت: وهذا كلّه فيما يعرف بعينه» فلا فرق أن يغيب علو السلعة» أو لا؟ 
وإنّمايفترق © ذلك فيما10 لا يعرف بعينه من الطعام والمكيل والموزون من 
العروض؛ إذ لا يعرف بعينه بعد الغيبة عليه. انظر ابن رشد(1!). 

تدكيت: قوله: (قَلا تَشْئَرِهَا(12 بِأَفَلَ منهُ نَقْد(13))؛ لأنّ ذلك يدخله14) ثلاث 


علل: سلف جر منفعة» والتفاضل بين الفضتين أو الذهبين(15)» والتأخير. 
وقوله: (ولا باكر منه إلى أبعد من أجله )؛ لأنّه يدخله19) أربع علل: الدين بالدين» 


(1) قوله: (فلا يجوز) يقابله في (ات1) و(ت2): (فيجوز)» وما اخترناه موافق لما في المقدمات. 

(2) قوله: (وأقل) يقابله في (ز): (ولا بأقل). 

(3) قوله: (يجوز) ساقط في (ز). 

(4) قوله: (منه) ساقط في (ز). 

(5) قوله: (وأما إلى أبعد من الأجل... ولا يجوز بأكثر منه) زيادة من (ز). 

(6) قوله: (وإِنْ كان اشترئ... ولا بأقلء ولا بأكثر) ساقط من (ت1). وانظر المسألة في: المقدمات 
الممهدات» لابن رشد: 2/ 43 و44. 

(7) في (ز): (مما). 

(8) في (ز): (عن). 

(9) في (ز): (يفرق). 

(10) قوله: (يعرف بعينه» فلا فرق... وإنما يفترق ذلك فيما) ساقط من (ت1). 

(11) انظر: المقدمات الممهدات. لابن رشد: 2/ 52. 

(12) في (ز): (يشتريها). 

(13) قوله: (نقدا) زيادة من (ز). 

(14) في (ز): (يدخل). 

(15) قوله: (أو الذهبين) يقابله في (ز): (والذهبين). 

(16) قوله: (يدخله) يقابله في (ت2): (قد تدخله). 


عر A‏ 
والتفاضل بين17) الذهبين أو الفضتين) والتأخير بينهماء وسلف جر منفعة. 

وقوله: (وأما إِنَى الأجِل تَفْسه ) إلى آخره؛ لأنّه لا علة هنا تبقل » ويكون مقاصة. 
کا ال رعا کله جار عازن ما كرت من لاط القاس إن قبا الله تال لما 
هذا الباب. 

قال: وشورط © مال ال جال أن يشتريها بسكة واتحندةبيزيدية كلها أو ستحمدية: 
وأمّا إن اختلفت؛ فلا يجوز بحال. 

قلت: واختلف المذهب إذا وقع ما لا يجوز من بيوع الآجال؛ هل تفسخ البيعتان 
جميعاء أو الأخيرة فق 7)؟ 

على قولين: والأصح فسخ الثانية فقطء وهو قول ابن القاسم وسحنون» والقول 
الآخر لابن الماجشون. قال: إلا أن يصح أنّهما لم يتعاملا على العينة) إِنّما 
وجدها تباع فاشتراها بأقل من الثمن» فهذا يفسخ فيه البيعة الثانية» وتص- 010 
الأور:4112), 

(ج): وسبب الخلاف النظر إلى صحة البيع الأول فإِنَّ الفساد إِنّما دحل من الثاني» 
فإذا أبطلناه بقي الأول على الصحة» أو النظر إلى أنّا نجعل العقدين(12) كالعقد الواحد. 


(1) في (ز): (من). 

(2) قوله: (الذهبين أو الفضتين) يقابله في (ت1): (الفضتين والذهبين). 

(3) قوله: (وسلف) يقابله في (ت2): (أو سلف). 

(4) ما يقابل قوله: (تبقئ) غير قطعي القراءة في (ز). 

(5) في (ز): (جائز). 

(6) في (ز): (وشروط). 

(7) قوله: (الأخيرة فقط) يقابله في (ز): (الآخرة). 

(8) في (ز): (العينية). 

(9) في (ز): (تفسخ). 

(10) في (ت1): (وتصحيح). 

(11) من قوله: (علئ قولين: والأصح) إلى قوله: (وتصح الأولئ) بنحوه في عقد الجواهرء لابن شاس: 
2 687. 

(12) في (ز): (العقد). 


كأنّهما إِنّما(آ) دخلا © من الأول على الفسادء ويلتفت هذا إلى مراعاة/ التهم 
البعيدة. 
فرع: فان فاتت السلعة المشتراة على ذلك؛ فالمشهور أنّهمايفسخان جميعًاء 
وقال محمد بن مسلمة: يفسخ البيع الآخر إن كان قائمّاء فإن فات؛ مضئ بالثمن» قال 
ابن بشير: وأصل هذا مراعاة الخلاف. 
(ج): وفصّل ابن أبي زمنين» فقال: إن تضمن اختصاص الفسخ بالبيعة الثانية 
حصول الرباء وهو دفع قليل في كثير سرئ الفسخ إلى الأولئء وإن لم يتضمن ذلك 
اختص بالثانية. 
(ر): ومعنئ هذا نها فاتت بعد أن قبضها المبناع الثاني وأا إن هلكت بيد 
المبتاع الأول؛ فعندي أن الثاني يبطل خاصة وتثبت الأول قال: ولم أرَ فيه 


O 
[إبيم الجزاف]‎ 


(ولاً بأس بشراء الجرًاف فیما يكال اوی ورن سوى الدنانير والدراهم م1 كان 
مسكوكًاء وآما نقارالذهب وانفضة فَدَلِكَ فيهما جائز. ولا يجوزشراء الرقيق والثياب 
جَرَافَاء ولا ما یکن عدده بلا مُشَفََ جِرَاهًا ). 
الأصل في بيع الجزاف؛ قوله تعالئ: «إوأحل الله الْبَيعَ وَحَرَم آلرّبَوا4 [البقرة:275] 


(1) قوله: (إنما) ساقط من (ت1). 

(2) ما يقابل قوله: (إنما دخلا) مطموس في (ز). 

(3) في (ت1): (وإن). 

(4) قوله: (الثاني) ساقط من (ت1). 

(5) قوله: (الثاني يبطل) يقابله في (ت1): (الثانية تبطل). 
(6) قوله: (وتثبت الأولئ) يقابله في (ت2): (ويثبت الأول). 
(7) انظر: عقد الجواهرء لابن شاس: 2/ 687 و688. 

(8) في (ت1): (مما). 

(9) قوله: (يُكَالُ أَوْ يُورَنْ) يقابله في (ز): (يوزن أو يكال). 
(10) ما يقابل قوله: (ما) مطموس في (ز). 


تاج الو یحفص ر کا یکا واکان 

a‏ أرخص في بيع الطعام 
مجازفة()» وأ جمع المسلمون على جواز بيع صبرة حنطة»ء ومقدار من الجوز واللوزء 
وة مما ى غدده جز افا 

وضابط ذلك0©: حصول المشقة» وقلَّة الغرر» فمت اجتمعا جاز البيء ©) جزاقًا؛ 
للرفق فيه( فلا يجوز بيع الغنم والرقيق والثياب جزافا؛ لكثرة الغرر وعدم المشقة 
فيه7)؛ لأنَّ عدده لا يشق فليس فيه رفق» وجاز فيما تقدَّم من المكيل والموزون 
والمعدود'؛ لوجود المشقة فيه؛ إذ يشق عدده أو كيله أو وزنه في بعض الأوقات» ولم 
يختلف في نقار الذهب والفضة فيما قد علمت أنه يجوز بيعها جزافا. 

وأمّا الدنانير والدراهم فمنع مالك بيعها جزافا؛ لأنّه من باب المخاطرة والقمار(10. 
واختلف أصحابه في هذا المنع أكراهة(!!) أم تحريم؟ والمعروف التحريه12» وهو قول 
القاضيين عبد الوهاب» والقاضي أبو بكر الأببري. 

وبالكراهة130) قال ابن القصارء وابن عبد الحكم. 


(1) رواه البخاري: 000 ل اها ردح وح الطجاء و A‏ كات اليو ابرقه 1317 عار 
اين عمرء ولفظه: «رَأيْت الّذِينَ يش ود اام شاق بضر وة على عد رش ول ال له أذ يشر 
حت يؤووه مإلَى رِحَالِهِمْ». 

(2) قوله: (ذلك) ساقط في (ز). 

(3) قوله: (الغرر فمتا) يقابله في (ز): (الغر فيما). 

(4) في (ت1): (بيعه). 

(5) قوله: (للرفق فيه) يقابله في (ت1): (للرفق به). 

(6) قوله: (والثياب) ساقط من (ت1). 

(7) قوله: (فيه) زيادة من (ت1). 

(8) في (ز): (والعدد). 

(9) قوله: (قد علمت) يقابله في (ت1): (علمت). 

(10) انظر: #بذيب البراذعي: 3/ 28. 

(11) في (ز): (لكراهة). 

(12) في (ز): (والتحريم). 

(13) في (ز): (بالكراهة). 


As TANE‏ | 4 لوكت كاذ 
CD SSE‏ 

قال ابن عبد الحكم: ولم أرَ أحدًا من أصحاب مالك من" يفسخ هذا إن نزل. 

قال في المنهاج: واختلف (2) في تعليل المنع؛ فقال بعضهم: كان الأصل 29 أن يعتبر 
فيه العدد والوزن» فاعتبر الوزن وبقي اعتبار العدد» فإِنْ بيعت جزافًا؛ جهل © عددها 
أيضًا فكثر الغرر؛ لاجتماع علتين: عدم الوزن والعدد؛ فوجب المنع. 

وقال الباجي ككذلته: علّة المنع أن الدنانير والدراهم لا تتعين» فالمشتري بها مشتر(5) 
بذمته» والجزاف لا يكون في الذمة(6). 

تفبيه: ومن شرط بيع الجزاف: استواؤهما في الجهالة بقدر المبيع جزاقاء فإن علم 
أحدهما وزنه أو كيله؛ لم يجز البيع» فإن ترك ذلك؛ فالخيار لغير العالم» بائعًا كان أو 
مبتاعًا؛ أعني: أنه لم يعلم أحدهما بعلم صاحبه إلا بعد العقد» وأمّا قبل العقد؛ فلا يجوز 
الإقدام عليه أصلا؛ لأنّه مخاطرة وقمارء هذا مذهبناء وأجاز ذلك الشافعي وأبو 
حنيفة)» ولم يعتبرا ما فيه من" المخاطرة والقمار المضافين إلى غرر الجزاف 


تس سس 


رع)(11): ودليلنا؛ قوله لر . من 1 تا قَلَيْسَ منَا)(12) وهذا غش؛ لگ *(13) الم اع 


(1) قوله: (من) زيادة من (ت2). 

(2) قوله: (المنهاج واختلف) يقابله في (ز): (المنهج فاختلف). 
(3) قوله: (الأصل) ساقط من (ت1). 

(4) في (ز): (فأجهل). 

(5) في (ز): (مشتري). 

(6) انظر: المنتقئ» للباجي: 6/ 248. 

(7) قوله: (عليه) ساقط في (ز). 

(8) ما يقابل قوله: (هذا) مطموس في (ز). 

(9) قوله: (الشافعي وأبو حنيفة) يقابله في (ت1): (أبو حنيفة والشافعي)» بتقديم وتأخير. 
(10) قوله: (من) ساقط في (ز). 

(11) قوله: (ع) يقابله في (ز): (ع: ر). 

(12) تقدم تخريجه» ص : 124 من هذا الجزء. 

(13) في (ت1): (ولأن). 


اجا یال ب رکا ی اللي کان 
دخل 7 أن البائع بمثابته في الجهالة» فإذا كتمه فقد غشه و دس عليه؛ لأنَّه لیس معن r;‏ 
الغش والتدليس أكثر من أن يكتم من أمر المبيع حلاف ما دخل عليه المبتاع. 

قال: وروئ الأوزاعي مرسلا أن النبي له قال: «من علم كيل طعام فلا يبعه جزافًا 


3 ١ 
١ حتول يبين)(‎ 
وهذا 5 وروي عيبا أرخص 2 بيع الطعام مجازفة0©.‎ 
والمجازفة مفاعلة(6)ء تة تقتضي أنْ تكون منهما جميعًاء فإذا علمه أحدهما وجهله‎ 


الآخر 78 ؟ خرج عن المجازفةء 9 ع عن بيع الغرر80, وهذاغرر؛ أن المشتري لا 
يعلم مقدار ما اشتراه مع قدرة البائء © على إعلامه من غير مشقةء ولأنّه باع جزافًا ما 
يعلم قدر كيله؛ فوجب آلا" يجوز. 

أصله: إذا قال: بعتك ملء هذه الغرارة» والبائع يعلم قدر ما تسعه؛ لا خلاف بيننا 
أن ذلك لا يجوز فإن قيل: هذا لا يؤثر؛ لان البائع لو أعلمه ما تسم" لم يجز البيع» 
قيل له: يجوز عندناء والله أعلم. 

فرع: فإن بين أنه يعلم قدر كيلهاء وقال: لست أعلمك» وقال المشتري: قد رضيت 
وعقدا على ذلك؛ فلا يجوز بقصدهما الخطرء والله أعل(12. 


(1) قوله: (ليس) ساقط من (ت1). 

(2) في (ت2): (بمعنئ). 

(3) انظر: الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 573. 

(4) قوله: (قال من علم كيل... آنه كله) ساقط في (ز). 
(5) تقدم تخريجهء ص: 206 من هذا الجزء. 

(6) قوله: (مفاعلة) يقابله في (ت1): (الفاعلة والمفاعلة). 
(7) في (ز): (آخر). 

(8) تقدم تخريجهء ص: 206 من هذا الجزء. 

(9) ما يقابل قوله: (البائع) مطموس في (ز). 

(10) قوله: (ألا) يقابله في (ز): (أن لا). 

(11) في (ز): (يبيع). 

(12) قوله: (فرع فإن بين أنه يعلم... الخطر والله أعلم) زيادة من (ز). 


چ 3 و 5 0 ZA‏ 3 


0 


ذكر عبد الوهاب في بيع الجزاف عشرين مسألة في هذا الموضع فرأينا أن نذكرها 
مختصرة ملخصة27؛ إذ الباب / محتاج إلى معرفتها أو معرفة أكثرها: 

الأولئ: إذا قال: بعتك هذه الصبرة بدينار» وأشار إلى صبرة بعينها؛ جاز. 

فإن قيل: فما الفرق بين هذا وبين الثياب؛ إذ لا يجوز بيعها مطوية حتّئ تنشر 
وتقلب» فهلا اكتف فيه( بالمشاهدة» كالصيرة؟ قلنا: الفرق من وجهين: 

أحدهما: أنَّ الثوب يكثر الغرر فيه؛ لأنَّ أجزاءه تختلف في العادة» فيكون بعضها 
دون بعض أصفو صفق وأكثر قيمة» ولا يمكن أن يستدل علئ باطنه بظاهره؛ لاختلاف 
ذلك في العادة» وليس كذلك الصبرة؛ لأنّ ظاهرها يدل على باطنها؛ لأنهها متساوية في 
العادة» وبذلك جرت عادة الناس في الأنموذج. 

والثاني: أن الصبرة' إذا شوهدت حزرت» فعرف7) مقدار كيلها.بالحزر» فدلٌ 
ظاهرها على باطنهاء وليس كذلك الثوب المطوي؛ لأنّه لا يحزر ذرعه من مقدار 
حجمه» واختلاف الذرع غرر في الجزاف. 

فرع: فإن خرج باطن الصبرة معيبًا؛ إذ لم تكن على مستوى من الأرض؛ بل على 
دكة؛ كان المشتري بالخيارء والله أعلم. 

الثانية: إذا قال: بعتك هذه الصبرة؛ كل" قفيز بدرهم» صح البيع عندناء ولزم في 


(1) قوله: (بيع) ساقط من (ت1). 

(2) قوله: (ملخصة) ساقط في (ز). 

(3) في (ز): (ما). 

(4) قوله: (فيها) ساقط من (ت2). 

(5) قوله: (أصفق) ساقط من (ت1). 

(6) قوله: (لأن ظاهرها يدل على باطنها... والثاني: أن الصبرة) ساقط من (ت1). 
(7) في (ز): (فيعرف). 

(8) في (ت2): (بالجزاف). 

(9) قوله: (إذ لم) يقابله في (ز): (ولم). 

(10) قوله: (الصبرة كل) يقابله في (ت2): (الصبرة على كل). 


IS‏ يوون لتو كمد 


الجميع» وبه قال الشافعيء وقال أبو حنيفة”"©: يلزم في قفيز واحد خاصة. 

الثالثة: إذا قال: بعتك هذه الصيرة ة كل قفيزين بدرهم» أو هذه الثياب كل ثوبين 
بدرهم» أو هؤلاء العبيد كل عبدين بدينار؛ كان ذلك جائرٌاء ويلزم© في الجميع» ومنع 
أبو حنيفة ذلك في الثياب والعبيد» وأجازه في الصبرة. 

الرابعة: إذا قال: بعتك هذه الصبرة كل قفيز بكذاء وقد رآها بمكيال لا يعرفه الناس 
في هذا الموضع» أو قد ترك التعامل به فاختلف مالك وأصحابه؛ فمالك لا 


00 الأعراب والبوادي» 


يجوز ويفسخ إِنْ وقع إلا بموضع لا مكيال© فيه» كمواضع 
وقال أشهب: يكره وإن نزل لم يفسخ. 

فوجه قول مالك؛ أن ذلك يؤدي إلى الجهل بالثمن والمثمن؛ لأن المكيال إذا كان لا 
يعرف كان تقديرهم به وعدولهم عن المكيال المعروف خطرًاء وقصدًا© إلى الخررء 
وذلك غير جائز» ولأنّه قد ثبت أله لو قال1: بعتك هذه الصبرة على أنَّ كل" ما يسع 
كمي أو حجري بدرهم؛ آنه لا يجوز ولا يخرج بذلك عن الجهالة؛ لأن مقدار ما يسع كمه 
أو حجره غير معلوم؛ بل يحتاج إلئ التقدير كغيره ولأنّه مختلف(12, ولو وف 1197 
وكذلك القصعة والحفنة إذا لم يعلم مقدار ما تسء(14)؛ فلا يجوز تقدير الثمن بهاء ولأن 


(1) قوله: (وقال أبو حنيفة) يقابله في (ز): (وأبو حنيفة). 
(2) في (ت2): (فيلزمه). 

(3) في (ز): (ذلك). 

(4) قوله: (أو قد) يقابله في (ز): (وقد). 

(5) ما يقابل قوله: (التعامل به) مطموس في (ز). 

(6) في (ت1): (مکتال). 

(7) في (ت1): (كموضع). 

(8) في (ز): (المكان). 

(9) قوله: (وقصدا) يقابله في (ت2): (أو قصدا). 

(10) قوله: (لو قال) يقابله في (ت1): (قال: لو). 

(11) قوله: (أن كل) ساقط من (ت1). 

(12) في (ز): (يختلف). 

(13) قوله: (مختلف ويزيد وينقص) يقابله في (ت1): (يختلف؛ يزيد أو ينقص). 
(14) ما يقابل قوله: (تسع) مطموس في (ز). 


کل مقدار لا يجوز به بيع بعض ذلك الجنس ببعض؛ فإنّه(1) لا يجوز أن يجعل 2 مقدارًا 
ا 

أصله؛ إذا قال: بعتك هذه الصبرة على أنَّ كلّ حمل جمل بدينار. 

وجه قول اتويت ان ال مط عل مار اا نة ماو ف حب 
)4( 


جوازه 

أصله؛ إذا كان المكيال معروقاء ولأنّه لا يضر الا يعلم مقدار ما يصيب الثمن 
من الكيل؛ لأن ذلك إِنَّما يحتاج إليه لبيع الطعام بالطعام؛ ليوجد شرط77 التماثلء فأما 
إذا لم يكن هناك بيع الطعام بجنسه» فإنما الغرض حصول مقدار ما؛ ليعل 1 به 
مقدار الثمن» وهذا معنا يوجب تساوي المقادير كلها. 

1 والجواب عن هذا: أنَّ قوله: إل مقدار معلوم كالمكيال المعروف» غير صحيح؛ 
لأن المكيال المعروف(11) مقدار يعرف به التماثل 12)؛ فلذلك كان تقدير الثمن به 
وليس كذلك القصعة والجفنة. 

والجواب عن الفصل الثاني: أنَّ معرفة ذلك ليس يراد للتماثل 1 فقط إِنَّما يراد 
لجواز البيع؛ ألا ترئ أنَّ الحنطة بالحنطة ابتداء وزنًا لا تجوز؛ لأنَّ أصلها الكيل. 
فرع: قال ابن القاسم: إذا قال: بعتك هذه الصبرة وويبة وجفنة بدرهم» وأراه 


(1) في (ت2): (أنه). 

(2) ما يقابل قوله: (يجعل) مطموس في (ز). 

(3) قوله: (الشمن أصله إذا قال... ووجه قول أشهب: أن) ساقط في (ز). 
(4) في (ت2): (جواز). 

(5) قوله: (لا يضر) يقابله في (ت1): (يضر). 

(6) قوله: (يضر ألا) يقابله في (ز): (يصبر أن لا). 

(7) في (ز): (شروط). 

(8) قوله: (فأما إذا) يقابله في (ز): (فإذا). 

(9) قوله: (ألا يعلم مقدار ما يصيب الثمن... التماثل» فأمًا إذا لم يكن هناك) ساقط من (ت1). 
(10) قوله: (ما؛ ليعلم) يقابله في (ت1): (ما يعلم). 

(11) قوله: (المعروف) زيادة من (ز). 

(12) قوله: (به التماثل) يقابله في (ز): (بالتماثل). 

(13) في (ت2): (التماثل). 


SEN a 
الجنفة؛ جازء وأنكره سحنون» وهذا القول من ابن القاسم بمعنئ قول أشهب. وقول‎ 
سحنون يخرج علئ قول مالك.‎ 
الخامسة: إذا أشار إلى صيرة بعينهاء فقال: بعتك ربعها أو خمسها بكذا وكذا‎ 
درهمًا؛ فالمشهور الجوازء وقال عبد الملك: لا يصح» قال: لأنّ أصل بيع الجزاف غررء‎ 
وإِنّْما جوز رفقا في ترك الكيلء وإذا" وضع © أمرهما في التبايع على أن لا بد من‎ 
الرجوع إلى الكيل فقد زال“ معنوا الرفق.‎ 
ووجه المشهور؛ أن المبيع معلوم بأن يكال» فإذا عرف مقدارها دفع إلى المبتاع‎ 
الجزء المبيع منها.‎ 
السادسة: إذا قال: بعتك هذه الصبرة إلا قفيرًا أو إردبًا؛ جاز ذلك ما بينه وبين‎ 
الثلث» فإن زاد لم يجز؛ بناءً على أن استئناء الكيل بخلاف استئناء الجزء‎ 
1 1 المعلوم.‎ 
والفرق بينهما: أنه إذا استثنئ جزءًا معلومًا كالثلث والربع» فإنه قد بقي معلومًا؛‎ 
فجاز© في القليل والكثير وإذا استثنئ كيلا فإنّما أجزناه للضرورة؛ استحبابًا(© في‎ 
القليل» فإذا كثر صار المبقئ مجهولا؛ فلم يجز.‎ 
وقال / عبد الملك: لا يجوز أن يستثنا8) من الصرة الجزاف100) شيئًا؛؟ لا كيلا‎ 
ولا جزافاء ورواه عن مالك.‎ 
وفرق بينه وبين الثمرة؛ لأنَّ(11) كيل الصبرة ممكن» فإذا عدل عن الكيل إلى‎ 


(1) في (ت2): (فإذا). 

(3) في (ز): (قال). 

(4) في (ز): (وإن). 

(5) قوله: (أن) ساقط من (ت1). 

(6) قوله: (فجاز) يقابله في (ز): (فقد جاز). 

(7) في (ت1): (واستحسانا). 

(8) قوله: (أن يستثني) يقابله في (ز): (أيستثني). 
(9) ما يقابل قوله: (من الصبرة) مطموس في (ز). 
(10) قوله: (الجزاف) ساقط من (ت2). 

(11) في (ت2): (بأن). 


الجزاف ثم استثنى ما يردها إلى الكيل علم منهما أنهما(! لم يقصد الرفقء وإنّما 
قصد © المخاطرة» وليس كذلك الثمرة؛ لأن كيلها وهي في رؤوس النخل غير 
لاف 7 

السابعة: إذا قال: بعتك من هذه الصبرة عشرة أقفرة بدينار» أو عشرة أقفزة كل قفيز 
بدينار» فالبيع صحيح؛ لاه باع أجزاء معلومة من جملة معلومة بثمن معلوم» وهذا إذا كان 
في الصبرة ما يفي © بعشرة الأقفزة» فإن لم يكن فيها ما يفي بذلك نظر؛ فإن نقص نقصّا(6) 
كثير ا خير المشتري» وإِنْ نقص المشترى بيرًا(© مثل: القفيز أو نصفه(00؛ فلا(11) خيار 
لهء کل هذا بناء علئ قوله فيمن ابتاع عدلًا علئ أن فيه خمسين ثوبًاء فنقص ثوبًا أو ثوبين؛ 
فإنَ:12) البيع لازم؛ بخلاف الكثير» فن له الخيارء وقال(13) أصحاب الشافعي: لا يصح الببع» 
قالوا: أنه لا يتحقق وجود المبيع» وهذا غير صحيح؛ لأنَّ ذلك لا يمنع صحة المبيّع؛ لأنَّهِ إن 
وجد(14 استوفاه وإن لم يجد(15) كان علئ ما ذكرناه. 

فرع©19): فن قيل: هلا قلتم: إن البيع لا يصح» وإِنْ علم أن فيها المقدار الذي 


3 


(1) قوله: (منهما أنهما) يقابله في (ت1): (أنه). 
(2) في (ت2): (قصد). 

)03 قوله: (وهي) ساقط من (ت1). 

(4) قوله: (من جملة معلومة) ساقط من (ت1). 
(5) ما يقابل قوله: (يفي) غير قطعي القراءة في (ز). 
(6) في (ز): (نقصانا). 

(7) في (ز): (أخير). 

(8) قوله: (المشترئ) ساقط من (ت2). 

(9) قوله: (المشترئ يسيرًا) يقابله في (ز): (قليلا). 
(10) قوله: (أو نصفه) يقابله في (ز): (ونحوه). 
(11) ما يقابل قوله: (فلا) مطموس في (ز). 

(12) ما يقابل قوله: (فإن) مطموس في (ز). 

(13) في (ت1) و(ت2): (فقال). 

(14) في (ز): (وجده). 

(15) في (ز): (يجده). 

(16) قوله: (فرع) زيادة من (ت2). 


کل ویک وکر یک !لين كما 


ذکروہ1؛ لان الب TTT‏ 2 
فالجوات: أن الضيرة إن كانت مخف حرجت عا وج" 

أحدهما: أنه لا بد أن يعين الجهة التي يبيع منهاء وإلا كان المبيع مجهولًا؛ كقوله: 
بعتك من هذه الساحة عشرة أذرع. 

والآخر: أن ينظر مقدار عشرة الأقفزة© من الصبرة كم هو؟ فإِنْ كان النصف أو 
الثلث أعطي من كل موضع بقسطه؛ بناءٌ على قوله فيمن قال: بعتك صبرة من هذه الصبر 
الثلاث» وهي مختلفة المقادير؛ أن البيع يصح» ويلزمه ثلث كل واحدة» كذلك في 
مسألتنا إذا قال: بعتك من هذه عشرة أقفزة» ولم يبين من أي موضع باع فإن الإطلاق 
ينتظم كل ناحية منها. 

الثامنة: إذا قال: بعتك هذه الصيرة على أنَّ فيها © مائة إردب» جاز؛ لأنَّ هذا 
ليسر 297 وجه الشرطء فكأنّه قال: بعتك منها مائة إردب) فإِنْ نقص قليلا أو كثيرًا كان 
علا ما ذكرناه. 

التاسعة: إذا قال: بعتك هذه الصبرة كل عشرة أرادب بدينار على أنه يزيد على 
جملتها ثلاثة أرادب» فالبيع باطل عند مالك؛ لأنّه لا يدري كم يصيب كل دينار من 
الزيادة. 

وفي المسألة تفصيل؛ وذلك أنَّهما ما أن يعلما كيلها أو لاء فإِنْ كانا لا يعلمان؛ فإمًا 
أن يريد بالزيادة الهبة أو البيع» فإِنْ أراد الهبة فذلك باطل؛ لأنّه باع شيئًا بشرط هبة(10) 


(1) في (ت2): (ذكره). 

(2) قوله: (أن يدفع) ساقط في (ز). 

(3) في (ز): (أقفزة). 

(4) قوله: (باع) ساقط في (ت1). 

(5) في (ز): (يتضمن). 

(6) في (ز): (منها). 

(7) قوله: (ليس) يقابله في (ت1): (ليس هذا علئ). 
(8) قوله: (أردب) ساقط من (ت1). 

(9) في (ت1): (يزيده). 

(10) في (ز): (مهبة). 


EE 0 2 3‏ وا أراد الیم فباطل أيضاء لم 
تقدّه(2 من أنه لا يدري مقدار ما يخص كل إردب من الزيادة؛ لأنهما© إذا لم يعلما 
قدر کی (4) الصبرة صار البيع إردب وشيء بدينار» وذلك يعود بالجهل بمقدار©6) 
المبيع» وبالثمن أيصًاء وإِنْ كانا يعلمان9 كيلها جاز البيع؛ لعلمهما قدر ما( يصيب كل 
إردب من الزيادة. 

العاشرة: وهكذا إذا اشترط نقصان أرادب» فإِنْ علم قدرها؛ فالبيع جائز؛ لأنّه لا 
يدري كم يصيب كل إردب من النقصان. 

وصورتها: أن يقول: بعتك هذه الصبرة كل عشرة أرادب بدينار» على أنْ أنقص من 
جملتها عشرين إردياء وهما يعلمان أن قدر كيلها مائة إردب» فاضا اله باعه ثمانية 
أرادب بدينار واللفظ قبيح ») وإِنْ لم يعلما فلا يجوز؛ لِمّا ذكرناه من الجهالة؛ إذ النتقصان 


كالزيادة سواء في الجهالة. 
الحادية عشر: إذا قال: بعتك كل إردب بدينار على أن أزيدك إردبًا أو أنقصك» وقد 


عض 


وجبت بإحداهماء فلا يجوز؛ لمعنيين: إحداهما: جهالة المبيء 19)؛ لأنّه لا يدري. هل 
ا العقد الزيادة أو النقصان؟ اا أنه من بيعتين في بيعة. 
الثانية عشر: إذا قال: بعتك هذه الصبرة وقفيرًا من الأخرئ بدرهم؛ قال ابن 


(1) ما يقابل قوله: (آخر) غير قطعي القراءة في (ز). 
(2) في (ت1): (قدمناه). 

(3) زاد بعده في (ز) قوله: (لأنهما). 

(4) في (ز): (كل). 

(5) قوله: (أردب وشيء) يقابله في (ت1): (أردبا وشيئا). 
(6) في (ت1): (مقدار). 

(7) ما يقابل قوله: (يعلمان) غير قطعي القراءة في (ز). 
(8) ما يقابل قوله: (قدر ما) مطموس في (ز). 

(9) قوله: (أن) ساقط في (ز). 

(10) في (ز): (البيع). 

(11) في (ز): (يشارك). 

(12) في (ز): (والثاني)» وفي (ت2): (والثانية). 


تاج ادر لی جنر ا 22 


القاسم: COTTE‏ بين الجزاف والمكيلء فلا يدرى 
قسط المكيل من قسط الجزاف» ولأنَّه اشتراها(© منه بشرطه عليه أن يبيعه من الأخرى› 


وذلك يؤدي إلى الخطر وإلئ الجهل بالثمنء ولا يلزم عليه إذا باعه هذه الصبرة وقفيرًا 
آخر بدينار» ولأنّه(© لم يعلق إحدئ الصبرتين بالأخرئء فيكون ابتياعه إحداهما لأجل 
آنه يسغه من الأخرفئ: 

الثالثة عشر: قال ابن القاسم: إذا قال: بعتك هذه الصبرة الحنطة» وهذه الصبرة 
الشعير معّاء على أن كل قفيز بدينار؛ فلا يصح» وهذا لأنّهِ يصير الثمن مجهولا؛ لآن ذلك 
يتقسط على القيمة» ولا يعلم قسط القمح من قسط الشعير؛ ولأن فيه ضربًا من الخطرء 


هم ى أحدهما؛ لألّه ضم الأخرئ إليها / فصار في معنئ التفاضل» وفي معنئ 


تین في بيعة. 


الرابعة عشر: قال: وإذا قال: بعتك هذه الصبرة بعشرة دنانير على أن تبيعني من 
صبرة أخرئ شعيرًا بدينارين؛ فلا يجوزء وكذلك على أن يبيعه من صيرة شعيرًا بدينار» 
فلا يجوز؛ لأنّه يؤدي إلى الجهل بالثمن؛ لأنّه يحصل للأولئ الدنانير التي ذكرها وبيع 
الأخرئ, فإذا لم يبعه فلم يعلم مقدار ما فات من الثمن» فيصير مجهولاء ولأن فيه 
ضربًا من الخطرء وهو أنه دخل في شراء إحداهما؛ لاشتراط الأخرى» وذلك © غررء 
وفيه بيعتان في بيعة. 

الخامسة عشر: قال مالك: إذا قال: بعتك هذه الصبرة بكذاء والبائع يعلم كيلها؛ 
فلا يجوز حتّئ يبينه للمبتاع ۴ فان لم يبينه؛ فلا يجوز ذلك. 

وقال أبو حنيفة» والشافعي: البيع جائز» ولا يلزم أن يعلمه؛ لقوله تعالئ: لوَأحَلٌ 


(1) في (ت1) و(ز): (مجمع). 

(2) في (ز): (اشترئ). 

(3) في (ز): (لأنه). 

(4) قوله: (وفي معنا بيعتين) يقابله في (ت1): (في معنئ البيعتين). 
(5) في (ز): (لم). 

(6) في (ز): (فذلك). 

(7) في (ز): (يعلمه). 

(8) في (ز): (المبتاع). 


لله لبي وَحَرّمَ آَلرَيْأ» [البقرة:275]. ظ 

قلت: قد هذه استيعاب الكلام على هذه المسألة قبل الفصلء والله أعلم. 

السادسة عشر: إذا قال: بعتك من هذه الصبرة حساب كل عشرة أقفزة بدينارء 
ولم يبين كم باعه منهاء فلا أعرف فيه نصًا عن أصحابنا(©. 

(غ): وقال بعض أهل عصرنا: ابيع غير صحيح» وهو قول بعض 7 أصحاب الشافعي» 
واعتل من قال هذا بأن المبيع مجهول(57! لأنّه لما قال: من هذه الصبرة» فكأنّه قال: بعض هذه 
الصبرةء ولم يبين ذلك البعض» فصار©» مجهولا وغررًا(©. 

(ع): وهذا ليس بصحيح. 0 0 

وعندي نها تحتمل وجهين: أحدهما: أن البيع يتتظم جميعها؛ لأن لفظة «من» تكون 
للتبعيض» وتكون صلة في الكلام» فكأنّه© قال: ما أبيعك من حساب عشرة بدينار» وإذا 
وجدنا للفظ معن يصح حمله عليه كان أولئ من حمله عل الفساد. 

قلت: ما قاله عبد الوهاب غير واض210» ولا موافق(11) لقواعد العربية» فن 
«من» هنا للتبعيض» ولا بدء فإن معيار «من» التي للتبعيض عند النحاة صصحة120) تقديرها 
ببعض» كقولك: أكلت من الرغيف» ونحو ذلك» ولا ريب في صحة تقدير ذلك في 
مسألتنا هذه وأيضًا فإنَّ مذهب سيبويه ناله أن «من» لا تزاد عنده في الواجب(13), 


(1) قوله: (حساب كل) يقابله في (ت1): (كل حساب). 
(2) في (ز): (فيها). 

(3) قوله: (نصًا عن أصحابنا) يقابله في (ت1): (من أصحابنا نصا). 
(4) قوله: (بعض) زيادة من (ت2). 

(5) قوله: (المبيع مجهول) يقابله في (ز): (البيع مجهولا). 
(6) ما يقابل قوله: (فصار) مطموس في (ز). 

(7) قوله: (وغررا) ساقط من (ت1). 

(8) قوله: (أحدهما) ساقط في (ز). 

(9) في (ت1): (وكأنه). 

(10) في (ت1): (صحيح). 

(11) قوله: (ولا موافق) يقابله في (ت1): (والموافق). 
(12) في (ت1): (صحية). 

(13) في (ز): (الواجبة). 


IS 


والكلام هناواجب؛ ا AIRE‏ س E‏ ,)4( النفي؛ 
كالاستفهام ونحوه5)ء فلا © يصح أن تكون صلة؛ يعني : زائدة» كما ذكرء والله 
العوفق. 

قال: والوجه الآخر: أن يلزم البيع في مقدار ما علق الحساب به» وهو عشرة 
أقفزة على ما رواه عنه© عبد الملك» في إذا قال: أجرتك هذه الدار حساب كل شهر 
بدينار» فإِنَ الإجارة تلزم في شهر واحد منها. 

السابعة عشر: إذا ابتاع صبرة طعامٌ19) جزافا فهلكت بعد العقد؛ فهي من 
المشتري؛ لأنّه ليس فيه حق توفية على البائع» والعقد(11» وقع عليها مقبوضة مع 
التخليةء فكان تلفها منه» وكذلك له بيعها قبل تلفها(12) لهذه(13) العلةء ولأنّهِ لا خلاف 
فى المذهب أن الدواب والرقيق تلفه من المشتري؛ لأنّه ليس فيه حق توفية140) أكثر من 
التخلية» فكذلك الجزاف. 

الثامنة عشر: إذا ابتاع صبرة جزافا أو على تصديق 0153 البائع في الكيل» فتعدئ عليها 


(1) ما يقابل قوله: (أعني) مطموس في (ز). 

(2) قوله: (أنه) زيادة من (ز). 

(3) قوله: (بنفي ولا) يقابله في (ز): (ينتفي). 

(4) قوله: (بمعنی) يقابله في (ت2) و(ز): (في معنئ). 
(5) قوله: (ونحوه) يقابله في (ت 1): (أو نحوه). 

(6) في (ت1): (ولا). 

(7) في (ز): (بمعنی). 

(8) في (ت1): (وهي). 

(9) قوله: (عنه) ساقط في (ز). 

(10) في (ت2): (طعام). 

(11) في (ت2): (فالعقد). 

(12) في (ز): (نقلها). 

(13) فی (ت2): (بهذه). 

(14) قوله: (حق توفية) يقابله في (ز): (حق حتى توفية). 
(15) قوله: (أو علئ تصديق) يقابله في (ت 1): (وعلئ). 


ور بک کو اد GD‏ 
إنسان فأتلفها؛ لزمته(1) القيمة لا المثلء سواء أتلفها البائع أو غيره؛ لأنَّ كل من أتلف ملكا 
لغيره لزمه بدله؛ إِمّا(© المثل فيما له مثل» أو القيمة فيما لا مثل له. 

قلت: انظر كيف يصح تقويم ما لا يعلم كيله ولا وزنه» وإِنَّمِا جاز بيع الجزاف 
بشرط كونه حاضرًا مرئيا؛ لأن الحزر حينئذٍ يدخله» وأمّا مع ذهاب عينه فلا يتصور فيه 
ذلك» فكيف يقوم ما لا يعلم ولا يجوزء لا( ترئ أنه لا يجوز بيع الجزاف غير المرئي؛ 
لعدم الحزر فيه؛ إلا أن يقال: إِنَّما عدل هنا عن المثل إلى القيمة؛ لعدم تحقق المثلية من 
الصبرة التالفة» والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل» فلو قضيا فيها بمثلها؛ لأدئ إلى هذا 
المحذور©»» فلذلك27 عدل إلى القيمة» والله أ 


لير 


الثمَارِ والإبَار التّذكير(11), وإبَارالرَرع خروجه من الأرض ). 
الغريب: 
(التخضل) والنخيل بمعنىئ؛ يذكر ويؤنث» قال تعالئ: لأَعْجَارُ غل ُشَعِرِ» 
[القمر:20]؛ وقال: لأَعَجَارُ محل حَاوِيَةَ4 [الحاقة:7]. 
وقوله1: (والإجار): التذكير يعطي أن الفعل منه أبر رباعي» وكذلك هو في بعض 
نسخ الصحاح المعتمدة: أبر فلان تَخْلّه أي : لقحه» وأصلحه.؛ ومنه: ةماو قال: 


(1) في (ت1): (لزمه). 

(2) في (ت2): (وسواء). 

(3) في (ز): (وإنما). 

(4) في (ت2): (وإما). 

(5) قوله: (يجوزء ألا) يقابله في (ز): (يحزر إلئ). 
(6) قوله: (إلا أنْ يقال: إِنّما عدل هنا... لأدئ إلى هذا المحذور) زيادة من (ت2). 
(7) في (ز): (فكذلك). 

(8) في (ت1): (ابتاع). 

(9) في (ت1): (يشترطها). 

(10) في (ز): (غيره). 

(11) في (ت1): (والتذكير). 

(12) قوله: (وقوله) زيادة من (ز). 


کا ادن لی عي رسلا ر € ااال ٠‏ وا اکان 

11 11 أذ الإأبار» على وزن 
الإزار» يقال: تأبر الفسيل إذا قبل الإبار(. 

قلت: فيكون الإبار علئ هذا مشتركا بين معنيين: خروج الزرع من الأرض» 


فصل [في الدليل على أن ثمر النخل تبع 


للبائہ] 


والأصل في ذلك؛ ما رواه عبد الله بن عمرك أن رسول الله عله قال(5: « «مَن يَاعَ 
0 - و 
خلا قد أَبَرَتْ / » مرت(“ للْمَائِع؛ إا أن بش يشرط المُبْتَاعٌ»؛ متفق عليه وأظنه في 


رواية: إلا أنه شر طًها٤»‏ فشرط في كونها للبائع أن تؤبر» فدل على أنّها التأبير 
لحت له» ولاه كام 90 ف أصل الخلقة؛ فوجب أن ن¿ بتبعه(10) ف البيع بمقتضئ 01) 


العقد. كالحمل في البطن» واللبن في الضرع فكذلك 1 ولذلك قال مالك کياشه: لا 


(1) في (ز): (فقال). 

(2) قوله: (الإبار) ساقط في (ز)ء وانظر المسألة في: الصحاح» للجوهري: 2/ 574. 

(3) في (ز): (علئ). 

(4) قوله: (فصل والأصل) يقابله في (ز): (قلت الأصل). 

(5) ما يقابل قوله: (قال) مطموس في (ز). 

(6) في (ز): (فثمرها). 

(7) متفق عل صحته» رواه مالك في موطئه: 4/ 892 في باب ما جاء في ثمر المال يباع أصله؛ من كتاب 
البيوع. برقم (543)» والبخاري: 3 في باب من باع نخلا قد أبرت» أو أرضا مزروعة أو يإجارة» 
من كتاب البيوع» برقم (2204)» ومسلم: 3/ 1172 »في باب من باع نخلا عليها ثمرء من كتاب 
البيوع» برقم (1543). عن ابن عمركة. 

(8) رواه الربيع بن حبيب في مسنده» ص : 228 برقم (572)» عن أبي سعيد الخدري ظلقه. 

(9) في (ز): (كامل). 

(10) في (ز): (بيعه)» وفي (ت1): (تتبعه). 

(11) في (ز): (فمقتضئ). 

(12) قوله: (فكذلك) ساقط في (ز). 


اوت بين وا ا 


يجوز استعناء(1) e‏ لا يجوز استثناء الأجنة. هذا هو المشهور. 

قال الإمام: وعلئ إحدئ الطريقتين عندنا أن المستثنئ مُبَقَئْء فيجوز© ذلك 
هكذا بناه بعض شيوخناء وبه قال الشافعي که( . 

فرع: قال ابن الجلاب: فإن أبر بعضها ولم يؤبر بعضهاء فإِنْ كان ما أبر مثل(5) ما 
لم يؤبر؛ فالمؤبر© للبائع» وما لم يؤبر للمشتري» وإن29 كان أحدهما أكثر من الآخر 
ففيها روايتان: إحداهما: أن الأقل تبع © للأكثرء والأخرئ: أن ما أبر للباء ئع» ومالم 
يؤبر الى 

قلت: وجه التبعية؛ أنَّ الأصول في الغالب19) مبنية على أن الأقل تبع للأكفر (11) 
فيما لا يحصئ من المسائل» كالفطر والقصر 12 في السفر رخص فيهما؛ للمشقة الغالبة 
وَإِنْ كان من الناس من لا يشت عليه ذلك» فألحق بالأغلب» وغير ذلك مما لا يحصئن 
كثرة» ووجه التفرقة؛ الحديث المتقدم. 

فرع: إذا اش شترئ الأصول نم | اشترئ التمر(13) المأبور(14) بعد ذلك؛ جاز(15) بشرط 
القرب» كما إذا اشترء' ئ العبد واستثنل ماله؛ ذلك جائز ما لم يتباعد. 


(1) في (ز): (لمستثني). 
(2) في (ز): (فجوز). 

(3) انظر: المعلم» للمازري: 2/ 266. 

(4) قوله: (قال ابن الجلاب) ساقط من (ت1). 

(5) في (ت2): (بمثل). 

(6) ما يقابل قوله: (فالمؤبر) مطموس في (ز). 

(7) في (ز): (فإن). 

(8) ما يقابل قوله: (تبع) مطموس في (ز). 

(9) انظر: التفريع» لابن الجلاب: 2/ 95. 

(10) قوله: (في الغالب) ساقط في (ز). 

(11) قوله: (والأخرئ: أن ما أبر للبائع... مبنية على أن الأقل تبع للأكثر) ساقط من (ت1). 
(12) قوله: (كالفطر والقصر) يقابله في (ت2): (كالقصر والفطر)» بتقديم وتأخير. 

(13) في (ت1): (الثمار). 

(14) في (ت1) و(2): (المأبورة). 

(15) في (ز): (حلت). 


اي u‏ ر ق 4 
4 ارالك حفص عسل أ بكيم الخو اکان 
فإن قيل: القياس غير معتدل؛ لأنّهِ في استثناء مال العبد إِنَّما كان تبعًا للعبد؛ لأنّه 


بف 


قيل: الاعتراض مردود؛ DET‏ يلزم منه آل2 به يشتري الأصولء ويشترط الثمار 
المأبورة ما فوقها من الإبارء ولا خلاف في جواز ذلك في المذهب أعلمه. 

وقوله: (وإبَارَالزْرع خروجه من الآرض ) أمّا إذا ظهر فلا إشكال أنه للبائع» وأما إذا كان 
صغيرًا لم يظهر إذا بيعت الأرض فاختلف فيه؛ فقيل: للبائع» وقيل: هو للمبتاع. 
وجه الأول؛ اعتباره بالثمرة؛ ووجه الثاني؛ أنه كالوديعة؛ لأنّه موضوع في الأرض 
على الأخذ. 

تنبيه: قال الباجي ما معناه: إنَّ اعتبار الإبار في جواز بيع الثمرة إِنّما هو بعد أن 
يثبت منها ما يثبت» ويسقط منها ما يسقط؛ سواء ذكرت أم لاء لا©6) حين تُذكر؛ لأنّها 
إذا اشتريت حينتئٍ كان من بيع الغرر؛ إذ لا يدرئ ما يثبت ولا ما يسقط0©, 

اا 
وإن اشترطه البائع؛ لم يجز 

وأجازه الشافعي» وقال اش الثمرة للبائع قبل الإبار وبعده100, ولا يكون(11) 
للمبتاع إلا بشرط. والله أعلم. 


(1) في (ز): (بأنه). 

(2) قوله: (ألا) يقابله في (ز): (أن لا). 

(3) قوله: (فقيل) يقابله في (ت1): (هل هو). وفي (ز): (فدل هو). 
(4) في (ت1): (فوجه). 

(5) قوله: (أنه) ساقط في (ز). 

(6) قوله: (لا) ساقط في (ت1). 

(7) في (ز): (تذكير). 

(8) انظر: المنتقئ» للباجي: 6/ 138. 

(9) في (ز): (فإن). 

(10) قوله: (وأجازه الشافعي... قبل الإبار وبعده) بنحوه في المفهم» للقرطبي: 14/ 42. 
(11) في (ز): (تکون). 


TERETE حتت‎ 

/ مسألة أصوليةء وهي أن العبد هل يملك اء( لا؟ 

ومذهبنا: أنه يملك؛ لأنّه آدمي حك © كالحرء وقال أبو حنيفة: لايملك. 
وللشافعي قولان» وتعلق أبو حنيفة بأنه مملوك فلا يملك؛ كالبهيمة؛ واحتج له 
الخراسانيون أيضًا بأنَّ المملوكية تناقض المالكية؛ لأنّ المملوكية تقتضي الحجر 
والمنع» والمالكية تقتضي التصرف والإطلاق. ولَّمّا تناقضا لم يجتمعا. 

وقال علماؤنا: إِنَّ الحياة والآدمية علَّة0©) الملك؛ فجاز أنْ يملك كالحرء وإِلّما طرأ 
عليه الرق عقوبة» فصار لسيده عليه حق الحجرء وذمته خالية عن ذلك. فإذا أذن له 
سيده وفك الحجر عنه رجم” إلى أصله في المالكية بعلَّة الحياة والآدمية» وبقاء ذمته 
خالية عن ذلك كله(10), 

قلت: ويقوي هذا ويؤيده؛ قوله علله: مَنْ باع دا1 وله مَالُ فَمَالَهُلِلْبَائِ؛ 1 أَنْ 

0 


يشرط الْمبْتَاعْ)(12). 


(130) فأضاف المال للعبد وملكه142) إياه» وجعله ٤‏ البيع تبعًا له 5 ش51 


(1) في (ز): (أو). 

(2) ما يقابل قوله: (ومذهبنا) مطموس في (ز). 

(3) قوله: (حي) ساقط من (ت1). 

(4) قوله: (تناقض المالكية؛ لأن المملوكية) ساقط من (ت1). 
(5) في (ز): (التعرف). 

(6) قوله: (علة) يقابله في (ت1): (علة في ذلك). 

(7) قوله: (عليه) ساقط من (ت2). 

(8) قوله: (حق) ساقط في (ز). 


(9) في (ز): (رفع). 

(10) من قوله: (أنّه يملك؛ لأنّه آدمي) إلى قوله: (خالية عن ذلك كله) بنحوه في أحكام القرآنء لابن 
العربي:3/ 146. 

(11) في (ز): (عبد). 


(13) ههنا استأنف الشارح نقله من أحكام القران. 
(14) قوله: (وملكه) ساقط في (ز). 


ل 


لايقال!!»: هذه إضافة محل» كسرج الدّابة» وباب الذدَّار؛ لأنّا نقول: الذّابة و الدّار لا 
يصح منهما الملك ولا التمليك2: بخلاف العبد فإِنّه آدمي 60 حيٌ؛ فساغ فيه الملك 
والتمليك» ولأنّه كما جاز أن يملك الأبضاع جاز أن يملك المتاع كالحرء لا سيما 
والبضء © أشرف من المالء فإذا ملك الأشرف بالإذن؛ جاز أن يملك الذي هو دونه من 
باب أحرئ وأولئ» فإن قالوا: إنما جاز(© له النكاح للضرورة؛ إذ لو منعناه استيفاء 
دير ES‏ سا عليها 7 كالبهيمة عطّلنا التكليف؛ فاحتاج إلى 
الإذن في التكاح؛ إذ لا يمكن أن يس: يستمتع بالبضع وهو على ملك الغير» بخلاف المال فَإنَّه 
يستباح بمجرد الإذن والإباحة دون التمليك. 
قلنا: الضرورة لا تبيح الفروج» وإنَّما أبيحت في الأصل طلبًا للنسل بتكثير 8) 
الخلق» كما قال عَكلّ: «تَتكاحُوا» الحديث) ولأنّه لو كان النكاح إِنَّما أبيح للضرورة 
[232/ب] لتقدر بقدرهاء فلا يجوز / إلا نكاح واحدة. 
فن قالوا: ربّما لا تعصمه الواحدة» قلنا: فبلغوه إلى النهاية وهي أرببع» كما 
نقول(10) نحن» وأنتم غير قائلين بذلك؛ فثبت أنّ(11) الحكم إِنّما جرئ علا مقتضىا 


(1) قوله: (لا يقال) يقابله في (ت1): (إلا أن يقال). 

(2) قوله: (الملك ولا التمليك) يقابله في (ت1): (التمليك ولا الملك). 

(3) قوله: (آدمي) يقابله في (ت1): (آدمي عبد). 

(4) في (ز): (والنفع). 

(5) قوله: (أن يملك الذي هو... قالوا إنما جاز) زيادة من (ز). 

(6) في (ز): (أي). 

(7) في (ز): (عليه). 

(8) في (ز): (لتكثير). 

(9) حسن صحيح» رواه أبو داود: 2/ 220 في باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء» من كتاب 
النکاح» برقم (2050). عَنْ مَعْقِل بْنِ يَسَارِء قَالَ: جَاءَ رَجُلّ إلى الب تل َقَالَ: إِنْي أَصَبْتٌ امْرَأهٌ 


کر سرا فز عرص 


دات حَسَب وَجَمَالِ نها لا َل قاترو 7 ب قَالَ: «لا» مم أنَاهُ العَانيَة َا مع اناه التَالَِةَ فَقَالَ: 
«تَروَّجُوا الْوَدُود الولو مني مكار بكم الأمَم. 

(10) في (ز): (يقول). 

(11) قوله: (فثبت أن) يقابله في (ز): (فشأن). 


الدليل لا بحكه”!) الضرورة. 

هذا معنئ كلام القاضي أبي بكر ابن العربي زه( . 

قال: وأمّا قولهم: إن المملوكية تناقض المالكية» فلا يلزم؛ لأنّها إلّما تناقضها إذا 
تقابلتا بالبداية» فأمًا إذ كان طارئًا في الرق» وكان الأصل بالحياة والآدمية الإطلاق» فلا 
بأس أن يرفع المالك للحجر حكمه بالإذن كما يرتفع في النكاح» ولا جواب 
عنه.اه(©. 

وإذا ثبت أن العبد يملك» فإذا بيع وله مال؛ استدام عليه©) ملكه ما لم يشترطه7) 
المبتاع؛ فيجوز0© كان المال معلومًا أو مجهولاء عيئًا أو عرضًا. 

ومعنیٰ قولنا: (يَشْتَرِطَه المبتاع) أي: يشترطه للعبد لا لنفسه.؛ فان شرطه 
لنفسه 1 امتنم 1 إِنْ كان الثمن ذهبّاء والمال ذهبًا أو فضةء كما تقدّم. 

فرع: فلو اشترط بعضه؛ فالمذهب: أنَّه لا يجوز؛ لأنّهِ حينعذ يكون مقصودًاء وهو إِنَّما 
جاز تبعَاء ولأنَ12) ما يتبع المبيع في البيع لا يجوز أن يشترط المبتاع بعضه» أصل (13) ذلك ما 


تبعه بالشرع ومقتضى العقدء وهو ثمرة مأبورة» أو غير مأبورة في أصل مب 14 DS‏ 
(1) في (ز): (تحكم). 


(2) انظر: أحكام القرآن. لابن العربي: 3/ 146 و147. 

(3) في (ز): (تناقضهما). 

(4) في (ز): (الحجر)ء وفي (ت1): (بالحجر)ء وما اخترناه موافق لما في أحكام القرآن. 
(5) انظر: أحكام القرآن. لابن العربي: 3/ 147 و148. 

(6) قوله: (استدام عليه) يقابله في (ز): (استقام علئ). 

(7) في (ت2): (يشترط). 

(8) في (ز): (فتحوز). 

(9) في (ز): (العبد). 

(10) قوله: (شرطه لنفسه) يقابله في (ت1): (اشترطه). 

(11) قوله: (لنفسه امتنع) يقابله في (ز): (ابتيع). 

(12) في (ز): (لأن). 

(13) ما يقابل قوله: (بعضه أصل) مطموس في (ز). 

(14) قوله: (ولأن ما يتبع المبيع في البيع... في أصل مبيع) ساقط من (ت2). 


سرامي اللي کن 

وروی أشهب 17 إجازته حين العقد وبعدهء ووجهه؛ أنّ(2) هذا المال ثبت بعقد البيع فجاز أن 
يستثني بعضه. كالثياب يجوز شراء جميعهاء وشراء بعضها(©. 

والقول الأول أظهر وأبين“» وأجرئ على القواعد. والله أعلم. 

واختلف إذا وهب العبد أو تصدق» هل يكون ذلك كالعتق فيتبعه ماله» أو كالبيع 
فلا يتبعه» وجه حمله علئ العتق؛ النظر إل كونه خرج من يده بغير7) عوض» ووجه 
حمله على البيع؛ النظر إلى انتقاله من ملك إلى ملك آخر. 

فرع: إذا لم يصرح المبتاع للعبد © عند استثنائه ماله» فلم يشترطه لنفسه ولا 
للعبد©؛ لم يجز ذلك؛ لأنّه غررء وهو عندي كمشتري الثمرة على الإطلاق لا علئ 
ص ل ميد ل عل س 


و ia‏ رو 39 -بفتح الميم- ولم يذكر القاضي عياض غير الكسر» 
وأمّا الباء فالفتح لا غير» قال: وهي كلمة فارسية» والمراد بها: الصفة المكتتبة(13)؛ لِمَا في 


(1) ما يقابل قوله: (أشهب) مطموس في (ز). 

(2) في (ت2): (رب). 

(3) من قوله: (فالمذهب: أنه لا يجوز) إلى قوله: (جميعهاء وشراء بعضها) بنحوه في المنتقئ. للباجي: 
6 53. 

(4) قوله: (أظهر وأبين) يقابله في (ز): (أبين وأظهر)» بتقديم وتأخير. 

(5) قوله: (تصدق) يقابله في(ت2): (تصدق به). 

(6) في (ز): (مدة). 5 

(7) قوله: (يده بغير) يقابله في (ت1): (يديه من غير). 

(8) قوله: (للعبد) ساقط من (ت1). 

(9) قوله: (يشترطه لنفسه ولا للعبد) يقابله في (ت1): (يشترط للعبد ولا لنفسه)» بتقديم وتأخير. 

(10) قوله: (ما في) ساقط من (ت1). 

(11) قوله: (الشراء يمد ويقصر. والبرنامج) ساقط من (ت2). 

(12)غا يقابل قوله: (زويكاه) مطهومن فى (0): 

(13) في (ز): (المكتسبة). 


العدلء وأصله 0 و 
قلت: وهو في اصطلاح أهل زماننا: الدفتر. 


(غ): هذا نحو بيع الغائب علئ الصفةء وذلك جائز عندناء فإذا©» جاء على 
الصفة لزم المبتاع» ولا خيار له» وعند الشافعي أنّه غير جا ئزء ودليلنا؛ قوله تعالئ: 
«إوَأحَل الله البح وَحَرمَ ربوأ [البقرة:275]ء وسائر الظواهر الدّالة على إباحة البيع؛ ؛ لأن 
الصفة عندنا تقوم مقام الرؤية(. 

قلت: واستدل أصحابنا على ذلك بقوله ا «الاتَنْعَت المَرْأةٌ المَرْأة لِلرَوْج حتّئ 
كانه هنظ ليا وقد تقدّم. 

وقد ذكر مالك أن ذلك إجماع أهل المدينة©. 

(غ): وذلك عندنا حجة إذا كان عملا متصلا. 

قيل*1: وينبغي أن يكتب عدد ما في العدل من الثياب وأنواعها وكيلها وصفتهاء 
وقد قيل: لا بد من نشرهاء ولا يجوز بيعها على البرنامج» قاله اللخمي!!!)» وهو قول 
الشافعي. 

ودليل المشهور ما تقدّم؛ لأنّ ني" نشر ما في الأعدال الكبيرة وتقليبها على 


(1) انظر: التنبيهات المستنبطة. لعياض: 3/ 1736. 
(2) في (ز): (يجوز). 

(3) قوله: (وذلك جائز) ساقط من (ت1). 

(4) في (ت2): (وإذا). 

(5) في (ت1): (ألزمنا). 

(6) انظر: الإشراف» لعبد الوهاب: 2/ 521. 

(PD‏ تقدم تخريجه» ص : 227 من هذا الجزء. 

(8) قوله: (وقد ذكر مالك) ساقط في (ز). 

(9) انظر: الموطأء لمالك: 4/ 967. 

(10) قوله: (قيل) ساقط في (ز). 

(11) انظر: التبصرةء للخمي: 8/ 4454 و4455. 
(12) قوله: (لأن في) يقابله في (ز): (ولأن). 


بو 1ك لت 


~~ 


المش ي مشقة على صاحبهاء وتعبًا في الطي والنشر والحل» وتكسير' المتاع بذلك 
فأجيز بيع البرنامج؛ للضرورة مع أن الصفة -كما تقدم- تقوم مقام الرؤية» فكانت كبيع 
الشيء الغائب علئ الضفة©» والله أعلم. 


۶م © م رق 


مظلم لا يتآملآنه ولا يعرقان( ما فيه 


(ولا يجورشراء كوب لآ ينشر ولا يوصف, أو في ليل 

اكتفئ الشيخ أبو محمد من كتاب بيع © الغرر بهذه المسألة. 

و(الغرر): ما5 ظاهره محبوب وباطنه مكروه. 

(ع): هذا؛ لنهيه -عليه الصلاة والسلام- عن بيع الغرر» وهذا غرر؛ لأنّه غير 
معلوم لبائعه ولا مشتريه؛ لا برؤية ولا صفة» وبيع © المجهول غررء ومن ذلك بيع 
الملامسة والمنابذة» وهذا في معناهما. 

قلت: وظاهر كلام الشيخ هنا آنه لو وصف جاز 1۳ء وهو أيضًا ظاهر(11) الكتاب. 
قال في أول كتاب الغرر: ومن اشترئ ثيابًا مطوية لم ينشرها ولا وصفت له» فالبيع 


فاسد12) CSAC RECEDES SS‏ نه اي بسكو :3:0 لأ ع امه SOMES SSE‏ 

(1) في (ز): (وتكثير). 

(2) من قوله: (لأن في نشر ما في الأعدال) إلى قوله: (الغائب على الصفة) بنحوه في الجامع» لابن يونس: 
7. 


(3) قوله: (يَتَأَمَّكَانِهِ وَكَا يَعْرِفَانِ) يقابله في (ز): (يتأملاه ولا يعرفا). 

(4) قوله: (بيع) زيادة من (ز). 

(5) قوله: (ما) ساقط من (ت2). 

)6( تقدم تخريجه») ص : 165 من هذا الجرء. 

(7) في (ز): (بصفة)» وقوله: (برؤية ولا صفة) يقابله في (ت2): (برؤيته ولا بصفته). 
(8) في (ت2): (فبيع). 

(9) ما يقابل قوله: (والمنابذة وهذا) مطموس في (ز). 

(10) في (ت2): (لجاز). 

(11) ما يقابل قوله: (ظاهر) مطموس في (ز). 

(12) انظر: تهذيب البراذعي: 3/ 120. 


وهو أيضًا من" العتبية. 

وقال ابن عبد البر: يجوز بيعه إذا أخرج طرفه خاصة. 

وانظر قوله: (أَوفي لَيْلٍ مظلم )» وكذلك المقمر20» هما في الحكم سواء؛ لعدم تأمله 
فيهماء وكذلك الدابةء لا فرق بينهماء وكأنّه جاء على طريق0© ذكر الضورة الواضحة 
إذا كان ذكر المظلم أظهر في التعليل من المقمر» ومنه قوله تعال: لا تأكَلُوا 


ربوأ اضعا تُصَعَفَةُ4 [آل عمران: 130] مع أنَّ غير المضاعف من الربا حرام 
وال امل 


سي سي کے ےا ۸ لوو ير ير ورم 


( ولا يسوم أحد على سوم أخيه وذلك إذا ركنا( وفارب لا في أول التساوم ). 
الغريب: 1 
(السوم ) في المبايعة: طلب كمية الثمنء يقال منه: ساوَمْتَةُ(10) سوامّاء واستام 
علىّ؛ وتساوم(11). 
و(الركون ): قال ابن عبادة: وهو أنْ يبيع ربٌ المال ويشتري هو منه. ويميل كل 
واحد منهما إل صاحبه ويعول عليه. 


و(الققارب): إذا لم يبق بينهم إلا اليسير؛ مثل أن يقول: خذ لي درهمًا ناقصًا ني 
عشرة ونحو ذلك قال: فكل من اشترئ عليه هذا المعنئن طرد» وكان الأول أوؤلى 


(1) في (ت2): (في). 

(2) في (ز): (القمر). 

(3) قوله: (طريق) ساقط في (ز). 

(4) في (ت2): (من). 

(5) في (ز): (القمر). 

(6) ما يقابل قوله: (علئ سوم) مطموس في (ز). 

(7)في (ز): (أركنا). 

(8) ني (ت1): (إلا). 

(9) ما يقابل قوله: (طلب كمية) مطموس في (ز). 

(10) قوله: (منه: ساومته) يقابله في (ز): (ساومه). 

(11) ف (ز): (وتساوما)» وف (ت1): (تساومنا)» وما اخترناه موافق لما ف الصحاح. وقوله: (السوم... 
وتساومنا) بتحوه في الصحاح» للجوهري: 5/ 1956. 


خاد ارك يز ی لكان 


بالشراء. 
وقوله: (إذا ركفا ) رويناه: بكسر الكاف» وهي لغة: رَكِن يركن مثل: عم يعلّم 
ورکن يركن مثل: قتل يقتل» وركن يركن بالفتح فيهما. 
قال 0000 هو عل الجمء (!) , بين اللختيه0©. 


فصل [قي الدليل على حرمة السوم على 


سوم أآخبة ] 


الأصل في ذلك؛ قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يسو م أحدذکم على سوم أخيه»(3) 
زاد الشيخ أبو محمد: (إذا ركنا وتقاربا ). 

وقال القاضي عياض: واختلف في هذا -أعني: إذا خطب على خطبته» أو سام 
على سومه بعد التراكن- هل يفسخ العقد أم لا؟ فذهب الشافعي» والكوفيون(5)ء 
وجماعة من العلماء إلى إمضاء العقد©»: وأن اللي ليس على الوجوبء وقال 
داود: هو على الوجوب ويفسخ. ولمالك قولان كالمذهبين» وني النكاح قول ثالث: 
الفسخ7) قبل البناء» والمضي بعده» قال: ولا خلاف أن فاعل ذلك عاص والله 


أعلم. 
(1) في (ز): (الجميع). 


(2) انظر: الصحاح» للجوهري: 5/ 2126. 

(3) متفق عل صحته» رواه البخاري: 3 ,في باب الشروط في الطلاق» من كتاب الشروطه؛ برقم 
(2727)): ومسلم: 2/ 1029 في باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح»› من 
كتاب النكاح» برقم (1408)) عن أبي هريرة #قه. 

(4) في (ت2): (أسام). 

(5) قوله: (والكوفيون) يقابله في (ت1): (وأكثر الكوفيين). 

(6) قوله: (إلى إمضاء العقد) يقابله في (ت1): (أن العقد ماض). 

(7) في (ت1): (يفسخ). ' 

(8) في (ت1): (ويمضي). 

(9) انظر: إكمال المعلم؛ لعياض: 4/ 549. 


1م ١ AZANE a‏ 
ایر بک ا اة G31)‏ 
وقال الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد ن#: تصرف بعض الفقهاء في هذا النهي 
وخصصه بما إذا لم يكن في الصورة غبّنٌ فاحشء فإن كان المشتري مغبونًا غبنًا فاحشًا؛ 
فله أن يعلمه؛ ليفسخ17) ويبيع منه بأرخص» وفي معناه: أن يكون البائع مغبونًا فيدعوه 

إلى الفسخ؛ ليشتريه منه بأكثر (2. 
(غ): والمعنئ في ذلك بمعنيئ 97 النهي أنه ذريعة إلى الإفساد على الناس» والتطرق 
إلى أذيتهم) وقد تقدّم هذا في التكا-(6. 


هذا مذهبناء ومذهب أبي حنيفة وصاحبيه» والثوري» وا لأوزاعي©) في رواية عنه. 
وربيعة» وروي عن النخعي» وحكي عن شريح. | 

وخالف في ذلك الشافعي» والشوري» وابن المبارك في أحد قوليه» والليث» 
والعنبري؟ء والأوزاعي 2», وأهل الظاهرء وسفيان بن عيينة» وفقهاء أصحاب 
الحديث» وابن حبيب من أصحابنا. 

ومنشأ اختلافهم؛ قوله عيكله: «إذَا تباي الرَجُلانِء وك (10) وَاحِدِ مِنْهُما بالخيار مَالَم 


ص 
رکس ت 0 و 


َمَرقاء و گاتا جَمِيعَاء أو يخير" أَحَدَهُمَا الآخَرَء فتايعا عَلَى ذَلِكَ فَقَذ وَجَبَ البَيْعْ) 


(1) في (ت1): (وليفسخ). 

(2) انظر: إحكام الأحكام» لابن دقيق: 2/ 113. 

(3) في (ز): (معنی). 

(4) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 505. 

(5) انظر ص: 398 من الجزء الرابع. 

(6) قوله: (والأوزاعي) ساقط من (ت2). 

(7) قوله: (وربيعة) ساقط من (ت1). 

(8) قوله: (والأوزاعي في رواية عنه... والليث والعنبري) ساقط في (ز). 
(9) قوله: (وابن المبارك في... والعنبري» والأوزاعي) ساقط من (ت1). 
(10) ما يقابل قوله: (الرجلان فكل) مطموس في (ز). 

(11) قوله: (أو يخير) يقابله في (ت1): (ويخير). 


2 كاي یاک * ی رر سے ١س‏ عور رط ٠)‏ 
حفص یرک ريك ب لبخي ماکان 
متفق عليه(1), 


فمالك ومن ذكر © معه تركوا العمل بظاهره» وحملوا التفرق0© فيه على التفرق 
بالأقوالء وأنَّهما إذا عقدا البيع لم يكن لأحدهما خيار» ومن هؤلاء من قال: هو على 
ظاهره» لكن علئ الندب والترغيب لا على الوجوب. 

قال القاضي عياض: وهذا التأويل لا يساعده ظاهر الحديث» ويبعد منه. فإنَّ 
الحديث نص في إثبات خيار المجلس. والتأويل خلافه» ولا حاجة' بنا إلى التأويل إلا 
عند التعارض» ولم يجئ حديث آخر يعارضه. فالأخذ بالظاهر أو النص أولئ. 

وأمّا قول بعض أضحابنا: أنه مخالف للعمإ (°“. 

فقال الإمام: لا يعوّل عليه؛ لأنَّ العمل إذا لم يرد به عمل الأمة بأسرهاء أو عمل من 
يجب الرجوع إلى عمله» فلا حجة فيه؛ لأنَّ قصارئ ما فيه أن يقول عالم لآخر: اترك 
علمك لعلمي» وهذا لا يلزم قبوله إلا ممن تلزم طاعته في ذلك. 

قال: وكذلك© حمل هذا أنّه(10) على" الندب بعيد؛ لأنَّه نص على إثبات 
الخيار في المجلس من غير أن يذكر استقالة ولا علق ذلك 1 بشرط(13), 


(1) مثفق على صحته. رواه البخاري: 3/ 64 في باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع› 
من كتاب البيوع» برقم (2112)» ومسلم: 3/ 1163ء في باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين» من 
کتثاب البيوع. برقم (1531).: عن ابن عمر فقة. 

(2) قوله: (ذكر) ساقط من (ت1). 

(3) في (ت1): (التفريق). 

(4) في (ت2): (ولكن). 

(5) قوله: (حاجة) ساقط من (ت2). 

(6) ما يقابل قوله: (للعمل) مطموس في (ز). وانظر المسألة في؛ إكمال المعلم» لعياض: 5/ 158. 

(7) ما يقابل قوله: (الرجوع إلئن) مطموس في (ز). 

(8) في (ت1): (من). 

(9) في (ز): (ولذلك). 

(10) قوله: (أنه) ساقط من (ت2). 

(11) قوله: (هذا أنه علئ) يقابله في (ز): (علئ هذا). 

(12) في (ز): (بذلك). 

(13) انظر: المعلم؛ للمازري: 2/ 255. 


امس مس ست ر 


@ E ES 

قلت: وقد استدل17) أصحابنا وموافقوه © 17 5 و تأحكلوا أمولكم يڪم 
بالطل إل أن توت رة عَن ترا ضٍمِدَكُمْ 4 [النساء:29]» فقال مالك وأبو حنيفة: تمام 
التراضي أن يعقد البيع بالألسنة فتنجزم العمّد بذلك ويرتفع الخيارء وقال الشافعي: بل(4) 
تمام التراضي وجزمه بافتراق الأبدان بعد عقد البيع» أو بأنْ يقول أحدهما لصاحبه: اختر» 
فيقول: اخترت. وذلك بعد العقد أيضًا؛ فيجزم حينئز(5. 

قلت: والذي عندي أن مذهب الشافعي بالنسبة إلى الأخذ بظاهر هذا الحديث 
أرجح وأقل تكلا للتأويل. 

وقد استوعبت7) الكلام عليه في رياض الأفهام في شرح عمدة الأجكام» فلينظره 
هناك من أراده80»» وبالله التوفيق والعصمة. 


(ر): E EE FOE TPE TC FEF ERT‏ 
ا استعمله عملا بأجره. ا بثواب يثيبه!17» علئ عمله» من قولهم: آجرك الله 
يأجرك؛ أي : أثابك الله يثييك». قال الله هك : ليقو ملآ اسل عليه 1" وا جرا إن أججر ت إلا على 


(1) قوله: (استدل) يقابله في (ت 1): (استدل بعض). 

(2) في (ز): (وموافقهم). 

(3) في (ت2): (فيلزم). 

(4) في (ت1) و(ز): (إن)» وما اخترناه موافق لما في تفسير ابن عطية. 
(5) من قوله: (وقد استدل أصحابنا) إلى قوله: (فيجزم حيئئز) بنحوه في تفسير ابن عطية: 2/ 42. 
(6) في (ت1): (تكليفا). 

(7) في (ت2): (استوفيت). 

(8) انظر: رياض الأفهام» للمؤلف: 4/ 190 وما بعدها. 

(9) في (ز): (أجل). 

(10) في (ز): (إذا). 

(11) في (ز): (أو). 

(12) قوله: (يثيبه) يقابله في (ت1): (يثيبه به). 3 


لل 01-5 2 1 u‏ كه اه 
کا جال ۶ يحص ل ر ا ام للخو لكان 
(233/ب) اذى قرف َكَل تَعَقِلُونَ» [هود:51]»/ أي: TEE‏ إن أرجو الشواب في 
las eh‏ وقال تعالا: لو شت لَكَحَذت عليه اجر 
(ر): وأصل جواز الإجارة قول الله تعالی: عن فسا یکم مهم فى لبود لديا 
وَرفَعَتا بعصم قوق بَحَضٍدَرَجَسٍلْيئْخِدٌ صم حصا سخرا ريا سُخْريًا وَيَححَتُرَبكَ حي [الزخرف: 32], 
أي©: ليستسخر هذا هذا فى خدمته إیاء3» ويعود هذا علئ هذا بما في يديه من فضل الله 
رحمة منه تعالئ4 لعباده» ونعمة عددها عليهم أن جعل افتقار بعضهم إلى بعض سبًا 
لمعاشهه(© في الدنيا وحياتهم فيهاء حكمة منه لا إله إلا هو ©) 
(ع): وأمَّا جواز الإجارة في الجملة فهو قول فقهاء الأمصار» وحكي عن الأصم 
وابن علية منعهاء وذلك خلاف غير معتد به؛ لقوله تعالئ: لقَالَ إن أَرِيدُ أن كحك 
ِحَدَى أَبَتتىّ هَن عَلَنْ أن تا جُرنی ثْمَنِيَ ‏ حِجَحٍ)4 الآية[القصص:27]ء فنص على جواز 
الجارةوالمعاوضة على النائع: وقول ل ) َغطُوا الأجيرَ أَجْرّتهُ كَبْلَ أن يَحفَّ 
عرق( وقوله عَيللة: «ثلاثة أنا خصيمهو(ة او ورجل استأجر أجيرًا 
إلى الظهر بقيراط» الحديث) ولا حلاف في ذلك 1 ولأن بالناس حاجة إلى تمليك 
المنافع كحاجتهم إلى تمليك الأعيان» فإذا جازت المعاوضة على الأعيان جازت على 


(1) قوله: (فطرني) يقابله في (ت1) (فطرني أفلا تعقلون). 

(2) قوله: (أي) ساقط في (ز). 

(3) قوله: (ليستسخر هذا هذا في خدمته إياه) يقابله في (ت1): (يستخر هذا في خدمته). 

(4) قوله: (رحمة منه تعالن) ساقط من (ت1). 

(5) ما يقابل قوله: (لمعاشهم) مطموس في (ز). 

(6) انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: 2/ 163 و164. 

(7) صحيح» رواه ابن ماجة: 2/ 817: في باب أجر الأجراء» من كتاب الرهون» برقم (2443)., 
والقضاعي في مسنده الشهاب: 1/ 433. برقم (744)» عن ابن عمر#فف. 

(8) في (ز): (خصمهم). 

(9) رواه البخار | 3 في باب إثم من منع أجر الأجير» من كتاب الإجارة ق بر قم (2270)» عن أبي 
هريرة» ولفظه: قال الثه تعَالَى: ائه يو e‏ أَعْطَئ بي ٿم غَدَرَ وَرَجُل بَاعَ حرا 
اکل تَمَئَكُ وَرَجُلٌ اسْتأَجَرٌ أجيرًا فَاسْتَوفَئ مِنْهُوَلَمْ يُْطِهِ جره 

(10) قوله: (ولا خلاف في ذلك) زيادة من (ت1). 


(2353 ا كي ا‎ Aa EINE 
المنافع» ولأن ذلك إجماع" السلف من المسلمين والخلف» قبل خرق هؤلاء القو م(‎ 
له فلا يعتد بخلافهم فيه.اه(©.‎ 

(م): هذا خلاف الكتاب والسّنّةَ والإجماع» فلا يعد هذا خلاقّاء مع أن الأصم 
مبتدع في الأصولء فلا ينبغي أن يعد خلافه خلا 50 ), 

وقوله: (إِذَا ربا نَهَاأَجِلاً وسميا الثّمن). 

قال الشيخ أبو عمران الفاسي: الإجارة جائزة بثلاثة شروط: 

أحدها: أن تكون الأجرة معلومة. 

والثاني: أن يكون العمل مقدرًا بأجل معروفء أو ما يقوم مقام الأجل من المسافة. 

والثالث: أن يكون العمل موصوقًا أو له عرف يدخل عليه المتواجدان. 

قال اللخمي: واختلف في إجارة الثياب والحلي والساعون في أربعة مواضع: 
والثالث: إذا صدق في الضياع» هل يصدق في سقوط الأجرة إذا ادع بعد انقضاء 
الأمد آنه ضاع قبل ذلك أم لا؟ والرابع: هل للمستأجر أن يؤجره من غيره 


قاعدة: كل عين تستو © منها المنافع فإن الإجارة تنفسخ 19 ببلاكهاء وأمّا ما 


(1) ما يقابل قوله: (إجماع) مطموس في (ز). 
(2) قوله: (القوم) ساقط من (ت1). 

(3) انظر: الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 652. 
(4) ما يقابل قوله: (الكتاب) مطموس في (ز). 
(5) انظر: الجامع» لابن يونس: 8/ 313. 
(6) في (ز): (المدة). 

(7) قوله: (أم لا) ساقط من (ت1). 

(8) انظر: التبصرة» للخمي: 9/ 4952. 

(9) في (ز): (يستوني). 

(10) في (ز): (تفسخ). 


ا ا 
تستوف به(!) المنافع وهو المستأجر عليه فلا تف( الإجارة بلاكها) إلا في أربع 
مسائل: 

إحداها: موت الصبي المستأجر» على رضاعه(©. 

والثانية: موت الصبي المستأجر على تعليمه. 

والثالثة: موت الدابة المستأجر على رياضتها. 

والرابعة: من استأجر رجلا على أن ينزو له أكدامًا معلومة على رمكة» فتعف 
الرمكة قبل تمام الأكدام» أو تموت2)27. 

واختلف إذا استأجره على حصاد بقعة فاحترقت قبل الحصاد؛ فقيل: تنفسخ 
الإجارة. وقیل: یحص د(0 له بقعة أخرى مثلها. 

ولتعلم أن المنافع المستأجر عليها إن كانت معلومة مثل خياطة الثوب» وسكنئ 
الدار» وبناء الحائط» وركوب الدابة» ونحو ذلك لم يحتج إلى ضرب أجل؛ لأنه في نفسه 
معلوم» قان ضرب له أجلا(19) مثل أن يقول: استأجرك على خياطة الثوب هذا اليو 
ونحو ذلك» كان ذلك" مكروهًا عندناء ولا يفسد. 

(ع): إلا أن يقصد به وجه الاشتراط(12), 


وقال أبو حنيفة: يفسد. 


(1) (ز): (بها). 

(2) في (ز): (تفسخ). 

(3) في (ز): (مبلاكه). 

(4) قوله: (المستأجر) يقابله في (ت2): (الذي يستأجر). 

(5) في (ت1): (إرضاعه)ء و في (ز): (الرضاع)» وما اخترناه موافق لما في المقدمات. 

(6) في (ت2): (رياضها). 

(7) من قوله: (إلا في أربع مسائل) إلى قوله: (الأكدام» أو تموت) بنحوه في المقدمات الممهدات» لابن 
رشد: 2/ 168. 

(8) في (ز): (استأجر). 

(9) في (ت2): (تحصد). 

(10) في (ز): (أجل). 

(11) قوله: (ذلك) ساقط في (ز). 

(12) انظر: المعونةء لعبد الوهاب: 2/ 99. 


موو ی فسن ا 


ووجه قولنا؛ أن عادة 2 إنّما يقصدون في مثل ذلك الاستعجال دون الاد شتراط؛ 
بدليل أنه لو خاطه له" في بعض اليوم؛ لم يلزمه شيء آخر عند الجميع. 

وإ كانت المنافع غير معلومة مثل(2) خدمة العبد وغير ذلك؛ فلا بد من ضرب 
الأجل؛ ليضبط في نفسه؛ أن خدمة العبد غير معلو مة( في نفسها؛ لتنوعها.إلئ طبخ 
وغسل وحملء وغير ذلك مما لا يعلم قدره ولا نوعه» فيحتاج إلى ضرب الأجل؛ 
ليستحق العوض على شيء معلوم» والله أعلم. 


(ولا يُصَرَب في الل َل في رد آبق عير ارد أو حَفْرٍ بثْر أَوبَيْعٍ كوب وَنَحُوه, 
ولا شيء له إلا نمام العمل ). ظ 

الأصل في مشروعية الجعالة؛ قوله تعالئ: لولم جا رھ جل بر واا يب عبت 
[يوسف:72] وهذا هو الجعل؛ لأنّه جعل لمن جاء بالصواع حمل بعيرء ولم يقدر أه مدة 
معلومة» واستدل أصحابنا أيضًا بحديث: «مَنْ قَتَلّ قَتِلًا قله لَب وفيه عندي نظرء 
وفك رع( الرقية بالفاتحة 003 


(غ): ولان الجعل كان موجودًا في معاملات الناس جاهلية وإسلامّاء / فأقره النبي ب [ 234/ ) 


(1) قوله: (له) ساقط في (ز). 

(2) ما يقابل قوله: (معلومة مثل) مطموس في (ز). 

(3) في (ت2): (معروفة). 

(4) في (ت 1): (إجارة). 

(5) قوله: (بَعِير) زيادة من (ز)» ومن (ن1). 

(6) قوله: (أو بيع ثوب) ساقط من (ت1). 

(7) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 6/ 478 برقم (33084). والبيهقي في سننه الكبرئ: 6/ 500» برقم 
(12763)» عن أنس بن مالك ظتقه. 

(8) في (ز): (ولحديث). 

(9) متفق على صحته» رواه البخاري: 6/ 187.» في باب فضل فاتحة الكتاب. من كتاب فضائل القرآن. 
برقم (5007)» ومسلم: 4/ 1728ء في باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار» من كتاب 
السلام» برقم (2201)» عن أبي سعيد الخدري فلله. 


كد ں مس لزه م 
2 رص زرك ريك ا 
ولم يتعرض لإبطاله. مع علمه بذلك. 

(ع): وقال أبو حنيفة: لا يصح» وللشافعي قولان. 

قلت: ودليلنا ما تقدّم. 

وإذا قلنا بجوازه(!)» فهل هو من العقود اللازمة» أو من الجائزة؟ 

نقل اللخمي ثلاثة أقوال؛ ثالثها: أنه لازم من جهة الجاعل خاصة(3) 

لحار ارا باحر لتر OS‏ جب اميسل 0 
سفینته أو علئ دابته© أو على نفسه» فإن بلغ اس ستحق» وإن هلك ما حمل عليه أو 


تعذر بلوغه لم يستحق تحو شيعًا(6). 
قال: واختلف في المساقاة» هل تلزم بالعقد؟ ذكر 9 أشهب في العتبية في ذلك 
قولين. 


قال: وقد تحمل الجعالة على ثلاثة أقسام: فان كان الثمن والعمل مجهولين 
كالقراض کان بالخيار» فإن دخلا على الإلزام فسد. 

وإِنْ كان الثمن معلومًا والعمل مجهولًاء كالجعالة على طلب الآبق وبيع الثوب 
والعبد كان لازمًا للجاعل؛ لأنَّ(10) الثمن الذي يبذله معلوم؛ وغير لازم للعامل؛ لأنَّ 
عمله(11) مجهول. 

وإنْ كانا معلومين الثمن والعمل120) كحفر البئر وما أشبهه كان لازمًا لهما. 


(1) في (ز): (بجواز). 
(2) قوله: (من) ساقط في (ز). 

(3) قوله: (خاصة) ساقط من (ت1). 

(4) في (ز): (سفينة). 

(5) في (ز): (دابة). 

(6) قوله: (شيئا) ساقط من (ت1). 

(7) في (ت2): (فقال). 

(8) قوله: (كان) ساقط من (ت1). 

(9) في (ز): (دخل). 

(10) قوله: (لأن) يقابله في (ز): (علئ أن). 

(11) في (ز): (علمه). 

(12) قوله: (معلومين الثمن والعمل) يقابله في (ت1): (الثمن والعمل معلومين)» بتقديم وتأخير. 


زت ر کے | SOS‏ 


قال: و e"‏ أن يلزم بالعقد في جميع هذه ه الأسئلة؛ ET‏ معاوضة جائزة فأشبهت 
سائر المعاوضات» وقياسًا على المساقاة؛ لأنّه وإنْ کان معلومًا فالغرر يدخله. 

ووجه آخر؛ وهو أنْ يحمل سائر الطريق؛ فن هلك قبل ذلك بشيء ذهب عمله 
باطلاء والمساقاة العمل فيها معلوم والثمن مجهول تارة» وقد أجيز التزاه(© العقد 
فيه(©. 

قلت: فقد تحصّل47 بما تقدّم أنَّ الجعل بخلاف”) الإجارة من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن الإجارة تفتقر إلى ضرب أجل © بخلاف الجعل. 

الثاني أن الإجارة تلزم بالعقد. والجعل لا يلزم إلا بالشروع على الظاهر من 
المذهب. 


الثالث: أن الإجارة يكون له فيها بحسب ما عمل منهاء بخلاف الجعل فإنَّه لا 
شيء له إلا بتمام العمل؛ والله أعلم. 
( والأجير على ابيع إذا تم الأجل ولم يبع وجب له جميع الجر( وإن باع في نصف الأجَل 


قله نصف الإجارة ). 
(ع): لأن الإجارة إذا تعلقت بمنافع كان كل جزء منها في مقابلة10) جزء من 
المنافع» فن كانت المنافع معلومة بنفسها تقدرت الأجرة بهاء وإِنْ لم يع" إلا بتقدير 


(1) قوله: (لأنها) يقابله في (ز): (لأن هذه). 
(2) قوله: (التزام) ساقط من (ت2). 

(3) انظر: التبصرة» للخمي: 9/ 4916 و4918. 
(4) في (ت2): (يحصل). 

(5) في (ت2): (يخالف). 

(6) في (ز): (الأجل). 

(7) قوله: (له) زيادة من (ت1). 

(8) في (ز): (بحساب). 

(9) في (ز): (الأجرة). 

(10) في (ز): (المقابلة). 

1) في (ت2): (تعلم). 


زرك ركد لبخي که 
العدة قرت ال و ك مقر بعرو هن ال ا ند راهن ال ف دنه 
يقابله. 

قلت: مثاله أن يستأجره على بيع ثوب بدرهم عل أن يعرفه أربعة أيام» فإِنْ باعه في 
اليوم الأول كان له ربع الدره 2» وكذاعلى التدريج إلى أن يستكمل الدرهم 
بتعريفه الأربعة(6 الأيام» فإن9 لم يبع بعد تعريفه(6 الأيام؛ فله أخذ الدرهم 


۶ 


كاملا. 

فرع: إذا أعطاه ثوبًاء وقال: لا تبعه حت تشاورني» لم يجزء قاله عبد الحق. 

(م): عن سحنون: وإن سى له الثمن والأجرة؛ جازء وإن قال له: بعه واجتهد في 
الثمن والإجارة؛ جاز» وإن قال له: بعه واجتهد في الثمن وسمئ له الأجرة؛ جاز أيضًاء 
قيل: وإِنْ لم يسم لا ثمنًا ولا أجرة؛ لم يجزء وهذا خطر(9. 

قلت: إلا أن يكون نَم عرف فينبغي أن ينزل منزلة الشرط؛ لأنّ من السلع سا 
بعلم" قيمته قبل المناداة عليه» والغرف أيضًا جار بأجر ة السمسار والدَّلال(11) 
في ذلك؛ ألا ترئ أنّه لو جرئ العرف بأنَّ للدلال في الدينار درهمًا مثلا؛ للزء(12) 
ذلك رب السلعة» كما لو شارطه على ذلك» فلا ينبغي الإطلاق بعدم الجوازء والله 
الموافق. 


(1) في (ت2): (كلما). 

(2) في (ت1): (درهم). 

(3) في (ت2): (أربعة). 

(4) في (ز): (وإن). 

(5) في (ت1): (تعريف). 

(6) قوله: (والإجارة جاز... واجتهد في الثمن) زيادة من (ت1). 
(7) قوله: (لا) ساقط في (ز). 

(8) قوله: (لا ثمنا ولا أجرة) يقابله في (ت1): (ثمنا). 
(9) انظر: الجامع» لابن يونس: 8/ 326. 

(10) في (ت2): (تعلم). 

(11) قوله: (والدلال) يقابله في (ز): (أو الدلال). 
(12) في (ت1): (لزم). 


ررر يكت ااه 
ےر 


(الكراء): IN‏ لا عير . 

(ع): هذا؛ لأن الكراء ثمن © على المنافع المكراة؛ كما أن الثمن في البياعات 
ثمن الأعيان المبيعة» فكانت الإجارة والأكرية نوعا©» من أنواع البياعات؛ أن 
المنافع يصح“ بدل العوض فيها كالأعيان» فكان حكمها واحدًا فيما يحل 


ويحرم. 

والمراد من هذا أن تكون الأجرة في الإجارة© معلومة غير مجهولة؛ كالثمن في 
المبيء 210 وأن تكون المنافع مما يمكن استيفاؤها كل نوع منها استيفاء مثله كتسليم 
الأعيان في البياعات» وأن لا تقع عل (11) وجه غررء لا(" تدعو الحاجة إليه كالبيع» 
وأن يجوز تعلقها(13 بالذمة والعين كما يجوز ذلك في البيع» وأنّه لا يجوز فيها الدين 
بالدين» ولا الغرر الك (14» وما أشبه ذلك من أحكام البيوع. 


(1) في (ز): (بالممدود). 

(2) قوله: (ثمن) ساقط من (ت1). 

(3) قوله: (ثمن علئ) يقابله في (ز): (عن). 
(4) في (ت2): (المكتراة). 

(5) في (ز): (بالأعيان)» وني (ت1): (للأعيان). 
(6) في (ز): (نوع). 

(7) في (ز): (تصح). 

(8) في (ز): (واحد). 

(9) في (ز): (الأجرة)ء وقوله: (في الإجارة) ساقط من (ت1). 
(10) في (ت2): (البيع). 

(11) في (ز): (في). 

(12) في (ت2): (ولا). 

(13) في (ز): (تعليقها). 

(14) في (ز): (الكثير). 


(وَمَن - اه 
يُموت, والدارتنهدم قبل مام مدة الكراء ). 

قد تقدّم أنَّ الإجارة تنفسخ بموت الأجير» ولا تنفسخ بموت المستأجر عليه إلا في 
أربع مسائل المتقدم ذكرها©. 

وقوله: (بعهنها ) معناه: أن يقول له: أكتري منك دابتك هذه. أو دابتك الفلانية 
أو راحلتك» قال: بعينها أو لم يقل. 

ونقل عن ابن المواز أنه قال: لا تتعين حت يضع يده عليها. 

وبالجملة؛ فكراء الدابة / المعينة©» جائز نقدًا أو إلى أجل إذا شرع في الركوبء أو 

تأخر الركوب إلى عشرة أيام ونحوهاء هذا إذا نقد الكراء. 

(ر): وهذا إذا كانت الدابة أو الراحلة حاضرة: وأمًّا إذا© كانت غائبة فلا يجوز 
تعجيل النقد؛ لأنّ النقد لا يصلح في شراء الغائب» قال: وأمّا من © اكترئ 
الراحلة على أن لا يركبها إلئ فوق عشرة أيام» قال في المدونة: إلى ثلاثين يومًا 
ونحوها؛ فلا يجوز الكراء بالنقد» ويجوز بغير نقد» وقال غيره: لا يجوز الكراء وإن 
د ينقد؟ لأنّه من التحج (11). 

وقوله: (الْقَسع الكراء فيا بّقي) إِنّما انفسخ الكراء؛ لتعذر استيفاء" المنافع 


(1) قوله: (الدابة) زيادة من (ز). 

(2) انظر ص: 235 من هذا الجزء. 

(3) في (ز): (أكري). 

(4) في (ز): (المتعينة). 

(5) في (ت1): (إن). 

(6) قوله: (لا) ساقط في (ت1). 

(7) في (ز): (يصح). 

(8) قوله: (وأما من) يقابله في (ز): (ومن). 

(9) في (ت1): (راحلة). 

(10) قوله: (وإن لم) يقابله في (ز): (ولم). 

(11) انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: 2/ 185 و186. 
(12) قوله: (لتعذر استيفاء) يقابله في (ت1): (المتعذر). 


ع 7 و ا ف کن را ٤‏ 


المعقود عليها بالموت ونحوه. 
(ر): فن ماتت في بعض المسافة فأراد أن يعطيه دابة أخرئ بعينها؛ لم يجز؛ لأنَّه 
فسخ الدين في الدين؛ فَسَخ ما يجب له الرجوع فيه من بقية رأس ماله في راحلة يركبهاء 
إلا أن يكون ذلك في مفازة بحيث لا يجد الكراء؛ فيجوز فيه للضرورة» وقال ابن حبيب: كما 
يجوز للمضطر أكل الميتة» وهذا على مذهب ابن القاسم» وأمّا على مذهب أشهب فذلك 
جائز؛ لاله يجوز له" أنْ يتحول من دين إلى خدّمة عبد بعينه» أو كراء دابة بعينهاء ولا 
يرئ ذلك من فسخ الدين في الدر. (4)؛ لأنّه إنّما تحول إلى الانتفاع بشيء معين» فجعل قبضه 
إياه؛ لاستيفاء المنافع منه( قبضًا لجميع المنافع» ولا يجوز له أن يكتري منه مما له به 
الرجوع عليه من الكراء كراء مضمونًاء باتفاق من ابن القاسم وأشهب وغيرهما) فإن 
فلس رب الراحلة في الكراء المعين» فالمكتري أحق بها إلى منتهى غايته©؛ قبضها أو لم 
يقبضها؛ نقد الكراء أو لم ينقد(10). 
(ولا باس بتعليم المعلم المَر مرَآنَ(11) على الحداق, وَمُشَارطّة الطبيب على الْبرءٍ ) و). 


يعني ب( الحذاق): حفظ جميع القرآن» أو بعضه» نصف أو ربع(12 وغ (13) ذلك 


من الأجزاء. 


(1) قوله: (له) ساقط من (ت1). 

(2) في (ت2): (يتحرك). 

(3) في (ت2): (عبده). 

(4) قوله: (في الدين) يقابله في (ز): (بالدين). 

(5) في (ت1): (فيه). 

(6) قوله: (له) ساقط من (ت1). 

(7) قوله: (مما له) يقابله في (ت1): (ما له). 

(8) في (ز): (وغيرهم). 

(9) في (ت1) و(ت2): (غايتها)» وما اخترناه موافق لماني المقدمات. 
(10) في (ت1) و(ت2): (ينقده)» وما اخترناه موافق لما في المقدمات. 
انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: 2/ 186. 

(11) قوله: (القرآن) ساقط في (ز). 

(12) قوله: (نصف أو ربع) يقابله في (ت1): (نصفه أو ربعه). 

(13) قوله: (وغير) يقابله في (ز): (أو غير). 


قال القاضي عياض : يحذقهم القرآن؛ ا E‏ 0ت 
وقال الجوهري: حَذَّقٌ الصبي القرآن والعمل يَحْذِق حَذقَا وجِدَقًا وحَدَّاقة2: إذا 
مهر فيه» وجذقا(-بالكسر- لغة فيه» ويقال لليوم الذي يختم فيه القرآن: هذا يوم 


حذاقه60, 


قال ا : الإجارة على التعليم القرآن©) جائزة؛ لقول النبي عكله: «أحَق مَا 
أحذ أجُرا كنات الله ك2 أخرجه البخاري ومسل (). 

و و ة الجائزة©) على وجهين: مشاهرة ومساناة» إذا لم يذكر القدر© الذي 
يعلمه في تلك" المدة» وعلئ حذقه شيء معلوم ربع أو نصف أو الجميع» إذا لم يذكر 
المدة التي يعلمه ذلك فيهاء ولا يجمع بين الوجهين الأجل والجزء الذي يعلمه في 
الأجلء فإِن فعل وكان لايدري هل يتعلم الجزء في تلك المدة؟ كانت الأجرة 
فأسلة. 

واختلف إذا كان الغالب آنه يتعلمه في تلك" المدة؛ فأجيزء ومُنع. فإن انقضئ الأجل 


(1) انظر: التنبيهات المستنبطةء لعياض: 4/ 1959. 

(2) قوله: (وحِدَّقا وحَدّاقة) يقابله في (ز): (وحذاقة وحذقا). 

(3) في (ز): (وحذق). 

(4) في (ز): (وقال). 

(5) الصحاح» للجوهري: 4/ 1456. 

(6) قوله: (تعليم القرآن) يقابله في (ت2): (التعليم للقرآن). 

(7) رواه البخاري: 7/ 131ء في باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم» من كتاب الطبء برقم (5737)» 
وابن حبان في صحيحه: 11/ 546» في كتاب الإجارة» برقم (5146)» عن ابن عباس #ه. 
ومسلم: 4 في باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكارء من كتاب السلام» برقم 
(2201)» من حديث أبي سعيد الخدري: ولفظه: دوا مِنُْمْ وَاضْرِبُوا لي سهم مَعَكُمْ. 

(8) في (ز): (الجارية). 

(9) قوله: (القدر) ساقط في (ز). 

(10) في (ز): (ذلك). 

(11) في (ز): (ذلك). 


١27‏ 7 ول ف E‏ 13 2 ب a A‏ ك2 
I‏ فين ريال - 3 صمت , 1 8 


ولم يتعلم فيه ذلك الجزءه كان 0100 إجارة مثه؛ مالم يكن أكثر من المسمع. 

وقال أبو القاسم ابن الجلاب: وقد قيل: إِنَّه لا تجوز الإجارة على التعليم إلا(2) 
مدة معلومة؛ مشاهرة أو غيرها. 

يريد؟ لان( أفهامهم تختلف؛ فقد يكون بعيد الفهم فلا يتعلم ذلك الجزء إلا ف 
مدة بعيدة» أو يكون حسن الفهم فيتعلمه عن قرب» فالمشاهرة أقل غررًا.ام©»). 

ومنع أبو حنيفة ذلك» واحتج بقوله تعالئ: «قل لمكم عَليِأَجَ)4 [الأنعام:90]. 

وأجيب: بأن ذلك -أعني: تخريه© الأجرة عليه - كانت حرامًا في صدر 
الإسلام» فلَّمّا كثر القرآن واشتهر العلم جاز أخذ:الأجرة على تعليمه» وبذلك يقع© 
الجمع بين الآية الكريمة والحديث المتقدم. 

فن قيل: ما الفرق بين تعليم القرآن بأجرة» وتعليم العلم بها؛ فلن مالكًا كلاه كره 
أخذ الأجرة على تعليم العلم» ولم يكره أخخذ الأجرة على تعليم القرآن؟ 

قل افر ن ها آن الق ن عى لا مال فار لهو اعد لرن عله ولي 
يعلم أنَّ كل ما يعلمه الإنسان من مذهب عالم أو يكتبه حق؛ بل يعلم أن بعضه خطأ؛ فلم 
يجز أخذ العوض على شيء يجوز أن يكون خطأء قاله الأبهري. 

قال: ومعنئ آخر؛ وهو: أن تعليم الفقه والانتصاب له ليس فيه انقطاع الناس عن 
معايشهم» وفي الانتصاب لتعليم القرآن قطع عن معاشه؛ فجاز له أخذ العرض عليه؛ لهذا 
المعنوا. 


(1) قوله: (كان له) يقابله في (ز): (كانت). 

(2) في (ز): (إلئ). 

(3) في (ت2) و(ز): (أن)» وما اخترناه موافق لما في التبصرة. 

(4) انظر: التبصرة» للخمي: 9/ 4957. 

(5) في (ز): (تعليم). 

(6) قوله: (كانت) ساقط في (ز)» وقوله: (تحريم الأجرة عليه- كانت) يقابله في (ت1): (أن التعليم القول 
أن الأجرة كانت عليه). 

(7) زاد بعده في (ت2) قوله: (بين). 

(8) قوله: (أخذ الأجرة) يقابله في (ز): (الأخذ). 


كنز تيك يزيز ينإ کی كيان 

قلت: وني كلا الفرقين(1) عندي نظر. 

وقد استحسن اللخمي القول بعدم الكراهة في جواز أخذ الأجرة على تعليم الفقه» وفي 
جواز بيع كتب الفقه في الدين» حى قال: ولا أرئ أن يختلف اليوم في ذلك أنه( جائز؛ أن 
حفظ الناس وأفهامهم نقصت» وقد كان كثير ممن تقدم ليس لهم كتب. 

قال مالك: ولم يكن للقاسم ولا لسعيد كتب» وما كنت أق رأ العلم على أحد. 


| 235/) ) ولا نکتب في هذه/ الألواح» وقد( قلت لابن شهاب: أكنت تكتب العلم؟ فقال: لاء 


فقلت: أكنت تسألهم أن يعيدوا عليك الحديث؟ فقال: لاء فهذا(6 كان شأن القوم» فلو 
سار الناس في ذلك اليو ب (7) لضاع العلم» وأمكن آلا يبقئ منه وشيوةة وها 
الناس اليوم يقرؤون كتبهم ثم هم في التقصير على ما هم عليه» ثم إنه لا خلاف عندنا 
٤‏ جار الفروع أن القول فيها بالاجتهاد والقياس19) واجب» وإذا(1!» كان كذلك. 
وكان إهمال كتب كتبها وبيعها يؤدي إلى التقصير في الاجتهاد» وأن لا يوضع مواضعه؛ 
لأن معرفة أقوال المتقدّمين والترجيح بين أقاويلهه12) قوة وزيادة في وضع الاجتهاد 
مواضعه. انتهئ كلام اللخمي كنك (13). 

قلت: ومما ينخرط في هذا السلك ذكر الاختلاف في جواز الإجارة على تعليم 
النحو والشعر؟ 


(1) في (ت2): (الفريقين). 

(2) في (ت1): (لا). 

(3) في (ز): (لأنه). 

(4) قوله: (كنت أقرأ) يقابله في (ز): (كتب أحد). 
(5) في (ز): (وقد). 

(6) في (ز): (فهكذا). 

(7) في (ز): (سيرهم). 

(8) في (ز): (لا). 

(9) في (ز): (هو). 

(10) قوله: (بالاجتهاد والقياس) يقابله في (ز): (والقياس والاجتهاد). 
(11) قوله: (وإذا) يقابله في (ت1): (إذا). 

(12) في (ز): (أقوالهم). 

(13) انظر: التبصرة» للخمي: 9/ 4958 و4959. 


فكره ذلك ابن القاسه(!). 

وقال ابن حبيب: لا بأس بالإجارة على تعليم الشعر والرسائل وأيام العرب©, 
ويكره من الشعر ما فيه الخمر والخنا والهجاء60. 

قال اللخمي: ويلزم على قوله: أن يجيز الإجارة على كتبه وبيع كتبه» قال: وأما 
الغناء والنوح؛ فممنوع علئ كل حال ولا يجوز. 

واختلف في إجارة الدفاف في العرس؛ فكره ذلك مالك» وقال ابن القاسم في العتبية في 
أجرة0© المعازف واللهو في العرس أتقضي؟ به؟ فقال: أمّا اللهو الذي يرخص فيه» وهو 
الدف» فيقضي' به» وأمّا المزمار والعود فلا يقض :8 به0©, 

وأمّا مشارطة الطبيب على الرء؟ 

فقيل: إِنَّه متردد بين الجعل والإجارة. 

وقال ابن عبادة: إن كان على البرء فهو جعلء وإِنْ كان علئ الأيام فإجارة. 

(ع): وهذا يجري عند أصحابنا مجرئ الجعل دون الإجارة» فأجازه للضرورة إليه؛ 
لوجود العما (10) علبه(11). 

يعني: في تعليم القرآن ومشارطة الطبيب. 

وقال اللخمي: عمل الطبيب على الإجارة جائزء إذا ضرب أجللاء فإن برئ قبل 
تمامه(12) كان له من الأجر بحسابه» وإن تَمّ الأجل استحق الأجر؛ برئ عنده أم لم 


(1) انظر: تهذيب البراذعي: 3 223. 

(2) قوله: (وأيام العرب) يقابله في (ت1): (والعرب). 
(3) قوله: (وقال ابن حبيب... والهجاء) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 7/ 59. 
(4) في (ت1): (وأن). 

(5) في (ز): (إجارة). 

(6) في (ز): (أيقض). 

(7) في (ت2): (رخص). 

(8) في (ت1): (نقضي). 

(9) انظر: التبصرة» للخمي: 9/ 4959. 

(10) في (ز): (المعلم). 

(11) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 121. 

(12) قوله: (تمامه) يقابله في (ت1): (تمام الأجل). 


کا ر يكز يز رنريت لين لكان 


0 
النقد ما الغالب أنه لا يرأ قبله. 

واختلف في عمله على الجعالة؛ فقيل: جائز» وقال أبو القاسم ابن الجلاب: قد 
قيل: إِنّه لا يجوز إلا( إلى أجل. 

والمعروف في غير المسألة الجوازء والمعروف في الأصل المنع؛ لأن فيه 
ثلاثة أوجه تمنع © الجواز للجعل: ٍ 

أحدها: أن يكون مما يطول ويشغل» فقد يقيم عليلا أشهرًا 

والثاني: أنه فيما يملك» وقد قالوا في الجعل في حفر البئر: لا يجوز في أرض يملكها 
الجاعل. 

والثالث: أن المجعول له وهو الطبيب بالخيار بعد العمل د بين التمادي والترك. 
فقد يترك) في نصف البرء» أو بعد أن أشرف على البرء» فيكون قد انتفع العليل بذلك 
القدر من ذهاب علته ولا يدفع شيئًا. 

ويختلف بعد القول بالجواز) إذا ترك قبل البرء فجعل الآخر جعلا فبرئ؛ هل 
يكون للأول بقدر ما انتفع من عمله. أو لا شيء له؟ فإذا لم يكن له شيء» وهذا 
قياس" على المساقاة» وإذا(!!) عجز قبل تمام العمل؛ فقال مالك: لا شيء له. فإذا لم 
يكن له" شيء مع العجز كان مَن ترك التمام اختيارًا ..................... A‏ 


(1) في (ز): (يبر). 

(2) قوله: (لإمكان) يقابله في (ز): (إلا ما كان). 

(3) قوله: (إلا) ساقط في (ز). 

(4) في (ت1): (والمشهور). 

(5) في (ت2): (عين)» وما اخترناه موافق لما في التبصرة» ة» للخمي. 
(6) قوله: (والمعروف في الأصل المنع؛ أن فيه ثلاثة أوجه تمنع) ساقط في (ز). 
(7) في (ز): (يشترك). 

(8) قوله: (أو بعد) يقابله في (ت2): (وبعد). 

(9) قوله: (القول بالجواز) يقابله في (ز): (الجواز). 

(10) قوله: (وهذا قياس) يقابله في (ز): (وهو القياس). 

(11) في (ز): (إذا). 

(12) قوله: (له) ساقط من (ت1). 


00 TETPIOTEOF PTT 
تطوع بذلك؛ فقال أشهب في كتاب محمد: لا خير فيه» ومنع النقد؛ لَمَّا كان العامل‎ 
بالخيار» فيصير بمنزلة من ابتدأ أخذ منافع من دين» وقيل: لا يكون كمبتدئ إلا أن يختار‎ 
الترك تُمّ يعود إلى العمل.‎ 
DE E الا‎ 
اجر على العلاج فيقول : إن برئت فلك عشرة دراهم» وإِنْ لم أبرأ فلك : ثمن أدويتك؛‎ 
ب : إن هذا من شرطين في بیع قال(6): وإِنّما تجوز المجاعلة إن برئ فله ؛ وإذلم يرأ‎ 
فلا شيء له» فأجاز الجعل» وإن كان الدواء من عند الطبيب» وكذلك الجعل على الآبق إن‎ 
وجد العبد أنفق عليه» وكان له الجعل دون النفقة» وقد تكثر النفقة أو يأبق 9 العبد قرب‎ 
المدينة فلا يكون له شىء. انتهئ كلام اللخمى(8©. ظ ظ‎ 
ولا يُْتَقَضَ اذكراء مؤت الراكب أو الساكن. ولأَبِمَوت غََمِ الرماية وات بمثها).‎ 


3 ک2 ولاک ف | ا EE‏ )249( 
الم ب -2 َف 7 
1 


قال بعض متأخري أصحابنا -وأظنه الشيخ أبا عمران الفاسي-: ظاهر الرسالة أنه 
ياي" بمثلهاء وإن لم يشترط خلفهاء وهو قول سحنون وابن حبيب ومطرف وابن 
الماجشونء وعند ابن القاسم أنه" لا يلزمه أن يأتي بمثلها حتئ يشترطاء وهو نص 


(1) قوله: (اختيارا أولئ) يقابله في (ز): (اختيار الولي). 
(3) ف (ت1) و(ت2): (فعليك)» وما اخترناه موافق لما ف التبصرة. 
(4) في (ت 2): (بيعة). 

(5) قوله: (قال) زيادة من (ز). 

(6) في (ز): (يبرأ). 

(7) قوله: (أو يأبق) يقابله في (ت1): (ويأبق). 

)8( انظر: التبصرة؛ للخمي: 9 4961 و4962. 

(9) قوله: (في ذلك) يقابله في (ت 1): (ذلك). 

(10) في (ز): (يأت). 

(11) قوله: (أنه) ساقط من (ت1). 

(12) في (ز): (أنه). 


ل 
له في أول الجعل والإجارة من المدونة. 
قلت: وهو كما قال الشيخ كله وظاهر الجلاب كظاهر الرسالة. 
قال: ومن استؤجر علئ رعاية غنم بأعيانها مدة معلومة فهلكت الغنم قبل تمامهاء 
[235/ب) فله الأجرة كلّهاء ولرب الغنم أن يستعمله في رعاية / غيرهاء وقال أشهب: تنفسخ 
إجارتها.اه(!). 
فرع: قال ابن القاسم: إذا استؤجر على رعاية غنم بأعيانهاء واشترط عليه ربّها أنَّ ما 
مات منها أخلفه) فتوالدت الغنم؛ يلا في رعاية الأولاد على عزف الناس» فإِنْ 
لم يكن له سنة؛ فلا تلزمه9© رعاية الأولاد؛ لأنَّ الغنم بولادتها قد زادت» وهو إِنّما 
ستؤجر علئ عدد مخصوص فلا يلزمه أكثر منه» وقد أورد علئ لزوم هذا الكراء حمل 
ولد المكترية» وفرق بينهما من وجهين: 
أحدهما: أنَّ الغنم إذا توالدت احتاجت إلى الرعي» كما تحتاج الأمهات» بخلاف 
المرأة إذا ولدت؛ لأنّها هي التي تقوم بولدها. 
والثاني: أنَّ منْ ولدت في الطريق كان الغالب من حالها أنْ يكون في حال الكراء9) 
ثقلة» فإذا ولدت فالغالب أن ثقل ولدها إذا خرج لا يزيد على ثقله في بطن أمه إلا زيادة 
يسيرة لا يؤبه لها فلّما لّمْ يتغير على المكاري بالولادة شيء؛ لزم أن يحمل الولد 
بخلاف الراعي» والله أعلم. 


(1) انظر: ارق لابن الجلاب: 2/ 146. 

(2) قوله: (أن ما مات) يقابله في (ت1): (إن مات). 

(3) قوله: (منها) يقابله في (ت2): (منها شيء). 

(4) في (ز): (أخلفها). 

(5) قوله: (له) ساقط في (ز). 

(6) في (ت1): (يلزمه). 

(7) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 4/ 438 و439 وتهذيب البراذعي: 3 233. 
(8) في (ز): (المكرية). 

(9) في (ز): (الأكثر). 

(10) قوله: (لا يؤبه لها) يقابله في (ت1): (لا بال لها). 


١ 
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(ع): هذا؛ لأنَّ المنافع مستحقة في الذمة» وليست متعلقة بهذه العين(2» فلم ينفسخ 
العقد بتلف عين لم يتعين استيفاء المنافع منهاء ويفازق0© ذلك الدابة بعينها من حيث 
كانت المنافع متعلقة بعينهاء فهي © كالأجير بعيده» في أن العقد ينفسخ بموته؛ 
لأن 66 موته هو الذي انفسخ به العقدء لكن لتعذر77 استيفاء المنافع بتلف العين التي 

(ر): وأمًا الدابة المضمونة فلا ينفسخ الكراء بموتباء إلا أن المكري إذا قدَّم إلى 
المكتري دابة يركبها فليس له أن يزيله عنها إلا أن يرضاء1» فإن فلس الكري كان 
المكتري أحق بها إلئ منتهئ117) غايته» إذا كان قد قبضهاء وإِنْ كان يزيل دوابه تحته فهو 
أحق بما کان تحته يوم التفليير (13)) وَإِنْ كانت يوم التفليس 44 قد نزل عنها 
وأخرجت إلى الراعي» فليس ذلك بمانع من أن يكون أحق بها من الغرماء قاله ابن 
القاسم. 


(1) في (ز): (بمثلها). 
(2) قوله: (بہذه العين) يقابله في (ت1): (مهذا المعين). 

(3) في (ت2): (وتفارق). 

(4) في (ز): (الدابة). 

(5) في (ز): (وهي). 

(6) في (ت2): (ولأن). 

(7) في (ز): (يتعذر). 

(8) قوله: (إلا أن المكري) يقابله في (ت2): (لأن الكراء). 

(9) في (ت2): (فركبها). 

(10) قوله: (أن يرضاه) يقابله في (ت2): (برضاه). 

(11) قوله: (منتهئن) ساقط في (ز). 

(12) قوله: (كان) زيادة من (ز). 

(13) ف (ت1) و(ز): (الفلس).» وما اخترناه موافق لمافي المقدمات. 
(14) في (ت1): (الفلس). 

(15) قوله: (من) ساقط من (ت1). 


لوی جا زرك ريت لدي کان 


وعيب بن المواز قول ابن اقاسم هذا رقا نما يجب آذ يكون أحتق با إذ 
كالمضمون©. 

وقوله: (وإن مَاتَ الراكب... ) إلى آخره. 

ع: هذا(©؛ لأنّه ليس في موت الراكب ما يمنع استيفاء المنافع المكتراة؛ لأن ما 
يستأجر عليه لا ينفسخ العقد بنقله؛ إذ ليس هو متعيتا كتعين العين المستأجرة()؛ أن 
الذي لزم بعقد الكراء استيفاء منافع العين المستأجرة» ولم يتعلق ذلك بعين مخصوصة 

قلت: وقد تقدَّم اينكناء المسائل الأرب»(5) الخارجة عسن هذه القاعدة» والله 
أعل60). 

وقال ابن عبادة: إن كان الميت رجلا لم يؤت مكانه بامرأة» والعكس جائز. 

هذا معنول كلامه» وما رأيته لغيره. 
ومن اكشّرى مَامُونًا آو غیره فَلاسَمَانَ َه في هلاکه بيده وشو مصدق الأ يتين 


ر يريبير 


كذبه ). 


(ا ماهون): لفظ مشترك. قال أبو بكر العُزيري: هو في الجاهلية العطية والمنفعة» 
وهو ف الإسلام الزكاة والطاعة» وقيل: هو ما ينتفع به المسلم من أخيه كالعارية 
والإجارة ونحو ذلك. 


وقال الفسراء: مسمعت بعض العرب يقول: الماعون الماءء وأنشدوا ني ذلك 


(1) قوله: (من الغرماءء قاله ابن القاسم... أحق ببا) ساقط من (ت1). 

(2) انظر: المقدمات الممهدات. لابن رشد: 2/ 187. 

(3) قوله: (هذا) ساقط في (ز). 

(4) في (ز): (المستأجر). 

(5) في (ت1): (الأربعة). 

(6) انظر ص : 235 من هذا الجزء. 

(7) قوله: (أو غيره) ساقط من (ت1). 

(8) في جميع النسخ المعتمدة في التحقيق (ابن العربي)» وما أثبتناه موافق لما في غريب القرآن. 
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٠ 1‏ ,)1(. 
إذانَسَمٌ من الهف ارا بمح صَسبِيرُةُ الماعونَ صَسيًا 
والصبير: السحات60. 


وقال الجوهري: الماعون4 اسم جامع لمتافع البيت» كالقدز والفأس 

ونحوهما0© قال الجوهريي©6): ومن الناس من يقول: الماعون أصله معونة» والألف 

عوض من الهاء. 

فصل قي علة عدم تضمين الماعون إذا 
ملك وكي تضمين الصناعم] 


إنّما لم يضمن؛ لأنّه مؤتمن على ما استأجره فكان القول قوله في تلفة8 فإِذا تبيّن 
كذبه ضمن بالتعدي» وكان كمبتدئ العداء» والله أعلم. 
سنا ابو َيه صو باجرآوبقیر جي 
(و): الأصل ف الصتاع ألا ضمان عليهم. وأنّهم مؤتمنون؛ لأنّهم أجراء وقل أسقط 
النبي له الضمان عن الأجراء عمومّاء والعموم يحتمل الخصوصء فخصص 10) 
أهل العلم من ذلك الصناع» وأخرجوهم من" حكم الأجراء في الائتمان(12), 


(1) قوله: (وأنشدوا ف ذلك المعنئ) يقابله في (ز): (وأنشده). 
)2( في (ز): (مج). 

(3) انظر: غریب القرآن» للعزيري» ص: 430 و431. 

(4) قوله: (الماعون) زيادة من (ت2). 

(5) في (ت1): (وغيرهما). 

(6) قوله: (الجوهري) ساقط في (ت2). 

(7) انظر: الصحاح» للجوهري: 6/ 2204 و2205. 

(8) قوله: (القول قوله في تلفه) يقابله في (ت1): (في تلفه القول قوله)» بتقديم وتأخير. 
(9) في (ت2): (علئ). 

(10) في (ت1): (فخصصوا). 

(11) في (ت1): (عن). 

(12) في (ت2): (الأمان). 


لی زک كار ليخي هان 
وضمنوهم نظرًا واجتهادًا؛ لضرورة الناس إلى استعمالهم» فلو علموا أنّهم مؤتمنون فلا 
يضمنون» ويصدقون فيما يدعون من التلف«17)؛ لتسارعوا© إلى أخذ أموال الناس» 
واجترؤوا على أكلهاء فكان ذلك ذريعة إلى إتلاف الأموال وإهلاكهاء وللحق أرباب 
السلع في ذلك ضرورة شديدة؛ لأنّهم بين أن يدفعوها إليهم فيعرضو ها“ للهلاك 
ويمسكوها!ة) مع حاجتهم إلى استعمالها © فيضر ذلك به لا ول اعد ان 
يخيط ثوبه ويعمل جميع ما يحتاج إلى“ استعماله» فكان هذا من الأمور العامة الغالبة 
التي يجب مراعاتهاء والنظر فيها للفريقين جميعًاء فكان الحضص© في دفعها إليهم 

( 236 ] على / التضمين حتى يعلم هلاكها بالبينة من غير تضييع؛ لم يضمنوا؛ لإزالة الضرر 
عنهم» كما إذا لم يعلم الهلاك والتلف ضمنوا؛ لإزالة الضرر عن أهل الأموالء هذا قول 
مالك كته أنهم ضامنون لِمَا غابوا عليه وادعواتلفه» ولم يعلم ذلك إلا بقولهم» ولا 
ضمان عليهم فيما ثبت ضياعه بالبينة من غير تضييع» وتابعه على هذا جميع 
أصحابه» إلا أشهب فإنه ضمنهم» وإن قامت البينة على التلف» وكذلك الرهن عنده؛ 
قياسًا على العارية أنَّها مؤداة؛ للحديث 1ء والعلة الجامعة بينهما أنّه قبض الرهن 
لمنفعة نفسه خالصًا كما قبض العارية لمنفعة نفسه خالصًا. 


(1) في (ز): (السلف). وفي (ت1): (تلفه). 

(2) في (ز): (فسارعوا). 

(3) في (ز): (يدفعونها). 

(4) في (ز): (فيعرضوهما). 

(5) قوله: (ويمسكوها) يقابله في (ت2): (أو غسلوها). 

(6) في (ت1): (الاستعمال). 

(7) قوله: (إلئ) ساقط في (ز). 

(8) في (ز): (تجب). 

)9( في (ت2) و(ت1): (الحظ)» وما اخترناه موافق لما في المقدمات. 

(10) في (ز): (يثبت). 

(11) صحيح رواه الترمذي: رود اها حال أن العاري» موداةةامن كاب أبواب الببوع» برقم 
(1265) عَنْ أبي أَمَامَةَ قَالَ: سَمِحْتُ الي ع ية يمول فِي الخطبَةٍ عام حَجَّةٍ الوَدَاع: «العَارِيَةٌ مُوَدَّا 
وَالرْعِيمُ غار والدين مَقْضِيٌ 1 وابن ماجة: 2/ 801. في باب العارية» من كتاب الصدقات. برقم 
(2398)» عن أبي أمامة قلقه. 


وأمّا الصناع فلا يصح له قياسهم على العارية؛ لأنّهم قبضوا السلع؛ لمنفعتهم 
| ومنفعة أرباب السلع”1» إلا أنَّ لقوله حظًا من النظرء فوجه قوله؛ أنّهِ َم وجب أَنْ 
يضمنوا للمصلحة العامة؛ لئلا يكون ذلك ذريعة إلى إتلاف الأموال؛ لم يسقط 
الضمان عنهم بالبينة حسما لباب الذريعة؛ لأن ما طريقه المصالح وقطع الذرائع لا 
يخصص في موضع من المواضع» أصل ذلك شهادة الابن لأبيه؛ إذ لما لم تجز للذريعة 
لم تجزء وإن ارتفعت التهمة في الأمين الفاضل 7 ولأن) من ضمن بلا بينة ضمن» 
وإِنْ قامت البينةء أصله: القرض.اه6). 
قال الشيخ أبو الحسن اللخمي كذله: الصناع على ضربين: مُنْتَصِبِ60 لتلك 


الصناعة» وغير مُنتَصب 0©. 


فالمتتصب: من أقام نفسه لعمل تلك الصناعة التي اسْتعْمل فيها؛ كان يعملها في 


سوقه أو فى داره(10). 


وغير المتتصب: من" لم يقم نفسه لهاء ولا منها معاشه. 

وفائدة الفرق بينهما: دعوئ التلف. ودعوئ الرد. وما يطرأ من فساد في ذلك 
المستصنع؛ فالمنتتصب12) على الضمان فيما يقبضه ويغيب عليه» فلا يصدق في دعوئ 
الضياع» واختلف في دعواه الرد» هل يصدق أو يكون علئ الضمان حتّى يثبت الرد؟ وهو 


(1) قوله: (أرباب السلع) يقابله في (ت1): (أربابها). 

(2) قوله: (أَنّه لَمّا) يقابله في (ات1) و(ز): (إنما)» وما اخترناه موافق لما في المقدمات. 
(3) في (ز): (المصلحة)» وفي (ت1): (المصلحة)» وما اخترناه موافق لما في المقدمات. 
(4) قوله: (الأمين الفاضل) يقابله في (ت2): (البابين الفضل). 

(5) في (ز): (ولا)» وقوله: (الأمين الفاضل» ولأنَّ)غير قطعي القراءة في (ت1). 

(6) انظر: المقدمات الممهدات. لابن رشد: 2/ 243 و244. 

(7) في (ز): (كلام). 

(8) في (ز): (منتصبة). 

(9) في (ز): (منتصبة). 

(10) قوله: (فالمتتصب من أقام نفسه... يعملها في سوقه أو في داره) زيادة من (ت2). 
(11) قوله: (وغير المنتصب من) يقابله في (ز): (ما). 

(12) قوله: (المستصنع؛ فالمنتصب) يقابله في (ز): (المستنفع والمنتصبة). 


]مه ات اس ا ا “ا کد اکا 
فيما يكون فيه من فساد(1) من سبب الصنعة على حكم المتعدي ضامن إلا في( 
الغالب فيه حدوث مثل ذلك فيه. 

وغير المنتتصب على الأمانة(5 فيما يقبضه» فإن ادعئئ تلمًا أو ردا قبل قوله. 
وحلف.». وبرأء وسواء غاب عليه أو عمله) في دار صاحبه©, وإن تن به وبه عيب»؟ 
خرق» أو حرق نار كان القول قوله أنَّه ليس من سببه ولا تفريطه. ويُسْتَظْهّر في ذلك 
بالیمین 1 إلا أن يكون مبررًا في حاله وعدالته. 

وإِنْ كان العيب من سبب الصنعة كان فيه قولان: هل يضمن أم لا؟ وهذا الأصل في 

ء۶ عِِ ¢ ۽ ¢ e‏ 

كل من" أخطأ فيما أذن له فيه» والصواب: ألا ضمان عليه" إلا أن يعلم أنه غ (13) 
من نفسه بأنه لا يحسن تلك الصنعة» أو يقال: إن ذلك لا يكون إلا عن تفريط فيضمن» 
وينفق(14) المنتصب وغيره إذا اختلفا؛ فقال: أمرتك بغير تلك الصنعة» وقال الآخر: بل 
يعمله فيعمله(15) في حانوت نفسه» أو في بيته» أو يعمله بحضرة صاحبه» أو يدعوه 
صاحبه إلئ داره فيعمله عنده» فإِنْ غاب عليه؛ كان ضامنًا له ولم يصدق في تلفه؛ لأنَّ 


(1) قوله: (فساد) ساقط من (ت1). 

(2) قوله: (من) زيادة من (ز). 

(3) قوله: (إلا فيما) يقابله في (ت1): (لا سيّما ما). 

(4) قوله: (فيه) ساقط في (ز). 

(5) في (ز): (أمانة). 

(6) قوله: (تلفًا أو ردًا) يقابله في (ز): (ردا أو تلفا). 

(7) في (ز): (عليها). 

(8) قوله: (عليه أو عمله) يقابله في (ت1): (عليها أو عملها). 
(9) في (ت1): (صاحبها). 

(10) قوله: (في ذلك باليمين) يقابله في (ت1): (ذلك في اليمين). 
(11) في (ز): (ما). 

(12) قوله: (عليه) زيادة من (ز). 

(13) في (ت2): (عرف). 

(14) قوله: (فيضمن وینفق) يقابله في (ز): (ويضمن ويتفق). 
(15) قوله: (فيعمله) زيادة من (ت2). 


ا و ۶ م فين ونا | 


الغالب من الصناع عدم الأمانة 7 صدقوا اجترأوا على أموال الناس» وإذا علموا أنّهم 
لم يصدقوا(!) لم يجترئوا عليها. 

قال مالك: يضمنون؛ لأن ذلك على وجه الحاجة إلى عملهم» وليس على وجه 
الاختيار لهم والأمانةء ولو كان ذلك موكولا إلى أمانتهم لاجترؤوا عليهاء ولم يجد 
الناس مستعيئًا لتلك الأعمال عليها)» فضمنوا؛ لمصلحة الناس(. 

قال: ومما(4) يشبه ذلك من منفعة العامة قول النبي ع : لا بي بیع حَاضِرٌ لباو( 
١وَلا‏ تَلَقَوَا السَلّعَ حَتئ هبط بها إلى السوتق»(5)ء وإن فعا اذك عنده؛ كان القول 
قول الصانع في تلفه. را حر هاجب ا رعا ااب عه انيد 
المصدق. ويختلف إذا عمله الصانع في حانوت نفسه بحضرة صاحبه؛ فقال محمد: 
القول قول الصانع في تلفه» وني كتاب ابن حبيب في( مثل ذلك: أنّه ضامن» وليس 


واختلف في سقوط الفمان قي موضعين: أحدهما: إذا قامت بينة على الضياع» 
وا إذا ا0 الات ا و a‏ 


(1) قوله: (لم يصدقوا) يقابله في (ت2) و(ز): (لا يصدقون)» وما اخترناه موافق لما في التبصرة. 

(2) قوله: (عليها) زيادة من (ت1). 

(3) قوله: (لمصلحة الناس) يقابله في (ت1): (للمصلحة). 

(4) في (ز): (وما). 

(5) متفق على صحته» رواه البخاري: 3/ 272 في باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر» وهل يعينه أو 
ينصحه» من كتاب البيوع» برقم (2158)» ومسلم: 3/ 1157. في باب تحريم بيع الحاضر للبادي» 
من كتاب البيوع» برقم (1521)» عن ابن عباس #فه. 

(6) رواه البخاري: 3/ 72» في باب النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود لأن صاحبه عاص آثم إذا كان 
به عالما وهو خداع 52 البيع؛ والخداع لا يجوزء من كتاب البيوع. برقم (2165)»› ومسلم: 3*ه2؛. 
في باب تحريم تلقي الجلب» من كتاب البيوع» برقم (1517)» عن ابن عمر #ه. 

(7) في (ت2): (من). 

(8) قوله: (في حين عمله) ساقط من (ت1). 

(9) في (ت2): (وفي). 

(10) في (ز): (أشرط). 

(11) في (ت2): (يصدق). 


في ضياعه”1» -هل يكون له شرطه©؟ فأما إذا قامت البينة على ضياع؛ لم يكن عليه 
ضمان عند مالك وابن القاسم» وعلئ أصل أشهب يكون ضامنا قياسًا على قوله في 
الرهان والعواري: أنه ضامن مع قيام البينة» وعلئ قوله في الورثة يقتسمون العين» 
عت على الميت دين» فإن20 ذلك مضمون مع قيام البينة على الضياع» والأول 
أحسن؛ لأن أخذ الصانع والمرتهن والمستعير لذلك- لم ينقل ملك صاحبه عنه 
ومصيبة كل ملك من مالكه ما لم يكن من الآخر تعدٌ؛ لأن علّة الضمان خوف الجحود. 
وإذا لم يكن جحود بقي على الأصل؛ أنّه من مالكه. 

وقال مالك» وابن القاسم في كتاب محمد: إذا اشترط الصانع ألا ضمان عليه 
فشرطه ساقط 1 قال مالك: ولو مكن من ذلك ما عمل منهم أحد حى يشترط 
ذلك» ولا بد للناس من عمل ثيابهم. 

قال الشيخ أبو محمد بن أبي زيد #لته: وذكر عن أشهب(11)/ أن لهم شرطهم» يريد: 
مالم يكثر ذلك منهم(12: فإنْ كثر اشتراطهم سقط ولم يوف لهم بذلك(13. 

واختلف بعد القول أنه شرط لا يوف به؛ فقيل: الإجارة لازمة والشرط باطل» 
وقيل: إن أسقط الصانع الشرط صحت14) الإجارة O‏ 


(1) قوله: (ضياعه) يقابله في (ت2): (صناعته). 

(2) في (ز): (شرط). 

(3) قوله: (الرهان والعواري) يقابله في (ت1): (العواري والرهان)» بتقديم وتأخير. 
(4) قوله: (أنه ضامن) ساقط من (ت1). 

(5) في (ت2): (ثان). 

(6) قوله: (وعلئ قوله في الورثة... مضمون مع قيام البينة) ساقط من (ت1). 
(7) في (ت2): (كذلك). 

(8) قوله: (علئ) ساقط من (ت1). 

(9) في (ز): (فشرط). 

(10) في (ت1): (باطل). 

(11) قوله: (عن أشهب) يقابله في (ت1): (أشهب). 

(12) في (ت1): (منهما). 

(13) قوله: (بذلك) يقابله في (ت1): (بعد ذلك). 

(14) قوله: (الشرط صحت) ساقط من (ت1). 


0 


ALS ا كي‎ AVAA AEE 
وإن تمسك به" فسخت إِنْ لم يعمل» فان عمل كان له الأكثر من المسمئ أو إجارة‎ 
المئل» ويجري فيها قول ثالث: أن الإجارة فاسدة تفسخ © مع القيام» وإن أسقط‎ 
الشرط» ويكون له مع القوت إجارة المثل قلت أو كَثْرَتْ؛ قياسًا على قول مالك إذا‎ 
استؤجر على رعي الغنم على أنه مصدق فيما هلك» فقال مالك: الإجارة فاسدة» وله‎ 
إجارة المثل) فهذا شرط ألا ضمان فيما عليه ضمانه» والآخر شرط ضمان ما لا‎ 
ضمان عليه فيه؛ ولأنَّ الصانع يحط من أجرته؛ ليتمكن له ما5 يجب من الخيانة» وأنْ‎ 
يذهب بما يعمله.‎ 
الصناع» ويختلف في القمح» هل يضمنه قمحًا أو دقيقا؟ وفي العجين» هل يضمن مثله أو‎ 
قيمته؟ وحاملٌ ذلك إلى الفرّان ضامن لا يُصَدَّقٌ إن ادعئ التلف. وإِنْ لم يكن صانعًا؛‎ 
لأنَّ حامل الطعام يضمن لِمَا كانت أيديهم تسرع إليه وإلئ الخيانة فيه اه(7.‎ 

قال شيخنا أبو الحجاج الصنهاجي ككذته: لا حلاف أنَّه ضامن في القرضء وأنَّه(8) 
لا ضمان عليه في الوديعة. 

واختلف في الرهن192: والعارية» وما بيد الصناع» ومما قبضت المرأة لفرض 
أولادهاء وكذلك أجر(!!) الطعام» وما بيع على خيار» والتركة في يد الورثة وعلئ الميت 


(1) في (ت1): (بها). 

(2) في (ز): (تفسد). 

(3) قوله: (قلت أو كثرت قياسًا... الإجارة فاسدة» وله إجارة المثل) ساقط من (ت1). 

(4) في (ز): (من)» وقوله: (شرط ضمان ما) يقابله في (ت1): (شرط من)» وما اخترناه موافق لما في 
التبصرة. 

(5) قوله: (له ما) يقابله في (ت1): (مما). 

(6) في (ت2): (وإن). 

(7) انظر: التبصرةء للخمي: 9/ 4873 وما بعدها. 

(8) في (ز): (ولأنه). 

(9) قوله: (وأنه لا) يقابله في (ت1): (وألا). 

(10) قوله: (في الرهن) يقابله في (ت1): (في الوديعة والرهن). 

(11) في (ز): (أجير). 


ال يسيك ی 


دين؛ إِنْ كان مما يغاب عليها(1). 

واختلف في المئال20» هل يضمن أم* لا؟ إذا كان مع الصانع هل يتنزل منزلة 
المستأجر عليه أم لا؟ وكذلك قفاف الطحان» وألواح العجين عند الفران» ووعاء 
الثوب الرفيع عند الخياط» وكذلك غمد السيف عند الصائغ» والمشهور في الكل؛ عدم 
الضمان مع قيام البينة» 3 لم تقم كان ضامتاء إلا في الأوعية المذكورة. فإنّها6) إن 
كانت مفتقرًا إليها لا يستغنم' 227 عنها تنزلت منزلة ما فيهاء وإلا فلا ضمان فيهاء والله 
أعلم. 


(وَلَأَضْمَانَ على صاحب الحمام, ولا ضمان(؟) على صاحب السفينّة, ولآكراء لَه( إلا على 


البلاغ). 


(الْحَمَام ) مذكر 10 ليس إلاء وما أكثر تأنيث العوام له» وبعض المتفقهة. 

(ع): لأنَّ صاحب الحمام أمين فيما يقبضه117)! لأنَّه قبض الثياب لمنفعة ربها دون 
منفعة نفسه(212) فكان كالمودع فلا ضمان عليه(13). 

قلت: فلو سلمها!14) له رهنًا على أجرة الحمام؛ ضمنها؛ لأنّه قبض لمنفعة نفسه. 


(1) في (ز):(عليه). 

(2) في (ت1): (المثل). 

(3) في (ز): (أو). 

(4) في (ز): (الطحين). 

(5) في (ت2): (المدلولة). 

(6) قوله: (فإنها) ساقط في (ز). 

(7) قوله: (لا يستغنئ) يقابله في (ت1): (لا تستغنئ). 
(8) قوله: (صَمَانَ) زيادة من (ن1). 

(9) في (ز): (لهم). 

(10) في (ت2): (يذكر). 

(11) في (ز): (قبضه). 

(12) قوله: (ع: لأنَّ صاحب... منفعة نفسه) ساقط من (ت1). 
(13) انظر: المعونةء لعبد الوهاب: 2/ 115. 

(14) في (ت1): (أسلمها). 


قال: ولأنَّ قبض17) الثياب منفصل عن © المنافع» وإنّما سلمها إليه الداخل؛ ليصل 
إلى استيفاء منفعته» فأشبه مستأجر الدار يودع متاعه عند المؤاجر إلى أن ينقله إلى الدّار 
فيتلف. فلا شيء عليه. 

قال غيره: وضمِّنه ابن حبيب وجماعة منهم مطرف وابن الماجشؤن والحسن وابن 
الس 
وقال اللخمي: اختلف في تضمين صاحب الحمام ما ذهب من الثياب؛ فقاك مالك 
في المدونة: لا ضمان عليه» وقال في كتاب محمد: يضمن» إلا أنْ يأتي بحارس» وإذا كان 
حارسًا سقط الضمان عنه» وعاد الخلاف في الحارس؛ فقال مالك في المدونة» وفي 
كتاب محمد: لا شيء9 عليه» وقال ابن حبيب: يضمن؛ لأنّه أجير مشترك, وأن لا 
ضمان عليه أحسن؛ لأنَّ صاحب الثياب إِنَّما اشترئ منافع هو يتولئ قنضها بنفسه. 
وهو الانتفاع بالحمام» والثياب خارج وديعة لا صنعة فيها ولا إجارة عليها. 

ون دفع صاحب الثياب أجرة للحارس كانت الأجرة للأمانة» وهو بمنزلة من أودع 
وديعة بإجارة» فليس أخذ الإجارة عليها يحوجه© أنْ يكون أمينّاء إلا أن يظه ر من 
الحارس خيانة» فينتقل الحكم فيه» ويضمن. 

وقال ابن القاسم في العتبية: إذا قال الحارس: جاءني إنسان فشبهته بك فدفعت 
إليه الثياب؛ ضمن» وكذلك أرئ إذا أت إنسان يأخذ ثيابًا فتركه ظنًا أنه صاحبها؛ فإنَّه 


يضمنء وإِنْ سرقت من الحارس؛ لم يضمن.اه(©. 


(1) في (ت2): (قبضه). 
(2) في (ز): (من). 

(3) قوله: (مالك) زيادة من (ت1). 

(4) في (ت1): (ضمان). 

(5) في (ز): (هل). 

(6) في (ز): (يخرجه). 

(7) في (ز): (تظهر). 

(8) في (ز): (بمثلك). 

(9) انظر: التبصرة للخمي: 9/ 4995 و4996. 


برقو وج يز يبن يا لي كيان 


وأمّا صاحب السفينة؛ فمذهبنا أنَّه(1) لا ضمان عليه إذا غرقت بمد © أو علاج» أو 


موج» أو ريح. أو شيء وقع عليها. 
وقال أبو حنيفة: إن غرقت من مد أو علاج ضمن» وإِنْ لم يتعد» وإِنْ كان من موج 
أو ريح أو شيء وقع عليهاء أو كان( صاحب الطعام معه. فلا ضمان عليه. 
(ع): ودليلنا؛ أن الملاح لم يتعدء فأشبه إذا غرقت بالموج والريح» ولان كل معنئ 
لا يضمن به إذا كان صاحب المتاع معه» فلا يضمن به إذا لم يكن معه(5) 
أصله؛ ما ذكرناه. 
وقوله: (ولاكراء لَه إلا على الْبلاغ) هذا هو المشهور من المذهب. 
قال مالك: ومن اكترئ سفينة6) فغرقت في بعض الطريق» وغرق ما فيها من الطعام 
فلا كراء لربهاء ورأئ أن ذلك على البلاغ» وقال ابن نافع: له من الأجر بحساب ما 
بلغت2)27. 
وقال يحي بن عمر: إن كان كراؤه على قطع البحر مثل السفر إلى صقلية / من إفريقية 
أو الأندلس» فلا شيء له من الكراء» فإن( كان كراؤه من الريف مثل الكراء من مصر إلى 
7 وشبهه» فله من الأجر بقدر ما سار وبهذا كان أصبغ يقول. 
وقال يحيئ بن عمر: إذا بلغ المركب117) البلد120) الذي" قصده وأرسوا فيه 


إفريقية 


(1) في (ز): (أن). 

(2) قوله: (بمد) ساقط في (ز). 

(3) قوله: (أو كان) يقابله في (ت1): (وکان). 

(4) قوله: (إذا كان صاحب المتاع معه» فلا يضمن به) ساقط في (ز). 
(5) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 114. 

(6) في (ت1): (السفينة). 

(7) انظر: تهذيب البراذعي: 3/ 331. 

(8) قوله: (أو الأندلس) يقابله في (ز): (والأندلس). 

(9) في (ت1): (وإن). 

(10) قوله: (فلا شيء له من... من مصر إلى إفريقية) ساقط في (ز). 
(11) في (ت1): (الراكب). 

(12) قوله: (البلد) ساقط من (ت2). 

(13) قوله: (الذي) ساقط في (ز). 


ا و اصعلا الى حتّئ عطب المركب 
وذهب ما فيه؛ فلا كراء لصاحب© المركب» وحكمه حكم من لم يبلغ» إلا أن يكونوا 
بلغوا وأرسواء واشتغلوا بغير تفريغ فتوانوا حتّئ ركبهم الهول فعطبت” المركب» 
فلصاحبه الكراء؛ لأن التفريط من قبلهم. 

وقال أصبغ: إذا عطبت السفينة في بعض الطريق وسلم ما فيها فله بحساب ما سار 
من الطريق؛ لأنّه انتفع بحمله» ولا يكون عليه أن يحمله في غيرها إذا كان مركبًا 
بعينه(4). 

ووجه قول مالك با الإجارة في السفن جارية مجر الجعل؛ فإذا لم يمحصل 
الغرض المطلوب؛ لم يستحق الأجرة. 

قال الأبيري: ولأن©» حمل هؤلاء بشرطية©) البلاغ» فمتئ لم يبلغ الطعام إلى 
صاحبه لم تحصل له المنفعة التي عاوض 8 عليهاء فلم يلزمه الأجرة لذلك» كالعبد 
إذا تلف قبل وصوله إلى مالكه؛ لم يكن للمجعول له الجعل. 

ووجه قول ابن نافع؛ بان" ذلك إجارة وليس بجعل؛ لأنّ العمل والأجرة مقدران 
فكان له" من الأجرة بحساب ما مضىئاء كسائر الإجارات» والله أعلم. 


(1) في (ز): (يمكنه). 

(2) في (ز): (لصاحبه). 

(3) قوله: (الهول فعطبت) يقابله في (ز): (الهوئ فعطب). 

(4) من قوله: (قال مالك: ومن اكترئ) إلى قوله: (مركبًا بعينه) بنحوه في الجامع» لابن يونس: 8/ 488 
و489. 

(5) في (ز): (السفر). 

(6) في (ز): (وإن). 

(7) في (ت2): (بشرطه)» وقي (ز): (بشريطة). 

(8) في (ز): (عارض). 

(9) في (ز): (بذلك). 

(10) في (ت1): (لأن). 

(11) قوله: (له) زيادة من (ز). 


ايك كي لني اکا 


(ولا بأس بالشركة بالأبدان ,إا عملا في موضع واحد(!" عملا واجدا أ أو متقارباء وتَجِورْ 
الشركة في الاموا على أن يَكُونَ البح هما بَِدرِما أغرج كل وَاحد منْهُمَاء العمل 
نيما بقَدرِمَا شَرَطَا من اربع لكل واحدء ولا يورأ يحتف رأس الْمَال ويَسِتَويَا في 
الريح ). 

قال القاضي عياض 15: الشركة عقد يلزم بالعقد كسائر العقود والمعاوضات» 
وهو رخصة في بابه الذي يخص به» هذا مذهب ابن القاسم في الكتاب» ومذهب غيره أنه 
لا يلزم إلا بالخاط0. 

والشركة ثلاثة أضرب: شركة أموال» وشركة أبدان» وشركة ذمم» وكل ضرب منها 

على ثلاثة أقسام؛ فشركة الأموال: شركة57) مفاوضة؛ وهي الاختلاط في كل شيء من 
أموال التجارة» وهي الجائزة عندنا باتفاق» ومنعها الشافعي» وسميت مفاوضة؛ 
لتفويض©6) كل واحد منهما الأموال لصاحبه. قال الله تعالئ: لوَأَقَوْضأمَرِى إلى آ4 
[غافر:44]ء وقيل: سميت بذلك؛ لاستوائهما؛ من قولهم: تفاوضنا في الحديث» 
وقيل: المفاوضة: المشاورة» كأنّهما يتشاوران في جميع أمورهما؛ إذ لا يختص (8) 
أحدهما بشيء دون الآخر. 
الثانية: شركة العنان: وهي الشركة في شيء مخصوص للتجارة. 


(1) قوله: (واحد) ساقط من (ت1). 

(2) قوله: (ذَا عا في مَوْضِع. .. الشركة في الْمْوَالِ) ساقط في (ز). 
(3) قوله: (بقذرٍ ما أخرّجَ. ام شّرَطًا مِنَ الرّبْح) ساقط في (ز). 

(4) في (ت2) و(ز): (بالخلطة)» وما اخترناه موافق لما في التنبيهات. 
(5) في (ز): (فشركة). 

(6) في (ت1): (لمفاوضة). 

(7) في (ت1): (لاستوائهم). 

(8) في (ز): (يخص). 

(9) في (ت2) و(ز): (شيئًا)» وما اخترناه موافق لما في التنبيهات. 


قال في تفسير ابن مزين: على السواء» واتفق على جوازها ولم يخصها» ولم 
يعرف مالك اسمها أو تخصيصها بالجوازء واستعمال هذا اللفظ ببلدهم» وقد تقدَّم 
تفشيزة فى کات الا 

ويقال: عنان -بالكسر- وهو الأكثر» لمن جعل اشتقاقه من عنان الدابة» وعنان -بالفتحم- 
لمن )3( جعله من عر 9 0 الأمر : أو من (0) عنان السحاب؟ لظهو و 

الثالثة: شركة المضاربة: وهي القراض» من الضرب بالمال في الأرض» وهو السفر 
به قال الله تعالئ: «إوَإذًا صْرََتم فى آلأرَض فَلَيِس عَلَمَكرْ جُتاح) [النساء:101]. 

وأمّا شركة الأبدان فهي أيضًا ثلاثة أضرب: شركة بغير آلة ولا رأس مالء أو بآلة لا 
قدر لهاء كالتعليم» والحمل على الرؤوسء والخياطة» والبناء؛ فمن شَرْط جواز هذه 
ثلاث صفات: التقارب في القدرة» والمعرفة بذلك العملء وأنْ يكون عملا واخدًاء وأنْ 
يكونا فيه مجتمعين غير مفترقين متعاونّين فيه. 

وقد تأول شيوخنا ما وقع في العتبية من جواز الافتراق في ذلك أنَّهما يتعاونان في 
الموضعين» وأن ماق صنعتهما في الموضعين سواء» وعلئ هذا يكون وفاقًا للمدونة؛ 
إذ ليس المقصود الجلوس في موضع واحدء إلا لتقارب أسواقهء ومنافعه» وإذا تباعدا 
ربّما كانت المنفعة لأحدهما دون الآخرء فيدخله الغرر© وأكل المال بالباطل. 

الثاني: أن تكون صناعتهما تحتاج إلى آلةء كالكمد والنسج» والصيد بالجوارح» 


(1) قوله: (ولم يخصها) زيادة من (ت1). 

(2) في (ز): (ولا). 

(3) في (ت1): (من). 

(4) في (ز): (جعل). 

(5) في (ت2): (إلئ). 

(6) قوله: (أو من) يقابله في (ز): (ومن). 

(7) قوله: (والبناء) ساقط من (ت1). 

(8) قوله: (وأن تَمَاق) يقابله في معظم النسخ المعتمدة في التحقيق: (وارتفاق)» وما اخترناه موافق لما في 
التنبيهات المستنبطة» وعنها نقله صاحب «التوضيح»: 6/ 362 وهو أنسب للسياق؛ لأن التّمّاقَ من 
صفات السلع والعروض. 

(9) في (ز): (غرر)» وقوله: (فيدخله الغرر) يقابله في (ت2): (فدخله غرور). 


جال ڪن ENE‏ ينكان 


والحمل على الدواب» فهذا يحتاج إلى شرطين زائدين على الثلاثة ئة المتقدّمة. 

رابع: وهو الاشتراك في الآلة بالملك أو بالإجارة من غيرهما؛ وهل يجوز أن 
يؤاجر أحدهما نصف آلة صاحبه» أو يأ بنصف آلته هوء وهما متساويان؟ ظاهر 
الكتاب: الجوازء ولابن القاسم» وغيره: المنع إلا بالتساوي 22 في الملك أو الكراء 

(237/ب) من غيرهماء فإن لم يذكرا كراء واستويا؛ فظاهر المدونة: المنع» / فإِنْ وقع؛ مضئ 

وأجازه سحنون» واختلف في تأويل' قوله في الكتاب في ذلك. 

وشرط خامس: وهو أن يكون عملهما وقسمتهما على قدر رؤوس أموالهما في هذا 
العمل ؛ 


وأمّا شركة الذمم فهي !2 ثلاثة أضرب أيضًا: شركة في شراء شيء بعينه؛ فهذا جائز 


اعتدلا أو اختلفاء ويتبع كل واحد من ثمن تلك السلعة بقدر نصيبه. 

الثانية: اشتراكهما في معين على أن يتحمل كل واحد منهما بصاحبه(00). فإن 
كانا معتدلين فيها؛ جازت الشركة والبيع» وإن كانا مختلفين؛ لم يجز ذلك. 

الثالثة: شركة على غير معين» فهذا لا يجوزء وهو من باب: تحمل عني وأتحمل 
عنك» وأسلفني وأسلفك؛ فإن وقع هذا فقد وقع في باب شركة المفاوضة؛ أن م0٠‏ 
اس شئ كل واحدفوسيته وبين ضاحهة لأن ماه قد أمره أن شرن عة وركذا 
كان(12) في هذا الباب في الأسدية بعد قوله: لا تعجبني هذه الشركة قال: فان رلت 


(1) في (ز): (الثالثة). 

(2) في (ز): (هو). 

(3) في (ت1): (بالسواء). 

(4) قوله: (أو الكراء) يقابله في (ت1): (والكراء). 
(5) في (ز): (يذكر). 

(6) قوله: (تأويل) ساقط في (ز). 

(7) قوله: (ذلك) ساقط في (ز). 

(8) في (ت1): (فعلئ). 

(9) في (ز): (يحتمل). 

(10) قوله: (بصاحبه) يقابله في (ت1): (علئ صاحبه). 
(11) قوله: (أن ما) يقابله في (ت1): (أما أن). 
(12) في (ت2): (قال). 


رأيت أن يكون ما اشترئ كل واحد منهما يلز م نصفه© لصاحبه؛ لأنّه قد اشتراه 
بإذن صاحبه. 

ˆ قال حمديس: كألّه حمله محمل الوكالة» ولأصبغ نحوه. 

قال فضل: طرح سحنون قول ابن القاسبمهناء وقال: لكل واحد منهما ما 


اشتراه. اه(©). 
قلت: ذكر الشيخ أبو محمد شركة الأبدان وشركة الأموال» وزاد القاضي شركة 


وني كتاب المدرجمة للشيخ أبي عمران الفاسي ةه: الشركة بالعين جائزة 
بخمسة شروط: 

أحدها: أنْ يكون المعين المشترك©) فيها في الصفة سواء. 

والثاني» والثالث» والرابع: أن يكون العمل والربح والخسارة على أموالهما. 

والخامس: أن يكون المال بينهما على الأمانة. 

واختلف هل من شرطهما أن يخلطا المالين أم لا؟ 

قال: وتجوز الشركة بالأبدان بخمسة شروط أيضًا: وهي أن تكون الصنعة واحدة. 
وأن يكونا في السرعة والإبطاء والجودة واحدًا أو متقاربان» وأنْ يعملا في موضع واحد. 
وتكون الآلة التي يعملان بها بينهما. 

قلت: وأجاز العراقيون -إلا زفر- تفاوت المالين مع التساوي في الربح. 


(1) قوله: (يلزم) ساقط من (ت2). 

(2) قوله: (نصفه) يقابله في (ت1): (نصف). 

(3) قوله: (نصفه لصاحبه) يقابله في (ز): (نصف صاحبه). 

(4) قوله: (وقال) ساقط من (ت1). 

(5) انظر: التنبيهات المستنبطة» لعياض: 4/ 2061 وما بعدها. 

(6) قوله: (شركة الأبدان وشركة الأموال) يقابله في (ت1): (شركة الأموال وشركة الأبدان)» بتقديم 
وتأخير. 

(7) في (ز): (في). 

(8) في (ت1): (المشتركة)» وقوله: (المعين المشترك) يقابله في (ز): (العين المشرك). 

(9) قوله: (إلا زفر) ساقط من (ت1). 


SES 28‏ ۱ ل كاف 


قال القاضي عياض: القراض له اسمان: القراض» EF 2 NWR‏ مأخوذ 
من القرض 

قال صاحب العين: أقرضت الرجل إذا أعطيته؛ ليقضيك» فهي0© عطية ليجازئ عليها 
صاحبها بجزء من ربحهاء والقرض © في السلف من هذا؛ فكأن القراض سلف ينتفع آخذه 
لکن لا ضمان عليه فيه» وعليه ردّهء ومكافأة ما صنعه معه ربّه يما( يدخله عليه من ربح 
ومهذا سمّى مقارضة©6)! إذ() المنفعة فيه والرغبة من الاثنين التي منهما المفاعلة, ولا 
يكون ذلك في السلف؛ إذ النفع فيه للمتسلف وحده. 

وقد قيل10): سمي" السلف قرضًا؛ لأن الله تعالئ يجازي عليه" بثوابه» وهذا 
معثر ض ؟ لأن هذا الاسم كان معروفا في الجاهلية» وهم لا يطلبون من الله جزاء(13), ولا 
يعترف أكثرهم بمعاد. 


(1) في (ز): (فيها). 

(2) في (ت1): (والمقارضة). 
(3) في (ز): (فهو). 

(4) في (ت2): (والقراض). 
(5) في (ت2): (فيما). 

(6) في (ز): (مفاوضة). 

(7) في (ت1): (إذا). 

(8) في (ز): (منها). 

(9) في (ز): (للمستلف). 
(10) قوله: (قيل) ساقط في (ز). 
(11) في (ت1): (يسمئ). 
(12) في (ت 1): (عليها). 
(13) في (ت2): (أجرا). 


وار لقك خاتا افا ر 
الله تعال :.ظوَءَاحَرُونَ يَضرِبُونَ فى الأرّض يَبَتَغونَ ين قصل آل [المزمل:20]. 

وكان أصل القراض في الجاهلية؛ دفع المال ليسافر به» فتكون المضاربة هنا إا 
لأنّها بمعنى السفر الذي جاء فيه فاعل من واحدء فقالوا: سافر» أو لأجل أن عقده 
من الاثنين» ولا خلاف في جواز القراض بين المسلمين» وأنّهِ رخصة مستثناة من الإجارة 
المجهولة؛ ومن السلف بمنفعة» وهو د بمعنئ 0 قول بعض شيوخنا إِنّه سنة؛ أي: 
إباحة» والرخصة فيه جائزة بالسنةء لا بمعنى السنة التي يحض على أسبابهاء ولهذا قال 
ابن عبد الحكم: لا أقول: هي سنة. 

ولا خلاف آنه جائ بالدنانير والدراهم» غير جائ © بالعروض ما کانت» واختلف 
في المغشوش» وني الفلوس قولان واختلفوا في الشروط التي بها يصح©؛ 

فعندنا أن شروطه!10) عشرة: تقدّم رأس المال للعامل» وكونه معلومّاء وأن لا 
يضمنه للعامل» وأن يكون مما يبتاع به آهل بلدها من غير تقويم» كان مسكوكًا أم لا 
ومعرفة الجزء الذي تقارضا عليه من ربحه؛ وكونه مشاعا(11) لا مقدرًا بععدد ولا تقديرء 
وأنْ لا يختص أحدهما بشيء معين سواء. إلا ما يضطر إليه العامل من نفقة» ومؤنة12) 
في السفرء واختتصاص العامل بالعمل»ء وأن(13) لا يضيق عليه بتحجير أو بتخصيص يضر 


(1) قوله: (به) ساقط من (ت1). 0 

(2) قوله: (من) ساقط من (ت2). 

(3) في (ت2): (أنه). 

(4) قوله: (الإجارة المجهولة) يقابله في (ت1): (إجارة مجهولة). 
(5) في (ت2): (معنئ). 

(6) في (ت1): (إنها). 

(7) قوله: (أّه جائز) يقابله في (ت1): (أنها جائزة). 

(8) في (ت1): (جائزة). 

(9) قوله: (يها يصح) يقابله في (ت1): (يصح بها)» بتقديم وتأخير. 
(10) في (ت1): (شروطها). 

(11) في (ز): (مبتاعا). 

(12) قوله: (نفقة ومؤنة) يقابله في (ز): (نفقته ومؤنته). 

(13) في (ز): (ولأن). 


اج الد ینور ۹ں 'اں سل ت يحص الل : 2 


بتخصيص يضر بالعمل» ولا يضرب له أجلا. 


قال: ومذهب الكتاب في القراض الفاسد كله أنه يرجع فيه إلى أجرة(1) مثلهء إلا في 

تسع مسائل: القراض بالعروض» والقراض إلى أجل» وعلئ الضمان» والقراض 

[ 238 | المبهم» / والقراض بدين يقبضه المقارض e‏ 
والقراض علئ أن لا يشتري إلا بالدين فاشترئ بالنقد» والقراض على أن لا يشتر 

معو O POE ERDA‏ يكو 


فلان» ن يبيعه» ويتجر بثمنه). 

قلت: وقد نظمها0© بعضهم» فقال: 
قرا برض أوْبدَْنوَقَبْهَمٍ 
لغري إلا تين ي شترِي 
ويتجزفِي ألمَاِ و بف ةبيه 


ولا تشتريمَالايق ل وود 
كَذدَادَكَرَ الْقََضِىعِيَاض وَإِلَهُ 


”ىو هه هم سه م ف 2 51 سر ۹ 


وبالشرك وَالتَأجل أَوْبصَمَانٍ 


بتقيوأنْيت ائ تفلن 


4 د إِذَا و 1 ت e Pet‏ 

5 2 عر ىه س 6 و 

2 2 ° 8 و 2 
خْبِي رَبمَائرَوَئ فصيح لِسانٍ 


وقوله: (وَقَد أرخص فيه بنمّارٍالذَهَبِ والفضة) أمَّا الدنانير والدراهم فلا خلاف في 
جواز القراض بها؛ لأنّها0© أصول الأثمان وقيم المتلفات. 


(1) في (ت1): (أجر). 


(2) قوله: (الضمان والقراض المبهم) يقابله في (ز): (القراض والضمان والبهم). 


(3) قوله: (والقراض) ساقط من (ت1). 


(4) انظر: التنبيهات المستنبطةء لعياض: 4/ 2035 وما بعدها. 


(5) في (ز): (تضمنها). 
(6) في (ز): (فهذه). 


(7) في (ت2): (لبيان)» وقوله: (فاشترئ سواها فاستمع) يقابله في (ز).: (واشتري سواه اسمع بحسن) 


(8) قوله: (مها لأنها) يقابله في (ز): (بهما لأنهما). 


فضة(1) لم يخرج عن حكم التعامل بهاا؛ فجاز القراض بها كالمضروبه ولأنّه ليس في 
كونه3 نقارًا أكثر من عدم الضربء والسكة لا تأثير لها في الجواز ولا في المنع» بدليل؛ أنَّ 
کل حكم تعلق بالذهب والفضة إذا كانا مسكوكين تعلق بهما إذا كانا تبرين( مع منع 
التفاضل في الجنس الواحدء ومنع الافتراق في الصرف© قبل القبض» وغير ذلك ولا يلزم 
على هذا ما نقوله من جواز بيع النقار جزافاء ومنعه مسكوكا؛ لأن هذا المعنئ يرجع إلى 
الغرر» وكثرته في المسكوكء ولأن كونهما©» نقارًا معن يخالف السكةء فلم يمنع ذلك 
من القراض بهماء أصله؛ إذا تكسرت الدراهم والدنائير 1 فصارت علَّة فإنَّ القراض 
1D‏ جائ وكذلك(12) النقار. 1 


ووجه المنع؛ فلأن القراض بالعروض إتّما لم يجز؛ لأنّها ليست بأثمان(13), 
وكذلك14) النقار13) ليست بأثمان على ما هى عليه؛ لأن الناس لا يتبايعون ولا 
يتعاملء ن(16) بينهم بالنقارء نما تصير أثمانًا متعاملا 1D‏ بعلاج صنعة(18» فلمًا لم 


(1) قوله: (عين مال ذهب أو فضة) يقابله في (ز): (غير مالك ذهبا وفضة). 

(2) في (ز): (فيها). 

(3) قوله: (ولأنه ليس في كونه) يقابله في (ت1): (ولأنها ليس في كونها). 

(4) قوله: (والفضة) يقابله في (ت1): (أو الفضة). 

(5) في (ت1): (نقرتين). 

(6) قوله: (الافتراق في الصرف) يقابله في (ز): (الافتقار في الضرب). 

(7) في (ز): (السكوك). 

(8) في (ت1): (لكونهما). 

(9) قوله: (معنیٰ يخالف) يقابله في (ت2): (يعنى تخالف). 

(10) قوله: (الدراهم والدنانير) يقابله في (ت1): (الدنانير والدراهم)» بتقديم وتأخير. 
(11) في (ز): (مهما). 

٤ )12(‏ (ز): (فكذلك)». وفي (ت 1): (كذلك). 

(13) قوله: (بأثمان) يقابله في (ت1): (أثمان). 

(14) في (ت1): (فكذلك). 

(15) قوله: (ووجه المنع؛ فلأن... بأثمان وكذلك النقار) ساقط في (ز). 

(16) قوله: (ولا يتعاملون) يقابله في (ت2): (ويتعاملون). 

(17) قوله: (متعاملا بها) ساقط من (ت1). 

(18) في (ز): (وصنعة)» وقوله: (بعلاج صنعة) يقابله في (ت1): (بتعالج وصنعة). 


کاچ صل ريام الي کان 
تحصل17) فيها تلك المعاني فهي في حكم العروضء ولأنّه إذا ثبت تعذر التعامل بهاء 
وهي على ما هي عليه» احتاج العامل أن يبيعها بالدراهم أو بالدنانير؛ ليحصل رأس 
المال غيرهما(» ولا يخلو أنْ يكون بأجرة أو بغير أجرة» فإِنْ كان بغير أجرة كان ذلك 
زيادة زادها رب المال على العامل» وذلك غير جائز في القراض؛ لأن من سنته 
التساوي» وعلئ رب المال© أن يسلم المال إلى العامل على وجه يمكنه التجارة به 
وإِنْ كان بأجرة حصل كأنَّه قارضه واستأجره بعقد واحد» وذلك باطل؛ لأنْ القراض 
أصل منقول عن بابه» مجوز محرر9 للضرورة» فلا يجوز أن ينضم إليه عقد غيره؛ 
لأنّه يخرج من باب الرخصة؛ ويصير إجارة مجهولةء هذا" وجه هذه الرواية(042), 
والجواز أولىا. 
والفرق بين النقار والعروض: أن العروض لا يتعامل (13) بأعيانماء وهذه أعيان وأثمان 
ورؤوس أموالء وإلّما اختلافهما في كونها نقارًا أو مسكوكة يجري 1 مجرئ اختلاف 
المضروب في أنه صحاح أو علَةء وهذا يبطل السؤال الثانيء والله أعلم. 
قلت: واختلف أيضًا في الحلي والتبر والفلوس؛ فأجازه أشهب؛ لأنّ الزكاة تتعلق 


(1) ني (ت2): (يحصل). 

(2) في (ت1): (يها). 

(3) قوله: (علئ) ساقط في (ز). 

(4) في (ز): (غيرها). 

(5) قوله: (رب المال) يقابله في (ز): (بالمال). 

(6) قوله: (المال) ساقط في (ز). 

(7) قوله: (محرر) ساقط في (ز)» وقوله: (مجوز محرر) يقابله في الجامع؛ لابن يونس: (فيجوز). 

(8) في (ت1): (يجب). 

(9) في (ز): (يضمن). 

(10) في (ز): (عن). 

(11) في (ت2): (وهذا). 

(12) من قوله: (وأمًا النقار فوجه) إلى قوله: (وجه هذه الرواية) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 
2 123.» والجامع» لابن يونس: 8/ 247 و248. 

(13) في (ت1): (تعامل). 

(14) في (ز): (تجري). 


و 

فرع: اختلف على القول بعدم الجواز إذا وقع ذلك» هل يرد الوزن؟ قاله اللخمي» 
أو يرد ما باعها به أو صرفها به( . 

تفبيه: إذا كانت النقار في بلد يجري فيها فلا خلاف في جوازها علئ ما نقله اللخمي» 
وإِنْ كانت في بلد(6 لا تجري 6 فيها؛ أي: لا يتعامل بها فيها فاختلف في ذلك؛ فأجازه مالك 
ومنعه ابن القاسم والليث» والكراهة لابن القاسم في المستخرجة7/). 

وفصّل ابن الماجشون في الفلوس؛ فقال: إِنْ كانت قليلة جاز؛ لأنّها كالعين» وإن 
كانت كثيرة لم يجز؛ لأنّها كالعروض. 

قلت: وظاهر الكتاب أو نصه حصر الجواز في الدنانير والدراهم. 

قال في أول كتاب © القراض: قال مالك: ولا تصح المقارضة إلا بالدنانير 
والدراهم» لا بالفلوس؛ لأنّها تحول إلى الفساد والكسادء وليست عند مالك كالسكة 


البينة كالعي © , 
قلت: فسادها قطعهاء وكسادها قلَّة التعامل بهاء وَإِنْ كانت قد رويت بعد ذلك 
e‏ 


(ع): اناك ١1‏ رجور بالعررضس ر ایا رناب أمل ارا راا 


(1) في (ز): (ويمنع). 

(2) قوله: (فيها فهي) ساقط في (ز). 

(3) قوله: (ما باعها به أو صرفها به) يقابله في (ت1): (ما باعه به أو صرفه به). 
(4) في (ت1): (تجري). 

(5) قوله: (يجري فيها فلا. .. وإن كانت في بلد) ساقط في (ز). 

(6) في (ت2): (يجري). 

(7) انظر: التبصرة» للخمي: 9/ 5225 و5226. 

(8) في (ز): (الكتاب). 

(9) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 5/ 86 وتهذيب البراذعي: 3 . 
(10) في (ز): (علئ). 


اناو ڪن کی بو الي كان 
وذكر جواز ذلك عن ابن أبي ليلئ ©». 
وإِلّما قلنا ذلك؛ لأنَّ القراض في الأصل غرر؛ لاله إجارة مجهولة إذا كان العامل 
[238/ب] لا يدري كم يربح في المال» فيعلم / مقدار الجزء المشترط له» وكذلك رب المال لا 
يدري هل يربح أم لا؟ وهل يرجع إليه رأس ماله أم لا؟ فكان غررًا من هذه الوجوه. إلا 
ن الشرع جوزه للضرورة إليه» لحاجة(© الناس إلى التعامل عليه فيجب أنْ يجوز 
منه قدر 6 ما جوزه الشرع» وما عداه ممنوع بالأصل. 
وقوله: (ویکون إن نَل أَجِيرًا... ) إلى آخره. 1 
قال القاضي عياض: مذهب الكتاب في القراض الفاسد كلّه أنّه يرجع فيه إلى 
أجرة) مثلهء إلا في تسع مسائل: وذكر ما تقدّم) ثم قال: وقد عبّر بعضهم عن مذهب 
الكتاب» وهو مذهب© ابن القاسم وروايته(19) عن مالك وهو الذي حكاه ابن حبيب 
عنه أله يرد إلى قراض مثله في كل منفعة اشترطها أحد المتقارضين على صاحبه داخلة في 
المال ليست بخارجة عنه خالصة لمشترطهاء وقد أشار ابن القاسم إلئ هذا المعنئ في 
الكتاب» قالو|(01): ويرد(02 إل(13) أجرة14) مثله بكل حال على رب المال في کل 
منفعة اشترطها على صاحبه» خالصة وخارجة من المالء وني كل غررء وحرام تعاملا 


(1) في (ز): (ذکر). 

(2) انظر: الإشراف» لعبد الوهاب: 2/ 640. 

(3) في (ت1): (إذ). 

(4) قوله: (إلا أن ) يقابله في (ز): (لأن). 

(5) في (ت2): (ولحاجة). 

(6) قوله: (قدر) ساقط من (ت1). 

(7) في (ز): (أجر). 

(8) انظر ص: 270 من هذا الجزء. 

(9) قوله: (وهو مذهب) يقابله في (ت1) و(ز): (ومذهب). 
(10) في (ت1): (روايته)» وفي (ز): (ورواية). 

(11) في (ز): (قال). 

(12) قوله: (قالوا: ويرد) يقابله في (ت1): (وقال: يرد). 
(13) قوله: (إلئ) ساقط في (ز). 

(14) في (ت2): (أجر). 


«٠ 2‏ 
کک روک كك را ا ای ا ا 
کو ین سبالم ب ْ مح اكت 


عليه خرجا(!) به عن سنة القراض» وهو قول مطرف وابن عبد الحكم وابن نافع وأصبغ 
وجماعة من أئمتناء واختاره ابن حبيب؛ إلا أله يرئ أن الإجارة إنّما هي في ربح إِنْ 
كان في المال» ون لم يكن فيه ربح لم يكن له59) شيء. 

وغيره ممن تقدّم يرئ: أنّها منفعة متعلقة©) بذمة رب المال» وهو المشهور» ونص 
ما في الكتاب» وذهب عبد الملك وأشهب» وروي عن مالك: أن جميع القراض الفاسد 
يرد إلى قراض مثله من غير تفصيل» فهذه ثلاثة أقوال. 

وخرّجٍ عبد الوهاب قولا رابعًا على ما ذهب إليه محمد بن المواز: أنه يرد إلى 
قراض مثله' ما لم يكن أكثر من الجزء الذي سمِّن)» إن كان رب المال هو مشترط 
الشرطء فإنَّما(10) يكون له الأقل من قراض المثل» أو الأجرةء أو من جزء المشترط 
من" الربح. 

وفيها قول خحامس» وذهب122) إليه ابن نافع في هذه الصورة: أنّهما يمضيان على 
قراضهم(13) ويسقط الشرط قاله في القراض إلى أجلء أنه يسقط 1# الأجل» وهذا15) 
يأتي على الاختلاف في بيع وشرطء والقول بصحة البيع وسقوط الشرط على أنّهم 


(1) في (ت2): (وخرجا). 

(2) في (ز): (اختاره). 

(3) قوله: (أن) زيادة من (ت1). 

(4) في (ت1): (فإن). 

(5) في (ز): (فيه). 

(6) في (ت2) و(ز): (تعلقت). وما اخترناه موافق لما التنبيهات. 
(7) قوله: (ما ذهب إليه محمد بن المواز أنه) يقابله في (ت1): (مذهب الموازية). 
(8) قوله: (مثله) ساقط في (ز). 

(9) في (ز): (يسمئ). 

(10) في (ز): (فإما). 

(11) في (ت2): (ومن). 

(12) في (ت1): (ذهب). 

(13) في (ت1): (قراضهم). 

(14) قوله: (أنّه يمسقط) يقابله في (ت1): (أ:هما يسقطا). 

(0 )ف (ت 2): (وهنا). 


4 اج 10 و لی کا ی 


استبعدوا قول ابن نافع. 

هذا وفيها قول سادس لابن نافع أيضًاء في شرح ابن مزين: أن لمشترط الزيادة 
إسقاطها). ويبقيان على قراضهماء فإن أب أبطلناهاء ورد إل أجر مثله. والمال 
وربحه ووضيعته لريّه(), 

والقول السابع: وهو قول عبد العزيز في الكتاب: أنه يرد في كل شيء إلى أجرة مثلهء 
وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة. اه ھ5 . 

قلت: وهذا كله إذا فات بالعمل © فيه » وأمًا إن لم يفت فإنّه يفسخ 77 ويرد المال 
لربه» قاله غير واحد من أئمتنا. 


وللعامل كسوتّه وَطَعَامَهُ”© إذَا سَافَر في الال الذي له بال. وإنّما يُكْتَسَى في السمّر 


البعيد ). 
قال في الكتاب: وإذا كان العامل مقيمًا في أهله فلا نفقة له من" المال ولا كسوة. 
قال الليث: إلا أن يشغله البيع فيتغدئ بالأفلس» ولا ينفق منه لتتجهزه(11) لسفره حت 
يظعن 120 فإذا شخص به كانت نفقته من المال في( طعامه وشرابه» وفيما يصلحه 
بالمعروف. من غير سرف 1ء ذاهبًا وراجعًاء إن كان المال يحمل ذلك(17). 


(1) في (ت2): (وإسقاطها). 

(2) قوله: (أبن) ساقط من (ت1). 

(3) فى (ت1): (أجرة). 

(4) قوله: (لربه) يقابله في (ت1): (لرب المال). 
(5) انظر: التنبيهات المستنبطة؛ لعياض: 4/ 2037 وما بعدها. 
(6) في (ز): (العمل). 

(7) قوله: (فإنه يفسخ) يقابله في (ز): (فيفسخ). 
(8) قوله: (وطعامه) ساقط في (ز). 

(9) قوله: (في المال) يقابله في (ز): (بالمال). 
(10) في (ز): (في). 

(11) في (ت1): (لتجهيزه). 

(12) في (ز): (يضعن). 

(13) في (ت1): (من). 

(14) في (ت1): (مشقة)» وفي (ز): (سفه). 


وم 0 

وانظر قول الليث #لققه بالأفلس» فأشار بذلك إلى جمع القلة: وهو © من الثلاثة 
إلى العشرة» ولو أراد أكثر من ذلك لأتي: بصيغة الكثرة؛ فقال0©: بالفلوسء قالوا: لأن4) 
شغله في البيع © أفيد لرب المال من أن يترك البيع ويذهب إلى داره. 

(ع): وحكي عن الثوري: أنه ينفق في ذهابه» ولا ينفق في رجوعه» وعن الليث: أَنّه 
يتغدول ولا تعد يتعشئ» والمشهور عن الشافعي: أنه لا ينفق في سفر ولا حضر إلا أن يأذن 
رب المال60). 

وقوله: (وإِنَمَا يُكْتَسَى )؛ فلأنَ الكسوة ضرب من النفقة والمؤنة التي يحتاج إليها في 
السفر» فكان له ذلك» واختص ذلك ببعيد السفر”؛ لأنَّ الذي يستحق من ذلك إِنَّما هو 
بقدر ما تدعو الحاجة إليه» والسفر القريب لا يجتاج فيه إلى كسوة» فلم يكن(" له 
أن يأخذ ما لا يحتاج إليه. 

ا خرويز السفرالبعيد مثل فاس إلئ سيتة ومراكش: 


الهم إذا ذا ے2 7 لنضوض ْم حصل في المال وضيعة جبراها بما اقتسماه 


(1) انظر: تهذيب البراذعي: 3/ 343. 

(2) في (ت1): (وهي). 

(3) في (ز): (لقال). 

(4) قوله: (لأن) يقابله في (ز): (إلا أن). 

(5) قوله: (في البيع) ساقط في (ز). 

(6) من قوله: (وحكي عن الثوري) إلى قوله: (رب المال) بنحوه في الاستذكار. لابن عبد البر: 7/ 6. 
(7) قوله: (فكان له ذلك» واختص ذلك ببعيد السفر) ساقط في (ز). 
(8) في (ت2): (مقدار). 

(9) قوله: (فيه) ساقط من (ت1). 

(10) قوله: (يكن) ساقط في (ز). 

(11) في (ز): (يقسمان). 

(12) في (ز): (قسما). 


اعقو لكيه بين يت الاين 


ونقل عن ابن حبيب: أنّهما لا يجبران الوضيعة بالربح. 1-9 مابقي رأس 
مال قراض ثان)» والله أعلم. 


الأصل في المساقاة؛ ما خرّجه البخاري وغيره» من حديث ابن عم ظا قال: عامل 
| 1/239 ) / رسول الله يه آهل خيبر علئ شط ر ما يخرج منها؛ من تمر أو زرح ْم كان الأمر 
على ذلك في خلافة أبي بكر» وصدرًا من خلافة عمر اليه ؟ ثم أجلاهم عمر إلى تيماء 
وأريح©». 
وقال أيضًا: لما ظهر رسول الله تله على خيبر» قال: (إِنَّ الأَرْض لله وَرَسُولِه): 
فأراد إخراج اليهود منهاء فسألت اليهود رسول الله له أن يقرهم بهاء على أن يكفوا 
نخلها ولهم نصف الثمرة» فقال لهم: انْقِرَّكُمْ عَلَى ذَلِكَ مَا شِيَْاح(8©. 
قال القاضي عياض: هذه اللفظة مشتقة من سقي الثمزة؛ إذ هو من معظم عملهاء 
وأصل منفعتهاء والمساقاة(10 سنَة على حيالها مستثناة من المخابرة» وكراء الأرض بما 
يخرج منهاء ومن بيع الثمرة والإجارة بها قبل طيبهاء وقبل وجودهاء ومن الإجارة 


(1) في (ت1): (وتجعلان). 

(2) في (ز): (ثاني). 

(3) قوله: (عليه) ساقط من (ت1). 

(4) في (ز): (الأجر). 

(5) قوله: (شطر) ساقط في (ز). 

(6) رواه البخاري: 4/ 95 في باب ما كان النبي عله يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه 
من كتاب فرض الخمس» برقم (3152)» عن ابن عمر ف#ك. 

(7) قوله: (نخلها) ساقط في (ز). 

(8) متفق على صحته» رواه البخاري: 3/ 107» في باب إذا قال رب الأرض: أقرك ما أقرك الله» ولم يذكر أجلا 
معلوماء فهما على تراضيهماء من كتاب المزارعة» برقم (2338)» ومسلم: 3/ 1187.» في باب المساقاة» 
والمعاملة بجزء من الثمر والزرع» من كتاب المساقاة» برقم (1551)» عن ابن عم ر#كه. 

(9) في (ت1): (وهذه). 

(10) قوله: (وأصل منفعتها والمساقاة) يقابله في (ز): (ومنفعتها فالمساقاة). 


بالمجهول() والغرر©. 

والأصل في ذلك؛ معاملة النبي عه بذلك0© أهل خيبرء ولداعية الضرورة لذلك» 
وهو أصل منفرد بأحكام تختص به وتنعقد باللفظ كسائر الإجارات والمعاوضات» كما 
قال في الكتاب: هو بيع من البيوع» إذا عقداه بالقول بينهماء ولا ينعقد إلا بلفظ©) 
المساقاة خصوصًا على مذهب ابن القاسم» فلو قال: استأجرتك على عمل حائطي 
وسقيه بنصف ثمرته أو ربعها؛ لم يجزء حتّئ يسمياها() مساقاة. 

وشروط صحتهاء وجوازها» ثمانية شروط: 

أولها: أنه لا يصح إلا في أصل ثمر أو مافي معناه29 من ذوات الأزهار والأوراق 
المنتفع بها؛ كالورد والياسمين. 

الثاني: أن يكون قبل طيب الثمرة» وجواز بيعها. 

الثالث: أن يكون مدة معلومة ما لم تطل جدًا. 

الرابع: أن يكون بلفظ المساقاة» كما تقدّم. 

الخامس: أن يكون بجزء مشاع مقدر. 

السادس: أنْ يكون العمل كله على العامل. 

السابع: ألا يشترط أحدهما من الثمرة ولا من غيرها شيئًا معيتا خالصًا لنفسه. 

الشامن: ألا يشترط على العامل عملا خارجًا عن منفعة الثمرة» أو يبقى بعد 


(1) في (ز): (المجهول». وقوله: (بالمجهول) يقابله في (ت 1): (جارة المجهول)» وما اخترناه موافق لما 
في التنبيهات. 

(2) في (ز): (والغر). 

(3) قوله: (بذلك) زيادة من (ز). 

(4) قوله: (إلا بلفظ) يقابله في (ت1): (بلفظ). 

(5) في (ت2) و(ز): (يسميها)» وما اخترناه موافق لما في التنبيهات. 

(6) قوله: (صحتها وجوازها) يقابله في (ت2) و(ز): (جوازها وصحتها)» بتقديم وتأخير» وما اخترناه 
موافق لما في التنبيهات. 

(7) في (ز): (معناها). 

(8) قوله: (قبل) ساقط في (ز). 


بكري يورت | لی اکن 
جدادهاء مما له( بال وقدر. 


واختلف في الأصول غير الثابتة» كالمقاثي وقصب السكر؛ فمذهب مالك: 
إنّما(» تجوز فيها المساقاة عند العجز من صاحبها؛ للضرورةء وابن نافع يراها كالأصول 
الثابتة تجوز فيها المساقاة ابتداء» وكذلك الزرع عندهما. 

واختلف تأويل شيوخنا المتأخرين على مذهب المدونة فيما عدا المقاثي 
والزرع من ذوات الأصول غير الثابتة المثمرة» كالقطن والورد والياسمين» هل 
محملها محمل الزرع والمقاثي على مذهبه في الكتاب لا يساقي إلا بعد العجزء أو 
يجوز © على الجملة؟ 

فكان أبو عمر بن القطان يذهب إلى أن مذهب المدونة جواز(11) ذلك على 
كل حال» وهو ظاهر قول اللخمي» ويحتج هؤلاء بقوله في المدونة: ولا بأس بمساقاة 
الورد والياسمين والقطن مطلقًاء وعطفه على قوله: تجوز المساقاة في كل ذي أصل من 
الشجرء وهذا قول محمد بن المواز في الورد والياسمين. 

وقال غيره من الشيوخ: لا دليل في لفظ الكتاب على قول" أبي عمر؛ لاحتمال 
أنْ يكون معن قوله(13) ذلك؛ إذا عجزء 0000 


(1) في (ز): (أن). 

(2) قوله: (مما له) يقابله في (ت!1): (ما له). 

(3) في (ز): (فذهب). 

(4) في (ز): (أنها)ء قوله: (مالك: إنما) يقابله في (ت1): (ومالك: إلى أنه). 
(5) في (ت1): (يجوز). 

(6) قوله: (شيوخنا المتأخرين) يقابله في (ت1): (الشيوخ من المتأخرين). 
(7) في (ز): (عد). 

(8) في (ت1): (المثمر). 

(9) في (ز): (تجوز). 

(10) قوله: (أن) ساقط في (ز). 

(11) في (ز): (بجواز). 

(12) قوله: (قول) زيادة من (ز). 

(13) قوله: (قوله) ساقط من (ت1). 


ب 

قال: وكان شيخنا أبو الوليد ابن رشد يفرق بين هذه الأشياء من جهة النظرء ويقول: 
لا يمتنع* أن يختلف في جواز مساقا الورد والياسمين مطلقًا. 

ولو قيل: إِنْ المساقاة في المقاثي والقطن ومافي معناهما جائزة مطلقا بخلاف 
الزرع نض آل وماق اها ا يجت هن آم لهال ادل رها 
لم يقولوه.اه ھ(6), 

وقوله: (في الأصول ) يريد: أو ما7 في معن الأصولء كما تقدّم. 

وقال الشافعي: لا يصح إلا في النخل والكر م خاصة(10), 

ودليلنا؛ مساقاته له أهل خيبر علئ ما فيها من زرع وشجر 1 فعَمّ. 

وقوله: (عَلَى ماتَراَيَا َيه مِنَّ الأجرَا)؛ لآ هذا هو الأصل في المعاوضات» خلا 
التكاح؛ لأ الموض فيه يتعلق بحق اله له تعالوا. 


(ع): E‏ 7 و ا 0 


(1) قوله: (إذا عجزء وأنه) يقابله في (ت 1): (إذا كان معجوزا به أنه). 
(2) في (ز): (والقصب). 

(3) في (ز): (يمنع). 

(4) في (ت1): (المساقات). 

(5) في (ت2): (كما). 

(6) انظر: التنبيهات المستنبطة» لعياض: 4/ 2009. 
(7) قوله: (أو ما) يقابله في (ت1): (وما). 

(8) في (ز): (معناها). 

(9) في (ت1): (تصح). 

(10) انظر: الأ للشافعي: 4/ 11. 

(11) تقدم تخريجه. ص: 278 من هذا الجزء. 
(12) قوله: (كله) ساقط من (ن1). 

(13) في (ز): (المساقاة). 

(14) قوله: (هو علئ)» يقابله في (ت1): (كان). 


تاج ال لات کر ر ت ایح کا ني 
شرط من العوض في مقابلته» كما أنَّ العمل في القراض الذي به(1) ب الوص 
على العامل دون رب المالء وكذلك روي في حديث خير( . 
(ولاً يشترط أ عليه عملاً َير عملٍ المساقاة, ولأَعمل شيءِ ينْشله في الحائط الاما ل بال له 
من سد الحظيرة وإصلاح الضفيرة. وهي مجتمع اْماء من َير أن يش بنَاءَهًَا). 
الغريب: 
( سد الحظيرة) رُويناء 9 بالسين المهملة. 
وقال بعض شارحي الرسالة: وهو7 بالشين المعجمة؛ ونقل عن يحيئ بن يحيئ: 
ما حظر برب فبالمعجمة» وما كان بجدار فبالمهملة(؟. 
قال الباجي: ومعن ذلك أن يسترخي رباطه فيشترط7© على العامل شده(00, 
و(السضفيرّة): عيدان تنسج(11): وتضفرء وتطين12)) يجتمع فيها الماء 
كالصهريج» / إلى معنئ هذا ذهب ابن حبيب والقاضي عياض رحمهما الله 
تعال (13). 


(1) قوله: (به) 

(2) قوله: (يستحق) يقابله في (ت2): (يستحق العامل). 

(3) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 132. 

)4( في (ن1): (شد). 

(5) في (ز): (الحضيرة). 

(6) قوله: (الحظيرة رويناه) يقابله في (ز): (الحضيرة روايتان). 

(7) في (ت 1): (هو). 

(8) قوله: (وهو بالشين المعجمة... بجدار فبالمهملة) بنحوه في التنبيهات المستنبطة» لعياض: 4/ 2014 
و2015. 

(9) في (ز): (فيشرط). 

(10) انظر: المنتقئ» للباجي: 77. 

(11) في (ز): (تفسخ). 

(12) في (ز): (وبطين). 

(13) انظر: التنبيهات المستنبطة. لعياض:4/ 2015. 


لودو من ف ونا لا 


قصل [في العمل في المساقاة ] 


(ع): جملة هذا أنَّ العمل على ضربين: منه ما يتعلق بإصلاح الثمرة؛ ومنه ما لا 
يتعلق بذلك؛ فما لا يتعلق(1) بذلك لا يلزم العامل ولا يجوز اشتراطه؛ لأنَّ المساقاة عقد 
مستثنىل من الأصول جوز للضرورةء فلا يجوز منه إلا قدر ما جوزه الشرع» وما زاد 
على ذلك كان إجارة مجهولةء وبيع الثمرة قبل بدو صلاحهاء وإذا كان الأمر© كذلك 
فالقدر الذي جوزته الشريعة هو ما تعلق من إصلاح 7 الثمرة دون غيره» فوجب قصر(5) 
المساقاة عليه» ولاه لو استأجر إنسانًا ابتداء بجزء من الثمرة لم يصح لما ذكرناه من 
أن ذلك من بيع" الثمار قبل بدو صلاحهاء وكون العوض مجهولاء فكذلك 9 
شرطه عليه في المساقاة؛ لأنّه معاوض 7" عليه في الموضعين. 

وأمّا ما يتعلق بإصلاح الثمرة فعلئ وجهين: منه ما ينقطع بانقطاعها أو يبقئ 1D),‏ 
بعدها الشيء اليسير» ومنه(12) ما يتأبد ويبقئ أثره. 

فالوجه الأول لازم» وهو الذي عليه يحصل العوض» مثل: التذكير -وهو التلقيح- 
والسقي» والترتيب» وإصلاح مواضع السقي» وجلب الماء» والجدادء وما يتصل بذلك. 

والوجه الآخر؛ مثل: حفر بثر ابتداء» وإنشاء(13» غراس» a‏ 


(1) قوله: (فما لا يتعلق) زيادة من (ت2). 

(2) في (ز): (يجوز). 

(3) قوله: (الأمر) زيادة من (ت2). 

(4) قوله: (من إصلاح) يقابله في (ت1): (بإصلاح). 
(5) قوله: (قصر) ساقط من (ت1). 

(6) قوله: (لم يصح) يقابله في (ت1): (لما جاز). 
(7) قوله: (من بيع) يقابله في (ت2): (بيع). 

(8) قوله: (من بيع الثمار) يقابله في (ز): (بيع الثمرة). 
(9) في (ت1): (وكذلك). 

(10) في (ز): (معارض). 

(11) قوله: (أو يبقئ) يقابله في (ت1): (ويبقئ). 
(12) في (ت2): (ومنها). 

(13) قوله: (وإنشاء) يقابله في (ز): (أو إنشاء). 


يمرن ريك لبخي لتكهان 
أو بناء بيت تجني'17) فيه الثمرة كالجرين» وما أشبهه. فهذا 0 لايلزم العامل. 
ولا يجوز شرطه عليه؛ لأنّه يتضمن زيادة نفع لرب المال ينفرد(© به» فهو كالوجه 
الأول. 

قال: ومن شرط عقد المساقاة والقراض ألا يشترط فيهما إلا قدر ماجوز. 
الشرع فقط.اه. 

قلت: وقد قال © ابن المواز: ولا يجوز أن يشترط في الداخل نقل297 تراب 
السيل وإن رآه وعرفه(8) 
(والتذكير على العامل. وتنقية تاق الشجر. وإصلاح مُسقَط الْمَاءِ من الْقَرب09 وَتَنْقيَهُ 
العين وشبه ذلك جائز أن يشْتَرَط عَلّى العامل). 


الغريب: 

(التذكير)(10) هو التلقيح. وقل تقذه(11). 

و(المناقع): e AE‏ 5 منقّعة(12) -بفتح القاف- وهو. : موضع يستنقع فيه الماء. قاله 
الجوهري(13). 

و(المسقط): -بكسر القاف- موضع السقوط. وهومما جاء على غير قياس؛ لذن 


(1) في (ت2): (تجذ). 

(2) قوله: (كالجرين) يقابله في (ز): (كما يجري). 

(3) في (ت1): (يتفرد). 

(4) قوله: (قدر ما جوزه) يقابله في (ت1): (ما قد جوزه). 

(5) قوله: (وقد قال) يقابله في (ز): (وقال). 

(6) في (ت2): (علئ). 

(7) قوله: (نقل) ساقط من (ت2). 

(8) قوله: (ابن المواز... وعرفه) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 7/ 307. 

(9) قوله: (وتنقية مناقع الشجرء وإصلاح مسقط الماء من الغرب) يقابله في (ت2): (وَإِضْلَاحٌ مَسْقَطِ 
المَاءِ مِنَ الْعَرْبِء وَتَِْيَهُ مَباقِع الشّجَر) بتقديم وتأخير 

(10) قوله: (التذكير) ساقط من (ت1). 

(11) انظر ص: 283 من هذا الجزء. 

(12) في (ز): (منقع). 

(13) انظر: الصحاح» للجوهري: 3/ 1292. 


اا ایی فيضن ونا اا 


مضارعه اط بضم القاف(1) 
و(القرب): -بالإسكان- الدلو العظيمة. 


فصل [في العلة من اشتراط التذكير 
وتنقية مناقع الشجر وغبرهما علو 


العامل] 


ااا شتراط ذلك علئ العاصل؛ لأنَّه مما يتعلق بإصلاح الثمرة وينقطع 
بانقطاعهاء كما تقدم» وعليه حصلت المعاوضة. 

وقيد اللخمي جواز هذا بما قلت نفقته نفقته» قال: ولم يجز فيما تكثر فيه النفقة» قال: 
وهذا أصل قول مالك» وقد مر" فيه القياس على الخبر؛ لأنّه لم يرو عن النبي عله أنه 
أمر من يكلف شيئًا من ذلك والظاهر أن كر ذلك على العامل» واختلف قوله في 
الإبار-وهو التلقيح- فجعله مرة على صاحب الحائطء ومرة على العامل 6 والله 


زاد في المدونة: إلا أن يكون ريّها 7 
(ع): لأنَّ على العامل العمل دون ابتداء دواب من عنده» فاشتراطه زيادة على 


(1) قوله: (بضم القاف) يقابله في (ت2): (بالضم). 
(2) في (ت1): (منفعته)» وفي (ز): (تنقيته). 

(3) قوله: (وقد مر) يقابله في (ز): (وقدم). 

(4) في (ز): (أمن). 

(5) قوله: (كل) ساقط في (ز). 

(6) انظر: التبصرة» للخمى: 9/ 4703. 

(7) انظر: #هذيب البراذعي: 3/ 262. 

(8) قوله: (عليئ) ساقط في (ز). 

(9) قوله: (العمل) ساقط من (ت1). 


يح لک یکا 21 
قلت: وأمًا الحبال التي للدلو إذا انقطعت فخلفها على العامل؛ لأن هذا أم (1) 
ينقضي إليه» هذا معنئ كلام عبد الحق. 
وقال اللخمي: الدلاء والحبال إذا لم يكونا في الحائط فعلىل العاملء فإن كانا فيه 
كان على العامل ما بعد فنائهما)» فَإِنْ سرقا كان الخلف على صاحب الحائط فإِن 
أخلف بجديدين استعملهما المساقي إلى ما يرئ أنه قد بقي 5 من استعمال الأولين» 
مم يأخذهما صاحب الحائط» ود يأ العامل بمايستعمل؟ مكانهماء حتّى ينقضي 


السقاءء انظر اللخمى (8. 
وقوله: (وَمَامَاتَ2 منْهًا فَعلَى ريه خَلَفُهُ ) فليعمل 10 العامل إلى عمله على الوجه 


ال دك دخلا عليه. 


(ع): لأن IDL‏ د يع المؤن المتعلقة به التي تنقطع بانقطاع الثمرة؛ 
لذن العوض على ذلك يقع» فاشتراط النفقة على رب المال زيادة من العامل12», وذلك 


1 
غير جائ (13), 


وقال اللخمى: واختلف في نفقة رقيق الحائط ودوابه؛ فقال مالك في المدونة: ذلك 


(1) في (ت1): (لمن) وقوله: (هذا أمر) يقابله» وفي (ت2): (لهذا). 
(2) انظر: النكت والفروق» لعبد الحق: 2/ 108. 
(3) في (ز): (علئ). 

(4) في (ت1): (بقائهما). 

(5) قوله: (أنه) ساقط في (ز). 

(6) في (ت1): (فنی). 

(7) في (ت1): (استعمل). 

(8) انظر: التبصرة» للخمي: 9/ 4702. 

(9) قوله: (وما مات) يقابله في (ت2): (فمات). 
(10) في (ز): (فليصل). 

(11) في (ز): (علة). 

(12) في (ز): (العاملين). 

(13) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 132. 


على العاملء ولا خير ني اشتراطها(!» على رب الحائط» وقال في مختصر ما ليس في 
المختصر: هي على رب الحائط. 

فقدم في القول الأول الحديث؛ لأنّه لم يروّ عن النبي عله في معاملته(© أهل خيبر أنه 
تكلف من ذلك شيبًا» وقدم في القول الآخر القياس؛ لأن رقيق الحائط ودوابه تعمل 
للمالك في ملكه» ومقتضئ المساقاة تكلف”© العمل» وأنْ يعمل ما بعدهاء ولأنَّه يدخله 
[بيع]60) الطعاه”7) بالطعام متأخرًا؛ لأنّ بعض الثمرة عوض عنه. 

وقال ابن حبيب: إذا سوقي الحائط وفيه©) أجراء؛ فأجرتهم على صاحب الحائط. 
ولا يصلح 9 أنْ تشترط على العامل» ونفقتهم وكسوتهم على العامل» وإِنْ لم يشترط 
عليه؛ بمنزلة رقيق الحائط (10). 

يريد: إذا كانت الإجارة117) على أنَّ نفقتهم على صاحب الحائط» وعلئ أحد قولي 
مالك تبقئ نفقتهم على الذي استأجرهم. انتهئ كلام اللخمى120), 
عليه رريعة ايَيَاض/ المَسيرِء ولاس انیقی ذلك" عامل وهوأحله, وإنْكَانَ ناض كي 
مَيَجِرْآَنْيَدْخُلَ ذلك(14 في مُسَاضَاة انهل إلا أن يون فَدرَالثّث من الجميع فَأقَلَ). 

اعلم أن الشيخ أبا الحسن اللخمي اة استوعب هذه المسألة استيعابًا حسئاء 


(1) ني (ت2): (اشتراطهما). 

(2) قوله: (وقال في مختصر... علئ رب الحائط) زيادة من (ت2). 
(3) في (ت1) و(ز): (معاملة)ء وما اخترناه موافق لما في التبصرة. 
(4) في (ت2): (بشيء)» وفي (ز): (شيء)» وما اخترناه موافق لما في التبصرة. 
(5) في (ت1): (تكليف). 

(6) ما بين المعكوفتين زيادة من التبصرة يقتضيها السياق. 

(7) قوله: (الطعام) يقابله في (ز): (في الطعام). 

(8) في (ت1): (وفيهم). 

(9) في (ز): (يصح). 

(10) قوله: (الحائط) ساقط من (ت1). 

(11) قوله: (الإجارة) ساقط في (ز). 

(12) انظر: التبصرة» للخمي: 9/ 4701. 

(13) قوله: (ذلك) ساقط في (ز). 

(14) قوله: (ذلك) زيادة من (ز). 


فرأيت أن أذكر ذلك بلفظه. قال: إذا ساقى نخلات17) ذات بياض. فإِلّه لا يخلو البياض 
م أن يكون كثيرًا مقصوداء أو تبحا لجميع الثمرة» أو لنصيب العامل» ويعقدان 
المساقاة على النخل» ولا يذكران البياض» أو يذكرانه ويستثنيه صاحب الحائطء ولا 
يدخله في السقاء» أو يدخلانه في السقاء على أن يكون ما خرج منه للعامل أو لصاحبه أو 
بينهماء على أن البذر من عند العامل أو من عند صاحب الحائط» أو من عندهماء فهذه 
أحد عشر وجهًاء فإِنْ كان أكثر من الثلث؛ لم يجز إدخاله في المساقاة وجاز بقاؤه لربه. 
وإ عقد المساقاة ولم يذكراه كان العقد صحيحًاء وكان باقيًا لربه» ولم يدخل في 
السقاءء وإن كان الثلث فأدنئ؛ جاز إدخاله في المساقاة. 

واختلف إذا عقد المساقاة ولم يذكراه؛ فقال مالك في كتاب ابن سحنون: هو لربه. 
وإِنْ زرعه العامل بغير علم صاحب الحائط؛ كان عليه كراء المثل» وقال محمد: هو 
للعامل وحده» وهي سنة من رسول الله عله قاله مالك -ني ظني- والأول أحسن؛ لأن 
مفهوم المساقاة أن يسقي ما يحتاج إلى السقي -وهو النخل- بجزء من الثمرة» والبياض 
خارج عن هذاء ولو كان داخلا في المساقاة بمجرد العقد؛ لوجب أن يكون لصاحب 
الحائط جزء منه مثل ما له في السواد؛ لأن العقد يتضمن7© ما يكون فيه من غلة بينهماء لا 
يستبد أحدهما مها دون الآخر. 

وإِنْ شرطا إدخاله في المساقاة؛ جاز إذا كان ما يخرج) فيه بينهما أو للعامل وحده. 
واستحب مالك أن يكون للعامل خاصة. قال: وهو أحله» ولا يجوز أن يكون لصاحب 
الحائط» وأما البذر فيكون من عند العامل وحده. ولا يجوز من 7 أن يكون8) من 
عندهماء ولا من صاحب الحائط» وسواء كان ما يخرجه بينهما أو للعامل فإنّه لا يجوز 


(1) قوله: (ساقئ نخلات) يقابله في (ز): (ساقئ في نخلات). 

(2) في (ت 1): (إما)» وقوله: (من) ساقط في (ز). 

(3) قوله: (وكان) زيادة من (ت2). 

(4) في (ز): (المساقاة). 

(5) قوله: (يتضمن) يقابله في (ت2): (متضمن أن). 

(6) في (ت1): (يحتاج). 

(7) قوله: (من) ساقط في (ز). 

(8) قوله: (لصاحب الحائطء. وأما...ولا يجوز من أن يكون) ساقط من (ت2). 


ررر دكت کد 


۶ 


ايكون البذر من عند مالك الحائط بحال؛ فإ ترك ذلك وكان البذر من عند صاحب 
الحائط ليكون الزرع له أو للعامل أو بينهما؛ فإنّ الزرع في جميع هذه الوجوه عند ابن 
حبيب لمخرج البذر كائئا من كانء فإن كان العامل مخرج 17 البذر كان الزرع له 
وعليه© كراء الأرضء وإذا زرعه لصاحب الحائط فيكون بينهماء وإ أخرجه 
صاحب الحائط كان الزرع له» وعليه للعامل إجارة المثل» فبناه على الشركة الفاسدة في 
أحد القولين أن الزرع لمخرج البذرء ورأئ أن يكون الزرع لمن زرع له إذا زرع 
علىا(5) ألا شركة فيه» وإن كان البذر من عند العامل وزرعه لربٌ الحائط كان له» وعليه 
للعامل مثل البذرء وإجارة عمله؛ لأن صاحب الحائط اشترئ من العامل بذرًا شراء 
فاسدًاء وأمره أن يجعله في أرضه ويسلمه©) فيهاء فأشبه من استأجر على صبغ ثوب 
إجارة فاسدة» أو اشترئ 277 عصفرًا شراء فاسدًا؛ ليصبغ به لربه أو للبائع ثوبًا؛ فذلك 
فوت» وللبائع أن يرجع على صاحب الثوب بمثل ما اشتر 1 ى منه من العصفر وإجارة 
المثل» وإِنْ كان البذر من عند صاحب الحائط؛ ليزرعه العامل لنفسه كان للعامل80, 
وعليه© مثل البذر وكراء الأرض؛ لأنّه اشتر ١‏ ئ البذر شراء فاسدا وقبضه(210 وزرعه 
على ملكه. وذلك فوت. 

ولا حلاف فيمن اشترئ من رجل بذرًا واكترئ منه(11) أرضًاء كل ذلك صفة 


(1) في (ت1): (يخرج). 
(2) في (ت1): (وللعامل). 

(3) في (ز): (إن). 

(4) في (ت1): (وأرئ). 

(5) قوله: (علئ) ساقط في (ز). 

(6) في (ت1): (فيسلمه). 

(7) قوله: (أو اشترئ) يقابله في (ت1): (واشترئ). 
(8) في (ز): (العامل). 

(9) قوله: (وعليه) يقابله في (ت1): (ولنفسه عليه). 
(10) قوله: (وقبضه) يقابله في (ز): (أو قبضه). 
(11) في (ز): (به)» وقوله: (منه) ساقط من (ت1). 


x 


کا ج الد یحص ر رکا كي اللا لكان 
واد كانت العقق قاس وان الزرع للمشتري وعليه مثل البذر وكراء الأرض» 
وإن شرطا أن يكون بينهما؛ كان النصف لصاحب الحائط؛ لأنّه بذره وزرعه علا 
ملكه. 
ويختلف في النصف الآخرء هل يكون للعامل؛ أنه اشتراه شراء فاسدًاء وقبضه. 
وأفاته بالزراعة» أو يكون لبائعه؛ لأنّه بيع فيه تحجير» وعدم التمكين» وهو بمنزلة من 
باع نصف هذا القمح علئ أن يزرع جميعه بينهماء بخلاف من اشترئ جميعه؛ لأنّه لا 
تحجير فيه» وإنْ شر طا أن يكون جميعه لصاحب الحائط؛ لم يكن للعامل فيه شيء. 
ولا معاوضة في ذلك؛ وإِنْ كان البذر من عندهما بالسواء على أن يكون الزرع بينهما 
كذلك كان بينهما(© علئ ما شرطا ويتراجعان في الأجرة؛ فيكون للعامل إجارة المثل في 
عمله» وللآخر إجارة نصف أرضه» وإن كان من عندهما9؟ وشرطا أن يكون لأحدهما 
كان بينهماء علئ77 ما قاله ابن حبيب» وينبغي أن يكون جميعه للعامل إن شر له (8) 
لنفسه» وعليه مثل بذر صاحبه» وكراء جميع الأرض. وإن اشترطاه لصاحب الحائط كان 
له» وعليه للعامل مثل بذره وأجر © مثله. 
ويختلف 1 فيما يكون للعامل من النخل إذا فسدت المساقاة / في هذه الوجوه؛ 
فقال أصبغ: له" مساقاة المثل» وقال محمد: إجارة المثل. 
وأرئ أنْ يكون له الأكثر إذا كانت الزيادة من صاحب الحائط(12) 558 


(1) قوله: (أن الزرع) يقابله في (ت1): (والزرع). 
(2) قوله: (مثل البذر) يقابله في (ت1): (البذر). 
(3) قوله: (وعدم) يقابله في (ت2) و(ز): (أو عدم)» وما اخترناه موافق لما في التبصرة. 
(4) في (ز): (شرط). 

(5) قوله: (كذلك كان بينهما) ساقط من (ت1). 
(6) في (ت1): (عند أحدهما). 

(7) قوله: (علئن) ساقط من (ت1). 

(8) في (ز): (شرط). 

(9) في (ت2): (وأجرة). 

(10) في (ز): (واختلف). 

(11) قوله: (له) ساقط من (ت2). 

(12) قوله: (الحائط) ساقط من (ت1). 
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والأقل' إن كانت الزيادة منه. 


فصل [في اشتراط العامل ثلاثة أرباع 
البياض] 


وقال ابن القاسم: إذا اشترط العامل ثلاثة أرباع البياض؛ لم يجز؛ إِمّا أن يلقئ 
كله للعامل؛ وإمّا أن يكون على سقاء واحد وقال أصبغ: ذلك جائز؛ لأنَّه إذا جاز أنْ 
كون كله العمل بجاو أن کنل ا او جا كر أن ركو لیا الام 
الأكثرء واختلف إذا شرطه العامل لنفسه»ء وكان تبعًا؛ فظاهر قول مالك أنه يجوز إذا 
كان( تبعًا لجميع الثمرة» وقال ابن عبدوس: لا يجوز أن يكون تبعًا لنصيب العامل 
وحده» وهو أبين» وإنما يراعئ ما يصير للعامل©). اه( . 

قلت: ولا يجوز بيعه إذا كان تبعًا بالدنانير©» والدراهم؛ لِمَا يؤدي إليه) من 
اجتماع البيع والمساقاة» والله أعلم. 


(1) قوله: (والأقل) يقابله في (ت2): (أو الأقل). 

(2) في (ز): (مثله). 

(3) قوله: (إذا كان) يقابله في (ت1) و(ت2): (أن يكون)» وما اخترناه موافق لما في التبصرة. 
(4) قوله: (وحده. وهو أبين... ما يصير للعامل) ساقط من (ت1). 

(5) انظر: التبصرة» للخمي: 9/ 4741 وما بعدها. 

(6) في (ت2): (للدنانیر). 

(7) قوله: (إليه) ساقط من (ت2). 


اجا 9 یخن کا خا کان 


الشركة في الع جانرة إ۵ كات الزريمة) نیما جه جَميعا والربخ هما كانت الأرض 
لأحدهما والعمل على الآخر, أو أو العمل( بيتهما واكترد ۵ الأرض أو كَانّت بينهماء أ( 
إنَكَانَ الْبَذرمن عند أحَدهمًا ومن عند الاخ الأرض وَالْعصَل عليه أوْعََيهمَا وَالربْع6) 
هما لم يجز, وَوكَانًا اكْتَرَيَا الأرض والبذرمن عند واجد وَعَلَى الآخَرٍالْعَمَلَ؛ جَازَ 
إذَا تَقاربت قيمة ذلك < 


للمزارعة شرطان: أحدهما: السلامة عن مقابلة منفعة الأرض أو بغضها بما لا 
يجوز كراء الأرض به» من طعام أو غيره» كالقطن» والكتان» والعصفرء والزعفران» فلو 
كان البذر من عند أحدهما والأرض من عند الآخر وتساويا فيما سوى ذلك» أو كان من 
عند أحدهما؛ لم يجز؛ لمقابلة الأرض بالبذر» على ما سيأتي. 

فإن كانت الأرض بينهما يملكان رقبتها أو منفعتها(11)؛ جاز أن يكون البذر من 
عندهما أو من عند أحدهماء إذا كان في مقايلة12) ما يساويه من العمل والبقرء وكذلك 
لو كان البذر من عندهما(13)؛ ل 


(1) في (ت1): (الزراعة). 

(2) في (ن1): (وكانت). 

(3) قوله: (أو العمل) يقابله في (ت1): (والعمل). 

(4) قوله: (واكتريا) يقابله في (ت1): (وإن اكتريا)» وفي (ز): (أو اكتريا). 

(5) في (ز): (فأما). 

(6) في (ز): (والزرع). 

(7) قوله: (أو كانت بينهما أما إن... أو عليهما والربح بينهما) ساقط من (ت1). 
(8) في (ز): (أحدهما). 

(9) في (ت1): (من). 

(10) قوله: (عند) ساقط في (ز). 

(11) قوله: (رقبتها أو منفعتها) يقابله في (ز): (منفعتها ورقبتها)» بتقديم وتأخير. 
(12) في (ت2): (مقابلته). 

(13) قوله: (عندهما) يقابله في (ت1) و(ز): (عند أحدهما)ء وما اخترناه موافق لما في عقد الجواهر. 


OE SS 
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جاز”1)» وإن كانت الأرض من عند © أحدهما؛ إذا(3) قابلها ما يساور يهامن العمل 
والبقر» وأؤلئن بالجواز إذا كانت من عندهما(6. 

وبالجملة؛ فمتئ كانت المزارعة على أن البذر أو جزءًا منه في مقابلة©6) منفعة 
الأرض أو جزء منه؛ فسدت المزارعة. 

وفي كتاب ابن سحنون» وكتاب ابن حبيب: إذا اشترك اثنان فأخرج أحدهما 
الأرض وثلثي الزريعة والآخر ثلثها والعمل» غلئ أن يكون ازرم بينهما نصفين 

قال ابن حبيب: أو على الثلث والثلثين» قالا: فذلك جائز. 

قال سحنون: إذا كاف“ عمله كراء الأرض وما فضله به من الزريعة. 

قال ابن حبيب: لان زيادة الزرع100) بإزاء عمل العاملء قالا: فن أخرج العامل 
ثلثي الزريعة وصاحب الأرض ثلثهاء على أن يكون الزرع بينهما نصفان؛ لم يجز؛ لأنْ 
زيادة الزريعة ههنا كراء الأرض» وإن أخرج أحدهما ثلثي الأرض وثلث. والآخر ثلث 
الأرض وثلثي البذر والعملء والزرع بينهما نصفان؛ لم يجز(1. 

قال سحنون: وكأنّه اكترئ سدس أرضه بسدس بذر صاحبه. 

الشرط الثاني: التعادل بين" الاشتراك في قدر(13) المخر ج14 أو قيمته بسبب 


(1) قوله: (جاز) ساقط من (ت2). 
(2) قوله: (عند) ساقط في (ز). 

(3) في (ت2): (إذ). 

(4) في (ت1): (أولئ). 

(5) قوله: (عندهما) يقابله في (ت1): (عند أحدهما). 

(6) في (ت2): (مقابلته). 

(7) في (ت1): (منها). 

(8) قوله: (الزرع) ساقط من (ت1). 

(9) في (ت2): (كان). 

(10) قوله: (قال ابن حبيب: لأن زيادة الزرع) زيادة من (ت2). 

(11) قوله: (لأنْ زيادة الزريعة ههنا... والزرع بينهما نصفان لم يجز) ساقط من (ت1). 
(12) في (ت2):(من). 

(13) في (ز): (بذر). 

(14) في (ت1) و(ز): (المشترك)ء وما اخترناه موافق لما في عقد الجواهر. 


کا جال نیح ی یک رك اللي اکان 


6 
الأجزاء على أن يخرج ما لا يكون قيمة(1) ذلك الجزء من جميع المخرج» إلا أن يكون 
التفاوت يسيرًا لا يؤبه له» فلا تفسده© المزارعة وإِنْ تعمدء وكذلك0© لو عقدت على 
التساوي لم تفسد بما يفضل به أحدهم بعد ذلك وإِنْ كثر(5. 

فرع: فإن وقعت' المزارعة فاسدة؛ فسخت إِنْ عثر عليها9” قبل الفوات بالعمل؛ 
فإن فاتت) اختلف حكمها© باختلاف صورها. 

(ج): فإن دفع أرضه لمن يزرعها ببذره وعمله على أن يكون لصاحب الأرض 
حصة مما تنبت» فالزرع000 کله للزارع ببذره. وعليه لصاحب الأرض كراؤهاء وإ 
دفع له الأرض والعمل على الآخرء وقال الآخر: أخرج أنت جميع البذر على أن علي 
نصفه؛ لم يجز؛ لشرط السلف. فإِنْ وقع ذلك فالزرع بينهما نصفان؛ لأنّهما ضمنا 
الزريعة وتكافأ في العمل وكراء الأرض» ويرجع مخرج الزريعة بنصفها معجلا على 
الآخر. 

وقال ابن سحنون عن أبيه: الزرع(12) لمسلف الزريعة» وعليه كراء الأرض؛ قبض 
رب المال حصته(13) من الزّريعة» ........ 350ظ5ظ15 


(1) قوله: (قيمة) يقابله في (ت1): (فيه من القيمة). 

(2) في (ز): (تفسد). 

(3) في (ت2): (ولذلك). 

(4) في (ز): (يفسد). 

(5) من قوله: (للمزارعة شرطان) إلى قوله: (وإِنْ كثر) بنحوه في عقد الجواهرء لابن شاس: 3/ 920 
و921. 

(6) في (ت1): (وقع). 

(7) في (ت1): (عليهما). 

(8) في (ز): (فات). 

(9) في (ز): (العلماء). 

(10) قوله: (تنبت فالزرع) يقابله في (ز): (ينبت والزرع). 

(11) قوله: (كله) ساقط من (ت1). 

(12) قوله: (الزرع) ساقط من (ت2). 

(13) في (ز): (حصة). 


SLANE ع‎ N رطاسم ء*از/ . مه س‎ ١ 
قولف کن دوورد‎ 
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n 


أو لم يقبضهاء إذا“ وقعت الشركة على شرط السلف» إلا أن يكون أسلفه على غير 
شرط بعد صحة العقدء وإن قال له: خذ بذري فازرعه في أرضك على النصف؛ 
ففي قول سحنون: الزرع لرب البذر» ولهذا أجر عمله وكراء أرضه. وفي قول ابن 
القاسم: الزرع للعامل» وعليه مكيلة البذر لربه. 

وإِنْ أخرج هذا البذرء وأخرج الآخر© الأرضء ووليا جميعًا العمل» وتكافأ فيما 
سوئ البذر والأرضص © على أن يكون الزرع بينهما © نصفين» فهو بينهما علئ ما 
شرطاء وعلئ صاحب البذر نصف كراء الأرض» وعلئ صاحب الأرض نصف مكيلة 
البذرء ولا تراجع بينهما فيما سوئ ذلك إذ قد تكافآ فيه. 

وحكيئئ الشيخ أبو الوليد في المزارعة إذا وقعت فاسدة وفاتت60 / بالعمل ستة [ 241 ) 
أقوال» ولم يخص © وجهًا من وجوه الفساد دون غيره. 

وقال10): الأول: إن الزرع لصاحب البذرء ويؤدئ لأصحابه كراء ما أخرجوه. 

الثاني: إن" الزرع لصاحب العمل. 

والثالث: إِنّه لمن" اجتمع له شيئان من ثلاثة(13) أصول الأرض» والبذرء 
والعملء فإِن كانوا ثلاثة واجتمه yy ٠14‏ 


(1) في (ز): (فإذا). 

(2) في (ز): (فإن). 

(3) في (ز): (وازرعه). 

(4) في (ت2): (آخر). 

(5) قوله: (البذر والأرض) يقابله في (ت1): (الأرض والبذر)» بتقديم وتأخير. 
(6) قوله: (بينهما) ساقط في (ز). 

(7) قوله: (إذ قد) يقابله في (ت2): (إذا). 

(8) في (ز): (ووفاتت). 

(9) قوله: (ولم يخص) يقابله في (ت1): (ولم يخصص). 
(10) قوله: (وقال) ساقط من (ت1). 

(11) قوله: (إن) ساقط في (ز). 

(12) في (ت1): (لما). 

(13) قوله: (ثلاثة) ساقط من (ت2). 

(14) في (ت1): (واجتمعوا). 


4 اج ادن لی یک ی ن ال سە ع یا کان 


لكل واحر() منهم شيئان منها2» أو 7 كلّ واحد منهم بشيء واحد منهاء 
كان الزرع بينهم أثلاناء إن اجتمع لأحدهم شيئان منها» دون صاحبه كان له 
الزرع دونه» وهو مذهب ابن القاسم» واختاره محمد على ما تأوله0© أبو إسحاق 6) 
التونسي. 

الرابع: أن يكون7) لمن اجتمع له شيئان8» من © ثلاثة أشياء على هذا الترتيب 
أيض 000 وهي: الأرض والبقر(11) والعمل. 

الخامس: أنه لمن اجتمع له شيئان من أربعة أشياء على هذا الترتيب أيضّاء وهي: 
الأرض والبذر والبقر12) والعمل. 

المنادس: قال ابن حبيب: إن سلمت المزارعة من كراء الأرض بما يخرج منها كان 
الزرع بينهم على ما شرطوه وتعادلوا فيما أخرجوه» فان دخل كراء الأرض بما يخرج 
منها كان الزرع لصاحب البذر(13) والله أعلم. 

قلت: وضابط هذه المسألة: أنّهما متئ اشتركا في الزريعة والأرض فلا تبال» 
واختلف هل يشترط تساويهما في قيه!14) المخرجات أم لا؟ فنزل(13) هذا علئ كل 


(1) قوله: (واحد) ساقط من (ت1). 

(2) في (ز): (منهما). 

(3) قوله: (منهاء أو انفرد) يقابله في (ت1): (وانفرد). 

(4) قوله: (أو انفرد كل واحد... لأحدهم شيئان منها) ساقط في (ز). 
(5) في (ت2): (أوله). 

(6) قوله: (تأوله أبو إسحاق) يقابله في (ت1): (تأويل أبي إسحاق). 
(7) قوله: (أن يكون) ساقط من (ت1). 

(8) قوله: (شيئان) ساقط من (ت1). 

(9) قوله: (شيئان من) ساقط في (ز). 

(10) قوله: (أيضا) زيادة من (ز). 

(11) في (ت1) و(ز): (والبذر)» وما اخترناه موافق لما في عقد الجواهر. 
(12) قوله: (والبقر) ساقط في (ز). 

(13) انظر: عقد الجواهرء لابن شاس: 3/ 922 و923. 

(14) في (ز): (قسم). 

(15) في (ز):(فنقول). 


ررر يكن 2ه 


ما تقدّم. 
وما قوله : (إذَا ساوت قيمة ذلك ) فيريد قيمة قيمة ما أخرجاه؛ مثل: أن يكون البذر قيمته 
عشرة» وقيمة العمل تسعة(!) فهذا جائز» فإن استويا فلا كلام. 
(ع): لأنّهما قد سلما من بيع طعام بطعام بتأخير» ومن كراء الأرض ببعض ما 
يخرج منهاء وقابل البذر العمل» وذلك جائز إذا تقاربت قيمة ذلك» وإلا كان تفاضلًا في 
رأس المال وتساويا في الي لما ام 1 


ل تارةبیتا وتارة سلف أنه بصدد أن تروئ» فيكون ما قبض البائع شما 
وبصدد آلا تروئ فيكون ما قبضه سلفا. 

فرع: وإذا قلنا: لا يجوز النقد في ذلك» فهل يجوز العقد من غير نقد؟ قولان60: 
المشهور: الجواز» والشاذ: لا يجوز العقد إلا حيث يجوز النقد. 

قلت: ومما لا يجوز فيه النقد أيضًا بشرط ولا بغير شرط بيع الشيء الغائب علئ 
خيار» والسلم على خيار» والمواضعة على خياز» هكذا كان بعض شيوخنا-رحمهم 
الله- يحصر هذه المسائل الأربع. 

وفي كلام عبد الحق النص على عدم الحصر فلتعلم ذلك. انظر النكت في كتاب 
الاستيراء(9). 

قاعدة: النقد ني كراء الأرض عند ابن القاسم على ثلاثة أقسام: قسم يجوز فيه النقد. 
ومقابله» وقسم يجب فيه النقد)ء فالأول: إذا كانت الأرض مأمونة» والثاني إذا كانت 


(1) في (ت2): (سبعة). 

(2) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 138. 

(3) كذا.في جميع النسخ التي لديناء ولعل الصواب: (لوجوده). 
(4) قوله: (ألا) يقابله في (ز): (أن لا). 

(5) قوله: (قولان) ساقط من (ت1). 

(6) انظر: النكت والفروق» لعبد الحق» ص:260. 

(7) قوله: (ومقابله» وقسم يجب فيه النقد) ساقط من (ت1). 


4 الین کہ 7 حص ساد ربكي ا للحا نكما 


ل ا ا 
علئ المكتري؛ لأنّه قد تمك (3. 

قال اللخمي: أرض مصر على ثلاثة أقسام: أرضص 9 مرتفعة؛ فلا يجوز اشتراط(5) 
النقد فيهاء وأرض منخفضة؛ فيجوز)» وأرض متوسطة؛ فيجوز أيضًا7/). 


[الجوائم وأحكامها] 


ومن باع ثمرة في رؤوس الشجر فَأَحِيحَ برد أو جراد أو جليد أو غَيره. قإن أجيح شَدر 
الث فَأكْتّرِوْضعَ عَن الْمُشتَرِي شَدَرُذَِكَ من الثَّمَنِء وما مص عن الث فمن الْمبْقَاء ). 
الأصل ني وضع الجوائح 9)؛ ما خرّجه مسلم من حديث جابر بن عبد اذكه «أر 
اَي كله مر يوضع الْجَوَائِح 06 وعنه قال: قال رسول الله عَبئه : «لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ 
مرا قَأصَابئة جَائِحَةٌ فلا بِحِلّ لَكَ أَنْ خد مِنْهُ سي ب1 تاد مَالَ أَخِبك بِعَيْر 
حَق؟117): وجاء حديثان مرسلان ذكرهما عبد الحق في أحكامه من رواية عبد الملك 


٠م‎ 3 ابر وو‎ 0 5 0 5 ٤ 
بن حبيب الأندلسى؛ أحدهما: أن رسول الله عله قال: «إذا أَصِيبَ ثلث الثمّر فقد وَجَبّ‎ 
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(1) قوله: (غير) ساقط في (ز). 

(2) في (ت2): (ورويت). 

(3) انظر: تهذيب البراذعي: 3/ 303 والتبصرةء للخمي: 9/ 5087. 

(4) قوله: (أرض) ساقط من (ت2). 

(5) قوله: (اشتراط) زيادة من (ت2). 

(6) في (ت2): (فتجوز). 

(7) انظر: التبصرة»ء للخمي: 9/ 5088. 

(8) في (ت1): (الجائحة). 

(9) رواه مسلم: 3/ 1191» في باب وضع الجوائح» من كتاب المساقاة» برقم (1554)» عن جابر 
ابن عبد الله 2#ه. 

(10) في (ز): (ثم). 

(11) رواه مسلم: 3/ 1190ء في باب وضع الجوائح» من كتاب المساقاة» برقم (1554)» والنسائي: 7/ 264 
في باب وضع الجوائح» من كتاب البيوع» برقم (4527)» عن جابر بن عبد الله#فف. 


عَلَْ الْبَائِع الْوَضِيْعَةُ100)» والثاني: أن رسول الله له أمر بوضع الجوائح إذا بلغت ثلث 
الشمر© فصاعدً(6. 
قال اللخمي: لا تخلو جائحة الثمار إذا بيعت بعد الطيب من خمسة أوجه: 
إِمّا أن تكون الجائحة قبل أن ينقطع عنه السقي» أو بعد أن انقطع» وقبل أن تنقطع 
منفعة الأصول وتنقله إلى طيب أو نضج أو حلاوة أو ما أشبه ذلك» أو يكون بقاؤه 
لئلا يفسد© إن أزيل الآن؛ كالبقول وما أشبهها7» أو تكون الجائحة بعد أنْ انقطعت 
منفعة الأصول» وكانا شَرَطَا جداد الثمرة على البائع أو كانت تلك العادة عندهم» أو كان 
الجداد على المشتري وهي محبوسه بالثمن أو غير محبوسة بالثمن» وقد تمكن 
المشتري من قبضها؛ إمًا لأنّه دفع الثمنء أو لأنَّ البائع رضي بتسليمها قبل القبض» أو 
لاله اشتراها بثمن إلى أجل . 
فان بيعت الثمار بعد أن أزهت كانت فيها الجائحة» وسواء كانت في ذلك تحتاج 
إلى السقي» أو انقطع عنها"1» أو كانت بعلا؛ لأنَّ تأخير جدادها؛ / لينتقل من 
الزهو(11) إلى الإثمار فيتم خلقه» والذي تنتقل وتصير(12) فيه من حلاوة أو ما أشبه ذلك 
شيء مبيع لم يوجد قبل» وإنَّما اشتراها؛ ليقبضها على صفة؛ فمتئ لم توجد تلك الصفة 
كانت المصيبة من البائع. 


(1)لم أقف عليه وهو مذكور في المدونة (صادر/ السعادة): 5/ 31ء عن ابن وهب. 
(2) في (ز): (التمرة)» وقوله: (بلغت ثلث الثمر) يقابله في (ت1): (بلغ ثلث الثمرة). 
(3) انظر: الأحكام الوسطئء لعبد الحق الأشبيلي: 3/ 272. 

(4) في (ز): (تنقطع). 

(5) في (ز): (أن). 

(6) قوله: (يفسد) يقابله في (ز): (يفسد أو). 

(7) في (ز): (أشبههما). 

(8) في (ت2): (وهو). 

(9) في (ت1): (كان). 

(10) قوله: (أو انقطع عنها) ساقط من (ت1). 

(11) قوله: (ليتتقل من الزهو) يقابله في (ز): (لتنتقل من الزهوئ). 

(12) قوله: (تنتقل وتصير) يقابله في (ت2): (ينتقل ويصير). 


ويختلف إذا لم تبق حالة 6 إليهاء و TE‏ بقاؤه؛ TEE‏ جفافه ولئلا 
يفسد إن جد؛ لأنّه حينئلٍ كالبقل يؤخر؛ ليقبض شيئًا بعد شيء؛ لثلا يفسد إن جد مرة 
واحدة» وليس لينتقل في حاله» فقد اختلف في جائحته؛ هل هي من البائع أو من 
المشتري؟ فإنْ نَم جفافه ولم يبق إلا جداده. وقد تمكن المشتري منه؛ إما لأنّه وزن 
الثمن» أو كان الثمن إلى أجل وكان©) الجداد على المشتري. 

واختلف إذا كان الجداد على المشتري وهي محبوسة بالثمن؛ هل المصيبة من 
البائع أو من المشتري؛ لأنّها حينئذٍ كالثوب والعبدء واختلف أيضًا إذا لم تكن محبوسة 
بالثمن وكان الجداد على البائع؛ هل المصيبة0© منه أو من المشتري» وكذلك العنب إذا 
أجيح قبل أنْ يستكمل عسليته©) كان من البائع» وإِنْ استكمل وكان بقاؤه ليأخذه على 
قدر حاجته» كان على الخلاف إذا كانت العادة بقاءه لمثل ذلكء. وإن كانت العادة77) 
جده حينئذ معًا فأخره ليأخذه على قدر حاجته كان من المشتري» وكذلك الزيتون 
إذا أصيب قبل أنْ يكمل زيته كان من البائع؛ لأنَّ الباقي مشترئ؛ وهو لم يوجر (10) 
بعد وإِنَّما يأخذ(11) المشتري علئ قبضه بعدما يكمل.اه(12). 

وقوله: ( يبرد أو جراد أو جليد أوغيره) يريد: مثل البرد -بفتح الراء- وهو الحصئ. 
وكذلك العفنء والتتريبء والثلج» والريح» والجراد كل ذلك جائحة؛ أعني: كل ما 


(1) قوله: (وکان) يقابله في (ت1): (أو كان). 

(2) في (ز): (يستكمل). 

(3) في (ت1): (حائجة). 

(4) في (ت1): (فكذلك). وفي (ز): (فكان). 

(5) قوله: (من البائع أو من المشتري... على البائع؛ هل المصيبة) ساقط من (ت1). 
(6) في (ز): (عسيلته). 

(7) قوله: (العادة) ساقط في (ز). 

(8) قوله: (كان على الخلاف إذا... ليأخذه على قدر حاجته) ساقط من (ت2). 
(9) في (ت2): (إن). 

(10) في (ن2): (يؤخذ). 

(11) في التبصرة: (يدخل). 

(12) انظر: التبصرة» للخمي: 9/ 4750 و7451. 


ورور دكت کر 
کان" بأمر من الله تعالی. 
قال ني الكتاب: وأما إن هلكت الثمرة من انقطاع ماء السماء» أو انقطعت عي 4 
سقيها؛ فهذا يوضع قليل ما هلك بسببه وكثيره» بخلاف الجوائح؛ لأنه باعها على 
تاها من الماء2©0» فكل ما هلك من قبل الماء فهو من البائه(. 
(غ): واختلف في العسك (8. 
واختلف أيضًا في اللص؟ 
وق الكتاب: أزي(10) جائحة» خلاق(11) لابن نافع (12). 
وقوله: هَإِنَ أجيح قدرالشةث... )إلى آخره. 
يريد: ثلث الثمرة» لا ثلث قيمتهاء كما يقول أشهى(13). 
(ع): لأن المشتري دخل على ذهاب اليسبير.من الثمرة» وأنَّها لا تسلم كلّها(14). 
قلت: وما دون الثلث قليل» ولا رجوع(45 له على البائع بذلك؛ لدخوله عليه كما 
تقدّم» وأمّا الغلث©1) فصاعدًا فهو في حيز الكثرة 17 ولم يدخل المشتري على ذهابه. 


(1) في (ت1): (يكون). 

(2) قوله: (من) ساقط في (ز). 

(3) قوله: (ماء) ساقط في (ز). 

(4) في (ت1): (بئر)» وني (ز): (عن). 

(5) قوله: (بسببه) ساقط من (ت1). 

(6) في (ز): (المال)» وقوله: (من الماء) ساقط من (ت1). 
(7) انظر: تبذيب البراذعي: 3/ 280. 

(8) انظر: التلقين» لعبد الوهاب: 2/ 149. 

(9) في (ز): (في). 

(10) في (ز): (لأنه). 

(11) في (ز): (خلاف). 

(12) انظر: تهذيب البراذعي: 3/ 280ذ. 

(13) انظر: تهذيب البراذعى: 3/ 275. 

(14) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 49. 

(15) قوله: (ولا رجوع) يقابله في (ت1): (فلا رجوع). 
(16) قوله: (قليل» ولا رجوع... كما تقدم» وأمًا الثلث) ساقط في (ز). 
(17) في (ز): (الكثير). 


0 يلت ےر( ت ماي ا اکان 
فكان له الر جوع على البائع بذلك17). 


(): وفي الخبر توقيت الثلث» ولو لم يأت ذلك في الخبر؛ لوجب أن ينظر(6 في 
القليل والكثير» فلا يوضع اليسير؛ لأن المشتري دخل علئ فساد اليسير؛ إذ لا بد منه في 
غالب الأحوال#). 

قلت: ولم يقل أبو حنيفة بوضع الجوائح» وأمًّا أحمد فقال بوضع القليل5) 
والكثير» وهو أحد قولي الشافعي» والقول الآخر كقول' أبي حنيفة. 

فرع: ولو ادعئ المشتري جائحة» وأنكر البائع؛ ففي وثائق المجموعة: إذا 
قامت البينة أن الجيش دخل موضع كذا؛ فالقول قول المشتري مع يمينه» وإلا فالقول 


حصا 509 ولا 7 الثمر 0000 e‏ کان ذلك كذلك؛ لاله قدو صل إلى 
الغاية» ولم يبق له إلا القطع» فلا جائحة تلزم البائع فيه. 
قال الأهري: ولأنّه لا(13) ضرورة في بقائها بعد اليبس؛ لأنّها قد تناهت» فإذا تركها 


(1) قوله: (بذلك) ساقط من (ت1). 

(2) قوله: (ولو لم) يقابله في (ت1): (ولم). 

(3) في (ز): (يدخل). 

(4) انظر: الجامع» لابن يونس: 8/ 15. 

(5) قوله: (بوضع القليل) يقابله في (ز): (بالقليل). 
(6) في (ز): (قول). 

(7) في (ز): (لو). 

(8) قوله: (البائع) يقابله في (ت2): (البائع الشائع). 
(9) في (ت2): (بموضع). 

(10) في (ز): (جداده). 

(11) قوله: (في) زيادة من (ز). 

(12) انظر: التفريع» لابن الجلاب: 2/ 99. 

(13) قوله: (ولأنه لا) يقابله في (ز): (لأنه). 


ا 
بقائها حتىا تتناهی وهو( “غير مفرط» وعلئ ذلك دخل البائع والمشتري» فقد بقي عليه 
حق التوفية حتئ تنتهي وتيبس ويصل إلى غرضهت ' فيها. 


ريد لبقن 77 

قال مالك في المدونة: وتوضع جائحة77 عن المشتري» وذكر ابن الجلاب عنه أنه 
قال: لا يوضع عنه شيء» وقليله© وكثيره من المشتري» وروی عنه ابن أشرس: أن 
جائحته توضع إذا بلغت( الغلك!11). 

قال اللخمي: وأن لا توضع أحسنء وقإل ابن المواز: إن كان شيء لا بال له لم 
يوضء 1 وإِن كان له قدر وض (13. 

(ع): فاا" البقول فوجه قوله: أنه يوضم" منها ما زاد علئ الثلث باعتباز سائر 
الزرع 19 والثمار؛ بعلة أنه وضع جائحة في نبات» ووجه قوله: أنّه يوضع في قليلها 


(1) في (ت2): (قبلها). 

(2) ما يقابل قوله: (أتي) غير قطعي القراءة في (ز). 

(3) في (ز): (ييسس). 

(4) قوله: (وهو) زيادة من (ت2). 

(5) في (ز): (عوضه). 

(6) في (ت2): (البقول). 

(7) قوله: (وتوضع جائحة) يقابله في (ز): (توضع جائحته). 

(8) قوله: (عنه) ساقط في (ز). 

(9) في (ت1): (قليله). 

(10) في (ز): (بلغ). 

(11) من قوله: (قال مالك في المدونة) إلى قوله: (بلغت الثلث) بنحوه في التبصرة» للخمي: 9/ 4752 
و4753. 

(12) قوله: (لم يوضع) يقابله في (ز): (لا توضع). 

(13) انظر: التبصرة» للخمي: 9/ 4753. 

(14) في (ز): (وأما). 

(15) في (ت2): (وضع). 

(16) في (ز): (الزروع). 


a 
وكثيرها؛ ما روي آنه تكله أمر بوضع الجوائح ) 1 وعموم هذا يوجب وضع القليل والكثير»‎ 
إلا أن الأدلة قامت في الثمار» ولم تقم فيما عداهاء ولأنَّ الفرق في ذلك هو أن العادة في‎ 
/ الثمار ذهاب بعضها؛ للحاجة07 إلى سقيها على رؤوس النخلء فالمشتري على ذلك‎ | 1/242 [ 
يدخل» وليس كذلك البقول؛ لأنّه لا عادة في تلفها ولا في ذهاب!» شيء منها؛ بل العادة‎ 

سلامة جميعهاء وإذا كان كذلك وجب أنْ يوضع قليلها وكثيرها. 


( ومن أعرى تمر تلات لرجل من جِنّانه قلا باس أن د يشتريها إذا أَزْهت بخرصها تَمرا(5) 
يعطيه ذلك عند الجداد إن كان فيها حَمْسَه أَوسْقٍ فَأَشَل ولا يجوزشراء أَكثّر من خمسة أوسق 
إل بالعين والعرض ). 


العردة): -مشددة60 الماء- لغة وعر قَاء وهر : أن يمنح الر جا ال جا ثم 29 نخلة 

(العرد ): -مشددة باء وعر ؛ وهي: أل يمنح لرجل لرجل ثمر 
أو نخلات» العام أو العامين» وهي أيضًا: العطية» والمنحة. 

واختلف في اشتقاقها؛ فقيل: هي من قولهم: عروته أعروه إذا طلبت إليه» فهي 


DP‏ م وآ 0 د 


فعيلة بمعنى مفعولة؛ أي: عطية» ومنه قوله تعالئ: لوَأَطْعِمُوأ لْقَانِعَ 


وقيل: سميت بذلك؛ لأنّها عريت من السوم عند البيع» فعلئ هذا تكون العرية اسم 


(1) تقدم تخريجه. ص: 298 من هذا الجزء. 
(2) في (ز): (الدلالة). 

(3) في (ز): (للجائحة). 

(4) قوله: (ذهاب) ساقط في (ز). 

(5) في (ز): (تمر). 

(6) في (ت2): (مشدد). 

(7) قوله: (الرجل ثمر) يقابله في (ز): (ثمرة). 
(8) قوله: (أو العامين) يقابله في (ز): (والعامين). 
(9) قوله: (هي) ساقط من (ت1). 


الثمرة» أو بمعنئ أنَّ هذه النخلة عريت من الثمرة بهذه الهبة(1): فتكون هنا اسم الهبة. 

وقيل: سميت بذلك؛ لتخلي صاحبها عنها من بين ماله؛ لأنّها عريت من جملة 
النلخل» وتكون على هذا المعنئ فاعلة» قال الله تعالئ: #فكبذته بالعرآء وهو سَقِيتٌ» 
[الصافات:145]؛ أي: بالموضع الواسع الخالي من الأرضء انظر التنبيهات(. 

و(الإزهاء): احمرار الثمرة واصفرارها. 

و(الخرص): هو( هنا -بكسر الخاء- أي: بالكيل والقدر الذي يخرص بد5 
وبفتح © الخاء اسم [للفعل] كالذبح» قاله القاضي عياض (؟. 

و(الجداد): صله القطع. 

و(الوسق ) تقدّم في الزكاة(9. 


فصل [في الدليل على العرية] 


الأصل في العرية؛ ما خرّجه الشيخان عن زيد بن ثابت قله «أَنَّ رَسُولٌ الله لث 
أزخَص لِصَاحِب العَرِيّةٍ أنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا يمر ولمسلم ١بِخَرْصِهَا‏ تَمْرًا110 


(1) في (ت2): (الهيئة). 

(2) قوله: (عنها) زيادة من (ت2). 

(3) انظر: التنبيهات المستنبطة» لعياض: 3/ 1754 وما بعدها. 

(4) قوله: (هو) ساقط في (ز). 

(5) في (ت2): (بها). 

(6) في (ز): (وفتح). 

(7) قوله: (للفعل) زيادة من التنبيهات. 

(8) انظر: التنبيهات المستنبطة. لعياض: 3/ 1756 . 

(9) انظر ص: 45 من الجزء الرابع. 

(10) متفق على صحته. رواه مالك في موطئه: 4/ 895, في باب بيع العرية» من كتاب البيوع» برقم 
(547)» والبخاري: 3/ 75 في باب بيع المزابنة» وهي بيع الثمر بالتمرء وبيع الزبيب بالكرم» وبيع 
العراياء من كتاب البيوع» برقم (2188)» ومسلم: 3/ 1169ء في باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في 
العراياء من كتاب البيوع» برقم (1539)» جميعهم عن زيد بن ثابت ظلله. 

(11) قوله: (ولمسلم بخرصها تمرا) ساقط من (ت2). 


4 7 ات رسله ی کا ريك لبي بتكهان 


120 تھا(“ رطا ©. 

وعن أبي هريرة فلقه: «أنَّ لني كه رص في يي اراي في حححْسَةٍ َوَس أ ون 
ا وْسُق)» متفق عليه أيضًا(6. 

وقد استوعبت الكلام على الحديثين في رياض الأفهام في شرح عمدة 
الأحكاء5. 

وهي رخصة مستثناة عندنا من أربعة أصول: التفاضل بين الطعامين» والتأخير 
بينهماء والمزابنة» والرجوع في الهبة. 

قيل: وإِنّما أرخص فيها؛ لأنّها نزلت منزلة الإقالة والشركة والتولية. 

قال القاضي عياض اله وجوازها عندنا بشروط عشرة؛ ستة©6 متفق عليها: أن 
يكون مشتريها هو معريها(». 

قلت: يريد: أو من صار الحائط إليه ببيع أو هبة أو ميراث من معراها. 

۳ وأنْ تكون قد طابت» وأنْ لا يشتري © إلا بخرصهاء وأنْ لا تكون إلا بنوعهاء وأنْ 
لا يكون إلا باليابس منه لا برطبه» وأنْ يكون مؤخرًا إلى الجداد. لا نقدّاء خلاقًا للشافعي في 
قوله: لا تكون الثمرة إلا حالاء وبقولنا قال أحمد وإسحاق والأوزاعي. 


(1) في (ت2): (يأكلونه). 

(2) رواه مسلم: 3/ 1169ء في باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العراياء من كتاب البيوع» برقم 
(1539)» عن زيد بن ثابت غلله. 

(3) متفق على صحته» رواه مالك في موطئه: 4/ 896 في باب بيع العرية» من كتاب البيوع» برقم (547), 
والبخاري: 3/ 76» في باب بيع الثمر على رءوس النخل بالذهب أو الفضة؛ من كتاب البيوع؛ برقم 
(2190)» ومسلم: 3/ 1171 في باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العراياء من كتاب البيوع» برقم 
(1541)» جميعهم عن أبي هريرة تلفه. 

(4) قوله: (الحديثين) يقابله في (ت1): (هذا الحديث). 

(5) انظر: رياض الأفهام» للمؤلف: 4/ 301. 

(6) قوله: (ستة) ساقط من (ت1). 

(7) انظر: إكمال المعلم» لعياض: 5/ 180. 

(8) ههنا استأنف الشارح نقله من إكمال المعلم. 

(9) في (ز): (يشتريها). 


ZANA a ANNES 

6 وا افیا آن تكون ب ال وان ن م اوسن فاد 
ھن عتملة ماله وان يكو الع ری عملتها لا يعفيها وان تگرن هما خرص أوهما 
ییبس ويدخر. 

هذا جملة تحصيل المذهب في العرية» وخصوصها بذلك عندنا من غيرهاء أو 
مما يختص به -ذلك عندنا- وقاس يحيئ بن عمر من أصحابنا سائر بيع الثمار 
على العرية» فأجاز بيع الثمار !© كلها بخر صها إذا طابت0© إلى الجداد. وشذ في ذلك 
شذودًا منكرّاء ولم يقل بهذا أحد من أهل العلم» وهو مخالف؛ للحديث في النهي عن 
المزابنة©؟» انتهئ كلام القاضي كنلثو). 

قال الشيخ أبو الحسن: والعرايا جائزة في جميع أنواع الثمار المدخرة وغيرهاء 
کالنخل والعنب» والفواكه. والتفاح» والرمان؛ والخوخ. والموزء وغير ذلك» كانت 
الثمرة وقت العرية موجودة أو معدومة» ويجوز في قليل الشجر وكثيرهاء السّنة والسّنتين 
وأكثر من ذلك؛ لأن العرية هبة ومعروف» والغرر في الهبة جائزء فلم يقتصر فيها على 
محدود في جنس ولا قدر ولا مدة» ما لم يكن الشجر صغارًا لم تبلغ الإطعام؛ فلا يجوز؛ 
لأنها تخرج عن المعروف إلى المعاوضة والمكايسة: بتكليف المعطّئ خدمتها 
للمعطي» على أن يكون العوض الثمرة في عام آخرء فإن ترك ذلك وفات بالعمل كان 
للعامل أجر 1 مثله فيما تكلفه في حال صغرها وحال إثمارهاء والثمرة للمعطي إلا أن 
يعلم أنّها تثمر تلك السنة؛ فيجوز» ويدخلان على أن السقي والخدمة على 


(1) قوله: (قال) ساقط في (ز). 
(2) في (ز): (ما)» وفي (ت2): (بما). 

(3) قوله: (من أصحابنا) ساقط في (ز). 

(4) قوله: (علئ العرية» فأجاز بيع الثمار) ساقط من (ت1). 
(5) قوله: (إذا طابت) ساقط من (ت1). 

)6( تقدم تخريجه» ص: 172 من هذا الجزء. 

(7) انظر: إكمال المعلم» لعياض: 5/ 180. 

(8) في (ت2): (في). 

(9) في (ز): (وقامت). 

(10) في (ز): (أجرة). 


المعطئا.اه(!). 
قلت: انظر قوله: فلم يقتصر فيها على جنس ولا قدرء مع أنّهها مقدرة بخمسة أوسق 
أو دونبها. 
قال0©: وقد اختلف عن مالك يناثو في شراء العرية على ثلاثة أقوال؛ فأجاز 
مرة شراءها بالدنانير والدراهم والعروضء وبالطعام» وبخرصهاء وذكر ابن شعبان 
عنه: أنه منع شراءها بالدنانير والدراهم والعروض» وأجازه بالخرص وحده» وروي عنه 
(242/ب) / عكسه9© أنه منع بالخرصء وأجازه بالعين وغيرها. انظر اللخمي 9 ©. 
كمل الباب بحمد الله وحسن عونه 
وصلئ الله عل سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا 


555 


(1) انظر: التبصرة» للخمى: 8/ 4281 و4282. 
(2) ههنا استأنف الشارح نقله من التبضرة: 

(3) قوله: (قال) ساقط في (ز). 

(4) في (ت1): (قول). 

(5) في (ز): (والطعام). 

(6) قوله: (عنه عكسه) ساقط من (ت2). 

(7) انظر: التبصرة» للخمي: 4282/8. 


| ب 


2 الوصايا ECE‏ والمكاتب 
وَالْمُعْدَق وأم الول وَالولَاءِ 


تعالىا: إلا !يون و س4 یس50 وغير لك من الي وما روا عبد ا 
EN A ps ony:‏ 


آل نز 


ٍ لان‎ ١ 


وَوَصِيْتَهُ(2 مَكتوبَة ذَعِنْدَة) زا مسلم: قال ابن عم مام 
ف ضيب E‏ 01 
ولا خلاف أعلمه في شرعيّة الوصية من حيث الجملة» وهذا الحديث متحمول عند 
عامة العلماء على الندب والتخصيص. 
وقال أهل الظاهر: هو على الوجوب؛ لقوله عله : ١مَاحَقَ‏ امرئ ع مُسْلم2, ومعناه 
عند الجمهور : لا ينبغي؛ لا أنه“ حق عليه اماه حى له لا سيما على 
رواية(1: ير يد أَنْ يُوضِيَ)(11!»» فصرف ذلك إلئ إرادته؛ دليل على عدم الإيجاب إلا 


(1) قوله: (له ما) يقابله في (ز): (مال). 

(2) في (ت1) و (ت2): (وصیته)» وما اخترناه موافق لما في الحديث. 

(3) في (ز): (رواه). 

(4) قوله: (ابن عمر) ساقط في (ز). 

(5) متفق على صحته. رواه مالك في موطئه:4/ 1103.» في باب الأمر بالوصية» من كتاب الوصية» برقم 
(610)» والبخاري: 4/ 22 في باب الوصايا وقول النبي عله: «وصية الرجل مكتوبة عندها» من كتاب 
الوصاياء برقم (2738)» ومسلم: 3/ 1249ء في كتاب الوصيةء برقم (1627)» جميعهم عن ابن عمر#ف. 

(6) قوله: (لا ينبغي) يقابله في (ت1): (ينبغي). 

(7) قوله: (لا أنه) يقابله في (ز) و (ت1): (لأنه)» وما اخترناه موافق لما في التنبيهات. 

(8) قوله: (حق) ساقط في (ز). 

(9) قوله: (له) ساقط من (ت1). 

(10) في (ز): (روايته). 

(11)رواه مسلم: 3 1249. في كتاب الوصية. برقم (1627)» عن ابن عمر #فة. 


6 اج ادن یچ اک ا 7 یا که 


لمن عليه تباعات من حقوق الله تعالئ» أو من حقوق الآدميين» فهذا يجب عليه 
الإشهاد. 

وقال بعضهم: إِنَّما تجب الوصية فيما له بال» وجرت العادة فيه بالإشهاد© من 
حقوق الناس» وأمًا اليسير من ذلك» وما يجري بين الناس من المعاملات فلو كلف 
الإنسان الوصية به كل يوم وكل ليلة مع تجدده؛ لكلف شططًا. 

ومعنول قوله -عليه الصلاة والسلام- عند العلماء: «مَكْتُوبَة)؛ أي: مشهود عليه 
فیھا وأمًّا لو لم تكن © بإشهاد؛ لم تمض. 

قال القاضى عياض كلت : ومعناه: إذا كتبها ليشهد فيها. 

أا لو كتبها بخطه» وقال: إذا مت فلينفذ ما كتبت بخطى؛ فلينفذ ذلك إذا 
عل أنه(10) خطه(1!) كما لو أشهد(12). 

(ر): وإذا كتب وصيته(13) وأشهد عليهاء فلا تخلو منْ أن تكون مطلقة. أو مقيدة 
بمرض بعينه أو سفر بعينه أو وقت بعينه» أو ما أشبه“" ذلك؛ فالمطلقة تنفذ باتفاق؛ 
كقوله: إِنْ مت» أو إذا مت» أو مت مت» سواء أقرها عنده أو وضعها عند غيره» وكذلك 


(1) قوله: (من) ساقط في (ز). 
(2) في (ت2): (الإشهاد). 

(3) قوله: (الإنسان) ساقط في (ز). 

(4) ما يقابل قوله: (تجدده) غير قطعي القراءة في (ز). 

(5) قوله: (فيها) ساقط من (ت1). 

(6) قوله: (وأما لو لم تكن) يقابله في (ت2): (وأما لم يكن). 
(7) في (ز): (إذا). 

(8) قوله: (إذا مت) يقابله في (ز): (إذا ما مت). 

(9) في (ز): (كتبته). 

(10) قوله: (أنه) زيادة من (ز). 

(11) قوله: (وقال: إذا مت...إذا علم أنه خطه) ساقط من (ت2). 
(12) التنبيهات المستنبطة» لعياض: 5/ 2525» وما بعدها. 

(13) في (ز): (وصية). 

(14) قوله: (أو ما أشبه) يقابله في (ت1): (وما أشبه). 


9 52 و-- يه عه شا س 
اروا ف A) Ye‏ ر 
الہ کے 8 لا LU‏ ب کا 


إن أشهد علئ وصيته فإن لہ يكتب بها كتابًاء فإن كان وضعها عند غيره ثم أخذها 
منه فوجدت عنده؛ بطلت باتفاق» سواء أخذها منه في صحته» أو مرضه. 

وأما إن كانت مقيدة -بما تقدّم- فمات من غير ذلك السفر أو المرض فإمًا أن 
يكون کب بذلك كنا أو لاه فإ لم يكتب ولکن أشهد خاصة» فلم يختلف قول مالك 
أن الوصية لا تنفذ. 

وأمًا إِنْ كان قد كتب بذلك كتايًا؛ فما أن يكون أقره عنده أو وضعه عند غيره» فَإِنْ 
أقره عنده» ولم يجعله( على يد غيره» فاختلف قول مالك في ذلك؟ 

فمرة أجازهاء ومرة أبطلهاء والقولان قائمان من المدونة. 

وأمّاإِنْ وضعها على يد غيره» فلم يختلف قول مالك أنَّها تنفذ. اه(5. 

هذا معنئ كلامه وأكثر لفظه. 

وقوله: (أن يعد وصيته ) هو بضم الياء رباعي» ماضيه أَعَمدَّ وهر ©6) من 
الاستعداد(. 

وفي المدونة: يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله» وأوصى من ترك من 
أهله أن يتقوا الله اگ ويصلحوا ذات بينهم» إن كانوا مسلمين» وأوصاهم بما أوصئ 
به إبراهيم بنيه ویعقوب» وأوصئ متئ مات من مرضه هذا بان يفعلو ا" كذا 
وكذا|12). 


(1) قوله: (فإن لم) يقابله في (ت2): (ولم). 

(2) قوله: (كان) ساقط في (ز). 

(3) قوله: (أقره) يقابله في (ت2): (وضعه وأقره). 

(4) في (ت1): (يحطه). 

(5) المقدمات الممهدات» لابن رشد: 112/3 و 113. 

(6) قوله: (وهو) زيادة من (ز). 

(7) قوله: (هو بضم... من الاستعداد) بنحوه في الصحاح» للجوهري: 2/ 506. 
(8) في (ت1): (وإن). 

(9) في (ز): (مها)ء وقوله: (به) ساقط من (ت2). 

(10) قوله: (هذا بأن) يقابله في (ز): (هذا لقو له عه إعطاء كل في حق حقه فلا وصية لوارث بأن). 
(11) في (ت1): (تفعلوا). 

(12) المدونة (صادر/ السعادة): 6/ 13 وتهذيب البراذعي: 4 175. 


اح ڑکا یکا ایی اکان 


(ولاًوصية لوارث ). 
لقوله عل : 1 ر الله ه عط كل ذي حَق حَقَهُ ثلا وَصِية لِوَاثْ»)2. 

(ر): وقد ا جماعة من آهل العلم قول النبي عَنه: «لَاوَصِيَةَ لِوَارثِ» على 
عمومه» فلم يجيزوا له الوصية» وإن أجازها له الورثة» معناه: إلا على سبيل الهبة التي 
تفتقر إلى الحيازة(». 


(والوصايا خَارِجَةُ من الث ثلث 


1 TT 
المدبر في الصحة فإنه يدخل فيما علم» وفيما لم يعلم.‎ 

والقرق ييتهماء أن المدير لم يقضك مالا بعيدةة بل قضد أن يعقق بعد الموث مما 
بيده الآن» ومما يستحدث© له قبل الموت» بخلاف المريض. فإنّه© إنَّما أوصيا من 
هذا المال بعينه؛ فلا يتعداه. 

وجعل ابن المواز المدبر 120 في المرضء مثل المدبر في الصحة(11). 

قال عبد الحق: وظاهر المدونة التفرقة بينهماء وإِنّما كانت / الوصايا من 

الثلث؛ لقوله تله في حديث سعد بن أبي وقاص: «الثُلْتُ وَالثْلْتُ كثيرٌ...» الحديث إلى 


(1) قوله: (إِنَ الله أعطئ) يقابله في (ز): (إعطاء). 

(2) صحيح» رواه الترمذي: 4/ 434» في باب ما جاء لا وصية لوارث» من كتاب أبواب الوصاياء برقم 
(2121)» وأبو يعلى في مسنده: 3/ 78» برقم (1508)» عن عمرو بن خارجة ظاقه. 

(3) في (ز): (فلا). 

(4) المقدمات الممهدات» لابن رشد: 3/ 114. 

(5) في (ز): (الوصي). 

(6) في (ت 1): (يدخل). 

(7) في (ت1): (ما). 

(8) في (ت2): (سيحدث). 

(9) في (ز): (وإنه). 

(10) قوله: (المواز المدبر) يقابله في (ت1): (المواز أن المدبر). 

(11) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 11/ 405. 

(12) قوله: (قال عبد) يقابله في (ز): (قال ابن عبد). 


عور رک وو انه 
لھ سے کے 2 


م 


اخر 
رك 711 ا 
2y‏ اد 2 ذلك خلاقاء إلا 0 شادً(4) لداود ا فإنه(0) 0 الوصية 


وانظر الفرق بين هذا وبين مسألة المرأة إذا تصرفت في أكثر من الثلث في مالها 
بغير” إذن الزوج؟ 


فإن أحد القولين في المذهب -وهو المشهور- إبطال الجميع(*» وإن كان الحق في 
ذلك للزوج كالورثة في مسألة الوصية» ولعل الفرق -والله أعلم- أن الميت© يستحيل 
في حقه تحصيل مال آخر بعد الموت» لو قيل بإبطال وصته(12» بخلاف المرأة؛ 
إذ ذلك جائز في حقها غير مستحيل خلاف(13) غير ما أبطل14) من وصاياهاء وما أشبه 
هذه المسألة بمسألة: إن لم تقم» وجزم تقم بلم» دون إن عند أهل العربية. 


(1) متفق على صحته. رواه مالك في موطئه: 4/ 1106. في باب القضاء في الوصية في الثلث. لا يتعدئ. 
من كتاب الوصية» برقم (611)» والبخاري: 4/ 3» في باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا 
الناس» من كتاب الوصاياء برقم (2742)» ومسلم: 3/ 1250ء في باب الوصية بالثلث» من كتاب 
الوصية» برقم (1628)» جميعهم عن سعد بن أبي وقاص تاقه. 

(2) في (ت2): (ولا). 

(3) قوله: (إلا خلافا) ساقط في (ز). 

(4) ما يقابل قوله: (شاذا) غير قطعي القراءة في (ز). 

(5) قوله: (فإنه) يقابله في (ت 1): (لأنه لا). 

(6) قوله: (إلا خلافا...الصحيح) بنحوه في المقدمات الممهدات» لابن رشد: 3/ 191. 

(7) في (ز): (بعد). 

(8) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 5/ 285. 

(9) قوله: (أن الميت) ساقط من (ت1). 

(10) ما يقابل قوله: (ما) غير قطعي القراءة في (ز). 

(11) في (ز): (أو). 

(12) في (ز): (وصية). 

(13) في (ت2): (إخلاف). 

(14) في (ز): (أبطلت). 


SNE Na‏ !الي كيهان 


فائدة: مما اختصت به هذه الأمة ثلاثة أشياء: الصلاة على الميت» والغنائم» وثلث 
الأموال. 

فرع: اختلف فيمن لا وارث له» هل يوصي بأكثر من الثلث. أو لا؟ 

والمذهب7!) المنع مما زاد على الثلك(2. 

وقد ذكرت ذلك في الفرائض مستوعبًا؛ أعني: في شرح منهاج الرائض في علم 


الفرائض. 
تتميم: وإذا قلنا: إن الحق للورثة فيما زاد على الثلث فأجازوه» هل يكون لهم 
الرجوع بعد ذلك» أو إل ؟ 


فيه( تفصيل» وهو أن نقول: لا يخلو مل أن تكون الإجازة في صحة 
الموصي أو في مرضه الذي مات فيه» أو بعد موته» فإن كانت في الصحة؛ لم 
تلزمهم باتفاق» وإِنْ كانت في مرضه الذي مات فيه؛ لزمتهم عند مالك -إِنْ كانوا 
مالكين لأمرهم بائنين عنه بأنفسهم- خلافا لأبي حنيفة والشافعي 1ء ولِمّا يدل عليه 


بعض أقاويل مالك وأصحابه. 
قيل: إذا استأذنهم؛ بدليل ما في المدونة(11). 
وآمًا إذا1) لم يستأذنهم اتا ارق ا الاي ا ا 


(1) ني (ت1): (المذهب). 

(2) قوله: (اختلف فيمن... على الثلث) بنحوه في إكمال المعلم» لعياض: 5/ 364. 

(3) في (ز): (بأن). 

(4) في (ت2): (ففيه). 

(5) في (ز): (يقول). 

(6) قوله: (من أن) يقابله في (ز): (بأن). 

(7) في (ز): (الوصي). 

(8) في (ت1): (كان). 

(9) في (ز): (يلزمهم). 

(10) قوله: (لزمتهم عند مالك... لأبي حنيفة والشافعي) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 509 
و510. 

(11) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 6/ 275 وتهذيب البراذعى: 4/ 211. 

(12) قوله: (وأما إذا) يقابله في (ز): (وإذا). ۰ 


فيلزمهه”1 وإِن لم يكونوا بائنين عنه إذا كانوا مالكين لأمر أنفسهم. 

وقيل: سواء © استأذنهم» أو لم يستأذنهم؛ لأنّهم يقولون: بادرنا.إلئ الإجازة؛ 
لطي ب نفسه؛ لأنّا حشينا إن 5 نبادر© ها أنْ يحقد(5» بعد ذلك علينا فيمنعنا 
رفدَة0©. 


وأمَّاإِذا أجازوا بعد موته فذلك لازم لهم باتفاق» واختلف هل يكون ذلك 
كالهبة التي تفتقر إلى حيازة © أم لا؟ على قولين في المذهب» هذا معنئ كلام ابن 
رشد وأكثر لفظه. 

ارو ع و العنيار اا بوي ادر بر Ss‏ 
الصلاة والسلام: «التلك«11), وَالثْلْتُ )2120 وروي .)13( ابن عباس ا أن 14) 
.6ه وى اماس > ك ر N‏ و > اس مس 22 يف فم 
قال: لو غض الناس غضوا مِنَ الثلثِ إلئ الربئع» فإن رَسُول الله عي قال: «وَالئلث 
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(1) قوله: (فيلزمهم) يقابله في (ت2): (فلا يلزمهم)» وما اخترناه موافق لما في المقدمات. 

(2) قوله: (سواء) ساقط من (ت1). 

(3) في (ت2): (لنطيب). 

(4) في (ز): (تبادر). 

(5) في جميع النسخ المعتمدة في التحقيق: (يعتقد)» وما أثبتناه موافق لما في المقدمات» ولعله أوجه. 

(6) قوله: (بعد) زيادة من (ز). 

(7) الجوهري: الرفْدٌ بالكسر: العطاء والصِلَةُ. والرّفد المصدر. تقول: رَفَدْتَة أَرْفِدهُ رَفِدَّاء إذا أعطيته» 
وكذلك إذا أعَبَْهُ.اه. من الصحاح: 2/ 475. 

(8) في (ت1): (واختلفوا). 

(9) في (ت2): (إجازة). 

(10) قوله: (علئ قولين) يقابله في (ز): (قولان). 

(11) قوله: (الثلث) زيادة من (ز). 

(12) تقدم تخريجه» ص: 312 و313 من هذا الجزء. 

(13) قوله: (عن) ساقط في (ز). 

(14) قوله: (أنه) ساقط في (ز). 

(15) رواه مسلم: 3/ 1253» في باب الوصية بالثلث» من كتاب الوصية» برقم (1629)» وابن ماجة: 2/ 905 
في باب الوصية بالثلث؛. من كتاب الوصاياء برقم (2711)» عن ابن عباس ##ه. 


و ا ا 

PIPETTE POF E OPPO 
لنفسي في وصيتي بما رضي الله لنفسه من الغنيمة7» وتلا : ©وَآعَلَمَُا أنْمَا غَيِمَتُم من‎ 
.]41 شىء الآية [الأنفال:‎ 

وقال إبراهيم النخعي: كان الخمس أحب إليهم من الربع» والربع أحب إليهم من 
الثلث. 

وقد استحب جماعة من العلماء الث60 في الوصية؛ لقول رسول الله عبلله: إن الله 
أَعْطَاكُم ثُلْتَ أمْوَالِكُمْ...» الحديث©», وهذا إِنَّما ينبغي أنْ يفعل فيه بالاجتهاد ني قلّة المال 
وكثرته. فان كان قليلاء فإبقاؤه علئ الورثة أفضل -والله أعلم- - لأنّ الله أعطاه ثلث ماله عند 
E,‏ فإذا عام على الوارت 60 نظرًا لقول0© رسول الله لاړ: 
«إنْكَ ن َر وَوَمَتَكَ أَغْنِيَاك حير من أن تَذْرَهُمْ م عَالَةَيَكَفْمُونَ النّاسَ)100», فهو أ أفضل من 
صدقته على الأجنبيين» والله أعله(11). 


ا ااا ال رر وبر عار هو سما ار 
( ويرد ما زاد عليه إلا أن يجيزه الورثة ). 


(والعتق بعينه مبدأ ليها ). 


(1) في (ز): (خمس). 

(2) في (ز): (ما). 

(3) في (ت1): (الغنائم). 

(4) قوله: (وتلا) ساقط من (ت1). 

(5) قوله: (الثلث) ساقط في (ز). 

(6) رواه البيهقي في سننه الكبرئ: 6/ 41. برقم (12571)» عن أبي هريرة تقله. 
(7) في (ت1): (فإذا)» وقوله: (فإن) يقابله في (ز): (قال إذا). 

(8) قوله: (والله أعلم؛ لأن الله أعطاه... فإذا أبقاه على الوارث) ساقط من (ت1). 
(9) قوله: : (لقول) يقابله في (ت 1): اله كقول). 

(10) تقدم تخريجه. (التلْتُ والثلت كَييه) 

(11) المقدمات الممهدات» لابن رشد: 3/ 116» وما بعدها. 

(12) في (ز): (قد). 

(13) انظر ص: 


بتبدئة العتق على الوصايا» وفعله ¥ بكرو ات 

تعرير: إذا ضاق الثلث عن الوصايا بدأ بالآكد فالآكد» لا الأقدم فالأقدم» وما كان 
بمنزلة واحدة في التأكيد تحاصوا في الثلث» وإن كان بعضها أقدم من بعض. إلا أن ينص 
الموصي !4 على تبدئة بعضها على بعضء فيبدأ بالذي نص عليه اتباعًا لوصيته» وإنْ كان 
غيرها من الوصايا آكد ما لم يكن مما لا يجوز له الرجوع عنه كالمبتلئ في المرض» 
والمدبر فيه أو في الصحة» وما يجب إخراجه من رأس المال مبدأ على ما يجب إخراجه 


من الثلث» هذا علئ الجملة. 7 

وأمّا التفصيل فنقول: ما يخرج من تركة الميت ينقسه © أربعة أقسام: 

قسم يخرج كله من رأس المالء وذلك7) الحقوق المعينات؛ كأم الولد» والرهن. 
وزكاة وجبت عليه في مرضه. ونحو ذلك. 

وقسم يخرج من رأس المال الآكد فالآكد عند ضيقه عنه» وذلك © الحقوق غير 
المعينات؛ كالكفن» / ومؤونة الدفن» ثم الدين4كان بإقرار معتبر» أو ببينة. 

وقسم يخرج من الثلث الآكد فالآكد إن كان غير متساوء ولا متقارب100), وليس في 


)010 ما يقابل قوله: (لما) غير قطعي القراءة في (ز). 

(2) روي مرسلا؛ رواه الدارمي: 4/ 2 في باب ما يبدأ به من الوصاياء من كتاب الوصاياء برقم 
(3275)» عن إبراهيم» وابن أبي شيبة في مصنفه: 6/ 223 برقم (30877)» عن شريج» وبرقم 
(30883)» عن إبراهيم» وبرقم (30886)» عن عطاء تكله والبيهقي في سننه الكبرئ: 6/ 452, 
برقم (12616)» عن سعيد بن المسيب كخله. 

(3) مبذيب البراذعي: 4/ 191. 

(5) في (ز): (في). 

(6) في (ز): (فيقسم). 

(7) في (ز): (وكذلك). 

(8) في (ت2): (وكذلك). 

(9) في (ز): (معتبرا). 

(10) في (ز): (خلاف). 


حفص عسل 9 كه 


التركة الوفاء19»» وما كان بمنزلة واحدة تحاصوا في ذلك. 

وقسم يقع فيما بقي» وهو الميراث» وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالئ. 

فأول ما يخرج من الثلث: المدبر في الصحة» وصداق المريض إذا دخل في مرضه. 

(ر): وقد اختلف فيهما؟ 

فقيل: إِنَّهما سواء يتحاصان. 

وقيل: يبدأ المدير© في الصحة. 

وقيل: يبدأ صداق المريض» وثلاثة الأقوال لابن القاسم» ثم بعد ذلك ما فرط فيه 
من زكاة العين والحرث» والماشية» ثم ما فرط فيه من زكاة الفطر عند ابن القاسمء 
خلاف ما ذهب إليه ابن الماجشون وغيره؛ : ثم العتق في الظهارء وقتل النفس في الخطأء 
وقد اختلف فيهما؟ 

فقيل: إنَّهما سواء يتحاصان. 

وقيل: يقرع بينهما. 

وقيل: ذلك إلى الورثة يعتقون عن أي الكفارتين شاءواء يريد: إِنْ اتفقواء وإن 
اختلفوا رجع في ذلك إلى القرعة. 

وقيل: تبدأ(© كفارة النفس» وذلك إذا لم يكن في الثلث إلا رقبة واحدة» وأمًا إن 
كان في الثلث رقبة وإطعام ستين مسكينا؟ فتعتق الرقبة في القتل» ويطعم عن الظهار 
باتفاق. 

وقد قيل: إِنّهِ إذا لم يكن في الثلث إلا رقبة واحدة» وفضل لا يبلغ الإطعام6' أنه يبدأ 
بالظّهار ويشرك فيما بقي من كفارة النفس» ثم كفارة اليمين» ثم كفارة الفطر في 


(1) في (ت2): (وفاء). 
(2) في (ت1): (بالمدبر). 

(3) قوله: (العين والحرث) يقابله في (ت2): (الحرث والعين)ء بتقديم وتأخير. 
(4) في (ت1): (علئ). 

(5) ما يقابل قوله: (تبدأ) غير قطع القراءة في (ز). 

(6) في (ز): (الطعام). 

(7) في (ت2): (في). 


SSRN AEN مه له ع ع‎ TSAI ١< 
اروا ا بسي ريا لاب دن دوا‎ 
کر ی اسل سا نرا د ویو‎ 


رمضان متعمدًاء ثم كفارة التفريط في قضاء رمضان» وهذا دليل ما في كتاب الصيام من 
الجذونة 

وقد قيل: إِنَّ الطعام لقضاء رمضان يبدأ على كفارة اليمين عند ابن القاس 
والأول أظهرء ثم النذرء قال ابن أبي زيد. يريد: إذا أوصئ به. 

ثم العتق المبتل في المرضء والمدبر في المرض» وهذا إذا كان في فور واحد وأما إن كان 
أحدهما قبل صاحبه فيبدأ الأول منهماء والنذر الذي يوجبه على نفسه في المرض ينبغي < أن 
يكون بمنزلتهماء ثم بعد هذا الموصئ بعتقه بعينه» والموصئ أن يشترئ فيعتق(5)» والموصئ 
بعتقه على مال إذا عجل المال» والموصى بكتابته إذا عجل الكتابة» والموصى بعتقه7) إلى 
شهر وما أشبهه. لا يبدأ أحد منهم على صاحبه» ويتحاصون. 

ت 5 5 

وقد قيل: إن الذي أوصئ بعتقه بعينه يبدأ على الموصئ بشرائه للعتق» ثم بعد هذه 
الخمسة الموصئ بعتقه إلى سنة» ثم الموصئ بعتقه إلى سنتين» والموصئ بكتابته لا(8) 
يبدأ أحدهما على صاحبه. 

وقيل(9: إن" الموصئ بعتقه إلى سنة كالموصئ بعتقه إلى سنتين. 

قال غير ابن أبي زيد: ثم النذرء وهو بعيد؛ لتبدئة الموصئ بعتقه(11) عليه!12)؛ لأنَّ 


الوصية بالعتق يصح الرجوع فيهاء والنذر لازم لا رجوع فيه» فهو" إذا أوصئ به آكد 


(1) قوله: (دليل ما) يقابله في (ز): (دليل علئ ما). 

(2) في (ز): (مبدأ). 

(3) في (ز): (قال). 

(4) قوله: (يريد) ساقط في (ز). 

(5) في (ت1): (وينبغي). 

(6) في (ز): (ويعتق). 

(7) في (ت1): (بعتق). 

(8) قوله: (لا) ساقط في (ز). 

(9) قوله: (وقيل) يقابله في (ت2): (وقد قيل). 

(10) قوله: (إن) ساقط من (ز). 

(11) في جميع النسخ المعتمدة في التحقيق: (العتق)» وما أثبتناه موافق لما في المقدمات. 
(12) في (ت2) و (ز):.(عليهم)؛ وما اخترناه موافق لما في المقدمات. 
(13) في (ت1): (فهذا). 


36 اجا لن لی ا واک کا 


منه» وقول ابن أبي زيد أصح» ثم الوصية بالعتق بغير عينه» وبالمال» a‏ وقد 
اختلف في ذلك؟ 

فقيل: إِنّها كلها سواء في التحاص» وهو أحد قولي مالك في المدونة» وقيل: يبدأ 
العتق (2) على الحج» ويتحاص مع المال» وهو قوله الثاني فيها. 

ووجه هذا القول أن العتق عنده آكدهاء ثم يليه المال» ثم يليه الحج» فيتحاص(0) 
العتق مع المال» ولا يبدأ أحدهما علئ صاحبه؛ لقرب” ما بينهما في التأكيد. 
ويتحاص أيضًا المال مع الحج» ولا يبدأ أحدهما علئ صاحبه؛ لقرب ما بينهما في 
التأكيد» ويبدأ©) العتق على الحج؛ لبعد ما بيتهما على ما رتبناه. 

ووجه العمل فيه: أن يتحاص العتق والمال والحج» فما ناب العتق والح 77 بُدئ 
فيه العتق80) على الحج» ولم يكن للحج من.ذلك إلا ما فضل عن العتق. 

وقيل: يبدأ الحج» ثم يتحاص في المال والعتق. 

وقيل: يبدأ العتق» ويتحاص في المال والحج. 

وسواء كانت الوصية بالمال جزءًا أو عددًاء فإن اجتمعا جميعًا الوصية بالعدد 
والجزء فقيل: إِنَّهما يتحاصان» وقيل40): يبدأ الجزء» وقيل: يبدأ العدد» وهذا 
الاختلاف موجود لمالك» وابن القاسم» ومعناه في الصرورة(11). 

وأمّا في حجة التطوع فلم يختلف قولهما في أن العتق مبد](12) 0 


(1) في (ز): (وهذا). 

(2) في (ت2): (بالعتق). 

(3) في (ت1): (فيحاص). 

(4) في (ت1): (بقرب). 

(5) قوله: (ثم يليه الحج... لقرب ما بينهما في) ساقط في (ز). 

(6) قوله: (ويبدأ) ساقط من (ت1). 

(7) قوله: (العتق والحج) يقابله في (ز): (الحج والعتق)» بتقديم وتأخير. 
(8) في (ت1): (بالعتق)» وفي (ز): (للعتق). 

(9) في (ز): (بالحج). 

(10) في (ت2): (ولكن). 

(11) في (ت1) و (ز): (الضرورة)» وما اخترناه موافق لما في المقدمات» ولعله أصوب. 
(12) في (ز): (يبدأ). 


عليهما(!): ولا في أن الحج لا يبدأ على المال. 

واختلف قول ابن القاسم: هل يبدأ المال على الحج» أو يتحاصان؟ 

فله -في سماع عيسئ-: أنّهما يتحاصان» وفي المدنية: أن الوصية بالمال تبداً. 

وقال ابن وهب: يبدأ بالحج على العتق» ولم يفرق بين الصرورة وغيره» والقياس 
-علئ مذهب مالك- أن الوصية بالعتق بغير عينه30» وبالمال يبدآن على الوصية بالحج 
حجة الإسلام؛ لأنّهِ يرئ أنه لا يحج أحد عن أحد؛ فلا قربة في ذلك عنده على أصل 
قوله. 

وذهب ابن الماجشون إلى خلاف هذا الأصل كله؛ فقال: إِنَّ التدبير في الصحة 
يبدأ على العتق المبتل في المرضء انظر المقدمات©6). 
(ص): (والمدبرفي الصحة مدا على ما في امرض من عق وَغَيْرِه, / وعَلَى ما قرط فيه من 
الركَاةَاوصى به فَِنَ ذلك في ثلثه مدا علَى الوصاياء ومدبر الصحة مدا ميه وإِذَا ضَاقَ 
الث تَحَا ص آهل الْوْصَايًا التي ل تَبَدلَةَ فيها). ) 
هذا كله تقدم الكلام عليه مبينا أوضح بيان). 


[حكم الرجوع عن الوصية] 


aw) 


م ئم الهم و َه OES‏ 
(وللرجل الرجوع عن وصيته من عتق وغيره. 
يريد: في الصحة والمرض؛ بخلاف التتبير؛ لأن الوصية© عدة للموصى له 


(1) في (ت1) و (ت2): (علیها)ء وما اخترناه موافق لما في المقدمات. 

22( ف (ت2) و (ز): (المدونة)» وما اخترناه موافق لما في المقدمات. 

(3) قوله: (بغير عينه) ساقط في (ز). 

(4) في (ز): (قرينة). 

(5) قوله: (وذهب) ساقط في (ز). 

(6) المقدمات الممهدات» لابن رشد: 3/ 123 وما بعدها. 

(7) قوله: (أوضح بيان) يقابله في (ز): (واضح البيان). 

(8) قوله: (والمرض بخلاف) يقابله في (ت2): (والمرض:سواء كانت وصيته فى الصحة» أو في المرض 
بخلاف). 

(9) في (ز): (الوصي). 


یکن يزيز يت کی لكان 


فللموصي الرجوع عنها إن شاء في صحته؛ أو في مرضه. 

قال بعض المتأخرين: وذلك بأربعة شروط. 

(ر): واختلف إذا قال: إذا مت فعبدي حرء هل هو محمول على التدبير حتّئ يعلم 
أنه أراد الوصية بسبب يدل عليه؟ فحمله ابن القاسم على الوصية حى يعلم أنَّه أراد 
التدبير» وعكس أشهب. 

واختلف بم تجب الوصية للموصئ له(!»؟ 

فقيل: بموت الموصي» وقبول الموصئ له. 

وقيل: تجب بنفس الموت دون القبول» وهو أحد قولي الشافعي» فعلئ القول 
الأول: لو مات الموصى له بعد موت الموصي قبل أن يقبل؟ 

فقيل: إن ورثته ينزلون منزلته في القبول أو الرد(©» وهو قول مالك في المدونة. 

وقيل: إن ورثته لا ينزلون منزلته في ذلك» وتبطل الوصية» وترج ع ميرانًا 
لورثة الموصي7» وإلئ هذا ذهب أبو بكر الأبهري» حكاه عنه عبد الوهاب في 
المعونة 00 

قاعدة: سبعة لا يجوز قضاؤهم في مالهم بهبة» ولا صدقة: 

المريض المخوف عليه» والحامل إذا مضئ لحملها 0 ستة أشهرء والزاجف في 
الصف للقتال» وكذلك من اقتص منه في جر ا(10), أو قطعت يداه» أو رجلاه في سرقة» 
أو ضرب ضربًا يخاف منه الموت» وذات الزوج» واختلف في راكب البحر. 


(1) قوله: (له) ساقط في (ز). 
(2) انظر: الأم» للشافعي: 4/ 102. 

(3) قوله: (أو الرد) يقابله في (ز): (والتردد). 

(4) قوله: (إن ورثته) ساقط في (ت1). 

(5) في (ز): (يتنزلون). 

(6) ني (ز): (ويرجع). 

(7) في (ز): (الوصى). 

(8) المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 528 والمقدمات الممهدات. لابن رشد: 3/ 119 و 120. 
(9) في (ز): (عليها). 

(10) في (ز): (الجراح). 


قاعدة أخرئ: الممنوعون من التصرف في أموالهم لحق أنفسهم ثلاثة: السفيه 
والصغير» والأحمق؛ وهو القليل العقل. 

والممنوعون لحق17) غيرهم أربعة: زوجات» ومرضئء وعبيد» ومفلسون. 

تفصيل: أمّا الزوجة: فإنْ كانت سفيهة لم يجز لها التصرف في مالها بعوض ولا 
بغير عوضء وإِنْ كانت رشيدة جاز لها التصرف في مالها بالبيع وغيره من أنواع 
المعاوضات إذا لم تحاب» فإن حابت وتصرفت في مالها بإخراجه من يدها على غير 
عوض 22 نظر؛ فإِنْ كان ذلك ثلث مالها فأقل جازء ولا كلام لزوجهاء واختلف إذا كان 
ذلك أكثر من الثلث؛ فهل يرد الجميع أو لا يرد إلا ما زاد على الغلث؟ قولان في المذهب 
تقدما. 

وأمّا العبد: فلا يتصرف في ماله بعوض ولا بغير عوضء ولا فيما قل أو كش إلا 
بإذن سيده. 

وكذلك المفلس إذا قام عليه غرماؤه ومنعوه من التصرف» وأمّا قبل قيامهم عليه 
فله أن يبيع ويشتري ويقتضي بعض الغرماء دون بعض» ولكن9 لا يجوز له فيه هبة. 
ولا صدقة. ولا عتق إلا بإذن غرمائه» فإن فعل ذلك بغير إذنهم؛ كان لهم رد جميع 
ذلك والله أعلم. 
(والتدبيرآن يفول الرجل لعبده: أنت مدبر, أوأنت حرعَندبَرٍ مني ثم لا يَجِورنَهُ 


بيعه , وله , خدمته . 


قال أهل اللغة: التدبير: عتق العبد عن دبر صاحبه7/). 


(1) في (ز): (بحق). 

(2) في (ز): (موضع). 

(3) في (ز): (ويقبض). 

(4) في (ت1): (ولكنه). 

(5) من قوله: (والممنوعون لحق غيرهم) إلى قوله: (رد جميع ذلك) بنحوه في التلقين» لعبد الوهاب: 
2 و169. 

(6) قوله: (لعبده) ساقط من (ن2). 

(7) قوله: (التدبير عتق العبد عن دبر صاحبه) بنحوه في تهذيب اللغةء للأزهري: 14/ 80ء والصحاحء 
للجوهري: 2/ 655. 


ااا نغ كذ 0 4 
N Ea‏ ام یخی اکان 

وهو هوف الشرع كذلكء عبّر عنه بعضر17) أصحابنا: أنه عتق مقيّد بموت0) 
العاقد» وله أحكام خالف فيها العتق إلى أجل» والوصية بعد الموت بالعتق» فمتئ 
تلفظ ^ بذكر الدال» والباء» والراء» مثل قوله: أنت مدبر» أو قد دبرتك» أو إذا مت فأنت 


حر بالتدبير» أو أنت حر عن دبر مني» وما أشبه ذلك كان مدبرًا بلا خلاف» وهذا يسمّىئ 
التديير © المطلق. 

وأما التدبير المقيدء فمثل أن يقول: إن مت من مرضي هذا أو سفري هذا فأنت 
حرء وَإِنْ تلفظ بالوصية فهو موص بعتقه» وإِنْ قال: أنت حر بعد موتي» وسکت» 
فإنْ علم آنه أراد التدبير فتدبير» وإن علم أنه أراد الوصية فوصية» وإِنْ لم يعلم مراده فقد 
تقدم أن قول ابن القاسم حمله على الوصيةء خلافا لأشهب19). 
وقوله: ( ثم لا يجوز له(!!) بيعه ). 

هذا مذهب مالك وأبى حنيفة» خلافا للشافعى في إجازة بيعه» وفعله فيه ما شاء؛ 
كغيره من العبيد(2), ٠‏ ۰ 

دليلن](13): لقا جه الدارقطني عن ابن عمر أ النبي عله قال: «الْمُدَبَرٌ لا يْبَاءٌ ولا 
يُوهَبٌ وَهُوَ حر من التلْثِ)140). 


(1) قوله: (بعض) ساقط من (ت1). 

(2) في (ت2): (فإنه). 

(3) قوله: (بموت) يقابله في (ز): (بعد موت). 

(4) في (ز): (يلفظ). 00 

(5) قوله: (أو أنت حر عن دبر مني... وهذا يسمّئ التدبير) ساقط في (ز). 

(6) في (ت2): (قيل). 

(7) في (ز): (موصي). 

(8) قوله: (بعد) ساقط من (ت1). 

(9) قوله: (حمله) ساقط من (ت1). 

(10) من قوله: (أنَّه عتق مقيّد) إلى قوله: (خلافا لأشهب) بنحوه في التنبيهات المستنبطةء لعياض: 
3 1302. 

(11) قوله: (له) زيادة من (ز). 

(12) قوله: (هذا مذهب مالك... من العبيد) بنحوه في المجموع» للنووي: 9/ 244. 

(13) قوله: (دليلنا) يقابله في (ز): (ر ودليلنا).. 

(14) ضعيف» والصحيح موقوف» رواه الدارقطني في سننه: 5 4ء برقم (4264)» والبيهقي في 


لہ سے کے 7 ر e‏ 


CETTE ETE 
عتقه معلق بموت سیده» فلا يجوز بيعه؛ كأم الولد.‎ 

قال بعض أصحابنا: وقد قضئ عمر قله بإيطال بيعه في ملأ خير القرون ولم ينكر عليه 
أحد وهذا كالإجماع20» فإن احتج الشافعية علينا بحديث جابر بن عبد الله قال: دبر 
رجل غلامًا له“ فباعه النبي عله بثمان مائة درهم» ثم أرسل ثمنه إليه0©, 

قلنا لهم: الواقعة واقعة حال» لا عموم لهاء فيجوز أن تحمل على صورة نقول() 
فيها بجواز بيعه كالدين السابق دون اللاحق / ؛ فلا تقوم علينا الحجة في المنع من 
بيعه في غيرهاء و تلم لنا أدلتنا المتقدمة 9 والله أعلم. 

وقوله: ( وله خدمته ). 

لاله عبد لسيده إل" أن يموت السيد؛ حي يعتق» ولا تباع(11 خدمته من 
غيره وإِنّما تباع من نفسه» فن بيعت من غيره رد البيع» فإن فات عند المشتري بالعتق؛ 
فهل يمضئئ أو.لا؟ قولان. 


الكبرئ: 10/ 529 برقم (21572)ء عن ابن عمرظفة. 

(1) في (ت1): (ولأنه). 

(2) قوله: (قال سحنون: وقد... كالإجماع) بنحوه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 13/ 6. 

(3) قوله: (فإنْ احتج الشافعية علينا بحديث جابر بن عبد الله) ساقط من (ت1). 

(4) قوله: (له) ساقط من (ت1). 

(5) صحيح» رواه النسائي: 8 في باب منع الحاكم رعيته من إتلاف أموالهم ويم حاجة إليهاء من 
كتاب آداب القضاة» برقم (5418) وأبو عوانة في مستخرجه: 13+ برقم (5809)» عن جابر بن 
عبد الله فع . 

(6) في (ز): (يقال). 

(7) في (ز): (يقوم). 

(8) في (ز): (ويسلم). 

(9) من قوله: (فإِنْ احتج الشافعية) إلى قوله: (لنا أدلتنا المتقدمة) بنحوه في إحكام الأحكام لابن دقيق 
العيد: 2/ 334. 

(10) في (ز): (إلا». 

(11) ني (ز): (يباع). 


لذن يك کی لتك لكان 


71111 أ ل والمدبر فيه» والمعتق إلى 

أجل وقد قرب الأجلء والمكاتب مطلقاء والمعتق بعضه» والمأذون له إذا تداين. 

فرع: لو مرض السيد وعليه دين» هل ينتزع مال مدبره» وأم ولده؟ 

نقل بعض المتأخرين في ذلك قولين*» ولم أرَ ذلك لغيره. 

وقوله: ( وله وطؤها إن كانت أمة ). 

ا يا ريات تو بموقة كالعديرة 
إلا© أنّها تعتق من رأس ماله؛ بخلاف المدبرة©6 
ولا يط الْمعتقة إلى أجل ولا يبعا وله أن يستخدمهاء وله أنينتزم مَالَهَامَانَم 
يقرب الأجل). 

وإِنَّما لم يجز وطؤها؛ لأنّ الأجل وقته معلوم فأشبه نكاح المتعة» والفرق بينها(© 
وبين الجنديرة؟ أن أجل المنديرة لوا 2190 والسيدمي) إذ لا تق إلا بعوتة فليس 
لاستباحة وطئها وقت فينتظر؛ لأنَّه(11) مباح له باقي عمره» والمعتقة إلى أجل تنتظر 
ذلك الأجل 2 ولابد من إتيانه لا محالة» فافترقا. 

(ولّه أن يستخدمها)؛ لأنها باقية قية على ملكه إلى إتيان الأجل» وكذلك له انتزاع مالها 


(1) قوله: (ستة) ساقط في (ز). 

(2) قوله: (مالهم: أم الولد) يقابله في (ز): (مالهم في المرض أم الولد). 
(3) انظر: التبصرة» للخمي: 6/ 3148. 
(4) في (ت1): (وتعتق). 

(5) في (ز): (وإلا). 

(6) في (ت1): (المدبر). 

(7) قوله: (إلى أجل) ساقط في (ز). 
(8) في (ز): (ينزع). 

(9) في (ت1): (بينهما). 

(10) في (ز): (يتأتئ). 

(11) في (ز): (كأنه). 

(12) قوله: (الأجل) ساقط من (ت2). 


مالم يقرب الأجلء وقدر بالشهر والشهرين. 
قيل: وأمّا إذا بقيت سنة فله انتزاعه؛ لأنّه قال في المدونة: ولم أَرَ السنة قريبًا(). 
(ع): قوله هنا في انتزاع المال: ما لم يقرب الأجل؛ كالقول في المدبر الذي ليس 
لسيده انتزاع ماله إذا مرض؛ لقرب وقت عتقه الذي يتبعه(© فيه ماله. 
وإذَا مات فَالْمَدِبِر من ثلثه ٠‏ والمعتّق إلى أجل من رأس مَاله). ٠‏ 
والفرق بينهما: أن التدبير جار مجرئ الوصية؛ بخلاف المعتق إلى أجل فإنَّه 
ارجات لبس يجري ی ل نين سويت ا قل يجن ا ن ال 


عبد الوهاب. 


(والْمکاتب عبد ما بقي عليه شيء ). 

(ر): الكتابة عتق الرجل عبده» أو أمته على مال يؤديه إليه» وأخذ ذلك من كتب 
السيد لعبده بذلك كتابّاء وكانت الكتابة متعارفة بين الناس في الجاهلية قبل الإسلام. 
فأقرها الله تعالى في شرع نبيه -عليه أفضل الصلاة والسلام- [فالأصل في جواز الكتابة؛ 
كتاب الله» وسنة نبيه ع ](4), وإجماع الأمة. 

فأمًا الکتاب: فقوله تعالئ: (وَالْذِسنَ يَبْتَهُونَ الكتبَ مِمًا ملكت أَيْمَسْكُمْ فَكاتِبُوهُمْ إن 
عَلِمْتُمَ فم حَيْرا وَءَانُوهُم من مال آنه انى ءَاتنكة) الآية [النور: 33]. 

وأما السّنَّه: فمنها ما5 روئ أبو داود اَن النبى لھ قال: «الْمُكَائَبٌ عَبْدٌ ما بھی عَلَيْه 
من كتايته دز O . O‏ 00000 ا 


(1) المدونة (صادر/ السعادة): 5/ 240 وتهذيب البراذعي: 4/ 12. 

(2) في (ز): (وقوله). 

(3) في (ت2): (ينفعه). 

(4) ما بين المعكوفتين زيادة من المقدمات. 

(5) قوله: (فمنها ما) ساقط من (ت2). 

(6) رواه أبو داود: 4/ 20» في باب المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت» من كتاب العتق» برقم 
(3926)» والبيهقي في سننه الكبرئ: 10/ 545» برقم (21638)» عن عبد الله بن عمر وضفه. 


26 يح اال ور‎ a 


وما روي عنه -أيضًا(!)- أنه یه قال: «مَنْ گات ب مُكَاتبَا على مان دزم فَقَضَامَا 
كُلَهَا إلا عَشَرَةَمَرَاهِم نَهُوَعَبِدٌ أو قال «عَلَّى مائة أُويِكّةٍ تَعَضَامًا كُلّهَا 
إا أوقِيّةَ واحدة, فهو بد3 وهکذا رواه أبو داود -أيضًا0- وها کالنص 
منه277 -عليه أفضل الصلاة والسلام- على جواز الكتابة؛ لأنْ تعليق الأحكام بها يفيد 

جوازها. 

وأمّا الإجماع: فلا حلاف بين الأمة أنَّ الكتابة جائزة بين العبد وسيده إذا كانت 
على شروطها الجائزة» وَإِنَّما اختلفوا في شروطهاء وأحكامهاء وني وجوبها على السيد إذا 
دعا إليها العبد. وفي لزومها للعبد إذا أباها وأراد ذلك السيد؟. 

قلت: واختلف في أول مكاتب في الإسلام؟ 

© فقيل: سلمان الفارسي. 

وقيل: مكاتب يكنئ أبو مؤمل. 

وقيل: مكاتب كان لعمر بن الخطاب #للته. 

وقد ذهب بعض الناس إلى وجوب الكتابة على السيد إذا دعا إليها العبد. واستدل 
بقوله تعالئ: إفَكَاتِبُوهةَ4 [النور:33] وهذه صيغة أمر192)» وهي للوجوب. 


(1) قوله: (أيضا) ساقط في (ز). 

(2) قوله: (قال) ساقط في (ز). 

(3) ضعيف. رواه ابن حبان في صحيحه: 10/ 161ء في باب الكتابة» من كتاب العتق» برقم (4321)» 
والبيهقي في سننه الكبرئ: 10/ 454» برقم (21640)» عن عبد الله بن عمرو#فة. 

(4) قوله: (وهكذا) ساقط في (ز). 

(5) حسن» رواه ابو داود: 4 ,في باب المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت» من كتاب العتق» 
برقم (3927)» عن عبد الله بن عمروء ولفظه: : اما عب كان عَلّى اة اوق اها ِّاء عَشْرَةَ أَوَاق 
فَهُوَ عبد وَأَيُمَا عَيْدِ كَانَبَ عَلَى مِائَةِ ديتار فَأَدَاهَا إلا عَشْرَةَ دار قَهُوَ عَبْدٌ». 

(6) قوله: (وهذا) ساقط من (ت2). 

(7) قوله: (كالنص منه) يقابله في (ز) و (ت1): (منه کالنص)» بتقديم وتأخیر» وما اخترناه موافق لما في 
المقدمات. 

(8) المقدمات الممهدات» لابن رشد: 3/ 171 و 172. 

(9) ههنا استأنف الشارح نقله من المقدمات. 

(10) قوله: (أمر) ساقط في (ز). 


59 روا( ا ر فين كا 5 اا - 


ودلا الجميونة ان IT‏ هنا معناه الندب لا الو جو ن ()؛ ذلا أن الإجماع : قائم 
علئ آله لايجب على اد أن يبع عبده ولا أن يعتقه؛ والكتابة لا تلو مر 
أحدهما 


وأيضًا: فإنّهِ تعالئ رد أمر العبد إلى سيده بقوله قَ: إن عَلِمَكُمْ فيم حيرا 
[النور لنب يدل اللي وو یا رم لسار ايد ميا ار 
الناس فيه فليس بواجبء وإذا لم يجب ارتفع التنازع59) 

والكتابة من العقود اللازمة فليس لواحد من السيد والعبد فسخها بعد عقدها؛ 
إلا أن يتراضيا جميعًا على ذلك» وليس للعبد.مال ظاهر؛ فإِنْ كان له مال ظاهر؛ 
فإمًا أن يكون للمكاتب ولد في الكتابة أو لاء فإن كان له ولد فليس لهما ذلك؛ لتعلق 
حق 0190 الولد في العقد» وإِنْ لم يكن له ولد فعلئ قولين: 

أحدهما: أن ذلك ليس لهماء وهو قول مالك في المدونة. 

(ر): ووجه ذلك: أنَّ الكتابة تتعلق ہا ثلاثة حقوق: 

حق لكل واحد من المتعاقدين. 

وق لله تقال وهو ره | ابس ارس E a‏ 
ذلك حق الله(11) تعالىئ؛ كالعبد بين الرجلين يعتق أحدهما نصيبه(12) وهو موسر فيرضى 


(1) في (ز): (للوجوب). 

(2) قوله: (أنه) يقابله في (ز): (أن أحدا). 

(3) قوله: (أنه لا يجب علئ أحد) يقابله في (ت1): (أن أحدا لا يجب عليه). 
(4) في (ز): (للحاكم). 

(5) انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: 3/ 172 وما بعدها. 

(6) قوله: (السيد والعبد) يقابله في (ت1): (العبد والسيد)» بتقديم وتأخير. 
(7) في (ت2): (فإما). 

(8) في (ت1): (للعبد). 

(9) في (ت2): (المكاتب). 

(10) قوله: (حق) ساقط في (ز). 

(11) في (ز): (لله). 

(12) في (ز): (يعتقه). 


اوو ایکا نري تد ف کا 


ho 
O م‎ 
للمتعاقد, و سات فإذا رضيا بإسقاطه جاز: : المتبايعين‎ 


اع أن ظاهر هذا لکلا أو a‏ أن الكتابة لا تكون إلا منجمة. 

(و): وليس ذلك بصحيح6 على مذهب مالك. وإنَّما منع من الكتابة الحالة» ولم 
يجزها أبو حنيفة وأصحابه» وأجازها بعضهم على نجم واحد» ومنهم من قال: لا تجوز 
على أقل من نجمين. 

والذي يدل على صحة مذهب مالك قول الله كك: لفَكَاتِبُوهُمَ إن عَلِمَتُمَ فيم حَيرَا)» 
[النور:33] فأطلق» ولم يقيد مكاتبة من مكاتبة» وظاهره يفيد إباحة الكتابة الحالة 
والمؤجلة.ام©8). 

قلت: والذي قاله الشيخ أبو محمد هو نص الكتاب 192 قال في أول الكتاب: 
ولا تكون حالة:؛ والكتابة عند الناس منجمة» فإن(11) وقعت مبهمة نجمت على 


(1) ني (ز): (الحرمة). 

(2) في (ز): (لمتعاقدين). 

(3) من قوله: (والكتابة من) إلى قوله: (كتقابل المتبايعين) بنحوه في المقدمات الممهدات» لابن رشد: 
3 و84 1. 

(4) في (ت2): (والسيد). 

(5) في (ز): (نعته). 

(6) في (ز): (صحيح). 

(7) في (ز): (فظاهره). 

(8) المقدمات الممهدات» لابن رشد: 3/ 182. 

(9) قوله: (هو) ساقط من (ت2). 

(10) المدونة (صادر/ السعادة): 3/ 232 وتهذيب البراذعي: 2/ 275. 

(11) في (ز): (وإن). 

(12) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 13/ 78. 


وفي التلقين: ولا تكون إلا منجمة أو مؤجلة؛ فإِنْ كانت حالة جازء وتكون 
لاغ( 

فانظر رد ابن رشد ما وجهه؟ 

قال بعضهم: ويستقرأ من قوله: (عَلَى ما رضيه العبد والسيد ): أن الكتابة لا تجوز إلا 
برضا العبد» وهو أحد القولين في المذهب0©. 


@ اح الع ن لع نص لل 


التعجيز ). 
لأن العتق إِنّما يحصل بحصول الأداء» فإذا ثبت عجزه انفسخ العقدء وإذا انفسخ 
عاد إلئ حكم الرّقَ فحل (4) للسيد ما أخذه منه؛ لاله عبده. 

وقوله: (ولا يعجزه إلا السلطان ). 

يريد: إذا لم يكن له مال ظاهرء وحينئذٍ لا يخلو من ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يتراضيا على ذلك» أو يدعو إليه أحدهما دون الآخرء فان تراضيا على 
ذلك جاز؛ لان حق الله تعالئ قد ارتفع بالعذر» وهو ظهور العجز. 

(ر): ولا يحتاج في ذلك إلى الرفع إلى السلطان على ما في المدونة. 

وقيل: إنه لا يعجز إلا بالسلطان؛ لأن حق الله تعالئ لا يصدقان على إسقاطه ولا 
يسقط إلا بعد نظر السلطان واجتهاده9©. 

وأمًا إن دعا إلى ذلك العبد وأبئئ السيد©»» فله أن يعجز نفسه دون السلطان؛ لأنّه 
موضع لا مدخل فيه للاجتهاد ولا يفتقز فيه إلى حكم. وأمًّا إن دعا إلى ذلك سيده 


(1) التلقين» لعبد الوهاب: 2/ 206. 

(2) قوله: (وهو أحد القولين في المذهب) بنحوه في المنتقئ» للباجي: 8/ 358. 

(3) في (ز): (أخذه). 

(4) في (ت1): (فجعل). 

(5) في (ز): (لسيده). 

(6) في جميع النسخ المعتمدة في التحقيق: (بالضرر)» وما أثبتناه موافق لما في المقدمات. 
(7) قوله: (واجتهاده) يقابله في (ز): (أو اجتهاده). 

(8) قوله: (العبد وأبئ السيد) يقابله في (ت1): (السيد وأبئ العبد)ء بتقديم وتأخير. 

(9) قوله: (مدخل فيه للاجتهاد) يقابله في (ز): (يدخل فيه الاجتهاد). 


يحص مر يي الي اکان 
ر( العر(2) و له أ" ۰ الا بالسلطا” ا 3.1( 
وابى بد“ فليس له أن يعجزه إلا ر ن بعد التلوم والاجتهاد ١‏ 
علئ أحد القولين في القسم الأول» والله أعلم. 

وأمَّا قدر التلوم فيختلف بقدر من يرجئ له ومن لا يرجئ 4)؛ كما قال في 
المدونة(6). 


(وكل ذات رحم فَونَدَهَا بمِنِْلَتهَا من مَكَاتَبَة أو مدبرة أومعَتَقّة إلى أجل أو مَرهوئَة, وولد ام 


الود من غير السيد بِمِنْزِنَتهًا). 
يزيد: إلا ولد أم الولد من سيدها؛ فإنّه حر بلا خلاف؛ بخلاف ما كان من زوج 


وأمّا الموصى بعتقها فكل ما ولدته في حياة سيدهاء فهو عبد» ولا يعة يعتق؛ لأنّ للسيد 
تغيير الوصية باتفاق. 

وما ولدته بعد موته ولو بساعة فهو حرء قاله ابن المواز9». 

والخدمة إلى أجل تخدم ولدها معها. 

وقوله: ( وود أم الود من غير السيد بِمَنْزْلَتهًا). 

يريد: إذا ولدتهم بعد صيرورتها أم ولد وأمّا قبل ذلك فهم أرقاء بلا خلاف» وهذا 
احتراز من ولدها من السيد؛ فإِنّه حر باتفاق إذا كان السيد حرا 

واختلف فيما إذا ولد المكاتب والمدبر والمعتق إلى أجل من إمائهم؛ هل 


(1) قوله: (سيده وأيئ) يقابله في (ز): (السيد وأباه). 

(2) قوله: (فله أَنْ يعجز...وأبئ العبد) ساقط من (ت1). 

(3) من قوله: (يريد: إذا لم يكن له) إلى قوله: (التلوم والاجتهاد) بنحوه في المقدمات الممهدات» لابن 
رشد: 184/3 و185. 

(4) قوله: (له ومن لا یرجی) ساقط من (ت1). 

(5) قوله: (كما) ساقط في (ز). 

(6) انظر: تهبذيب البراذعى: 2/ 276. 

(7) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 12/ 431. 

(8) في (ز): (ولد). 

(9) قوله: (فيما) ساقط من (ت1). 


يكر بذلك أمهات أولاد إذا أفضوا إلى الحرية» أو لا؟ على ثلاثة أقوال؛ ثالثها: الفرق 
بين المكاتب والمدبر(6 والمعتق © إلى أنجل» انظر المقدمات60©. 

وأمّا ولدها من غير سيدها؛ فلا خلاف في المذهب أنه بمنزلتها. 

وحكى عبد الوهاب6) عن بعض التابعين أنه أحرار في الحال» وعن عمر بن عبد 
العزيز أنّهم أرقاء لسيد الأمة. 

وعند79 مالك أن للسيد الخدمة في أولادها(8©. 


٠. 
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(ومال العبد له إلا أن ينتزعه السيد. فإن أعتقه أو كاتبه ولم يستثن ماله فيس له أن 
م وس ر 
© © © 


ينتزِعه ). 


قد تقدم أن مال العبد يتبعه في العتق» إلا أن يستثنيه السيد» ولا يتبعه في البيع» إلا أن 


ا .1 )9( 
يستثنيه المبتاع .٠‏ 


واختلف في تبعيته إياه في الهبة والصدقة والوصية» فان قيل: وما الفرق بين 
< م سه ني ۹ 7 o‏ 2 < 0-2 
قيل: لقوله عي: «مَنْ أعتق عَبْدَّا وَلَهُ مال تبعه مَالهُ إلا أَنْ يَشْتَرطَهُ السَيد11». رواه 


ایو داو و(1). 


(1) في (ت1): (تکن)ء وفي (ز): (تكون). 

(2) في (ت1): (أم). 

(3) قوله: (والمدبر) يقابله في (ت1): (وبين المدبر). 

(4) في (ز): (والعتق). 

(5) المقدمات الممهدات. لابن رشد: 3/ 204. 

(6) قوله: (وحكئ عبد الوهاب) يقابله في (ت1): (عبد الوهاب: وحكي). بتقديم وتأخير. 

(7) في (ز): (وعن). 

(8) تهذيب البراذعي: 2/ 314 و 315. 

(9) انظر ص: 222 من هذا الجزء. 

(10) في (ز): (ما). 

(11) في (ت1): (سيده). 

(12) صحیح» رواه أبو داود: 4/ 28» في باب فيمن أعتق عبدا وله مال» من كتاب العتق» برقم (3962)» 
عَنْ عبد لله بن عَم قَالَ: قَالَ رَسُولُ انو : «مَنْ عق عَبْدَا وَلَهُمَالُكَمَالُ الْعَبْدِلَفُ إلا أن يَخْمَرطَة 
السَّمِد). 


لو الذي تان 
(ع): ولأنَّ ماله تبع له" فإذا مَلَكَ في العتق رقبته؛ مَلَكَ ماله» ويفارق البيع بأن 
خروجه من ملك إلئ ملك؛ فلم يملك المشتري إلا ما عوض عليه» وإتّما( عوض على 

الرقبة فقط» فلم يتبعها غيره» وليس كذلك العتق؛ لأنّه إزالة ملك إلى غير ملك 

والكتابة كالعتق؛ لأنّها إزالة ملك لا إلى ملك» ولا فرق أنْ يكون بعوض / أو بغير 


أحدهما: أنَّ الوطء لايو قت( بأجل؛ لابد من إتيانه في نكاح» ولا املك يمين. 
والكتابة عتقها معلق بأجل» وهي النجوم. 

والمعنئ الآخر: أن الكتابة عقد لازم يتعلق به ثلاثة حقوق: حق لله تعالى» وحق 
للعبد» وحق للسيد» فليس للسيد أن يفعل ما يؤدي إلى فسخه. وإذا وطئها جاز أن تحمل 
فتصير أم ولد فتف ر (6) الكتابة؟؛ لأنّه ليس له أن يكاتب أم ولده. فلذلك منع من 
وطئهاء قاله عبد الوهاب؟. 

فرع9: فإِنْ وطئها؛ فإمًّا اَن تكون بكرًا أو ثيبًا؛ فإِنْ كانت ثيبًا فلا شيء عليه 
وكذلك البكر التى لا ينقصها الوطء. أو ينقصها وهى مطاوعة له» وإِنْ كانت مكرهة 
فعليه ما نقصها19)» وهذا مالم تحملء فإن حملت فالمذهب أنَّها تخير بين استدامتها 


(1) قوله: (ولأن ماله تبع له) يقابله في (ز): (وإنما له تبعا). 

(2) في (ز): (إنما). 

(3) قوله: (غير) ساقط في (ز). 

(4) من قوله: (واختلف في تبعيته) إلى قوله: (أو بغير عوض) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 86. 
(5) في (ز): (يفوت). 

(6) في (ت2): (وتنفسخ)» وفي (ت1): (وتفسخ). 

(7) في (ز): (فكذلك). 

(8) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 392. 

(9) قوله: (عبد الوهاب فرع) يقابله في (ز): (فرع عبد الوهاب)» بتقديم وتأخير. 

(10) في (ت2) و(ز): (نقص). 


علئ الكتابة وبين أن تكون أم لر( 
قال ابن المسيب: لا تكون إلا أم ولد. 
وقال ربيعة: تعتق إن أكرهها. 
وقال النخعي: تكون مكاتبة؛ فإ عجزت كانت أم ولد(©. 
وعلئ المذهب ففي النفقة قولان(©. 
قوله: ( حدق )؛ احتراز من أنْ يكاتبه©» وأمته حامل منه؛ فإنّهِ لا يدخل معه حملها؛ 
لأنّه انفصل منه» وإِنّما يدخل معه ما كان في صلبه حين الكتابة» ويدخل مع المكاتبة 
-أيضًا- ما كان في بطنها9» فما في البطن بمنزلة ماني الظهرء وما انفصل من الظهر 
بمنزلة ما انفصل من البطن» قاله بعض المتأخرين. 
قلت: ولم أرَ في المذهب في ذلك خلافاء وكان ينبغي أن يختلف فيهاء كما اختلف 
فيمن اشترئ زوجته وهي حامل منه» هل تكون بذلك آم ولد أم لا؟ 
لمالك فيها©» قولانء وكان على قياس ما تقدم ألا يختلف فيها؛ لانفصال الولد 
من ظهره حالة رق أمه » وإلا فما الفرق بين اعتبار الانفصال من © الظهر بالنسبة إلى 
الكتابة وإلى أمومة الولد. 


(وتجوزكتابة الجماعة ولا يعتقون إلا بأداء الجميع ). 
يريد: في عقد واحدء وخالف في ذلك الشافعي في أحد قوليه. 


(1) من قوله: (فإن وطثها؛ إم) إلى قوله: (أن تكون أم ولد) بنحوه في التبصرة للخمي: 7/ 3999. 

(2) من قوله: (قال ابن المسيب) إل قوله: (كانت أم ولد) بنحوه في الجامع» لابن يونس: 6/ 91. 

(3) قوله: (وعلئ المذهب ففي النفقة قولان) بنحوه في التبصرة» للخمي: 7/ 3999. 

(4) في (ز): (يكاتب). 

(5) قوله: (حَدَتٌ احتراز... في بطنها) بنحوه في التبصرة» للخمي: 7/ 4018. 

(6) قوله: (فيها) ساقط في (ز). 

(7) قوله: (اختلف فيمن... فيها قولان) بنحوه في اللمع» للتلمساني» ص: 163., والمقدمات الممهدات». 
لابن رشد: 3/ 202. 

(8) قوله: (ظهره حالة رق أمهء وإلا فما الفرق بين اعتبار الانفصال من) ساقط من (ت2). 

(9) قوله: (وخالف في ذلك الشافعي في أحد قوليه) بنحوه في المنتقئ» للباجي: 8/ 370. 


کا ادرف یخن کی ب ا اکان 


ودليلنا: عموم قوله 0 التخصيص» 
فعليه الدليل. 

ولا يعتقون إلا بأداء الجميع شرط ذلك عليهم أو لم يشرط؛ بخلاف الحمالة في 
الديون"» ولا يوضع عنهم شيء لموت أحدهم» فإن أدئ أحدهم عن بقيتهم رجع 
عليهم بحصتهم من الكتابة» ما لم يكونوا ذوي قرابة يعتقون على الحر إذا ملكهمء 
ويرجع على من عداهم ممن لا يعتق على الحر إذا ملكه» هذا قول ابن القاسم» وابن 
نافع (3). 


وقال أشهب: لا يرجع علئ ذوي قرابته -كانوا ممن يرث أو ممن لا يرث- 
لذن أداءه عنه م على العطف والصلة. 

وقال ابن كنانة: إن كانوا يتوارثون» فلا ترا جع عليهم؛ وإلا رجع عليهم. 

وقال المغيرة : يرجع عليهم كانوا من كانوا؛ لأن أداءء عنهم من باب 
الحمالة(9. 

ذكر هذه الأقوال مكى بن أبى طالب في تذكرته. 

فرع مرتب: وإذا قلنا بالتراجع فما كيفيته؟ اختلف في ذلك على خمسة أقوال: 

على قدر قوتهم عليها. 

عل عددهم. 

علئ قدر قوتهم يوم كوتبواء وهو قول ابن القاسم وأشهب. 


(1) في (ت1): (الدين). 

(2) في (ت2): (إلی). 

(3) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 3/ 240 و241, وتهذيب البراذعي: 2/ 278. 

(4) في (ز): (قرابة). 

(5) قوله: (ممن) زيادة من (ت1). 

(6) في (ت1): (عليهم). 

(7) في (ت1): (رجوع). 

(8) قوله: (علئ العطف والصلة... لأن أداءه عنهم) ساقط في (ز). 

(9) في (ز): (المجاملة). ومن قوله: (ولا يعتقون إلا بأداء) إلى قوله: (من باب الحمالة) بنحوه في 
الاستذكاره لابن عبد البر: 414/7. 


ا ١ SAREE A‏ 
اوور كت ا اه زهنة». 
وقيل: يوم عتقوا. 
وقيل: علئ قدر قيمتهم يوم كوتبواء أو حالههه(! يوم عتقوا(2» انظر الزناق(۶. 


( ويس للمَكَائَب مق ولا نلف ماله حى يعتق). 
لأنّ ذلك إضرار بسيده» وربّما أدئ إلى عجزه واختلف إذا أذن له السيذ في ذلك؟ 
فأجازه ابن القاسم» ومنعه ربيعة» وهو ظاهر قول الشيخ أبي محمد أو نصّه 
وجهه: أن ذلك وسيلة إلى رقه©. 


ولا يَتَرَوج ولا يسافرالسمَّر البعيد بغَيْرِ إذن سيده). 

يريد: شرط ذلك عليه أو لم يشرطه -أعني: عدم التزوج- إمّا لأن ذلك يعيبه إن 6) 
عجز» أو لاله ينقص () خراجه. وله أن يزوج عبيده وإماءه على ابتغاء الفضل عند ابن 
القاس خلافا لأشهب0©. 

وأمًا السفر: فاختلف فيه» المعروف من المذهب: منعه من ذلك إلا بإذن سيده. 
وأجاز ابن القاسم أن يسافر إلى الموضع القريب الذي لا يضر بسيده في نجومه» وله أنْ 
يشترط علئ مكاتبه ألا يسافر إلا بإذنه عند مالك» وقال سحنون: لا يجوز شرطه عليه في 
بعض الأقاويل. 

وقال ابن الماجشون: إذا كان البلد ضيق البحر؛ لم يجز لسيده أن يشترط عليه عدم 
السف (10), 


(1) قوله: (أو حالهم) يقابله في (ز): (وحالتهم). 

(2) من قوله: (وإذا قلنا بالتراجع) إلى قوله: (يوم عتقوا) بنحوه في الجامع» لابن يونس: 6/ 71. 

(3) قوله: (وقيل: علئ قدر قيمتهم يوم كوتبواء أو حالهم يوم عتقوا. انظر الزناتي) ساقط من (ت2). 

(4) في (ت1)» (ت2): (وجه). 200 

(5) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 13/ 75و 76. 

(6) قوله: (يعيبه إن) يقابله في (ز): (يعينه). 

(7) في (ز): (ينقصه). 

(8) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 245. 

(9) من قوله: (شرط ذلك عليه) إلى قوله: (خلافا لأشهب) بنحوه في الجامع» لابن يونس: 13/ 75 و76. 

(10) قوله: (عليه عدم السفر) يقابله في (ت2): (عدم السفر عليه)» بتقديم وتأخير. ومن قوله: (وأمًا 
السفر) إلى قوله: (عدم السفر) بنحوه في الاستذكارء لابن عبد البر: 7/ 422. 


عا 


ابرق يسمي ينين لين لكان 


وقوله: (السقراله لبعيد ) كأنه يريد: الذي تحل فيه نجومه قبل قدومه؛ كالمديان. 


وأمّا السفر الذي ده منه(!» قبل حلول النجوم» فذلك لهما -أعني: المكاتب 
والمديان- إذا كان يقدم قبل حلول دينه» والله أ 


(وإِذَا مات وله ولد هام مَقَامُه وأدى من ماله ما بقي عليه حاناء وورث20 من معه من وده ما 


لاله بمو تة خلت جره لخرات دمن / بالموت كسائر الديون المؤخلة تخل 
بموت من هي“ عليه. 


وقوله: (وورث5...) إل آخره. 

كان القياس يقتضي أنْ يرئه2 سيده؛ لأنّه عبد إذا مات ولم يؤد جميع كتابته. 
والمكاتب عبد ما بقي عليه شيء من كتابته» وبذلك قال الشافعي؛ لأنّه عنده مات 
عبدًا©. 

وقال مالك وابن القاسم: يرثه من كان معه في الكتابة من ولد وغيره من ورثته؛ كما 
يؤدون عنه80 . 

وكأنَّ منشأ الخلاف بين الإمامين: هل يبطل 29 عقد الكتابة بموته إذا كان معه غيره 
في الكتابة» كالشركة والوكالاتء أو لا يبطل؛ لما تقدم؟ والله أعلم. 

وعند ابن نافع: لا يرثه إلا ولده خاصة دون سائر ورثته» وإن كانوا في کتابته(10. 


(1) في (ز): (فيه). 

(2) ما يقابل قوله: (وورث) غير قطعي القراءة في (ز). 

(3) قوله: (عليه) زيادة من (ز). 

(4) قوله: (هي) ساقط من (ت2). 

(5) في (ت2): (وورثه). 

(6) في (ز): (يرث). 

(7) قوله: (وبذلك قال... مات عبدًا) بنحوه في عيون المجالس» لعبد الوهاب: 4/ 1871. 
(8) المدونة (صادر/ السعادة): 3/ 285. 

(9) في (ز): (تبطل). 

(10) قوله: (وعند ابن نافع... في كتابته) بنحوه في الذخيرة» للقرافي: 11/ 315. 


ES |‏ د ع SS‏ عا 2 
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وو 


جوما إن كَانُوا كبارا ). 


م هم o0‏ 77 رر هار أ ص درم وشم هم رودا ر 
( وإن لم يكن في المال وفاء فإن ولده يسعون فيه ويؤدون 
هذا إن(1) كانوا ذوي قوة على السعي» وأمانة على المال» فيدفع إليهم كما ذكر ©) 


وإلا أعطئ المال لأمين يؤدي عن (3. 
(وإن كَانُوا صفَارا ويس في الْمَالٍ قدر النجوم إنَى بلوغهم السعي رهوا 
إذ لا فائدة في الانتظار. 
وفي التلقين: وإن كانوا صغارًا أدَى عنهم إن كان في المال وفاء الكتابة» وإلا تجر 
لهم به وأدئ على نجومه © إلى بلوغهم» فإِنْ قووا على السعي وإلا رقوا(» والشيخ 
لم يذكر التجر لهم» فهل هذا خلاف أم لا؟ فانظره. 


د وي و 2 برو 


(وإن لم يكن لَه ولد ممه في كتابته ورئه سيده ). 


ص م 


يريد: يرثه بالرق» وهذا لا خلاف فيه أعلمه؛ لکونه مات عبداء والله 


١‏ د کس 


لا خلاف في جواز الاستمتاع بما© ملكت اليمين من الإماء؛ لقوله تعالى: وما 
ملكت أَيَمَدُُمَ قم غَيِرٌمَلُووِي رت 4 الآية [المعارج: 30]» فأباح تعالئ وطء ما ملكت 
اليمين» والوطء يكون عنه الحمل» وتسرئ رسول الله عله مارية القبطية فولدت له 
ابنه(19) إبراهيم. 


(1) ني (ت1): (إذا). 

(2) في (ت1): (ذکروا). 

(3) قوله: (هذا إن... يؤدي عنهم) بنحوه في الذخيرة. للقرافي: 11/ 310. 
(4) في (ز): (نجومهم). 

(5) التلقين» لعبد الوهاب: 2/ 207. 

(6) قوله: (معه) ساقط من (ت1). 


(7) في (ز): (هذا). 
(8) قوله: (أعلمه لكون) يقابله في (ز): (لهم كونه). 
(9) في (ت1): (فيما). 


(10) في (ت1): (ولده). 


کاچ ال ی ان ویر ا 5 


(ړ): فقال رسول الله عله فيما روي عنه عند ولادتها إياه: (أَغْتَقَهًا rT‏ 

يريد تله أنّها تغبت 2 لها حرمة بسببه» فلا تعود إلى الرّق أبدًا.اه(». 

وإِنّما عتقت من رأس المال دون الثلث كالمدبر؛ لِمَا تقدم منْ أن التدبير جرئ 
مجرئ الوصية5): بخلاف أم الولذ؛ فإنَّ الحرمة أوجبت لها الحريةء إلا أنا أخرناها؛ 
لئلا تفيته حقه من الوطء. 
35582 


(ر): وفي الحديث: «مَإِذًا مَاتَ فهی حر 
قال7: وهذا يقتضى رأس المال دون الغلث60). 


ولا يجُورله يها ول له ليها خدمة لعل وله ذلك في ونَدها من يره وَهُوَبِمنِنَة 
أمه( في العثق يعتَق بعتقها ). 1 

إنّما ل يجز له بيعها؛ لأنّها ثبتت له(10) ا بدليل ماروي من حديث ابن 
عباس خا أنّه قال: أيّما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعده(11). 

وإذ قد انعقد الإجماع أنَّ أم الولد لا: تعتق قبل موت سيدها إلا أن يعتقها هو وأن 
أحكامها أحكام الأمة(12) في جميع أحوالها من الموارثة والشهادة والدية وأرش الجناية» 
وكذلك لا يجوز له هبتهاء ولا رهنهاء ولا المعاوضة على خدمتهاء ولا إسلامها في 


(1) ضعيف» رواه ابن ماجة: 2/ 841) في باب أمهات الأولاد. من كتاب العتق» برقم (2516)» 
والدارقطني 5 سننه: 5/ 231. برقم (4233)» عن ابن عباس #كه. 

(2) في (ز): (يثبت). 

(3) في (ز): (بسبب)» وفي (ت2): (سبب). 

(4) المقدمات الممهدات» لابن رشد: 3/ 195. 

(5) انظر ص: 324 من هذا الجزء. 

(6) ضعيف» رواه الدارقطني في سننه: 5/ 236» برقم (4247)» عن ابن عمر#ة. 

(7) قوله: (قال) ساقط في (ز). 

(8) المقدمات الممهدات» لابن رشد: 3/ 200. 

(10) قوله: (لها) ساقط في (ز). 

(11) ضعيف» رواه أحمد في مسنده» برقم (2910). والطبراني في الكبير: 11/ 209, برقم (11519)» 
عن ابن عباس #. 

(12) في (ت1): (أمة). 


الجناية» ولا عتقها في الواجب» وليس له فيها سوئ الاستمتاع بالوطء فما دونه» هذا قول 
مالك وجميع فقهاء الأمصار. 

وقد كان بين الصحابة © ني ذلك اختلاف؛ فذهب جماعة منهم إلى جواز 
بيعهاء منهم: أبو بكرء وعلي بن أبي طالبء وابن عباسء وعبد الله بن الزبيرء إلى أن 
استقر الأمر على منع بيعهن. 

(ر): ومن الفقهاء من يدعي الإجماع في هذه المسألةء انظر المقدمات. 

وقوله: (وله ذلك في ولدها ). 
»)3 


يعني: الخدمة والغلة» وله مؤاجرتهم؛ بخلاف أمهم كما تقدم 

وتحصيل المسألة: أنَّ ولد الأمة إن كان من سيدها الحر فهو حر بلا خلاف» 
وإِنْ كان من غير السيد قبل إيلاد السيد إيّاها فهو رقيق بلا خلاف» وإِنْ كان بعد إيلاد 
السيد إيّاها فهو بمنزلتها يعتق بعتقهاء كما ذكر(©. 


يريد: كان مضغة أو علقة. 

وأما الدم المنعقد؟ 

فقول ابن القاسم وروابته(6) عن مالك: أنّها تكون به أم ولد خلاقا لاي 
واا تاف ج ت شيع مين شك غین أ ی ارما ادات رر 


(1) في (ز): (من). 

(2) من قوله: (إِنّما لم يجز له بيعها) إلى قوله: (في هذه المسألة) بنحوه في المقدمات الممهندات؛ لابن 
رشد: 3/ 195 وما بعدها. 

(3) انظر ص: 340 من هذا الجزء. 

(4) قوله: (من) ساقط في (ز). 

(5) انظر ص: 332 من هذا الجزء. 

(6) في (ز): (ورواية). 

(7) قوله: (فقول ابن القاسم... به أم ولد) بنحوه في المختصر الكبيرء لابن عبد الحكمء ص: 
0 

(8) قوله: (خلاقًا لأشهب) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 13/ 123. 

(9) في (ز): (خلقته). 


لباقو لكي يني لقني کان 
قول أبي حنيفة أنّها لا تعتق» إلا بما لا يشك فيه» وهو أن تسقط7!) سقطًا مخلقاء أو فيه 
خلق من يد ». وما أشبه ذلك. 

ووجه المشهور: أنه قد تيقن أنه ولد؛ بكونه دمّاء وإِنْ لم يكن بعد علقة ولا 
مضغةء ولأنَّه حمل من النطفة» فأشبه أن يأتي فيه تخطيط 5ء والله أعلم. 

فرع: إذا توفي / سيدها وهي حامل منه؟ 

فمرة قال مالك: تكون حرة إذا تبين الحمل بتحرك © الولدء وهو قولابن7) 


القاسم وروايته عن مالك. 
ومرة قال: لا تكون حرة حتّئ تضع؛ لاحتمال أن ين ينفش الحمل» وهو مذهب ابن 
فرع: ل 0 . ئ زوجته وهي حامل منه» هل تكون 
فقال مرة: تكون به أم ولد؛ لأنّه عتق عليه وهو في بطنها» وهو © مذهب ابن 
القاسم وأكثر أصحاب مالك. 


ومرة قال: ل ؛ لأن الرق قد مسّه وهو في بطن أمه. وهو مذهب أشهب ورواية ابن 
عبد الحكم عن مالكء إلا أن تكون الأمة لأبيه» أو لمن يعتق عليه ما في بطنهاء فإنَّها لا تكون 
به أم ولد عند ابن القاسم» وروايته عن مالك: إذا اشتراها فأعتق عليه الولد. 


(1) في (ت1): (يسقط). 

(2) قوله: (خلق من يد) يقابله في (ز): (خلقا يريد). 

(3) قوله: (لم) ساقط في (ز). 

(4) قوله: (بعد) ساقط من (ت2). 

(5) قوله: (فيه تخطيط) يقابله في (ت2): (فيه تخطيط فيه). 
(6) في (ت2): (بتحريك). 

(7) قوله: (ابن) ساقط في (ز). 

(8) قوله: (بطنها) يقابله في (ت1): (بطن أمه). 

(9) قوله: (وهو) ساقط في (ز). 

(10) قوله: (لا) ساقط من (ت1). 


ار ف 2 ا 
ا ب فشن را نح 


وفى(1) شرائه© من أبيه اختلاف؟ 


أجازه ابن القاسم» ولم يره بمنزلة من اشترئ أمة واستثنئ عليه جنينها. 

وأمّا ما( ولدت منه بعقد النكاح قبل أن يشتريها فإنّها لا تكون به أم ولد عند 
مالك كلت وجميع أصحابهء خلافا(» لأبي حنيفة» قاله ابن رشد5. 

نقعه العزل إذَا أذ وَأفَر بانوطو). 

لأنَّ العزل ليس بمانع للولد ولا بدء وقد قال -عليه الصلاة والسلام- لما سئل عن 
العزل: «لا لیک © ن لا تَفْعَلُوا مَا مِنْ نَسَمَةِ كائة...» الحديث80©. 

(ع): معناه: أن العزل قد ينفع» وقد لا ينفع. 

(م): ولأنّ الخيط ينفلت ولا يشعر به©. 

(د): ومن أهل العلم خارج المذهب من يرئ أنَّ الولد لا يلحق به إذا قال: كنت 
أعزل عنهاء وإن لم يدع 49 الاستبراء(11), 


(1) في (ت2): (في). 

(2) في (ز): (ميراثه). 

(3) قوله: (ما) ساقط من (ت1). 

(4) قوله: (خلافا) يقابله في (ز): (ولا خلافا). 

(5) المقدمات الممهدات» لابن رشد: 3/ 201 وما بعدها. 

(6) قوله: (ولدها) ساقط في (ز). 

(7) في (ز): (عليهم). 

(8) متفق علئ صحته» رواه مالك في موطثه: 4/ 857» في باب ما جاء في العزل» من كتاب الطلاق» برقم 
(527)» والبخاري: 3/ 148. في باب من ملك من العرب رقيقاء فوهب وباع وجامع وفدئ وسبل 
الذرية» من كتاب العتق» برقم (2542)» ومسلم: 2/ 1062ء في باب حكم العزل» من كتاب التكاح: 
برقم (1438)» عن أبي سعيد الخدري تله 

(9) قوله: (ينفلت ولا يشعر به) يقابله في (ت1): (تنفلت ولا يشعر بها). وانظر المسألة في: الجامع؛ لابن 
يونس: 6/ 194. 

(10) في (ت2): (تدع). 

(11) المقدمات الممهدات» لابن رشد: 3/ 205. 


۱ یں وس کے ایو کک ) | ع | ۰ 
SL Sa‏ 


!»اذى اتبراء م عا بعد ميق په ما جاء منود 


يريد: الاستبراء بحيضة» وهو مذهب المدونة. 

وقيل: بثلاث» وهو قول ابن الماجشون. 

وهل ذلك بيمين؟ وهو قول ابن الماجشون» أو بغير يمين؟ وهو قول سحنون. 

وينفي الولد عن نفسه بغير لعان. 

وقال المغيرة: إِنَّه لا يصدق في دعوئ الاستبراء» ويلحق به الولد على كل حال إلى 
ما يلحق(4) به الأنساب. 

(ر): ومعناه: إذا كان ينزل فيها ولا يعزل عنها» والله أعلم. 


م 0 


(ولايجُورعثق من أحَاط الذي ماله ). 


لأن من أحاط الدين بماله لا مال لهء فكأنه يعتق من مال الغرماء» سواء كان ذلك 
بعد حكم الحاكم» أو قبله©»: فإن أعتق لم ينفذ عتقه. والله أعلم. 


( ومن أعتق بعض عبده استتم عليه ). 


(ع): لأن تبعيض العتق غير جائز مع القدرة على تكميله» ألا ترىئ أنّه إذا أعتق 
حصة بينه وبين شريكه قومنا عليه نصيب شريكه؛ ليكمل العتق» ففي حصة نفسه 


أو (10), 


(1) في (ز): (وإن). 
(2) قوله: (به) ساقط في (ز). 
(3) في (ز): (بثلاثة). 


(4) في (ت2): (تلحق). 

(5) من قوله: (الاستبراء بحيضة) إلى قوله: (يعزل عنها) بنصه في المقدمات الممهدات. لابن رشد: 
3 205. 

(6) في (ز): (قبل). 


(7) قوله: (عليه) ساقط في (ز). 
(8) قوله: (ترئ) ساقط من (ت1). 

(9) في (ز): (قوما). 

(10) انظر: التلقين» لعبد الوهاب: 2/ 203. 


2“ لے 
E |‏ رولا ا : 0 EE‏ ا لي و ا 3 345 f‏ 
2 ا هه یر مس لصت ا > 5 


هه 
04 
٠»‏ 


و 285 r‏ م لر r‏ 


- 


لما في الصحيحين عن عبد الله بن عمر#ك أن رسول الله عله قال: «مَنْ أَعْنَق شِرٌكًا 
ره o‏ فَكَاءَ لَدُهَ 7ه 4(2( 4 ى ر مث سوه HE oR»‏ ةدو 
له فی عبد ن له مال يبلغ ثمَن العبدٍ قوم عَليْهِ فِيمّة عدل» عطیٰ شركاءه 


سے رھ 


سے 


حِصَصَهُم وََتقَ عل لبد وََِا َد عت نه ما ع( 
> »> وعنى عليه : و1 ففل عتى منه عى 1 
. / و 6 

(ع): ولأن تبعيض العتق جناية فيلزمه غرم ما ذهب له بجنايته(. 

وقد استوعبت الكلام على هذا الحديث في رياض الأفهام في شرح عمدة 
الأحكامء والحمد لله. 

وظاهر هذا الحديث العموم في كل معتق ومعتقة من حيث كانت «مَّن» مِنْ 
ألفاظ العموء(10. 

8 .و16 1لاء (1)11...|ااس» ۹)12 ٠‏ 2 

قال القاضي عياض: ولذلك""' ألزمنا التقويم ^" إذا كان العبد كافرًا بين 


مسلمين"» أو بين مسلم ونصراني فأعتق المسنلم نصيبه؛ لحق الشريك معه» وكذلك 


(9) 


(1) قوله: (معه) ساقط من (ت1). 
(2) قوله: (فيه) ساقط من (ت2). 


سرض عير 


ر ص ممه 


(3) قوله: (وعتق) زيادة من (ت1)» ومن (ن1). 

(4) في (ت1): (مبلغ). 

(5) متفق على صحته» رواه مالك في موطئه: 5/ 1121. في باب من أعتق شركا له في مملوك من كتاب 
العتاقة» والولاء» برقم (613)» والبخاري: 3/ 144. في باب إذا أعتق عبدا بين اثنين» أو أمة بين 
الشركاء» من كتاب العتق» برقم (2522)ء ومسلم: 2/ 1139ء في كتاب العتق؛ برقم (1501)» عن 
ابن عمر #قة. 

(6) المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 355. 

(7) انظر: رياض الأفهام» للمؤلف: 1/ 618. 

(8) قوله: (العموم) ساقط من (ت1). 

(9) قوله: (من) ساقط في (ز). 

(10) قوله: (العموم) ساقط في (ز). 

(11) في (ز): (وكذلك). 

(12) قوله: (ألزمنا التقويم) يقابله في (ت 1): (ألزمناه في التقويم). 

(13) قوله: (بين مسلمین) ساقط من (ت1) و (ز)» وما اخترناه موافق لما في إكمال المعلم. 


يح ل رک مالي اکان 
اختلف عندنا إذا(!) كان العبد مسلمًا بين نصرانيين فأعتق أحدهما نصيبه» أو بين نصراني 
ومسلم فأعتق النصراني نصيبه» على الخلاف» هل الحق للشريك في تبعيض عبده عليه؟ 
أو للعبد في حقه بتكميله عتقه؟ أو لله تعال؟ 
(ع): فيه ثلاثة حقوق(: حق لله تعالى(» وللشريك» وللعبد؛ فعلى مراعاة هذه 
وقع الخلاف. 
وهل العتق بالحكم» وهو المشهور؟ أو بالسراية؟ 
(5) قولان في المذهب©6) 
واختلف -أيضًا- هل يقوم نصيب الشريك خاصة:؛ وهو المشهور من المذهب؟ 
أو يقوم جميع العبد؟ وهو قول التونسي فيما نقله عنه الزناتي» وهو ظاهر قوله عه في 
الحديث المتقدم: «قومَ عَلَيِّ قِيمَةَ عَذل». وهو أولئ من عوده على الشريك؛ لبعده عن 
الضمير وقرب العبد منه. 
ووجه التونسي قوله: بأنَا لو قوّمنا نصيب الشريك خاصة» قوم منجمًا. 
ووجه 7 المشهور: أنه لما تعدئ على نصيب الشريك خاصة)» فيقوم عليه ما 
تعدئ عليه خاصة» ويقوم يوم الحكم على المشهورء لا يوم العتق. 
(ع): لأنّ / القيمة لا تجب عليه بنفس العتقء وإِنَّما تجب بالك (10. 


(1) في (ت2): (إن). 

(2) في (ز): (أقوال). 

(3) قوله: (ع: فيه ثلائة حقوق: حق لله تعالن) ساقط من (ت1). 

(4) في (ت1): (المعتق). 

(5) في (ت1): (ففيه). 

(6) من قوله: (وظاهر هذا الحديث) إلى قوله: (قولان في المذهب) بنحوه في إكمال المعلم؛ لعياض: 
5/ 99 و100. 

(7) في (ت1) و (ت2): (وهو). 

(8) في (ز): (إنما). 

(9) قوله: (قوم منجماء وهو المشهور... نصيب الشريك خاصة) ساقط من (ت2). 

(10) المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 358. 


قيمة النقص؛ لع ركه صف عنام ع أن لخد ساو 


عشرة دنائير» وإن باعه على أن نصفه الخ ١‏ © حر ساوی له ثمانية دنانير» فيرجع علئ 


شريكه بما نقص من القيْمُتين» والمذهب خلاف هذا 6). 


قال في الكتاب: وإذا أعتق الملىء شقصًا له من عبد» فليس لشريكه أن يتماسك 


نصمه أو يعتقه ال أجا » إنَّما له أن يعتقه بتله27 2 أو قر م عل' ش بكه(8), 
بنصيبه أو يعتقه | يعتقه ب و يقوم عل شري 


ونقل الزناتي عن الشيخ أبي عمران أنَّه اختلف فيمن أعتق عبدًا بينه وبين 


012: ققد ل نهم‎ HRT 
ار ا ىح ر اا تال رو مجر لجرا بت را‎ 
كالجزء منها فيما إذا أعتقها وهي حامل أنّه(13) يتبعها في العتق» وعللوه: بأنّه كالعضو‎ 


منها(14) وكان ينبغي علئ هذا -أعني جعله كالجزء منها- أن يكون ع 


(1) في (ت1): (وبقي). 
(2) في (ز): (يساوي). 

(3) قوله: (عبد ساوءئ له... على أن نصفه الآخر) ساقط من (ت2). 
(4) في (ز): (يساوي). 

(5) في (ز): (بين). 

(6) انظر: التبصرة للخمي: 7/ 3781 و 3782. 

(7) في (ز): (مثلا). 

(8) تهذيب البراذعي: 2/ 235. 

(9) في (ز): (عمر). 

(10) في (ز): (لشريكه). 

(11) في (ز): (يجد). 

(12) تقدم تخريجه. ص: 345 من هذا الجزء. 

(13) في (ز): (أن). 


(14) قوله: (فيعتق بعتقه... بأنّه كالعضو منها) بنحوه في التفريع» لابن الجلاب: 1/ 352. 


عتق الشريك له 


a 


الفعل من المثلة TT E‏ کل يقل رالا المُثلة بالضم» وأصلها من 
قولهم: 03 بالقتيل؟ أن جدعه. 

وأمّا المَثلة -بفتح الميم وضم التاء- فهي العقوبة من قوله تعالئ: وقد حَلَتْ 
يِن لهم آلْمَعْلَتُ» الآية [الرعد: 6] ورُوينا في الرسالة: مشل(4) بالتشديد ليس إلاء يريد: 
إذا كان السيد حر ا» بالعًاء عاقلاء مسلمّاء رشيداء غير مديان» قد 03 به( عامدّاء هذ.ه©6) 
إذا اجتمعت» عتق بلا خلاف. 

واختلف في السفيهء والذمي والمديان والعبدء هل يعتق عليه أم لا؟ والمشهور في 
السفيه والذمي7) عدم العتق(. 


فرع: فإن مثل المريض بعبده عتق عليه» ولكن هل © من رأس ماله أو من الثلث؟ 


قن 1 


وإدا مثلت ذات الزوج بعبدها وأمتي(1)» وهى لاتملك غيره120) مام عتق عليها 


(1) قوله: (مثل) ساقط في (ز). 
(2) قوله: (بفتح الميم وضم التاء) يقابله في (ت 1): (بالضم؛ بضم التاء وفتح الميم). 

(3) قوله: (الفعل من المثلة...فهي العقوبة) بنحوه في الصحاح» للجوهري: 5/ 1816. 

(4) قوله: (مثل) ساقط من (ت1). 

(5) في (ز): (بعبده). 

(6) في (ز): (هذا). 

(7) قوله: (والمديان والعبد... والمشهور في السفيه والذمي) ساقط من (ت1). 

(8) قوله: (واختلف في السفيه... العتق) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 12/ 399. 
(9) قوله: (هل) ساقط في (ز). 

(10) قوله: (فإن مثل المريض... قولان) بنحوه في متخب الأحكام لابن أبي زمنين:.1/ 554. 
(11) قوله: (بعبدها وأمتها) يقابله في (ز): (أو أمتها). 

(12) في (ت1): (غيرها). 


2 . لر د عبسل * 21 | 
في رواية يحيئ عن ابن القاسم» وروی سحنون عنه: أنه لا يعتق( عليه( . 
فرع: إذا مثل السيد بعبد مكاتبه كان عليه ما نقص للمكاتب7) عند ابن القاسمء إلا 
أن تكون مثلة مفسدة فيضمنه له» ويعتق عليه(©. 
. وقال ابن الماجشون: ولا يعتق على الرجل بالمثلة إلا“ عبده60). 
وهل العتق بالمثلة أو بالحكم؟ 
مذهب ابن القاسم بالقضاءء وقال أشهب: بنفس المثلة يعتق» ولا يحتاج إلى 


1 م05 
والمثلة المعتبرة في العتق: هي كقطع اليد» أو الرجل» وفقء العين؛ والإخصاء. 
وما أشبه ذلك. 


فقال أشهب: ليس بمثلة» وقال ابن وهب: هو مثلة6 يعتق سها(©. 

وقال ابن سحنون» عن أبيه: المثلة إلّما هي زوال الأعضاء وليس الجراح؛ ونزوّل 
الماء في العينين» وشبه ذلك مغلة(410. 

واختلف إذا قطع له أصبعًا واحدة» أو أنملة110» أو قطع له سنا واحدة؟ 

فقيل: مثلةء وقيل: ليس بمثلة. 


(1) في (ز): (وفي). 

(2) قوله: (عنه أنه لا يعتق) يقابله في (ز): (عنها أنها لا تعتق). 

(3) قوله: (وإذا مثلت ذات... عليها) بنحوه في متخب الأحكام» لابن أبي زمنين: 1-. 

(4) في (ت1): (المكاتب). 

(5) تهذيب البراذعي: 2/ 256. 

(6) قوله: (وقال ابن الماجشون... إلا عبده) بنحوه في البيان والتحصيلء لابن رشد: 15/ 114. 

(7) قوله: (مذهب ابن القاسم... يحتاج إلى قضية) بنحوه في المنتقئ, للباجي: 8/ 314. 

(8) قوله: (أو الرجل» وفقء) يقابله في (ز): (والرجل وفقاء). 

(9) قوله: (فقال أشهب... يعتق بها) بنحوه في المنتقئء للبااجي: 8/ 311. 

(10) قوله: (وقال ابن سحنون... وشبه ذلك مثلة) بنحوه في.النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 12/ 
4. 

(11) قوله: (أو أنملة) يقابله في (ز): (وأنملة). 


تاج الد لی چ رک يا 


ETO TP POT ETTI 
خطأء وقال العبد: عمدًا؟ فالقول قول السيد مع يمينه عند سحنون.‎ 

وقال مرة أخرئ: القول قول العبد أن السيد تعمد المثلة. 

أمّا إذا ضرب عبده؛ تأديبّاء أو كواه تداويّاء فأدئ7!» ذلك إلى التمثيل به ل (2) 
يعتق؛ لعدم القصد إلى ذلك0(©. 

فرع: إذا عتق العبد على سيده بالمثلة» هل يتبعه ماله أو لا؟ فيه( خلاف0. 

فرع: الا رق اا تطلق عليه طلقة واحدة727). 


ر کو لار 


وقوله: مثلة بينة ). 

ظاهره يقتضي أن حلق اللّحية لا يكون مثلة» وهو كذلك. 

قال عبد الملك: إلا أن يكون العبد تاجرًا وجيهاء فيكون مثلة80). 

وظاهر الرسالة: عدم التفصيل؛ لتوكيد المثلة بقوله: بينة» مع قوله: من قطع 
جارحة ونحوه» فاعرفه. ‏ - 
ومن مك بيه أوأحدا من وده أو ولد تدم" أوود بََاته أوجده أو جدته أَوأَخَاهُ بام 
أو لب" أو لهما جميعا عق عليه ). 


(1) في (ز): (وأدى). 

(2) قوله: (لم) ساقط في (ز). 

(3) من قوله: (وقال ابن سحنون عن أبيه) إلى قوله: (لعدم القصد إلى ذلك) بنحوه في النوادر والزيادات» 
لابن أبي زيد: 12/ 394 وما بعدهاء والجامع» لابن يونس: 5/ 477 و 478. 

(4) في (ز): (أعتق). 

E 

(6) قوله: (إذا عتق... خلاف) بنحوه في التبصرة» للخمي: 7/ 3861. 

(7) البيان والتحصيلء لابن رشد: 15/ 70. 

(8) قوله: (وهو كذلك قال عبد الملك... تاجر أو وجبها فيكون مثلة) ساقط من (ت2). وقوله: (قال عبد الملك: إلا 
أن يكون العبد تاجرًا وجيهاء فيكون مثلة) بنحوه في الجامع» لابن يونس: 5/ 475. 

(9) قوله: (لتوكيد) ساقط في (ز). 

(10) قوله: (أَوْ وَلَد وَلَّدِو) ساقط في (ز). 

(11) في (ن2): (أب). 


أخصر من هذا قول ابن الجلاب: ويعتق عليه الوالدون» والمولودون. والإخوة(!), 
والآأخوات. من جميع الجهات(2. 

فيدخل في قوله: (الوالدون ) الآباء والأمهات» والأجداد والجدات» وإِنْ علون. 

ويدخل في قوله: و(المولودون ) ولده لصلبه الذكور والإناث»/ وولد ولده من 


الذكور والإناث. 

ويدخل في قوله: (الإخوة والأخوات... ) إلى آخره إخوته وأخواته من جهة الأب أو 
الأ( أو من جهتهما جميعا. 

واختلف في العم؟ 


فقال مالك: لا يعتق عليه )» وقال ابن وهب: يعتق عليه(5. 
وقال الشافعى: لا يعتق عليه إلا عمود النسب فقط. 


وقال أبو حنيفة: يعتق عليه كل ذي رحم محرم. 


هه 2 رس 
يَحِدَّهُ مَمْل و60)...» الحديث27). 


فروع سبعة: 
الأول: إذا اشترئ أباه» ولا مال له فسخ البيع» ولا يباع عليه في ثمنه» وإن كان في 
الأب فضل عتق منه ما فضل بعد الثمن» وبيع مه بالثمن عند ابن القاسم. 


(1) قوله: (والإخوة) ساقط في (ز)» وقوله: (والمولودون والإخوة) يقابله في (ز): (والمولودون. الآباء 
والأمهات والإخوة). 

(2) التفريع» لابن الجلاب: 1/ 357. 

(3) قوله: (أو الأم) يقابله في (ز) و (ت2): (والأم). 

(4) تبذيب البراذعي: 2/ 243. 

(5) من قوله: (فقال مالك... يعتق عليه) بنحوه في التبصرة» للخمي: 7/ 3811. 

(6) من قوله: (وقال الشافعي) إلى قوله: (مملوكا) بنحوه في الإشراف» لعبد الوهاب: 2/ 991. 

(7) رواه مسلم: 2/ 1148» في باب فضل عتق الوالد» من كتاب العتق» برقم (1510)» وأبو داود: 
4 435 في باب بر الوالدين» من كتاب الأدب» برقم (5137)» عن أبي هريرة ظلقه. 

(8) قوله: (الشمن» وبيع منه) ساقط من (ت1). 


تاج ال لیج مراع ريك لبخي اکان 


وقال مالك: ينقض البيع ولا يعتق بعضه؛ إذ لا يملك الولد أباه إلا إلى عتق. 

الفرع © الثاني: إذا كان له عبد مأذون له في التجارة» فاشترئ من يعتق على سيد 
وهو لا يعلم؟ عتق علئ السيد. 

وقال أشهب: لا يعتق علئ السيد؛ علم العبد بذلك أو لم يعله(©. 

قال مكي ابن أبي طالب: وروئ أبو زيد عن ابن القاسم: أنه يعتق على السيد؛ علم 
العبد أو لم يعله(». 

قلت: فتحصل في المسألة ثلاثة أقوال؛ ثالثها: التفصيل بين أن يعله0 العبد» فلا(6) 
يعتق 277 أو لا يعلم فيعتق؟ 

وانظر الفرق بين هذه» ومسألة الكتاب في العامل في القراض يشتري أبا رب 
المال(6©, 

فإني لم أرَ فيها اختلاف قول آنه يفرق في العامل بين أن يكون عالمًا فيعتق عليه 
أو غير عالم فيعتق على رب المال» وني كلا الموضعين المال للغير» فيطلب الفرق على 
القول: بأنّه لا يغعتق على السيد» وإن علم العبد. 

رمل أن بكرن القرقبيتهها: أن العبد (نما يشترى لهه لاتدعيدنا بلك ما 
اشتراه 1 بماله» بخلاف العامل فإِتّه إنّما يشتري117) لرب المال» فهو أجير لرب المال 


(1) من قوله: (إذا اشترئ أباه) إلى قوله: (إلا إلى عتق) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
2. 

(2) قوله: (الفرع) ساقط من (ت1)» وكذلك في بقية الفروع السبعة). 

(3) قوله: (إذا كان له... أو لم يعلم) بنحوه في التبصرة» للخمي: 7/ 3821. 

(4) قوله: (قال مكي بن أبي... أو لم يعلم) ساقط من (ت1). وانظر المسألة في: النوادر والزيادات» لابن 
أبي زيد: 12/ 389. 

(5) قوله: (أنْ يعلم) ساقط في (ز). 

(6) قوله: (العبد فلا) يقابله في (ت1): (العبد بالعتق فلا). 

(7) قوله: (فلا يعتق) ساقط من (ت1). 

(8) انظر: #بذيب البراذعي: 3/ 59. 

(9) في (ز): (من). 

(10) قوله: (لأنه عندنا يملك ما اشتراه) ساقط من (ت1). 

(11) في (ز): (اشترئ). 


A‏ 1 کا 
ولا فسن نا لرا 


ا و کالأجیر EEE st‏ السيد علي القو ل الآخخر مطلقًاء أو ب 5 رظية ey‏ 
القول بالتفصيل؛ لأن له شبهة0© في مال العبد من حيث كان قادرًا علئ انتزاعه منه ۳ مع 
تشوف الشرع إلى الحرية» ومما يؤكد القول بالعتق(© مطلقا أن العبد ليس بأجنبي عن 
سيده؛ بدليل أنه لا يقطع في سرقته مال السيد؛ بخلاف العامل فإنّه أجنبي بالكلية» والله 
سبحانه أعلم.. 

الفرع الثالث: إذا أوصئ له بمن يعتق عليه إذا ملكه وحمله الثلث عتق عليه؛ قبله أو 
لم يقبله» وإن لم يحمله الثلث وقبله© استتم عليه» وإن لم يقبله سقطت الوصية في 
رواية علي بن زياد عن مالك. 

وروی عيسئ عن ابن القاسم: آنه إذا لم يقبله عتق الشقص وحده ولم يستتم 
عليه2). 


ب 


فرع: إذا وهب له شقص ممن يعتق عليه؟ 

قال ابن الماجشون. ومطرف: هو حر؛ قبله أو لم يقبله. 

قال مطرف: لأنه0© يستتم عليه إذا قبله. 

وقال ابن الماجشون: لا يستتم عليه وإن قبله؛ لأ العتق في الشقص قد وجب 
بالهبة قبل القبول(10. 


(1) في(ت1): (عتق). 

(2) قوله: (القول) ساقط في (ز). 

(3) في (ز): (بشبهته). 

(4) قوله: (منه) ساقط من (ت ]). 

(5) قي (ت2): (بالحرية). 

(6) قي (ز): (قبله). 

() انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 221713 

(8) قوله: (ومطرف) ساقط ف (ز)۔ 

(9) قوله: (لأنه» يقايله في (ت2): (إلا أن)» وقي ((): (إلا أنه).. 

(10) من قوله: (إذا وهب له شقص) إلى قوله: (قيل القيول) بنحوه في التوادر والزيادات» لابن آبي زياد: 
318,3712 . 


م Na‏ ےر ت E‏ خو 22 


الفرع الرابع: إذا ورث كتابة من يعتق عليه» أو اشتراها(!» عتق عليه وقت شرائه 
الكتابة. 


وعن ابن القاسم أيضا: أنه لا يعتق علبه(2) حا يعجد(6, 
4( 


ولو قال: إن اشتريت فلانًا فهو حر فاشترئ كتابته لم يعتق عليه» حتی یعجز. 

وروی یحی بن یحے:: أنه( إذا اشترئ كتابة من يعتق عليه أنّه يعتق عليه ساعة 
اشتراه» وكذلك الميراث» والميراث7) أبين» قاله مكي بن أبي طالب في تذكرته. 

الفرع الخامس: إذا وهب للمديان بعض من يعتق عليه؛ عتق عليه» ولم يرد عتقه 
الدين. 


وقال أشهب: يعتق عل 3 

فانظر الفرق على قول ابن القاسم؛ إذ لا سبب له في العتق في الموة ضعين؛ أعني : 
الهبة والميراث ى(11), 

الفرع السادس: قال أبن القاسم في العتبية» فيمن اشترى ١‏ أباه فحبسه البائع في الثمن 
فهلك: فهو حر بالعقد» وجراحه» وميراثه» وجميع أحكامه أحكام الحر» وضمانه من 
الولر12. 


(1) في (ز): (اشتراه). 
(2) قوله: (عليه) زيادة من (ز). 

(3) قوله: (إذا ورث... حتّ يعجز) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 13/ 99. 
(4) قوله: (ولو قال إن اشتريت... يعجز) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 12/ 269. 
(5) قوله: (أنه) ساقط في (ز). 

(6) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 15/ 249. 

(7) في (ز): (والمواريث). 

(8) في (ز): (ولورثة). 

(9) قوله: (ولم يرد عتقه الدين ولو ورثه...وقال أشهب: يعتق عليه) ساقط من (ت1). 
(10) قوله: (إذا وهب للمديان... كالهبة) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 12/ 410. 
(11) قوله: (الهبة والميراث) يقابله في (ز): (العتق والهبة). 

(12) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 15/ 24. 


کا ل ISK‏ ا 
و فن را( و اد 
الفرع السابع: نا الاب واياع ” من الرضاع فالمشهور عندنا أنه لا بعت 1 والله 


أعلم. 


فرع: الخنثئئ المشكل إذا كان عبدًا وولد© له من ظهره وبطنه فملك40) أحد 
الأخوين لعلف السام طن ق 


(ع): هذا ِا ذكرناه أن كل ولد حدث07) من غير ملك یمین من تزويج؛ أو زنا فإ 
تابع لأمه في الحرية والعبودية» وأنّه لا يوجد في الأصول حرة حامل بعبد. وإِنَّما يوجد 
أمة حامل بحر فوجب ما قاله©) أبو محمد: يعتق بعتقها؛ لأن الحرية مسته وهو في 
بطنها؛ إذ هو عضو من أعضائها© . 

قلت: قول عبد الوهاب: وإِنَّما توجد!10 أمة حامل بحر هذا في" أربع مسائل: 

إحداها: الراهن إذا وطى أمته المرهونة 1 وكان عديمًا(13). 

الثانية: الجانية(14) إذا وطئها السيد بعد علمه بالجناية» وهو عديم» فإنّها تسلم 
المح ع 


(1) قوله: (أمًا الأب... أنه لا يعتق) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 12/ 384. 
(2) قوله: (وولد) يقابله في (ز): (أو ولد). 

(3) قوله: (ظهره وبطنه) يقابله في (ت1): (بطنه وظهره)» بتقديم وتأخير. 

(4) في (ت1): (فيملك). 

(5) في (ت2): (فيها). 

(6) في (ز): (حر). 

(7) قوله: (حدث) ساقط في (ز). 

(8) في (ز): (قال). 

(9) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 365. 

(10) في (ز): (يوجد). 

(11) قوله: (في) ساقط في (ز). 

(12) في (ت1): (مرهونة). 

(13) قوله: (الراهن إذا... عديمًا) بنحوه في عقد الجواهرء لابن شاس: 2/ 776. 
(14) في (ز): (الجناية). 

(15) قوله: (الجانية إذا وطئها... عليه) بنحوه في الجامع» لابن يونس: 11/ 476. 


E 


یخی کان 
الشالثة: أمة المفلس إ إذا وقفت للبيع ووطئها(!) فحملت0©0, 
الرابعة: مسألة الابن يطأ أمة من تركة أبيهء وعلى الأب دين يغترق!4 التركة» 

والابن عديم» وهو عالم بالدين حالة الوطء. 
فهذه الأربع لا أعلم لها خامسّاء فمن وجد شيئًا من ذلك فليضفه إليها راجيا 
[ 248 ) بذلك 667 ثواب / الله الجزيلء نقله الغماري. 

الخامسة: أمة الشريكين يطؤها أحدهماء فالولد حر والأم رقيق» فهذه خامسة. 
وأمّا العبد في بطن الحرة فيوجد» وهو إذا وطئ العبد جارية له فحملت فأعتقهاء 


اب حتّئ أعتقه. فن عتق العبد لأمته يمضيء وتكون حرة» والولد 
)7( 


وي في الراب اواج جب من فيه معنى من عق بتدبير" أوكقابة أو غيرها”. ولا 
أعمى ولا أقطع اليد وشبهه(10, ولا من على غير الإسلام. 

يريد بالرقاب"؟ الواجبة: كفارة القتل» وكفارة الظهارء وكفارة رمضانء وكفارة 
اليمين بالله کل وما كان في معناهنء وإنما لم يجز ما كان كذلك12)؛ لنقصان الرقبة بما 
شيبت(13) به من عقد الحرية» O O‏ 


(1) في (ت1): (ووطئت). 

(2) قوله: (أمة المفلس... فحملت) بئحوه في شرح التلقينء للمازري: 3/ 1/ 248 و 249. 

(3) في (ت1): (أبيه). 

(4) في (ز): (يستغرق). 

(5) قوله: (مسألة الابن يطأ... حالة الوطء) بنحوه في الجامع» لابن يونس: 11/ 476. 

(6) قوله: (بذلك) ساقط في (ز). 

(7) قوله: (نقله الغماري الخامسة: أمة الشريكين... والله أعلم) زيادة من (ت2)» ولعله كان حاشية على 
الأصل المنسوخ منه (ت2)» وأدرجه ناسخها في موضعه. 

(8) قوله: (بتديير) يقابله في (ت1): (أو تدبير). 

(9) في (ت2): (غيرهما). 

(10) قوله: (اليد وشبهه) يقابله في (ز): (وشبهها). 

(11) في (ز): (الرقاب). 

(12) في (ز): (ذلك). 

(13) ني (ت1): 5 تشيت)ء وفي (ز): (شيقت): 


تت رحن داو وک 


أو العيب17) بالعميا © أو 0-0 وو ذلك والواتحن او ر 

وأمَّامَنْ على غير دين الإسلام؛ فلقوله تعالئ: (إقَتَخريرٌ وََبَوِ مُؤْمِتَقِع الآية 
[النساء: 92]ء فقيدها بالإيمان» وإن كانت قد أطلقت في موضع آخر من الكتاب العزيز 
ولا بدع57 أن يرد المطلق إلى المقيد إذا كانا من جنس واحد» وهو العتق» وكذلك0©) 
مثلها”” إن تعلقا , بسببين80) مختلفين؛ كالقتل والظهار -مثلا- على ما تقرر عند أهل 
الأصولء وإن كان في المسألة خلاف عندهم -أعني: رد المطلق إلى المقيد- والله 


ET O POET (E)‏ فلم يصح عتقه» كالمجنون؛ ولأن القلم 
مرفوع عنه» فلم يكن لقوله حكم کالمغلوب ولأنّه َمّالَمْ يصح طلاقه لم يصح عتقه 
كالنائم» ومَنْ لا عقل له ولاه إزالة ملك فلم يجز قول الصبي فيه» أصله: الطلاق» 
وإبراء الديون» ولا يشبه هذا وصيته؛ لأنّها تقع بعد موته في حال قد أمن عليه الفقر فيها 


أمّا المولء:(10) عليه" فلا ينعقد قوله في ماله؛ لثبوت الحجر عليه» ولو كان 


ينعقد قوله في إتلاف ماله؛ لما حجر عليه. 
قلت: قوله كالمجنون ممنوع؛ لجواز وصنيته» ومن شرط الوضية: التمئيز بلا 
خلاف أعلمه. والمجنون لا تمييز عنده» فليمن كالمجنون» والمحل المقيس عليه علته 


(1) قوله: (أو العيب) يقابله في (ت1): (والعيب). 
(2) قوله: (بالعمئ) ساقط من (ت1). 

(3) قوله: (أو القطع) يقابله في (ت1): (والقطع). 
(4) قوله: (دين) ساقط في (ز). 

(5) في (ز): (يدع). 

(6) قوله: (العتق وكذلك) يقابله في (ز): (العتق مثلا وكذلك). 
(7) قوله: (مثلها) ساقط من (ت1). 

(8) في (ت2): (بشيئين). 

(9) في (ز): (المسألتين). 

(10) في (ت1): (الولي). 

(11) ف (ز): (عليها). 


اا ال لی سنن عسل SSE EE‏ 


وقوله: ولأ القلم مرفوع عنه؛ ا نمارفع عنه قلم المؤاخذات,. لا قلم القربات؟ 
بدليل أنه إذا أسلم اعتبر إسلامه» ولو ارتد لم يقتل» ويدل علئ ما نقلوه» قوله17 عله لما 
قيل له: لهذا حَج؟ قال: انَعَمْء وَلَّكِ اجر فقد وضح لك الفرق بين الصبي 


روَالُولآء لمَنْأَعتَقَ). 

الوّلاء -بفتح الواو- من الوّلاية -بفتح الواو أيضًا- وهو من النسبء والعتق» 
وأصله: من الولاء*ء وهو القربء وأمّا من الإمارة والتقديم فبالكسرء وقيل: يقال 
فيهما بالوجهين معا. 

والولي © في كلام العرب ينصرف لمعانٍ كثيرة؛ يكون: للمعتِق5)» والمعتّق. 
ولأبنائهماء وللناظرء ولابن العم» والقريب» والعاصبء وللحليف» والقائم بالأمرء 
وناظر اليتيم» والتابع المحب. 

والمراد به هنا: ولاية الإنعام والعتق. 

وقوله: (الولاء 2 لمن أعتق ) هذا؛ لقوله عله في الصحيحين في حديث بريرة: : نما 


(1) قوله: (يقتل ويدل علئ ما نقلوه قوله) يقابله في (ز): (يقبل ويدع علئ ما يقوله). 

(2) رواه مالك في موطئه: 3/ 620 في باب جامع الحج» من كتاب الحج» برقم (426)» ومسلم: 974/2 في باب 
صحة حج الصبي وأجر من حج به» من كتاب الحج برقم (1336)ء عن ابن عباس ثفف. 

(3) في (ت1): (ولاء). 

(4) في (ت1): (الولي). 

(5) في (ز): (والمولي). 

(6) في (ز): (المعتق). 

(7) في (ز): (وللقائم). 

(8) من قوله: (الوّلاء بفتح الواو) إلى قوله: (والتابع المحب) بنحوه في هذيب اللغة. للأزهري: 
5 و 324. 

(9) في (ز): (والولاء). 


الوَلآءُ لِمَنْ أَعْتَقَّ)(1). ٠‏ 

وها تقتضي (2) الحصر. 

وقال -عليه الصلاة والسلام-: «الْوَلَاءُ لحمَةٌ كَلحمَة التسَب)0, 

قال الجعدي: فمن أعتق عبدًا تطوعاء أو نذرًا(» نذره» أو حلف بعتقه» أو أعتقه في 
كفارة وجبت عليه» أو كاتبه» أو قاطعه فأدئء أو أعتق عليه بحكم لزمه» أو على 
جعل جعل له» أو باعه27) نفسه» أو أعتقه عنه غيره» أو أعتق عبده عبدًا بإذنه. أو أعتق 
عليه؛ لقرابة بينه وبينه» فالولاء في ذلك كله له. 


وأولئ الناس بميراث الولاء بعد المعتق: البنون» ثم بنوهم وإِنْ سفلواء والأعلئ 
منهم يحجب من دونه» فن عدموا فالأب» ثم الإخوة الأشقاءء ثم الإخوة للأب» ثم بنو 
الإخوة الأشقاءء ثم بنو الإخوة للأب» ثم بنوهم وإن سفلواء وكذلك© إذا استوت 
الدرجات فالشقيق أولئء وإن اختلفت فالأعلئ أولئ؛ فإن عدموا فالجد ثم العم 
وابن العم وإن سفل210» وهو أولئ من أبي الجد(11): هكذا حكي عن ابن اللبان 


(1) متفق على صحته» رواه مالك في موطئه: 5/ 1134» في باب مصير الولاء لمن أعتق» من كتاب العتاقةء 
والولاء» برقم (619)» والبخاري: 2/ 128» في باب الصدقة على موالي أزواج النبي ع من كتاب 
الزكاة» برقم (1493)ء ومسلم: 2/ 1141ء في باب إنما الولاء لمن أعتق» من كتاب العتق» برقم 
(1504)» جميعهم عن عائشة غقه. 

(2) في (ت2): (يقتضي). 

6 صحيح لغيره» رواه الشافعي في مسنده» ص: 338) برقم (338)» وابن حبان في صحيحه: 11/ 325. 
في باب البيع المنهي عنه» من كتاب البيوع» برقم (4950)) عن ابن عمر#غغ. 

(4) قوله: (نذرا) ساقط في (ز). 

(5) في (ت1): (كتابة). 

(6) في (ت1): (عتق). 

(7) قوله: (أو باعه) يقابله في (ز): (أباعه). 

(8) في (ز): (كذلك). 

(9) قوله: (وابن) يقابله في (ت2): (ثم ابن). 

(10) في (ت1): (سفلوا). 

(11) من قوله: (وأولئ الناس بميراث) إلى قوله: (أولئ من أبي الجد) بنحوه في كتاب الخصالء. لابن 
زرب» ص: 197 . 


48 ب) ولا يجوز بیعه / ولا هته . 


2 


هو المعتق لكان ولاء من أعتق لولده: وهو اد دون 59 وهو أب الجدء 39 حجتنا 
في ابن الأخ وجد أن الولاء لابن الأخ» وذلك أن الذي © يتقربان به جميعًا هو الأب» فلو 
كان هو المعتق لكان ابن ابنهء وهو ابن الأخ أولئ من أبيه» وهو الجد» وذكر أبو الى( 
في كتابه الملقب ب«الناظر»: أن الجد وأبا الجد وإِنْ علا أولئ من العمومةء ثم الأقرب 
فالأقرب من العصبة.اه. 

قلت: وبالجملة فميراث الولاء كميراث غيره في ترتيب الورثةء سوئ© أن الأخ 
وابنه مقدمان علئ الجد» وإنَّما قدما على الجد؛ لأنّ من يدلي في التعصيب بالبنوة 
أولئ ممن يدلي بالأبوة» ولأ( الولاء لا يورث إلا بالتعصيب» والجد يكون صاحب 


فرض بخلاف الإخوة وبئيهم فاعرفه. 
والصلاة على الميت0©, 


وفي الحضانة يتقدم الأخ على الجدء والجد على ابن الأخ. 
وني الميراث يساوي الأخ الجد» ويحجب الجد ابن الأخ» والله سبحانه أعلم. 


لئهيه سحاد ييا بي و الغررء وأكل 


(1) في (2): (وهو : 1 

(2) قوله: (أن الذي) يقابله قي (ز): (أن الو لاء الذي). 

(3) ترجمة, 

(4) قوله: (وآبا الجد) ساقط من (ت1», 

(5) في (ز): (ثم). 

(6) في (ز): لأسواء). 

(7) قوثه: (عايئ الجد) يقابله في (ت 1): (عليه). 

(8) في (ز): (لأن». 

(9) انغثر ص : 359 من هذا الجزء. 

(10) قوثه: (يساوي الأخ الجد) يقابله قي (ت1): (يتساوئ الأخ والجد). 
(11)ممقق علا صحتهء رواه مالك ف مو طئه؛ 5 7ء في باب مصير الولاء لمن أعتقء من كتابه 


کی كن رقا ا ١‏ 
لہ لے . 000 ٍ 


هو ال الناس بالباطل» و ولا Sa‏ ال لا 6 3 ے2 


1 


ولا يغير عن حاله لا يقال: لم لا يجوز © هبة الولاء» وهبة الغرر + 
ا 
الولاء: إعطاء ما استحقه 0 من القرابة» فلا يحل له أخذه. 


(ر): سبق 669 من ظاهر قوله چ e «2 FET‏ 93 وه 
لمن حصل له ثواب العتق» لا لمن تولئ فعل الإعتاق» وإن لم يكن ذل حقيقة اللّفظ؛ 
لأنّ الثواب حاصل عن العتق» والولاء حاصل عنهء فوجب ألا يفترقاء وقد أجمعوا أن 
مَنْ وكل رجلا على عتق عبده فالو لاء للموكل» لا للوكيل الذي تولئ فعل الإعتاق» 
ولهذا قلنا: إِنَّ مَنْ أعتق عبده من غيره بإذنه أو بغير إذنه أنَّ الولاء للمعتق عن(9؛ لأنَّ 
ثواب العتق له وكأنه إذا عتقه عنه(10) فقد ملكه إياه بشرط إعتاقه عنه 1ء وليس ذلك 


من هبة الولاء المنهي عنه في الحديث؛ لأنَّ النهي إِنّما يقتضي نقل الولاء بعد ثبوته 


العتاقة والولاء» برقم (622)» والبخاري: 3/ 147ء في باب بيع الولاء وهبته» من كتاب العتق؛ برقم 
(2535)» ومسلم: 2/ 1145 في باب النهي عن بيع الولاء» وهبته» من كتاب العتق» برقم (1506), 
جميعهم عن ابن عمر#ه. وانظر ص: 359 من هذا الجزء. 

(1) في (ز): (والنسب). 

(2) قوله: (يباع ولا يوهب) يقابله في (ز): (يوهب ولا يباع)» بتقديم وتأخير. والحديث تقدم تخريجه. 

ص : 359 من هذا الجزء. 

(3) في (ت1): (تجوز). 

(4) قوله: (عبدا) ساقط في (ز). 

(5) قوله: (المعتق عنه) زيادة من (ت1). 

(6) في (ز): (وسبق). 

(7) تقدم تخريجه» ص: 232 من الجزء الرابع. 

(8) في (ز): (الولاء). 

(9) في (ت1): (عليه). 

(10) قوله: (عتقه عنه) يقابله في (ز): (أعتق عبده). 

(11) قوله: (لأن ثواب العتق له... فقد ملكه إياه بشرط إعتاقه عنه) ساقط من (ت1). 


362 کا الین لیف ات رر ل ا 
وتقرره» لا لمن حصل له ثواب TET‏ 
قلت: يشير إلى مذهب الإمامين أبي حنيفة والشافعي القائلين: بأنَّ الولاء للمعتق 
ا ل ل © والله أعلم. 


ل 
وفال إسخاق بن راهويه. له ولاؤه» واحتج بماروي عن تميم الداري أ 0 


ص 


للنبي عهللّه: يا رسول الله! ما السّنّة فيمن أسلم على يديه رجل؟ قال!0: «هُوَ أَحَقَ 
مَحیّاه وَمَمَاتَه)4). 


(ر): وهذا محمول عندنا عل آنه أحق به في نصرته» والقيام بأمره وتولي دفنه إذا مات؛ 
بدليل قول النبي علله : تما الْوَلاعُلِمَنْ أعَْىَ»5 ولأن(6 الوّلاء يكون بالإنعام» ولا إنعاء) 
لمن © أسلم على يديه »وكذلك من التقط لقيطًا فهو حرء ولا ولاء عليه 

وقد قال قوم: إِنَّ ولاءه لمن التقطه. واحتجوا بقول عمر #قنه: هو حر ولك 
رەو 00 اال داعال أن غر لما آراد أن لر لته 
والقيام بأموره" والثواب. 


(1) المقدمات الممهدات» لابن رشد: 3/ 132. 

(2) قوله: (مذهب الإمامين... فيتفقون) بنحوه في الجامع» لابن يونس: 6/ 213. 

(3) قوله: (قال) ساقط في (ز). 

(4) قوله: (وقال إسحاق بن راهويه...محياه ومماته) بنحوه في الجامع» لابن يونس: 6/ 235. 
والحديث حسن صحيح. رواه أبو داود: 3ه في باب الرجل يسلم على يدي الرجلء من كتاب 
الفرائض» برقم (2918). والترمذي: 4/ 427» ني باب ما جاء في ميراث الذي يسلم على يدي 
الرجل» من كتاب أبواب الفرائض» برقم (2112)» عن تميم الداري قلقه. 

(5) تقدم تخريجه» ص: 232 من الجزء الرابع. 

(6) في (ت1): (وأن). 

(7) قوله: (ولا إنعام) ساقط من (ت1). 

(8) قوله: (لمن) يقابله في (ز): (علئ لمن). 

(9) رواه مالك في موطئه: 4/ 1068ء في باب القضاء في المنبوذ» من كتاب الأقضية» برقم (2733)» 
والبيهقي في سننه الكرى: 6/ 2.332 برقم (12133)» عن عمر بن الخطاب تلله. 

(10) في (ت1): (بأمره). 


A ENE‏ 1 اك ل اذ 
(ر): ومن الناس من قال: إن اللقيط عبد لمن التقطه. وهذا لا وجه له؛ لأنَّه(3) 
لايخلو أن يكون ابن أمة مملوكة» فهو لسيدها لا يحل لملتقطه أن يتملكه5)ء أو 


5 0 6 
يكون ابن حرة فهو حر( . 


قال الجعدي كذلته: ولا يرث النساء من الولاء شيئًاء إلا من" أعتقن» أو 
أعتق(11) من أعتقن» أو ولد من أعتقن من ولد الذكور12) خاصة؛ ذكرًا كان(13) ذلك 
الولد44 أو أنفيئن15» فلو أن امرأة اشترت عبدًا أو أعتقته©1» ثم ولد له" ولد 
ذكر(18» وأعتق مولاها عبدّاء ثم مات مولاها كان ما ترك لولده» فان مات ولده كان ما 
ترك لمولاة أبيه» ثم إن مات مولئ مولاها كان ما ترك لمولاة مولاه» فإِنْ كانت إِنَّما 
أعتقت أمة فولدت بعد عتقها ولدًا(“ كان ولاء ما ولدت لزوجها o‏ 


(1) في (ز): (يقول). 
(2) قوله: (إن) ساقط في (ز). 

(3) قوله: (لأنه) يقابله في (ز): (إلا أنه). 

(4) قوله: (لملتقطه) يقابله في (ت2): (لمن التقطه). 

(5) في (ز): (يتملك). 

(6) المقدمات الممهدات» لابن رشد: 3/ 133 و 134. 

(7) في (ن1): (يجره). 

(8) في (ت2): (ترث). 

(9) قوله: (من الولاء) ساقط من (ت1). 

(10) في (ت1): (ما). 

(11) في (ز): (أعتقن). 

(12) قوله: (أو ولد من أعتقن من ولد الذكور) يقابله في (ت1): (من ولد الذكر). 
(13) قوله: (كان) ساقط في (ز). 

(14) قوله: (الولد) ساقط في (ز). 

(15) قوله: (ولا يرث النساء... أنثى) بنحوه في الجامع» لابن يونس: 6/ 257. 
(16) قوله: (أو أعتقته) يقابله في (ت1): (وأعتقته). 

(17) قوله: (له) ساقط من (ت1). 

(18) قوله: (ولد ذكر) يقابله في (ت1): (ولدا ذكرًا). 

(19) في (ز): (ولد). 


ا 
تاج ادون یحفص لیج برک ب لحي 2 
-يعني: أبا الولد12)- أو لمواليه» ولا يكون0© و ع لمولاتہا) ولا 2 نو 5 
ولد المرأة لمواليهاء إلا في أربعة مواضع : أن يكون أبوهم عبدّاء أو يكونوا من زناء أو من 
لعان» أو يكون الأب ج مات بدار الحرب. 

فائدة: سألت شيخنا أبا محمد الغماري القرطبي لث ما وجه تخصيصه بدار 

قال اصع بارال ت لان« ميجير ل ال و لال( مان موف 
النسب؛ لكان ولاؤه لمن أعتقه؛ لأن الكفر لا يقطع النسب. 

فرع: فلو کان أبو هذا الولد و عبدين كان الولاء للمعتقة 277 إلا أن س 
أحدهما يومًا ما فيرجع الولاء إليه» فإن ماتا -أعني: الأب والجد- وخلفا من يرثهما 
من العصبة» فهل يرجع ولاؤه لموالى أمه. أو لبيت المال؟ خللاف. 

قال الشيخ: والمذهب أنه يرجع لبيت المالء خلافا لابن دينار. 

ومنشا أ الخلا ف(10): هل الانتقال انتقال انقطاع» أو انتقال(11) ر ترجيح؟ 

فان قلنا: ترجيح رجع لموالي الأم» وإن قلنا: انقطاع رجع لبيت المالء والله أعلم. 

فقد(12) علمت بهذا التقرير أن قوله: (وولاء من يجر(13)...) إلى آخره؛ يريد: العبد. 


(1) قوله: (يعني أبا الولد) زيادة من (ز). 
(2) في (ز): (الموالية). 

(3) في (ت1): (يكن). 

(4) في (ت2): (لمولاتهم). 

(5) قوله: (ولاء) زيادة من (ز). 

(6) قوله: (وإلا لو) يقابله في (ت1): (والولاء). 
(7) في (ز): (لمعتقه). 

(8) قوله: (ما) زيادة من (ز). 

(9) قوله: (أنه) ساقط في (ز). 

(10) في (ت2): (الاختلاف). 

(11) (ز): (انقطاع). 

(12) في (ت1): (وقد). 

(13) في (ز): (تجري). 


ِ ِ 


دون الأمة؛ كان ولد هذا العبد ذكرًا أو أنث. 


کک ار كك ا ای ا 
ر یں ا سا ار و و 


¢ 


ی ص امي 


(ولا تَرث ما أعتق غيرها من أب أواين(2) أوزوج أو غيره )> 
هذا؛ لقوله يَيه: «لايرث© النساء مسن الولاء شيا إلا مسن أعستقن» 
الحديث0©. 


[السائبة وأحكامها] | 


قال القاضى عياض : وعتق السائبة هو أن يقول لعبده27: أنت سائبة(8)؛ يويك ب( 
العتق. وهذا(10) الذي ولايته للمسلمين عند مالك وعامة أصحابه. وروي عنه: أنه 


١ .)11( لەت‎ 
,)12( 


قلت: وبه قال أبو حنيفة والشافعى 


(13) وقال ابن نافع» وعبد الملك: وهو الذي كرهه في غير" المدونة مالك.:وأبئ 


(1) قوله: (ولد هذا) يقابله في (ز): (ولدها). 

(2) قوله: (أو ابن) ساقط من (ت1). 

(3) في (ز): (ترث). 

(4) في (ت1): (ما). 

(5) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 3/ 380. 

(6) في (ت2): (لجماعة). 

(7) في (ز): (للعبد). 

(8) قوله: (أنت سائبة) يقابله في (ت1): (أنت حر سائبة). 
(9) قوله: (به) ساقط في (ز). . 

(10) في (ز): (وهو). 

(11) التنبيهات المستنبطة» لعياض: 3/ 1345. 

(12) قوله: (وبه قال أبو حنيفة والشافعي) بنصه في الجامع» لابن يونس: 6/ 213. 
(13) ههنا استأنف الشارح نقله من التنبيهات. 

(14) قوله: (غير) ساقط في (ز). 


Ea‏ لبخي كيهان 


منه» وكذلك إن(1) قال له: أعتقتك عن المسلمين»› أو أنت حر عنهم» فهذا حكم السائبة» 


[ 249/! ) لکن ليس يكره عند مالك ولا غیره» ولم يختلف في جوازه / ولزومه» وإن اختلف لمن 


ولاۋە. 

وإِنَّما كره لفظ السائبة في الأولئ؛ لاستعمال الجاهلية لها في الأنعام» وتحريم الله 
تعالى ذلك» ولاه( -كما قال مالك -: أمر تركه الناس وتر كوا العمل به“. 

فائدة: تفسیر قوله تعالئ: ما جَعَلَ أله مِنْ سير ولا سَآبَةِ وَل وَصِياَة وَل حام) 
الآية [المائدة: 103]. 

البحيرة: الناقة إذا نتجت خمسة أبطن؛ فإن كان الخامس ذكرًا نحروه فأكله الرجال 
والنساء؛ وَإِنّْ كان الخامس أنثئ بحروا أذنها؛ أي: شقوهاء وكانت حرامًا على النساء؛ 
لحمها ولبنهاء فإذا ماتت6) حلَّت للنساء©©. 

والسائبة: البعير يسيب بنذر يكون على الرجل)؛ إن سلَّمه الله من مرض أو بلغه 
منزله أن يفعل ذلك» فلا يحبس عن رعي ولا ماء ولا يركبها © أحد 

والوصيلة من الغنم: كانوا إذا ولدت الشاة سبعة أبطن عناقين» عناق (10» 
نظروا(11 فن كان السابع ذكرًا ذبح فأكل منه الرجال والنساء» وإِنْ كانت أنشئئ تركت في 
الغنم» وإن كان ذكرًا وأنثئ قالوا: وصلت أخاها فلم يذبح(12)؛ لمكانهاء وكان لبنها 


(1) في (ز): (لمن). 

(2) قوله: (ولأنه) ساقط في (ز). 

(3) قوله: (مالك) ساقط من (ت2). 

(4) التنبيهات المستنبطةء لعياض: 3/ 1345 و 1346. 

(5) في (ت2): (تفسيرية). 

(6) في (ز): (مات). 

(7) قوله: (لحمها ولبنهاء فإذا ماتت حلت للنساء) ساقط من (ت1). وقوله: (البحيرة: الناقة... حلت 
للنساء) بنصّه في تفسير البغوي: 2/ 93. 

(8) في (ت2): (الرجال). 

(9) في (ز): (يركبه). 

(10) قوله: (عناقين) ساقط من (ت1). 

(11) في (ت1): (نظر). 

(12) في (ز): (تذبح). 


AANA, Aa ا‎ 

رور بن اا اداد G7)‏ 

حرامًا على النساء دون الرجال» إلا أن يموت منها شيء فيأكله" الرجال والنساء. 
والحامي: الفحل إذا ركب ولد ولده» ويقال: إذا نتج من ظهره(© عشرة أبطن؛ 

قالوا: حمیٰ ظهره؛ فلا يركب ولا یم من كلا ولا ماء» والله أعلم. 


فالأقرب من العصبة» هذا ما لم يكن للعتيق(5) عصبة» فإنّهم أحق من الموالي بلا خلاف 
آعلمه» فالولاء يورث به ولا يورث؛ لأنّه كالنسب» فأولئ الناس بميراث الولاء عند عدم 
القرابة المعتق» ثم الذكور من بنيه» ثم بنوهم وإن نزلواء والأعلئ يحجب من تحته» فن 
عدموا فالأب» ثم الإخوة الأشقاءء ثم الإخوة للأب» ثم بنو الأشقاء» ثم بنو الإخوة 
للأب» ثم بنوهم وإِنْ نزلواء فإِنْ استوت الدرجات فالشقيق أولئ؛ فإن عدموا فالجد ثم 
الأعمام» وهم في ذلك كالأخوة» ثم بعد ذلك معتق المعتق» والكلام في عصباته كالكلام 
في عصبات المعتق الأول؛ أعني: المباشر بالعتق» والله أعلم. 


- 


قان ترك اين قور ولا موتی لآبيهما كم مات أحدهما ودرك این رجع انول إلى 


أخيه دون بنيه). 
هذا؛ لِمَا تقدم من أن الولاء للأقرب فالأقرب 2 إلى المعتق الأول؛ لأن هذا الأخ 


الباقى بعد موت أخيه هو ابن المعتق» وأولاد أخيه أولاد بنى بنيه -أعنى: المعتق والابن 


(1) قوله: (شيء فيأكله) يقابله في (ز): (شيئا فأكلوه). 

(2) في (ز): (أنتج). 

(3) في (ت2): (صليبه)» وفي (ز): (صلبه). 

(4) قوله: (من كلأ ولا ماء) يقابله في (ت1): (من ماء ولا كلا)» بتقديم وتأخير. ومن قوله: (البحيرة: 
الناقة) إلى قوله: (كلأ ولا ماء) بنصه في تفسير الماتريدي: 3/ 634. 

(5) في (ت1): (للمعتق). 

(6) في (ز): (وإن). 

(7) في (ز): (فلا). 

(8) في (ز): (ابنيه). 

(9) قوله: (فالأقرب) ساقط من (ت1). 


تاج لوی فص ی رکا الي کان 


أولئ من ابن الابن"- بلا خلاف» والعجب من شريح ال4( -وهو في العلم ما هو- في 
كونه جعل حصة الميت لبنيه دون أخيه» وجعل 7© الولاء كالميرا ث)» مع أن الولاء سبب 
يورث به ولا يورث» وقد قال تال رابا لست ا 


(غ): N‏ ل لتساريهم في القرب مر الميت المعدق: لت يات 
أحدهما وترك ولذا وترك الآخر أربعة بنين كان بينهم أخماسًاء وقاله مالك والحنفي 


والشافعي وأصحابهم وألحنك وإسيؤات(8) والأوزاعي. وروي عن عمر وعثمان وعلي 
رضي الله عنهم أجمعين 

وقال شريح: يأخذ الأربعة النصف» وروي مثله عن الزبير بن العواء. 

(م): ولا فرق عند هذا القائل بين وراثة المال وبين وراثة الولاء؛ لأنَّهُم يقولون: من 
أحرز الولاء فقد أحرز الميراث» فيلزمهم على هذا القول أن يورثوا النساء من الولاء. 
وهذا خلاف اللإجماع(10. 


(1) في (ت1): (الأخ). 

)2( هو ابن الْحَارِثِ بْنِ قَيِسِ بْنِ الْجَهُم بْنِ مُعَاوِيةَ بْنِ عامر, بن الرائش بن الحارث بن معاوية بن ثور بن 
aah Ss‏ الرانان SE‏ ميجر E E‏ يقدم 
وو الا DP TD‏ 0 
رَسَبْعِينَ قال: أخبَرَنًا القَضل : ن دين قَالَ: توفي شُرَيْحٌ سََة ست وَسَبْعِينَ» وقَالَ يره ِن هل الم : 

سَنَةَ نْمَانِ وَسَبْعِينَ. وَكَانَ ثقة. رَحِمَهُ الله وَرَضِيَ عَنه .اه. انظر ترجمته في الطبقات الكبرئء لابن 

سعد: 6/ 182 وما بعدها. 

(4) قوله: (وجعله الولاء كالميراث) بنحوه في الاستذكارء لابن عبد البر: 7/ 365. 

(5) تقدم تخريجه» ص: 359 من هذا الجزء. 

(6) قوله: (منهما) زيادة من (ت2). 

(7) في (ت2): (في). 

(8) قوله: (وأحمد وإسحاق) يقابله في (ت2): (وإسحاق وأحمد)» بتقديم وتأخير. 

(9) من قوله: (وقاله مالك والحنفي) إلى قوله: (عن الزبير بن العوام) بنحوه في الاستذكارء لابن عبد البر: 
7 و 365. 

(10) قوله: (أن يورثوا النساء من الولاء» وهذا حلاف الإجماع) ساقط في (ز). وانظر المسألة في: الجام» 


( ا را فک ح رأ | | ل ا 
1 لمح € لاد الو 
-و ره 90 :- e ” e0‏ 
باب في الشفعة والجبة والصدقة 


| 


ر 


ت وم م 


وَالحبس والوذن والعاريَّة والوديعة 


2خ 


واللقَطَة والخصب 


الغريب: الشفعة -بسكون الفاء- قال القاضي عياض: ولأصل تسميتها بذلك 
وجوه. 

فقيل: هو من الشفع» وهو ضد الوتر؛ لانضمام هذا المشفوع فيه إلى ماله. 
فتصير الحصة حصتين والمال مالين» وقيل0©: هو من الزيادة؛ لأنه يجمع مال هذا إلئ 


ماله“ ويضيفه إليه» ويزيده له. 
والشفعة: الزيادة» قال الله تعالئ: «إمن يَشْفَعٌْ سَفَعَهَ حْسَكة يكن لَه نَصِيبٌ مبا4 الآية 
[النساء: 85]. 


قيل: يزيد عملا صالحًا إلئ عمله» وهو قريب من المعنئ الأول» وقيل: هو من 
الشفاعة؛ لأنّه يشفع بنصيبه إل نصيب صاحبه. 

وقيل: بل كانوا في الجاهلية إذا باع الرجل حصته أو أصله أتئ المجاور شافعًا 
إل المشتري؛ ليوليه إياه؛ ليصله بملكه ويخلصه. فيسأله © فيه( 

قلت: هذا الذي يت تين أن يكون من معن الشفاهة» وأا القول الذي تبه الذي 
يلبه(8) و فمن الشفع لا من الشفاعة. 

هذا أصلها ف اللغة. 


لابن يونس: 12/ 250. 
(1) في (ز): (هي). 
(2) في (ز): (وهذا). 
(3) في (ت1): (وقلل). 
(4) قوله: (فتصير الحصة حصتين... إلى ماله) ساقط من (ت2). 
(5) في (ز): (المجاورة). 
(6) ما يقابل قوله: (فيسأله) غير قطعي القراءة في (ز). 
(7) التنبيهات المستنبطة» لعياض: 4/ 2369. 
(8) قوله: (والذي يليه) يقابله في (ز): (ويليه). 


كت بع 
كد ت رر ت : اه ل 
احص مياد رك N‏ 
وأمّا في الشرع: فهي أخذ الشريك حصة جيرا بشراء. 
فقولنا: جبراء / احترارً!) من المبايعة الاختيارية. 


وقولنا: بشراء؛ احترارًا من الغصب6(0©. 

والهبة: العطية(» قال الجوهري: تقول: وهبت له شيا وهْبّاء ووَهًَا بالتحريك› 
وَهِبَة» والاسم الموهب والموهبة -بكسر الهاء فيهما- والآاتمهاب قبول الهبة» 
والاستيهاب سؤال الهبة» وتواهب القوم إذا وهب بعضهم بعضًا0. 

والصدقة؛ قال الجوهري: ما تصدقت به على الفقراء والمساكين0©. 

والحبس: ما وقف. قاله الجوهري -أيصًا- فعلئ هذا يكون الحبس والوقف 
مترادفين. 

والرهن معناه: اللزوم» وكل شيء ملزوم فهو مرهون. يقال: هذا رهن لك؛ أي 
محبوس دائم لك. وکل شيء ثبت ودام فقد رهن» قاله79) القاضي عياض (8. 

قلت: والراهن معطي الرهن)» والمرتهن ل -بکسر الهاء-: آخذه» وبفتحها: الشيء 
المرهون» وفي الحديث: «الْمَحتُ مُرتهن ب بدیْنه تی ر يُقَضَئْ ١‏ عَنْه)(10), 


10 قال القاضي عياض(12): ور يطلق المرتهن -يعني: بكسر الهاء- على الراهن؛ 


(1) في (ز): (احتراز). 

(2) في (ز): (الغاصب). 

(3) في (ز): (والعطية). 

)4( الصحاح» للجوهري: 1/ 234 و 235. 

© الصحاح» للجوهري: 4/ 1506. 

(6) الصحاح» للجوهري: 3/ 915. 

(7) في (ز): (قال). 

(8) التنبيهات المستنبطة» لعياض: 4/ 2285. 

(9) قوله: (معطي الرهن) يقابله في (ز): (يعطي الرهين). 

(10) ضعيف جداء رواه أبو يعلئ في مسنده: 6 ,برقم 347)ء عَنْ سء أن الي ع أي بِجَتارَة 
صل عَلَيْهَا قَالَ: «هل عَلَيْهِ در يْن؟» قَالُوا :عم مال التي ك: ِن حبري اني أن أصلي عَلَى 
جل عَلَيِْ دين وَقَالَ: ِن صَاحِبَ الدَّيْن مُرْتَهَنٌ في قَبْرِو > خی يُقَضَئ عَنْهُ دَيْْه) فأب التب عله أن 
صلی عَلَيْهِ 

(11) ههنا استأنف الشارح نقله من التنبيهات. 

(12) قوله: (عياض) زيادة من (ز). 


لته سئل الرهه(!). 

قلت: وفيه نظر. 

والعاريّة -بتشديد الياء- قال في الصحاح: وكأنّها منسوبة إلى العار؛ لأنَّ طلبها عار 
وعيب» وفيها© لغة أخرئ: عارة مثل دارة. 

قال ابن مقبل:(06. 
فأحلف وأتلِف إنّماالمالعارَةٌ وكُلْهُمعالدهرالذيه و كله 

فقال: هم يتعوّرون العواري بينهم» واستعاره ثوبًاء وأعاره6) إياه). 

والوّدِيعَة: واحدة الودائع. 

قال الكسائي: يقال: أودعته مالا؛ أي: دفعته إليه يكون وديعة لك عنده» وأودعته 
-أيضًا- إذا دفع إليك مالا يكون وديعة عندك فقبلتهاء وهو © من الأضدادء واستودعته 
وديعة إذا استحفظته إياها(10),. 

و القّطة: -بضم اللام» وفتح القاف- هي" اللغة المشهورة» وجاء122) فيها: 
إسكان القاف لغة ثانية» وهي القياس؛ لأنَّ الأولئ حقها أنْ تكون لم13 


(1) التنبيهات المستنبطة» لعياض: 4/ 2285. 

(2) قوله: (وفيها) ساقط من (ت1). 

(3) هو تميم بن أبيّ بن مقبل من بني العجلان بن عبد الله بن كعب شهد صفين مع معاوية وكان ابن مقبل 
في عسكر معاوية» وكان يمدح أهل الشام» ويحث على الطلب بدم عثمان نلف ويعرض 
بعلي كفلله.اه. انظر ترجمته في بغية الطلب في تاريخ حلب لابن العديم: 10/ 4694. 

(4) في (ز): (يقال). 

(5) قوله: (فقال: هم) يقابله في (ت1): (يقال لهم). 

(6) في (ز): (وعاره). 

(7) الصحاح» للجوهري: 1/ 761. 

(8) قوله: (لك) زيادة من (ت1). 

(9) في (ت1): (وهي). 

(10) الصحاح» للجوهري: 3/ 1296. 

(11) في (ز): (وهي). 

(12) في (ز): (وجاز). 

(13) في (ز): (لم). 


کخ ریک کی و ل 


يكثر (1) التقاطه كالهز © والضحكة» ونحو ذلك60. 
بتحريك القاف- واللقطة ما يلقط. 

قال الأزهري: وهذا الذي قاله قياس؛ لأن فعله في أكثر كلامهم جاء فاعلاء وفعله 
جاء ء مفعولاء غير أن كلام العرب جاء في اللقطة على غير قياس. 

قال: وأجمع أهل اللّعْةَ» ورواة الأخبار أن اللقطة هي الشيء الملتقط . 

اا ا لقاطة بضم اللام. 

ورانخة لقطة بتع( اللام والقاف. 

وحقيقتها(6: كل مال معصوم معرض للضياع في عامر البلاد وغامره(9. 

وأصل الالتقاط: وجود الشىء عل (10) غير طلب وقصل(11). 

والغصب: آل الشىء ظلما قاله الجوهري» تقول: غ12 منه الشىء. 
وغ م ے(13) عليه» بمعلئ وا ر10 والاغغصاب مثله. والشىء صب 
(15) 


ومغخصوب 


(1) في (ت1): (كثر). 

(2) في (ز): (كالقراءة). 

(3) قوله: (واللقطة: بضم اللام... ونحو ذلك) بنحوه في طلبة الطلبةء للنسفي: 1/ 93. 

(4) الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري» ص: 176. 

(5) في (ت1): (وفيه). 

(6) في (ت1): (بضم). 

(7) قوله: (وفيها لغة... اللام والقاف) بنحوه في تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي» ص: 235. 
(8) في (ز) و(ت1): (وتحقيقها). 

(9) قوله: (وحقيقتها... البلاد وغامرها) بنصه في جامع الأمهات» لابن الحاجب: 2/ 674. 
(10) في (ت2): (عن). 

(11) قوله: (وأصل الالتقاط... طلب وقصد) بنصه في التنبيهات المستنبطةء لعياض: 5/ 2669. 
(12) في (ز): (غصبت). 

(13) في (ز): (وغصبته). 

(14) قوله: (واحد) ساقط في (ز). 

(15) الصحاح» للجوهري: 14/1 . 


1< 2 . كسام س ب ا 2 
[الشفعة وأحكامها] 


(قال مالك ناله ون2 الشَفْعَهُ في المشاع. وَلأَشْفْعَة فيما قد فُسم ولا لجارولا 
في ريقو ةرشد كسمن ,ولي فخ غر بنرا سمت الأو 
الأرض47», ولا شَفْعة إلا في الأرض وما يتصل بها من الْبِنَاءِ والشجر). 

الأصل في الشفعة ما رواه جابر بن عبد الله## قال: جعل -وفي لفظ : «قَضَئ 
الى عله بِالشْفْعَةٍ فِي كَل مَالٍِلَمْ يُقِسَمْ قدا وَكَمَتِ الحُدُونُ وَصُرّنَتٍ الطُر قل 
شفْعَة)» متفق عليه(7» فقد تضمن هذا الحديث ثلاثة أحكام: 

وجوب الشفعة بالشركة©. 

وسقوطها بالجوار؛ لأنّه بعد القسمة جار. 

وأنَّ الشفعة في الرباع دون العروض والحيوان. 

وقد أجمع المسلمون علئ وجوب الشفعة للشريك في العقار ما لم يقسم. 

ونعني بالعقار: الأرض» والضياع» والنخل» على ما فسره أهل اللغة. 

قال العلماء: الحكمة في ثبوت الشفعة إزالة الضرر عن الشريك» وخخصت بالعقار؛ 
لاله أكثر الأنواع ضررّاء واتفقوا على أنّه لا شفعة في الحيوان والثياب» والأمتعة©) 


(1) قوله: (مالك) ساقط من (ت2). 

(2) في (ز): (وأما). 

(3) قوله: (قد) ساقط من (ن2). 

(4) قوله: (أو الأرض) يقابله في (ز): (والأرض). 

(5) في (ز): (عليهما). والحديث متفق على صحته. رواه البخاري: 3 في باب بيع الأرض والدور 
والعروض مشاعا غير مقسوم» من كتاب البيوع» برقم (2214)» ومسلم: 3/ 1229ء في باب الشفعة» 
من كتاب المساقاة» برقم (1608)» بنحوه» عن جابر بن عبد اله#فك. 

62( قوله: (الشفعة بالشركه) يقابله في (ز): (الشركة بالشفعة)» بتقديم وتأخير. 

(7) في (ز): (وتعني). 

(8) في (ت2): (والنبات). 

(9) قوله: (والأمتعة) ساقط في (ز). 


تو كم بوبيك لان مهاه 


وسائر المنقولات('. 

قال القاضي عياض: وشدَّ بعض الناس فأثبت الشفعة في العروض» وهي رواية 
عن عطاءء قال: تثبت في كل شيء حت الغثوب» وكذلك حكاها ابن المنذر عر( 
أحمد رواية أنّها تنبت في الحيوان©»» والبناء المفرد. 

وأمّا المقسوم فهل تثبت الشفعة فيه بالجوار؟ فيه خلاف: 

فمذهب مالك والشافعي وأحمد وجماهير العلماء» وحكاه ابن المنذر عن عمر بن 
الخطاب ته وعثمان بن عفان وسعيد بن المسيب وجماعة من التابعين ممه (8) 
بعدهم: أنها90 لا تثبت بالجوار. 

وقال أبو حنيفة والثوري: تلبت بالجوار19) لكنه يقدم الشريك على الجار(11). 

فإذاكنت هنن فال تجن ا درز 

أحدها: أن يكون المبيع عقارًا أو ما يتصل به. 

والثاني: أن يكون المبيع قبل القسمة. 

والثالث: أن يكون مما يحتمل القسمة من غير ضرر. 

قال القاضي عياض: وقوله اكتاة: «فِيمَا لم يُقِسَمْ سَعْ4؛ يدل علئ120 أنَّ الشفعة فيما 


(1) قوله: (وقد أجمع المسلمون... وسائر المنقولات) بنصّه في المنهاج» للنووي: 11/ 45. 

(2) إكمال المعلم» لعياض: 5/ 314. 

(3) قوله: (عن): ساقط من (ت1). 

(4) قوله: (وهي رواية عن... حتّئ الثوب) بنحوه يسير في المغني» لابن قدامة: 5/ 232. 

(5) في (ز): (وعن). 

(6) الإشرافء لابن المنذر: 6/ 154 و 155. 

(7) قوله: (فيه) ساقط من (ت1). 

(8) في (ز): (من). 

(9) في (ز): (لأنها). 

(10) قوله: (وقال أبو حنيفة والثوري: تث تثبت بالجوار) ساقط من (ز) و (ت1). ومن قوله: (وهي رواية 
عن) إلى قوله: (تثبت بالجوار) بنحوه يسير في المنهاج» للنووي: 11/ 46. 

(11) قوله: (لكنه يقدم الشريك على الجار) بنصّه في المغني» لابن قدامة: 5/ 320. 

(12) قوله: (علئ) ساقط في (ز). 


ع وا اا ILE n‏ کا 
u‏ قو م ممه 
ل یسن سيا لم 2 : وص 


جه «*ه 


عم الا ف ا فيه: لا تقس (!). 
وقوله: (ولا في طريق...) إلى اخره. 
لأن هذه البقية -أعني: الطريق / والعرصة- صارت تبعًا لما قد قسم» فهي في حكم [ 250/ ) 
فأمّا البئر» وفحل النخل إذا كانا في أرض غير مقسومة ففيه الشفعة؛ لأنْ أصله فيه 
الشفعة» فهما © تبع لهاء وإن كانت الأرض” قد قسمت فلا شفعة في البئر ولا في 
النخل؛ لأن عينه لا شفعة فيه؛ إذ لا تصح قسمته» وهو متصل بأرض تجب الشفعة 
فيي( فيكون تابعًا OR‏ 


قال اللخمي: اختلف في الشفعة في اثني عشرة مسألة في كل مسألة قولان: 
منها: النخلة الواحدة» والشجرة الواحدة. 

الثانية: الحمام» والفندق. 

الثالث: الطريق» والعرصة. 

الرابعة: النقض. 

الخامسة: البئر» والعين المَاجَل77). 

السادسة: المساقاة» والثمرة. 

السابعة: الكراء. 


(1) في (ز): (يقسم). وانظر المسألة في: إكمال المعلم» لعياض: 5/ 315. 

(2) قوله: (عرفا) زيادة من (ت1). 

(3) في (ز): (فيما)» وقوله: (لأن أصله فيه الشففعة» فهما) ساقط في (ز). 

(4) قوله: (الأرض) ساقط في (ز). 

(5) قوله: (الشفعة فيها) يقابله في (ت1): (فيها الشفعة). 

(6) قوله: (فيكون تابعًا له) يقابله في (ز): (فتكون تابعة). 

(7) في (ت2): (والماحل). الأزهري: والمَأجَل: شِبْهُ حَوْضٍ واسع يُؤْجَلُ فيه ماءٌ القّناة إذا كان قلِيلا أي 
يجْمَعٌ» ثم يُفَجّر إِلَئ المزرعة وَيَعْضْهمْ لا يهور المأجّلء وبكسر اليم يفول الماجل.اه. من 
تبذيب اللغة: 11/ 133. 


الشامنة: 07 


العاشرة: الهبةء والصدقة. 

الحادية عشرة: الموصي بثلث(1) داره أن تباع» وتفرق على المساكين. 

الثانية عشرة: أن يكون الشفيع والمشتري في بلد واحد#. 

وقوله: (ولاشفعة إلا في الأرض وما يتصل بها ). 

هذا على قولناء وقول الجمهور» وقد تقدم ذكر الخلاف الشاذ في ثبوتما في غير 


واختلف المذهب فيما إذا ب بيعت الثمرة ة هل فيها شفعة أم لا؟ 
غ2 م مالك ك فيها روايتانء والله اداه 


اختلف المذهب في المدة(8 ۳ تسقط حق الشفيع الحاضر. 


اغا وال هرر المي اله نعي وط ل الوماناما بعك مع انه 
تارك لها(10), 

واختلفت الرواية في تحديد ذلك الزمان؟ 

فروئ أشهب في تحديده سنة» وقال بما روئ» وروي عنه117 أنَّه بالغ في تحديد 


(1) في (ز): (ثلث). 

(2) قوله: (تباع وتفرق) يقابله في (ت2): (يباع ويفرق)» بتقديم وتأخير. 

(3) في (ز): (الشفعة). 

(4) التبصرة» للخمي: 6/ 3309 و 3310. 

(5) قوله: (علئ قولناء وقول الجمهور) يقابله في (ت1): (قول مالك» وقول الحنيفى). 
(6) قوله: (ع عن) ساقط في (ز). ١‏ 
(7) عيون المجالس» لعبد الوهاب: 4/ 1762. 

(8) قوله: (في المدة) ساقط في (ز). 

(9) في (ز): (تمضي). 

(10) قوله: (تارك لها) يقابله في (ت1): (تاركها). 

(11) قوله: (وروي عنه) ساقط من (ت1). 


faa 8 2 E در س‎ A1 
: - 2 موي إ2 م عي و‎ 
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التحديد» حٌى قال: إذا غربت الشمس من آخر أيام(1) السنة ول يقم فلا 
شيء له. 

وقال ابن ميسر: ما قارب السئة فحكمة حكمها. 

وني العتبية من رواية أصبغ عن أشهب أنه قال: إذا عالج فيها المبتاع هدمًاء أو 
مرمة؛ فلا أرئ إلا نها تنقطع قبل السنةء ون لم يكن كذلك فإلى سنة. 

وروئ ابن القاسم ما زاد عليهاء وقال به. 

وقال أصبغ: الستتان والثلاث قليل. 

وقال اين الماجشون: الخمس سنين 4 قليلء إلا أن يُحْدِثْ المشتري فيها بنياناء أو 

وحمل عليه الشيخ أبو الوليد أنه رأئ في ذلك رأيه في الحيازة» وهو عشرة أعوام. 

وقال أحمد بن المعذل: إن اين الماجشون رجع في شفعة الحاضر 7 إلى العشرة 
بعد أن كان يقول: لأربعين 5 سنة. 

وروي أن الشفيع على شفعته وإِنْ طال مالم يصرح بتركها. 

والأصل في هذا الباب: شواهد أفعال الشفيع القائمة مقام التسليم» وعلئ ذلك 
يخرج مانقل7) من الخلاف)» ومتئ مض من المدة مايحتمل أن يكون 
سكوته(10) فيها 27 00 O‏ 


(1) فی (ت1): (يوم). 

(2) في (ت1): (ومن). 

(3) قونه: (إلا) ساقط من (ت1). 

(4) قوثه: (الخمس ستين) يقابله قي (ت1): (خمسى السنين). 
(5) قونه: (شفعة الحاضر) يقابله قي (ز): (شفعته الحاضرة). 


)6( ق 6 (1لأود بعين ). 

(7) ف (ز): (نقله). 

(8) قوله: (من الخلاف) يقايله قي (ت1)ء (ز): (اين الجلاب) وما اخترناه مواقق لما ق عقد الجواهرء 
ولعله أوجه. 


(9) قوله: (مضئ) ساقط ف (ز). 
(10) قوله: (يكون المسكوت) يقابله في (ز): (مسكوكة)»ء وقي (ت2): (مسكوته) وما أثيتناه موافق لما قي 
عقد الجواعرء ولعله أصوب. 


عن الطلب(1) تركا لحقه فللمشتري استحلافه على ذلك. 
وفي العتبية من رواية ابن القاسم في شفيع قام بعد شهرين أيحلف؟ قال: لا. 

وروي عنه فيمن قام بعد تسعة أشهر؟ قال: يحلف. 

وروي في كتاب محمد: أنه يحلف بعد سبعة أشهر أو خمسة©» ولا يحلف في 


2 


شهرين. 
قال ابن عبد الحكم: إذا قال الشفيع: لم أعلم بالبيع وهو بالبلد فهو مصدق ولو بعد 


محمد: وإ الأربع لكثيرة0©» ولا يصدق في أكثر منهاء وقاله لي محمد بن عبد 
الحكم. 

ثم للمشتري أن يرفع الشفيع إلى الحاكم متئ شاء فيلزمه) الأخذء أو الإسقاط 
فَإِنْ©66 طلب منه” مهلة0؛ ليتروئ في الأخذ أو الترك» ففي وجوب إسعافه بذلك 
خلاف؟ ظ 

روي في المختصر: أنه يؤخر اليومين والثلاثة. 

وقيل: يجبر الآن على الأخذء أو الترك ولا يؤخر. 

ولو نجز الأخذ وطلب المهلة أخر؛ ما لا يضر بالمشتري. 

قال ابن القاسم: يتلوم له اليومين والثلاثةء فهذا(1!) حكم الحاضر. 


(1) قوله: (عن الطلب) يقابله في (ت2): (من الطالب). 
(2) قوله: (أو خمسة) ساقط من (ت1). 
(3) في (ز): (لكثير). 

)4( قوله: (لي) ساقط من (ت1). 

(5) في (ز): (فليلزمه). 

(6) في (ز): (وإن). 

(7) قوله: (منه) زيادة من (ت2). 

(8) قوله: (مهلة) ساقط من (ت2). 

)9( ف (ز): (ورو ي). 

)10( في (ز): (لم). 

(11) في (ز): (هذا). 


ررر کن تد 

وأمَّا(!) الغائب فهو على شفعته وإن طال الزمان» مالم يصرح للمشتري(2 
بإسقاطهاء إلى أن يحضرء فيعتب ر في حقه من المدة ما اعتبر في حق الحاضرء وكذلك 
الصغير إذا استقل بالنظر لنفسه؛ فيوم استقلاله كيوم حضور© الغائب0©, 

قلت: قال اللخمي: إذا بلغ الصبي الذي ليس له من يأخذ له بالشفعة» فإ كان 
ملي حين كان له الأخذ بالشفعة أنْ لو كان له أخذها فإنَّه على شفعته إذا بلغ» فَإِنْ بلغ 
فقيرًا» وكان77) حين كان له القيام بالشفعة فقيرًا فلا قيام له بالشفعة إذا بلغ» وإِنْ بلغ 
غنيّا وإنّما ينظر حين البيع الذي له الأخذ بالشفعة(10). 

(11(ج): والسفيه والمجنون كالصبى والغائب» إلا أن يكون لأحد هؤلاء من ينظر 
له(02 في أمره؛ فيكون الاعتبار بحاله في الأخذ أو الترك وطول الزمان وقصرهفي 
ق (13). 

فرعان: 

أحدهما: لو كان الشفيع حاضرًا فأنشأ السفر بعد علمه بالشراء؛ فَإِنْ كان سفرًا 
قريبًا؛ لم تبطل شفعته» وإن حبسه عذر عن قرب العودة. 

وأما إِنْ كان سفرًا بعيدًا؛ بحيث لا يرجع منه في العادة إلا بعد انقضاء أمد الشفعة 


على الخلاف المتقدم؛ بطل حقه / . 


(1) في (ز): (فأما). 

(2) قوله: (للمشتري) زيادة من (ت1). 

(3) في (ز): (فيتعين). 

(4) في (ز): (حضر). 

(5) عقد الجواهرء لابن شاس: 3/ 888 وما بعدها. 
(6) قوله: (له) ساقط من (ت1). 

(7) قوله: (وكان) يقابله في (ز): (أو كان). 

(8) قوله: (له) ساقط في (ز). 

(9) قوله: (بالشفعة) زيادة من (ت2). 

(10) انظر: التبصرة» للخمى: 6/ 3321 و 3322. 
(11) ههنا استأنف الشارح نقله من عقد الجواهر. 
(12) قوله: (له) زيادة من (ت1). 

(13) قوله: (في حقه) ساقط من (ت1). 


ينص سل ري ال کان 

الثاني: إذا دفع المشتري للشفيع عوضًا دراهم أو غيرهاء على ترك الأخذ 
بالشفعة؛ جاز له أخذهاء وتمليكها إن كان ذلك بعد الشراء» وإن كان قبله بطل ورد 
المالء وكان على شفعته» وكذلك لو أسلم إليه الشفعة على غير مال؛ لاختلف الحال 
فلزم بعد الشراء ولم يلزم قبل. اه( . 

قلت: وابن وهب يرئ الشفعة على الفور» كمذهب الشافعي00) 

وممًّا يسقط حق الشفعة أيصًا: الترك بصريح اللّفظء أوما يدل على الترك 
كالمقاسمة. 


وكالسكوت مع رؤية7) المشتري يهدم» ويبني» ويغرس. 

وقيل: لا يكون ذلك قطعًا لشفعتهء ولكن يكون مقصرًا لمدة المهلة له في 
الطلب. 

(ج): فأمًا ابتياع الشفيع من المبتاع» أو مساومته له» أو مساقاته» أو كراؤه منه» فَإِنَّ 
ذلك مسقط لحقه من الشفعة عند" ابن القاسم. 

وقال أشهب في كتاب محمد: هو على شفعته في ذلك كله. 

واختلف«(11) -أيضًا- في بيع الحصة التي يستشفع بباء هل يسقط2!) حقه من 


(1) قوله: (عوضا دراهم) يقابله في (ت1): (عرضا أو دراهم)» وما أثبتناه موافق لما في عقد الجواهر: 
3/ 890. 

(2) في (ت2): (وملكها)» وفي (ز): (وتملكها). 

(3) عقد الجواهرء لابن شاس: 3/ 890. 

(4) قوله: (وابن وهب يرئ الشفعة على الفور) بنحوه في التنبيهات المستتبطةء لعياض: 4/ 2381. 

(5) قوله: (كمذهب الشافعي) بنحوه في القبس» لابن العربي» ص: 859. 

(6) قوله: (حق الشفعة أيضًا) يقابله في (ز): (أيضًا حق الشفعة)» بتقديم وتأخير. 

(7) في (ز): (رواية). 

(8) في (ت1): (للشفعة). 

(9) قوله: (له) ساقط من (ت1). 

(10) في (ز): (عن). 

(11) في (ز): (اختلف). 

(12) في (ز): (تسقط). 


er‏ مها أم اع مها أم لا؟ 3 إذا قلنا: إنه ثم إذا قلنا: إنه يسقط مع إسقاط 5 في بعض ل27 
المشتراة ر 


(وعهدة الشفيع على المشتري). 

إنا 3 ستحقها أحد من يدا لشفيع فإنَّهِ يأختذها من غير أن يدقع فيها شيئًاء ويرجع 
الشفيع على المشتري بما أعطاه» ويرجع المشتري على البائ بالثمن. 

قال بعضهم: وظاهر هذا سواء دفع الشفيع الثمن للمشتري أو للبائع أنها علئ 
المشتري. 


(ويوقف الشفيع قَإِما آَحَدَأَوْتَّركَ). 
قد تقدم الكلام علئ ذلك» مستوعبًاء يمأ ايغني عن الإعادة(4), 


[بيع الشفعة وهبتما] 
م رو ر PERE E‏ 
(ولا توهب الشفعة ولا تباع ). ) ظ 
يريد: لغير المشتري» وقد تقدم قريبًا التفصيل في ذلك؛ مثال ذلك: أن يقول له: قد 
وهبتك شفعتى تي التي وجبت لي عند فلانء أو اث شترها مني بكذا. 


(ع): ل الشفعة إِنَّما جعلت للشريك؛ لإزالة الضرر جار يدخل عليه من لا 
يعرف شر کته ولا معاملته©). 


(وتة تقسم بين الشركاء بقدر الأنصباء (. 
يريد: إن شفعوا كلهم دفعة واحدةء هذا قول ابن القاسم. 
وقال عبد الملك: على عدد الرؤوس؛ فإن طلب بعضهم وترك البعض فليس لمن 


(1) قوله: (ها أم لا؟ ثم إذا قلنا: إنه يسقط مع إسقاط الاستشفاع) ساقط من (ت2): 

(2) في (ت1): (حصة). 

(3) في (ز): (للمستشفع). 

(4) انظر ص: 378 من هذا الجزء. 

(5) في (ت2): (اشتريها). 

(6) قوله: (ولا معاملته) يقابله في (ت1): (ومعاملته). وانظر: المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 235. 
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CTE TOE ع‎ OEE TC NFT EET 
(D7 جماعة‎ 

(ج): هذا إذا كانوا في الشركة سواء لا خصوص لبعضهم على بعضء فأمًا إِنْ كان 
فيهم من له شرك أخص من غيره من الأشراك فهو أشفع وأولئ من غيره ممن له شرك 
أعم» وذلك كأهل المورث© الواحد يتشافعون بينهم دون الشركاء» ثم أهل السهم 
الواحد أولى من بقية هل الميراث. 

وبالجملة: فكل صاحب شرك أخص فهو أشفع» إلا أن يسلم فيشفع صاحب الشرك 
الذي يليه -أعني: الذي هو أعم منه- فإن سلم الآخر شفع الذي هو أبعد منه» فإذا* باعت 
إحدى الجدتين أوالأختين أو الزوجتين0© شفعت ت الأخرى خاصة» فإن سلمت شفع بقية 
هل السهام والعصبة» فإِنْ سلموا شفعت الشركاء الأجانب» ولو باع بعض العصبة كانت 
الشفعة بين بقيتهم وبين أهل السهام» فيدخل ذوو السهام على العصبة؛ ولا تدخل (© 

3 0 ¢ ع 

وقال أشهب: لا يدخل أهل السهام علئ العصبة ولا العكس؛ بل أهل كل سهم 
م 6 )10( 6 
يض € as‏ جورت سمدم 
الأشراك من أهل المورث وغيرهم» فمن له ملك في المبيع فله حقه من الشفعة فيما يبيعه 


(1) من قوله: (إِن شفعوا كلهم) إلى قوله: (الشفيع واحدًا أو جماعة) بنحوه في التبصرة» للخمي: 
6 . 

(2) في (ت2): (الموروث). 

(3) في (ز): (كالذي). 

(4) في (ت1): (فإن). 

(5) في (ز): (الزوجين). 

(6) قوله: (أهل) ساقط في (ز). 

(7) في (ز): (من). 

(8) في (ز): (ومن). 

(9) في (ت1): (يدخل). 

(10) في (ت1): (فيها). 


قال القاضى أبو الحسن: وهو القياس» والأول استحسان(1). 


للهبة أركان وشروط؛ أما الأركان فثلاثة: 

الأول: صيغة الإيجاب والقبول الدالة على التمليك بغير عوض» أو ما يقوم مقامها 
في الدلالة على ذلك من قولء أو فعل. 

الثاني: الموهوب» وهو كل شيء مملوك يقبل النقل» ولا تمتنء © هبة المشاع؛ 
وإن قبل القسمة» وتصح©© عندنا هبة المجهولء والآبق» والكلب» والمرهون يفيد©6) 
الملك» ويجير27) الواهب على افتكاكه على تفصيل فيه. 

الثالث: الواهب» وهو كل من له أهلية التبرع» فلا هبة لمحجورء وتصح هبة 
المريض من ثلثه؛ إذ لا حجر عليه فيه. 

وأمّا الشرط فهو الحوز. 

(ج): وقد روئ ابن وهب أن أبا بكر وعمر وعثمان وابن عمر وابن عباس -رضي 
الله عنهم أجمعين- قالوا: لا تصح صدقة ولا عطية إلا بحوز قبض. إلا الصغير من 
ولد المتصدق فإِن أباه يحوز لهء وإِنَّما الحوز شرط في التمام والاستقرار» لا في الصحة 
واللزوم إذا ثبع1©) اا 121010101110000 


(1) عقد الجواهرء لابن شاس: 3/ 886. 

(2) قوله: (صدقة ولا هبة) يقابله في (ت2): (هبة ولا صدقة)» بتقديم وتأخير. 

(3) قوله: (شيء) ساقط من (ت2). 

(4) ني (ت1): (تمنع)» وفي (ز): (يمتنع). 

(5) في (ت2): (ويصح). 

(6) في (ز): (فقيد). 

(7) في (ز): (وخير). 

(8) في (ت2): (يصح). 

(9) ما يقابل قوله: (ثبتا) غير قطعي القراءة في (ز)» وما أثبتناه موافق لما في عقد الجواهر. 


لتر تكد يز يكزي الت لكان 

بوجود السببء وكذلك يجر الواهب عليه©, 

قلت: وهو نص الرسالة؛ أعني قوله: (ولاتقم » ولم يقل: ولا تص0. 
(قاما إن( مات قبل أن تُحَازَعَنْه66/ فهو ميراث إلا أن يكون ذلك في الْمَرَض ؛ فَدَلك 
نافد من الث إن كان لقَْرٍ وار 

إنّما بطلت؛ لفقدان شرطهاء وهو الحوز. 

وقوله: (إنا أن يَكُونَ ذلك في الْمرض ). 

يريد: وإِنْ كان في الصحة فمن رأس ماله؛ إذ لا حجر عليه؛ بخلاف المريض» فلا 
تصرف له إلا في الثلث» وحق الورثة متعلق بالثلثين» وشرط أن يكون لغير وارث؛ إذ 
الوصية للوارث غير جائزة» إلا أن يجيز ذلك الورثة على ما تقرد©. 

(ع): أمّا منعه الر جو ع1 في الصدقة؛ فلأنّها خرجت عن ملكه. على طريق الثواب 
والقربة وابتغاء وجه الله تعالئ» وما هذا سبيله. فلا رجوع فيه. وكذلك ما وهب للفقير لا 
رجوع فيه؛ لأنّه إِنّما يريد به وجه الله تعالئ لا الدنياء والهبة لصلة الرحم جارية مجرئ 
الصدقة(11). 
ومن تَصَدَقَ على وده الصغير ق رجوع لَه ). 


(1) قوله: (يوجود السبب) ساقط في (ز). 

(2) من قوله: (للهبة أركان وشروط) إلى قوله: (الواهب عليه) بتحوه في عقد الجواهرء لابن شاس: 3/ 
8 979. 

(3) في (ز): (يتم). 

(4) قي (ز): (يصح). 

(5) في (ز): (إذا). 

(6) قوله: (تحارٌ عنه) يقابله في (ز): (يحاز). 

(7) في (ت2): (فهي). 

(8) قوله: (قلا تصرف له) يقابله في (ت1): (فإنه لا يتصرف). 

(9) في (ز): (تقدم). 

(10) قوله: (متعه الرجوع) يقابله في (ت1): (متعة الرجل). 

(11) المعوتة» لعبد الوهاب: 2/ 502 و 503. 


aS IO | لاله‎ ٠. روا‎ E 
بجا هه 2 6 على إل ونح ي.‎ 
ار واک فسن ونا راونا‎ 


قال في الكتاب: ولا يعتصر الأبوان ما تصدقا به على ولد صغير 17 أو كبير» وأمًا 
الهبة» والعطية» والعمرئء والتَّحَلٌ فلهما الاعتصار في ذلك(2. 

قلت: ولا فرق بينهما أعلمه0© -أعني: الهبة والصدقة- إلا في قوله ع 
لعمر تله حين أراد شراء فرس حمل عليها( في السبيل9©): «فإن الرّاجِع في في صَدَقَيَه 
كَالكَلْبٍ يَعُودُ في قيب فنهئ -عليه الصلاة والسلام- عن الرجوع في الصدقة؛ ولم 
ينه عن الرجوع في الهبة. 
(وله أن يَعْتَصِرَما وهب لوده الصفير أو الْكَبيرِمَا نم يكح لدلد أويداين أويحدڈ في 


الهبة حدٌ 29 ). 

قد تقدم الفرق آنمًا بين الهبة والصدقة. 

وقوله: (ما لم ينكح لدّلك... ) إلى آخره. 

هذا؛ لتعلق(10) حت الغير بالهبة -أعني: الزوجة(11» وصاحب الدين- إذ لولا الهبة 
لم ترض الزوجة بنكاحه» ولا رب الدين بمداينته. 

وقوله: (أويحدث في الهبة حدثًا ). 

مثل: أن يهبه حديدًا أو نحاسًا فيصنعه آنية» أو أمسة فيطأهاء أو أرضًا فيغرسهاء أو 


(1) في (ز): (صغيرا). 

(2) تهذيب البراذعي: 4/ 237. 

(3) في (ز): (أعرفه). 

(4) قوله: (في) زيادة من (ز). 

(5) في (ت1): (عليه). 

(6) قوله: (في السبيل) يقابله في (ت1): (في سبيل الله). 

(7) متفق على صحته. رواه مالك في موطئه: 2/ 400 في باب اشتراء الصدقة» والعود فيهاء من كتاب الزكاة برقم 
(293). والبخاري: 4/3 ني باب لايحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته» من كتاب الهبة وفضلها 
والتحريض عليهاء برقم (2623)ء ومسلم: 3/ 1239ء في باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق 
عليه. من كتاب الهبات» برقم (1620)» جميغهم عن عمر بن الخطاب ظاقه. 

(8) في (ز): (بذلك). 

(9) في (ز): (حدث). 

(10) في (ت2): (التعلق). 

(11) في (ت1): (الزوج). 


TTT 
(والأم تَعتصرء ليتر من تیم(" هكذا روايتناا في هذا الموضع, وفي بعض النسخ:(والأم‎ 
.4٨ عص ر ما دام الأب ياء ذا مات لم تَعْتَصر ولا بعص ر من يتيم‎ 
هذا هو المشهور من المذهب» وعلل بان الأبوين مشت ركان( في الإيلاد» فإذا مات‎ 
الأب لم يكن لها بمفردها اعتصار» وهذا عندي اعتلال ضعيف يلزم منه ألا يعتصر الأب‎ 


بمفرده» وإِنّما العلة فيه: أنه لا يعتصر من يتيم. 

واليتيم في العقلاء: إنَّما هو من قبل الأب» كما قاله في الكتاب © حتّئ لو كان 
الأب مجنونًا مطبقا؛ لكان لها الاعتصارء فوجود الأب حيًا يسوغ لها الاعتصار على 
أي حال كان. 

وفدّق أشهب بين أنْ يكون الولد غنيًّا فيعتصرء أو فقيرًا فلا يعتص (8) 

وظاهر © الرسالة والمدونة عدم الاعتصار من اليتي ©1“ مطلقا. 

وإذا قلنا: إن" مِن شرط اعتصار (12) الأم حياة الأب؟ 


(1) ني (ت1): (يتم). 

(2) في (ت1): (رویناه). 

(3) قوله: (هكذا روايتنا في هذا الموضع» وفي بعض النسخ: رام ته تَعْتَصِرٌ) ساقط في (ز). 

(4) ابن ناجي التنوخي: قال الفاكهان: هكذا روايتنا من ينيم في هذا الموضع؛ وفي بعض النسغ: والأء 
تعتصر ما دام الأب حيًا فإن مات لم تعتصر ولا يعتصر من يتيم. 
قلت [أي: ابن ناجي]: هما في المعنئ واحد» وظاهر كلام الشيخ أنها تعتصر من ولدها اليتيم حالة 
الهبة» وإن كان غنياء وهو كذلك قاله جمهور أصحاب مالك.اه.من شرح الرسالة: 2/ 242. 

(5) في (ز): (مشتركين). 

(6) المدونة (صادر/ السعادة): 6/ 135. 

(7) في (ت1): (کان)» وقوله: (مطبقا لكان) يقابله في (ز): (مطلقا كان). 

(8) قوله: (وفرّق أشهب... أو فقيرًا فلا يعتصر) بنحوه في الذخيرة» للقرافي: 6/ 270. 

(9) في (ز): (فظاهر). 

(10) قوله: (اليتيم) يقابله في (ز): (من الجهتين ليتيم). 

(11) قوله: (إن) ساقط من (ت2). 

(12) في (ز): (الاعتصار). 


eR 5 2 وس‎ ١2 
رول عن فن ريا لك[ ای ی راا وا‎ 
ا کک سل یرن س : صصص‎ 


فقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: إن حازها(!) الأب لم تعتصرها الأه(2), 
لأنّها ل تعتصر 4( ولايته لغير ه(5), 

فرع: وهل يلحق ہما الجد والجدة؟ المشهور لا. 

وروی أشهب: أنّهما7) في معناهماء وقال به ابن عبد الحكم. 

(ج): وكون الولد صغيرًا عديم الأب في حال الهبة يمنع الأم من الاعتصارء ولو بعد 
البلوغ. 

قال القاضي أبو الوليد: هذا قول أصحاب مالك. 

ولو كان الأب موجودًا يوم العطية فلم تعتصر الأم حت مات الأب» كان لها أن 
تعتصر؛ لأنها لم تكن على وجه الصدقة. 

وفي كتاب محمد: لا تعتصر إذا مات الأب قبل بلوغ الولد. 

قال أبو الحسن اللخمي: والأول أحسن؛ لأن المراعئ وقت العطية» هل كانت 
هبة أو صدقة60)؟ انظر الجواهر. 


> يي 


ن وسا ؛ 


وَإِنْمَا يجوز تَه100) ما يعرف بعينه ). 
وهذا بخلاف الأم» قال في الكتاب: ولا تكون الأم حائزة لما وهبت لصغار(11) 


(1) في (ز): (أجازها). 

(2) زاد بعده في (ز) قوله: (من). 

(3) في (ز): (لم). 

(4) في (ز): (من). 

(5) قوله: (فقال ابن الماجشون... ولايته لغيرها) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 12/ 193. 

(6) في (ز): (يها). ١‏ 

(7) في (ز): (أنها). 

(8) من قوله: (وإذا قلنا: إِنَّ مِن شرط) إلى قوله: (كانت هبة أو صدقة) بنحوه في عقد الجواهرء لابن 
شاس: 2/ 984 و 985. 

(9) قوله: (وَهَبَهُ لابنه) يقابله في (ز): (وهب لولده). 

(10) قوله: (له) ساقط في (ز). 

(11) قوله: (من صغار) يقابله في (ت2): (لصغار). 


يح يرك لخي تمان 


TT ETT TOTO TNE‏ اي 
للوالدء أو وصية وصي الوالد(©» فيتم حوزها لهم» ولابنتها البكر وإن حاضت. 

قال: والأب يحوز لصغار ولده ومن بلغ من أبكار بناته ما وهبهم هو وأشهد عليه 
لهم ولا يزول حوزه حت حتئ يبلغ الذكور» ويدخل بالبنات© أزواجهن بعد الحيض؛ 
ويؤنس من جميعهم بعد ذلك الرشدء فإن مات الأب قبل رشدهم فذلك لهم نافذء وإِن 
بلغوا مبلعًا تجوز فيه حيازتهم فلم يقبضوا حتّئْ مات الأب» بطلت هبة الأب من 
ذلك وليس للابنة وإن ولدت الأولاد وهي سفيهةء ولا للابن البالغ السفيه حوز ولا 
أمر» وكذلك إن كانت الابنة بالعًا مرضية© ل1 يبرز وجهها1» وذلك إلى 
الأب وإلئ الوصي12). 

وقوله: (إذا لم يسكن ذلك...) إلى آخره. 

يريد: فإن فعل بطلت الهبة؛ / لأنّها رُجع فيها. 

قيل: ولا بد من معاينة البينة على خلاء الدار لابنه(13). 

فلو سكنها الأب بعد سنةآومات فيها؟ 


(1) في (ز): (فإن). 

(2) قوله: (ولا) يقابله في (ز): (أو لا). 

(3) في (ت2): (للولد)» وفي (ز): (الولد). 

(4) قوله: (ويدخل بالبنات) يقابله في (ز): (ويد البنات). 

(5) في (ز): (يجوز). 

(7) في (ز): (أولا). 

(8) قوله: (ولا أمر) يقابله في (ت1) و (ز): (الأمر) وما اخترناه موافق لما في التهذيب» ولعله أوجه. 

(9) قوله: (بالغا مرضية) يقابله في (ز): (بالغة مريضة). 

(10) في (ت2): (ولم). 

(11) في جميع النسخ المعتمدة في التحقيق: (يزوجها) وما أثبتناه موافق لما في تهذيب البراذعي» والمدونة 
(صادر/ السعادة)» ولعله أصوب. 

(12) قوله: (وإلئ الوصي) يقابله في (ت1): (وللوصي). وني (ز): (والوصي). وانظر: المدونة (صادر/ 
السعادة): 6/ 131 و132 وتهذيب البراذعي: 4/ 235 و 236. 

(13) ما يقابل قوله: (لابنه) غير قطعي في (ز). 


لك ر و 0 NEA GAA EA‏ 693 
ا د ص ج ڪڪ : 72 


قال ابن القاسم: هي صحيحة. 

وقال عبد الملك: هي" باطلة(2. 

وإ كانت أرضًا فحرٹھا ولم يدرء هل حرثها” لولده أو لنفسه(5؟ فهي 
محمولة على آتها لولده حتّئ يتبين أنه لنفسه©». 

وإن سكن أقل الدار وأكرئ الجل؟ فالهبة صحيحةء وإن كان العكس؟ فهي 
باطلة» انظر ابن يونس . 

وقوله: ( ما يعرف بعينه ). 

مثل أن يقول: وهبتك الدار التي من صفتها كيت وكيتء أو الخان أو الحمام 
وما أشبه ذلك» وما لا يعرف بعينه» مثل أن يقول: وهبتك دارًا(19) من دوري أو حمامًا 
من حماماتي وما أشبه ذلك. 

وأمّا الدناني: والدراهم؟ فقال اللخمي:.اختلف فيها: 

فقال مالك: لا يجوز أن يضعها على يدي غيره. 

قال محمد: وإن أشهد!!11) علئ طابعه عليهاء ثم كانت بيد الأب حتّئ مات 1 لم 


بج (13). 
(1) قوله: (هي) ساقط في (ز). 0 


(2) قوله: (فلو سكنها... باطلة) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 12/ 127 و 128. 

(3) في (ت2): (فجربها). 

(4) في (ت2): (جربها). 

(5) قوله: (لولده أو لنفسه) يقابله في (ز): (لنفسه أو لولده)»› بتقديم وتأخير. 

(6) قوله: (وإن كانت... أنّها لنفسه) بنحوه في المنتقئ؛ للباجي: 7/ 519. 

(7) قوله: (وأكرئ الجل) يقابله في (ز): (وأكثر الجد). 

(8) قوله: (وإن سكن أقل... ابن يونس) بنحوه في الذخيرة» للقرافي: 6/ 319. 

(9) في (ت2): (الحيان)»؛ ولعل ما اخترناه أصوب. وانظر: الجوهري: والخان: الذى للتجار.اه. من 
الصحاح: 5/ 2110. 

(10) في (ز): (دار)» وقوله: (التي من صفتها...مثل أن يقول: وهبتك دارًا) ساقط من (ت1). 

(11) في (ز): (أشهد). 

(12) قوله: (مات) ساقط في (ز). 

(13) في (ز): (يحزه). 


ف اګ ت 
کے اا و مل “یا ی 
االو ایج ی کل یکا الیکا 
وقال مالك في كتاب ابن حبيب': يجوز» وإِنْ بقيت عنده حت مات إذا أشهد وكتب 
عليهاء حت م( عليها أو لم يختم» ون ختم كان أقوئ وأحسن» انظر اللخمى(3. 


(وأما الكبير قلا تجوز حیارته له ). 


لأنّه لا يحوز أحد على أحد إلا أن يكون في ولايته» أو بوكالة) منه» نعم: لو كان 
الكبير سفيها؛ فهو كالصغير يحوز له ما يحوز للصغير. 
(ولأيرجة الرجل في صدقتهء ولا ترج اليه إلا بالميرات). 
لِمَا تقدم من الحديث» فأما إذا رجعت إليه بالميراث جاز له تملكها؛ إذ لا سبب 
منه في رجوعهاء ولا تهمة في رجوعها بالميراث. 
تغبيه: واعله7 أنه قد اختلف في النهي الوارد في شر الصدقةء هل ذلك على وجه 
الكراهة» أو التحريم؟ وهل ذلك مختص بصدقة الواجبء أو التطوع؟ وهل المتصدق 
عليه وغيره في ذلك سواء أه © لا؟ 
وقد استوعبت الكلام على الحديث في رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكاء100), 
والحمد لله. 


و باس أن شرب من لبن ما تسد بو 
الظاهر أن" هذا خلاف ما في الكتاب من قوله في أول الصدقة: ومن تصدق على 


(1) في جميع النسخ المعتمدة في التحقيق: (محمد)» وما أثبتناه موافق لما في التبصرة. 
(2) قوله: (عليها ختم) يقابله في (ز): (عليها؛ أو ختم). 

(3) التبصرة: للخمي: 7/ 3513. 

(4) قوله: (له) زيادة من (ز). 

(5) في (ز): (بوكالته). 

(6) قوله: (من الحديث) يقابله في (ز): (من مات الحديث). 
(7) في (ز): (اعلم). 

(8) قوله: (عليه) زيادة من (ت2). 

(9) في (ز): (أو). 

(10) انظر: رياض الأفهام» للمؤلف: 4/ 451. 

(11) قوله: (أن) ساقط في (ز). 


کدرو . مسار ب ا ا SA KAL‏ 
لغ لا ف 57 1 أ 2019( 
ارم الب سرح را : دك ) 391( 


أجنبي بصدقة؛ لم يجز أن يأكل من ثمرهاء ولا أن يركبها إن كانت دابة» ولا ينت 


بشیء منها(©). 
وأي فرق بين اللبن والثمرة؟ فانظر هذ|(©. 


الايشتري ما تصدق به ). 
يريد: من المتصدق عليه ولا من غيره» هكذا" في الكتاب00. 

(ج): قال ابن القاسم: من تصدق بصدقة لم ينبغ أن يرتجعها بعوض أو بغير 
عوض» وإِنْ كان نخلا فلا يأكل من ثمرهاء أو دابة فلا يركبهاء إلا أن ترج ©6) 
إليه بميراث» وذلك للنهي عن ارتجاعهاء ولأنّه ضصَرْبٌ من الرجوع فيها؛ لأن 
المعطي يستحيي منه فيحط عنه من ثمنها ما لا يحط لغيره» فيكون رجوعا ني ذلك 


القدر(. 
4 الساثواء :ءوقا 60:شاءماه* و هاء ؛ كا )10( 
وفي البيان والتحصيل: وقيل"": شراء ما تصدق به" جائز؛ كالصغير 
وشبهه. 


وقيل: لا يجوز إلا في مثل الجارية تتبعها نفسه» وهو الذي في المدونة(11). 


(1) قوله: (أن) زيادة من (ت2). 

(2) تبذيب البراذعي: 4/ 225. 

(3) تعقّب ابن ناجي قول الفاكهاني بعدم التفريق بين اللبن والثمر؛ فقال في شرح الرسالة: 2/ 5 ويظهر لي فرق 
بينهما من حيث المعني» وهو أن الابتذال في اللبن أغلب من الثمرةء والله أعلم.اه. 

(4) في (ز): (هذا). 

(5) تهذيب البراذعي: 4/ 225. 

(6) في (ز): (يرجع). 

(7) عقد الجواهرء لابن شاس: 3/ 986. 

(8) في (ت1): (قيل). 

(9) قوله: (به) ساقط في (ز). 

(10) في (ت1) و(ت2): (كالعصفر). 

(11) البيان والتحصيلء لابن رشد: 18/ 275. 

(12) في (ز): (ولو). 

(13) في (ت1): (هل). 


محص عن ا : 2 


قال ابن المواز: يصح 

0 يتحت ی 

وروي عن يحبئ بن سعيد أن ذلك جائزء واحتج بقوله عليه الصلاة والسلام: لاح 
جل الصَّدََةإلالأحد حَنْسَة حَمْسة)» وذكر رجلا اشتراها بماله(» وقال في قصة(3) 


عمر :إن الفرس كان محبسًا#). 
وَالمَوهوب للعوضش إما أكاب القيمة57 أورد الْهبَة, إن فَاتَّت فَعلِيه قيمتهاء وذّلكَإذَا كان 
7 ری أنه آراد التّواب من ن الموهوب ئه ). 

الهبة للثواب جائزة عند مالك وغيره» وإن كان العوض غير معلوم» فأجازوها كما 
أجازوا نكاح التفويض» ومنعها الشافعي ورآها من البيع المجهول الثمن والأجل» وهو 
قول ابي“ ثور وأبي حنيفة(؟. 

واستدل على جوازها -أيضًا- بقوله تعالى: #وَلَا تمن تسَتَكيْرُ» الآية [المدثر: 6 

a 
ذلك وأباحه تعالئ لسائر الناس» لكن لا أجر لهم فيهء قاله الضحاك.‎ 

وفي الآية أقوال» لا نطول بذكرها. 

والإباحة في قوله تعالئ: «إوَمَآ ءَاتَْتّم من رَبَا لَربوأ ف امول لتاس قَلَا يَرَبُوا ء عِندَ آله ونآ 
ءَاتَيْثّم من زكؤة تريدورت وَجه الله ولتك هم الْمُضْعِفُونَ) الآية [الروم: 39]. 


(1) قوله: (قال ابن المواز: يصح) بنحوه في إكمال المعلم» لعياض: 5/ 344 و 345. 

(2) رواه مرسلا ابن أبي شيبة في مصنفه: 2/ 426» برقم (10682)» عن عطاء بن يسار تغته. 

(3) في (ز): (صدقة). 

(4) تقدم تخريجه» ص: 385 من هذا الجزء. 

(5) قوله: (أثاب القيمة) يقابله في (ز): (أتئ بالقيمة). 

(6) قوله: (له) ساقط في (ز). 

(7) في (ز): (أبوا). 

(8) من قوله: (الهبة للشواب جائزة) إلى قوله: (ثور وأبي حنيفة) بنصه في إكمال المعلم» لعياض: 
5 345. 

(9) قوله: (وذلك أن يهدي... قاله الضحاك) بنحوه في تفسير يحيئ بن سلام: 2/ 661. 


ارو E‏ ۰ سے فضي سا 


ا 00 TT‏ 
الرجل العطية يريد أن يعطئ أكثر منها(©. 
قال عبد الحق: قال ابن الجهم: منع من ذلك النبي عه إذ كان الزائد المهدئ 
يدخل في معن الصدقة» وهي لا تحل لرسول الله عل وحلال © لسائر الناس» فقال 
تعالئ: ولا تم سكير الآية [المدثر: 6]ء وقال لسائر المؤمنين: «إوَمَآ ءَاتيثُم من رَبَا 
يربو ف امول آلتاس) الآية [الروم: 39] ولم يذموا هذا الربا ولم يحرم عليهم» وقال: 
فيماابتغي به وجه له تعسالئ: وما ءام من رگۈوتريورت وخة ل وتيك هم 
لْمُضْعِفُونَ»4 الآية [الروم: 39]ء يعني: بالزكاة» أي: بالصدقة التي يزكيكم الله بها؛ أي 


يطهركه66). 

وإذا ثبت هذا فاعلم أن الهبة على قسمين: 

هبة تقيد بنفي الثواب» وهو كل ما تقدم. 

والقسم الثاني: الهبة المطلقة» وهي / على ما اتفقا عليه من اقتضاء الثواب أو[ 252/ ) 
علمه. 


فإن) اختلفا في مقتضاها؟ نظر إلى شواهد الحال» فإن كانت بين غني وفقير؛ 
فالقول قول الفقير مع د يمينه بشهادة العرف له بذلك» وكذلك الحكم حيث شهد 


(1) قوله: (بينهم) ساقط من (ت1). 

(2) قوله: (قال ابن عباس وغيره... أكثر منها) بنحوه في الهداية إلى بلوغ النهاية» لمكي بن أبي ظالب: 9/ 
593. 

(3) متفق علئ صحته» رواه البخاري: 2/ 127» في باب ما يذكر في الصدقة للنبي عله وآله» من كتاب 
الزكاة» برقم (1491)» عن أبي هرَيْرَ رة ولفظه: أحَدَ الحَسَنُ بن عيض تَمْرَة من تَمْرٍ الصَّدَقَ 
نَجَعَلَهًا فِي فيو فَقَالَ التي له: «كخ كِخ لِيَطْرَحَهَاء نُمَّ قَالَ: «أْمَاسَعَد ب ت ئا لا تَأكُلُ الصَدَقَهَ» 
ومسلم: 2751/2 في باب تحريم الزكاة على رسول الله لله وعلئ آله وهم بنو هاشم وبنو المطلب 
دون غيرهم» من كتاب الزكاة» برقم (1069)» عن أبي هريرة #قله. 

(4) قوله: (وحلال) يقابله في (ت2): (وهي حلال). 

(5) في (ت1): (الصدقة). 

(6) النكت والفروقء لعبد الحق: 2/ 260. 

(7) في (ز): (وإن). 

(8) قوله: (نظر إلئ) يقابله في (ت1): (فانظر في). 


بتو يجني يبري انی کن 
لأحدهماء فإن استوت نسبتهما(1) إليه؛ فالقول قول الواهب مع يمينه» وهذا معن قوله: (إذَا 
كَانَيرَى أنه راد القواب) وإذا قلنا بالثواب20» فما نوعه الذي يلزم قبوله؟ 

فلا خلاف فيما ذا“ أثابه دنانير» أو دراهم. 

ورأئ © أشهب انحصاره فيهماء إلا أن يتراضيا على غيرهما؛ لأنّهما أصول 
الأثمان وقيم المتلفات عند التشاح. 


وروی سحنون أن كل ما يتمول يصح أن يكون ثرا ويلزم الواهب قبوله إذا كان 
فيه وفاء بقيمة هبتهء ما لم يكن كالحطب والتبن الذي © لم تجر© العادة 
بإثارت10(4› وهو ES‏ القاس 11. 

وقوله: (إما أثاب القيمة أ و12 رد الْهيّة130)). 

نص في أنه لا يلزمه أكثر من القيمة» ولا قبول دونها. 

(ج): وفي كتاب ابن حبيب» عن مطرف» من قوله(14) وروايته أن للواهب أن يأبئ 
وإن(15) أثابه أكثر من قيمة الهبة» إذا كانت العين الموهوبة قائمة. 


(1) في (ز): (تسميتهما). 

(2) في (ز): (بالقول). 

(3) في (ز): (ولا). 

(4) قوله: (إذا) ساقط في (ز). 

(5) في (ز): (وروئ). 

(6) في (ت1): (لقيمة). 

(7) قوله: (هبته) ساقط في (ز). 

(8) في (ت2): (التي). 

(9) في (ز): (تجز). 

(10) في (ت1): (بإثباته)» وفي (ت2): (بإنابته). 

(11) من قوله: (نوعه الذي يلزم) إلى قوله: (أيضًا قول ابن القاسم) بنصّه في عقد الجواهرء لابن شاس: 
3/ 987. 

(12) قوله: (أثاب القيمة أو) يقابله في (ز): (أتئ بالقيمة إذ). 

(13) في (ز): (القيمة). 

(14) قوله: (قوله) ساقط في (ز). 

(15) في (ت2): (ولو). 


ا a‏ ا ا 1 2 

قال مطرف: لأنّه لو أراد قيمتها لباعها في السوق ولم يتعرض بها أحدًا» وإِنَّما 
أهداها؛ رجاء الفضلء وعظيم المثوبة. 

وقال ابن الماجشون: إذا أثابه0© القيمة لزمه ذلك» على ما أحب أو كره» وإِنْ© لم 
تفت الهبة كالأول» وهو المشهورء ثم إذا أثاب فليس له الرجوع بعد تعينه© وإن لم 
القاسمء ومنعه ابن الماجشون, وبه أخذ سحنونء وعدّله9 بجهالة الثمن فيه» وكأ( 

قلت: وهو الذي يظهر لي» والله أعلم. 

فرع: ومتئ تكون القيمة» يوم الهبة» أو يوم الحكم؟ 

قولان» ورأيت لابن عبادة البطليوسي التفصيل بيْن أن تكون بالعوض(11) مما لا 
تتعين فيه القيمة في يوم الحكم» وإلا فيوم القبضء وكأنّه نفقة منه» وهو عندي لا بأس به 
حوالة الأسواق أو ل قولان -أيضًا- انظر الزوائده لأبى محمد. 
فض(12) وده ماله كله وأما الشيء منه م 


(1) في (ت1): (لأحد)» وفي (ز): (أحد). 
(2) في (ز): (هداها). 

(3) في (ت1): (أثاب). 

(4) في (ت1) و (ز): (فإن). 

(5) قوله: (له) ساقط في (ز). 

(6) في (ز): (بعينه). 

(7) في (ز): (وعلل). 

(8) في (ز): (كأنه). 

(9) قوله: (سلعة) ساقط من (ت1). 

(10) عقد الجواهرء لابن شاس: 3/ 987. 
(11) قوله: (تكون بالعوض) يقابله في (ت2): (يكون العوض). 
(12) في (ت1): (بعض). 


سر عمل ريك !ابي هان 


لاله فعل خير وقربة» وقد أثنى الله تعالئ على فاعل ذلك بقوله تعالى: وبروت 
عَلنَ َنِم وَلَوْكانَبِمّ خَصَاصَّةٌ) الآية [الحشر: 9]» وقال تعالئ: وما أنفقتم من سىء 
هو سلف وهو حَرآلرزقيرت» الآية [سباً: 39]» وقال تعالئ: إو يُوقَ شح قو 
َأوكتبلك هم آلْمُفَلِحُورت؟4 الآية [الحشر: 9]. 

وفي الحديث مناديان يناديان كل يوم من السماء: «اللُّعَّ أغط مُنْقِقًا© حَلَمَا 
7 أَعْطٍ مُمْسِكا(5) تَلَهَام60). 


سے کو 
4% 


وهذا عندي له شرطان: 

أحدهما: أن يكون لا يتبرم» ولا يتشوشء ولا يتغير حاله إذا بقي بغير شيء إلى 
أن يفتح عليه بغير ما أخرجه. 

والثاني: أن يكون ما يرجوه بعد التصدق في الحل مثل المال المتصدق به. 

وأمًا إن كان ماله حلالاء ويخاف ألا يكسب مثله؛ بل شبهة ونحوها فإمساكه ماله 
والاستغناء به عن الشبهات وما في معناها أولئ من التصدق به والحالة هذه» وكذلك إِنْ 


(1) المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 505. 

(2) قوله: (لله تعالئن) ساقط في (ز). 

(3) قوله: (كل يوم) زيادة من (ز). 

(4) قوله: (منفقا) يقابله في (ز): (كل منفق). 

(5) في (ز): (ممسك). 

(6) متفق علئ صحته. رواه البخاري: 2/ 115 في باب قول الله تعالئ: قم مَن أغطى وات © وَصَدَّقَ 
بكس وه سير لسر چ وَأمًا م عل وَآسْتَفى @ وكذْب باش وت سيره رى [الليل: 6] 
«اللهم أعط منفق مال خلفا»» من كتاب الزكاةء برقم (1442)» ومسلم: 2/ 700, في باب المنفق 
والممسك. من كتاب الزكاة» برقم (1010)» عن أبي هريرة ققه. 

(7) في (ت2): (تغير). 

(8) قوله: (بغير ما) يقابله في (ت1): (بما). 

(9) في (ز): (التصرف). 


كان ر 0 -عليه الصلاة 
وق في حديث سعد: «إِنكَ أنْ تَذَّرَوَ َتَنَكَ أَغْيْيَاءَ حير من تَذَْرَهُمْ َا عَالَكَيَكَمَمُونَ 
التاس»ء فهذا بحسب حال المكلف» وبالله التوفيق. 


ا 7 oC‏ عا وب اموا و ُ 3 ا 3 2 و2 هضوم املد هام بير 9 
رومن وهب هبة فلم يحزها الموهوب له حتى مرض الواهب أو أفلس فليس له جيننذ | 


ع ه ارس 


قبضها ). 

هذا؛ لِمَا في الموطأ عن عائشة فق أنَّ أبا بكر قله كان نحلها5» جَادٌَ عشرين وسمًا 
من ماله بالغابة» فْلَمّا حضرته الوفاةٌ» قال: والله ما من الناس أحب إلي غنى بعدي منك 
ولا أعز علي فقرًا بعدي منك. وإِنّي كنت نحلتك جَادَ عشرين وسقاء فلو كنت جُدَدْتِيِ 
وَاحْمَرْتِيه كان لك وإنَّما هو اليوم مال وارث» وإنَّما هما أخواك وأختاك؛ فاقتسمؤه 


علىا كتاب الله تعال (8. 
E E OY‏ و الل ل )9( اخ a‏ : )10( 
( ولومات الموهوب كان لورنته القيام فيها" ' على الواهب الصحيح ١"‏ ). | 
كغيرها من الحقوق الموروثة. 


(1) قوله: (والتكفف) يقابله في (ز): (أو التكفف). 

(2) تقدم تخریجه» ص: 312 من هذا الجزء. 

(3) في (ز): (ولم). 

(4) قوله: (له) ساقط في (ت2). 

(5) قوله: (نحلها) ساقط في (ز). 

(6) في (ز): (لكان). 

(7) قوله: (وأختاك) ساقط في (ز). 

(8) رواه مالك في موطئه: 4/ 1089.» في باب ما لا يجوز من النحلء من كتاب الأقضية, برقم (2783)» 
وعبد الرزاق في مصنفه: 9/ 101» برقم (16507)» عن عائشة فلقه. 

(9) قوله: (فيها) ساقط من (ن1). 

(10) قوله: (الصحيح) ساقط في (ز). 
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ع نات طن 


الل يي 0 أَصَابَ عُمَر أَضًا بِحَيبَر 
اتی الي عله يست مره فيهّاء فَقَالٌ: يَارَ اد د ع لا 
اس ني من كام به؟ فقال: إن شئت بشت أَضَْهَا. وَتَصَدَّفَتَ بها قال: : 
252/ب) ص دق يها عير هآ لا يبَاعٌ ا ولا ورت رامت قَال: 5 َتَصَدّقّ عمر تللق بی 
في اقرا في تيء في الرقابء وَفي ريل ڻو وان ن السبيل وَالضَيِْ لا جاح على 
من ول ليها يكل ينها المغُوف أيهم صر قَاغَيْرَ مُتَمَوٌل فيه» وفي لفظ: : غير 
مأل 50 م متفق عليه (). 
فهذا الحديث أصل في( مشروعية الحبس على وجه القرب -كما تقدم- وأنَّه(8) 
مخالف لسوائب الجاهلية. هذا مذهبنا ومذهب الجمهور. ويدل عليه -أيضًا- إجماع 
المسلمين على صحة وقف المساجد والسقايات0©. 
قال ابن هبيرة: اتفق الأئمة الأربعة على جواز الوقف» ثم اختلفوا: هل يلزم من غير 
أن يتصل به حكم حاكم» أو يخرج مخرج الوصايا؟ 
(1) قوله: (عليه) ساقط من (ت2). 
(2) قوله: (حيازته) ساقط من (ت1). 
(3) في (ت2): (فإن). 
(4) قوله: (بها) ساقط في (ز). 
(5) الجوهري: والتأل: اتخاذ أصل مال .اه. من الصحاح» للجوهري: 4/ 1620. 
(6) متفق عل صحته» رواه البخاري: 3 198 في باب الشروط في الوقف» من كتاب الشروطهء برقم (2737)» 
ومسلم: 3 ,ءي في باب الوقف» من كتاب الوصيةء برقم (1632)» عن ابن عمر#ة. 
(7) قوله: (في) ساقط من (ت1). 
(8) في (ز): (وله). 


داب ہے | کے ا وعم م | اک کاک اک 
روات م فضي را 0 ا 2 

فقال مالك» والشافعي» وأحمد: يصح بغير هذين الوصفين ويلزم. 

وقال أبو حنيفة: لا يصح إلا بأحدهما(). 

إذا ثبت هذا فلتعلم أن للوقف أربعة أركان: 

الأول: الموقوف» ولا خلاف في وقف غير الحيوان والمنقولات؛ كالأرض 
والديار» والحوانيت» والحوائط» والمساجد» والمصانع» والآبارء والقتاط © والمقابر 
والطرق شائعة وغير شائعة. 

وفي الحيوان والعروض روايتان: 

ومذهب الكتاب الصحة(6, 

وقيل: لا خلاف في جواز وقف الخيل. 

وقيل: يكره وقف الرقيق0؛ لأنّه تضيق© عليهم فيما كان يرجئ لهم من العتق. 

وأما الطعام فلا يصح وقفه؛ لأنْ منفعته في استهلاكه. 

الثاني: الموقوف عليه» ولا يشترط قبوله إلا إذا كان معيئاء وكان مع ذلك أهلا للرد 
والقبول» فن رد؟ 

فقيل: يكون لغيره. 

وقيل: يصير ملكاء ويصح على من سيولد وعلئ الذمي؛ بخلاف الكنيسة وسائر 
المعاصي» كشراء خمر ونحو ذلك» ولا يصح على وارث في مرض الموت» انظر 
الكتات60), 

الثالث: الصيغةء أو ما يقوم مقامهاء فإن أذن في الصلاة مطلقا ولم يخص شخصًاء 
ولا زماناء فهو كالتصريح» ولفظ: وقفت» يفيد التأبيد. 
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(1) في (ت2) و (ز): (أحدهما).» وما اخترناه موافق لماني اختلاف العلماء. وانظر: اختلاف الأئمة 
العلماء» لابن هبيرة: 2/ 45. 

(2) في (ت1): (القناطير). وانظر: الجوهري: والقنطرة: الجسر.اه. من الصحاح: 2/ 796. 

(3) تهذيب البراذعي: 4/ 214. 

(4) في (ت1): (كالرقيق). 

(5) في (ت2): (يضييق). 

(6) المدونة (صادر/ السعادة): 6/ 98 وما بعدها. 

(7) في (ز): (وهو). 


4 الد یحص چ 907 0 ۱ 2 
ا ل ل 
-أيضًا- إلا أن يريد بالصدقة هبة رقبة العين فتخرج عن هذاء انظر الجواهر. 
الرابع: في شرط الوقف. وشرطه: خروجه عن يد الواقف. وتركه الانتفاع به قبل فلسه 
وموته ومرض الموت» فإِنْ حبس في صحته ثم أبقاه في يده مدة حياته أو إلى أنْ أفلس أو 
مرض مرض موته؛ بطل الوقف» وعاد الموقوف ميراثاء إذا لم تكن منفعته تصرف في 
مصرفه» فإن كانت تصرف في منفعته» ففي بطلانه وصحته ثلاث روايات؛ يفرق في الثالئة - 
وهو مذهب الكتاب- بيْن أن يكون يخرج الغلة مثل أنْ يكون حائطًا أو أرضًا وشبههماء 
وكان يقبض الغلة ويصرفها في وجههاء فيكون الحبس باطلاء وبيّن أن يكون إِنّما يخرج 
الأصل المحبس في نفسه0؛ مثل أن يكون فرسًا أو سلاحًا أو ما أشبههما فيكون الحبس 
صحيحاء ويستثنئ من هذا الشرط حكم ما وقفه الواقف على من يلي عليه ممن لا يلي 
بنفسه؛ إذ قبضه له كقبضه لنفسه وحيازته إذا أشهد على ذلك» وكان يصرف الغلة في 
منافعه لا في منافع نفسه» ثم يشترط في الشهادة بالحوز أن تكون على معاينته» ولا 
تكفي الشهادة على الإقرار بالحوزء قاله ابن شاس(4) 
قال في الكتاب: ولا يكون واهبًّا حائرٌا0 إلا اثنان: الأب في ولده» والوصي في 


(1) عقد الجواهرء لابن شاس: 3/ 965. 

(2) في جميع النسخ المعتمدة في التحقيق: (نفعه)» وما أثبتناه موافق لما في عقد الجواهر. 
(3) قوله: (بالحوز) زيادة من (ت2). 

(4) عقد الجواهرء لابن شاس: 3/ 966 و 967. 

(5) قوله: (واهبا حائزا) يقابله في (ز): (واهب حائز). 

(6) تهذيب البراذعى: 4/ 236. 

(7) انظر ص: 388 من هذا الجزء. 

(8) في (ز): (فإن). 


قال في الكتاب. في آخر”1) الهبات: وأمًا إِنْ قال: هذه الدار حبس عليك وعلئ 
عقبك -قال مع ذلك: صدقة أو لم يقل- فإِنّها ترجع بعد انقراضهم إلى أولئ الناس 
بالمحبس يوم المرجع من ولد أو عصبة ذكورهم وإناثهم» سواء يدخلون في ذلك حبسّاء 
ولو لم تكن إلا ابنة واحدة كانت لها حبسًا» ولا ترجع إلى المحبس وإن كان حيّاء 
وهي لذوي الحاجة من أهل المرجع دون الأغنياءء فإن كانوا كلهم أغنياء فهي لأقرب 
الناس بهم من الفقراء©», 
قلت: وأظن في المدونة قول ثانيًا: أنّها ترجع إليه إن كان حيّاء أو إلى ورثته(5. 
وإذا قال: حبس علئ فلان» أو على قوم» ولم يزد فإنّهها عند مالك ترجع إلى ربّه أو 
إلى ورثته©) بعد هلاك المحبس عليه» وروي عنه -أيضًا- أنّها لا ترجع إليه ولا إلنئ 
ورئته27» كذا ذكره مكي بن أبي طالب في تذكرته. 
قال: وقال ابن الماجشون: لا يرجع الحبس ملكا أبدًا. 
قال ابن المواز: الأحسن في هذا أن ينظر إلى ناحية ما أراد المحبس؛ فإذا قال: هي 
حبس حياة المحبس عليه أو ضرب أجلا رجعت ملكاء وإن لم يزد علئ أن قال: داري 
حبس أو على الفقراء أو على المساكين فهي حبس لا ترجع ملكا / أبدًاء وهو قول[ 253/ ) 
السالف80 , 
ومَنَأَعْمَرَرَجُلاًحيَاتَهُ دارا رجت بَعْد موت الساكن ملكا لربهاء وكَذَلِكَإنأعمَر عَقبَه 
فَانْقَرَضْوا بخلآف الحبس ). 
وهذا ظاهر؛ لذن العمرئ والإسكان تمليك المنافع دون الرقاب. 


(1) قوله: (آخر) ساقط في (ز). 

(2) قوله: (ولو لم يكن إلا ابنة واحدة كانت لها حبسًا) ساقط في (ز). 

(3) في (ت2): (يرجع). 

(4) مهذيب البراذعي: 4/ 248. 

(5) المدونة (صادر/ السعادة): 6/ 92 و93. 

(6) قوله: (وإذا قال: حبس علئ... أو إلى ورثته) ساقط في (ز). 

(7) قوله: (وإذا قال: حبس... ورثته) بنحوه في النوادر والزيادات. لابن أبى زيد: 12/ 14. 
(8) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 12/ 12. ۰ 


وقال جماعة من العلماء س کک سداد 
ودليلهم قوله -عليه الصلاة والسلام-: اهي ملك يقسي7!) على فرائض الله تعال». 
وقوله: : بخلاف الحبس) لأن الحبس تمليك الرقاب» والعمرئ تمليك المنافع» كما 


يريد: إذا ال E‏ هذه الدار أياء E‏ ما إن قال: أيام حياتك فمات 
المعمرء فإنّها لا ترجع لورثته إلا بعد موت المعمر. 

قال مكي ابن أبي طالب: وإذا مات أحد المحبس عليهم رجع نصيبه إلى أصحابه 
إذا كانوا غير معدودين ولا مسمين» وكانوا يلون ذلك بأنفسهم» فإن كان الحبس على 
عدد مسمين» وهو مقسوم بينهم» وهم لا يلون ذلك» فمن مات منهم فنصيبه راجع إلى 
الذي حبسه عند مالك» ثم قال: بل هو راجع إلى أصحابه» وهو قول ابن القاسمء 
والرواة على قول مالك الأول. 

قال ابن المواز: إلا أن يكون بعده لكل رجلء أو يوم لهذا ويوم لهذا فإنَّه إذا 
كان كذلك فمنْ مات منهم رجع نصيبه إلى المحبس0©. 

وقوله: (على من بقي ) 

الأولئ: لمن بقي. 

قال ابن المواز: الذكر والأنشى فيه سواءء بخلاف الفرائض (6) 


وَيُؤْكُر في الحبُس آهل الْحَاجَة بالسكْنى والْقلّة ). 


(1) في (ز): (تقسم). 
(2) قوله: (يوم موته) ساقط من (ت1). 

(3) في (ز): (والرواية). 

(4) قوله: (لهذا) ساقط في (ز). 

(5) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 12/ 49. 
(6) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 12/ 23. 


وروی رک وود : 
بالولد" على ولد الولدء فن كانت الحاجة في ولد الولدء فإنّهُم يؤثرون علئ الولدء فن 
قال: عل ولدي وولد ولدي فهو سواء عند ابن القاسم» ولا يسكن ولد الولد إلا فيما 
يفضل عن الولد» إلا أن تكون الحاجة في ولد الولد أكثر فيؤثرون. 

وذكر© ابن المواز عن أشهب أنه قال: إذا قال(4»: على ولدي بدئ بالأعلى إذا 
استوت الحاجة5 وإِنْ قال: على ولدي وولد ولدي» فليس الولد أولئ من ولد 
الولد' إذا استوت الحاجة. 


وابن القاسم يقول: إذا قال: على ولدي وولد ولدي» واستوت الحاجة» بدئ 
بالولد» وأوثر على ولد الولد. 

قال أشهب في التسوية بينهما إذا استوت الحاجة محتجًا: هو بمنزلة من قال: على 
ولدي وعلئ أجنبي» ويؤثر أهل الحاجة منهم عند أشهب وابن القاسم إذا اختلفا في الفقر 
والغنىا. 

ولايفرق ابن القاسم بين قوله: على ولدي» وبين قوله: وعل ولد ولدي. 

وأشهب يفرق بينهما على ما تقدم. [ 

واختار ابن المواز قول ابن القاسم؛ لأن ولد الولد وإن سفل فهو © ولد. 
ولذلك© دخل في الحبس حين قال: على ولدي(10. 


(1) في (ت1): (الولد). 

(2) في (ز): (وقال). 

(3) في (ز): (إن). 

(4) قوله: (إذا قال) ساقط في (ز). 

() قوله: (استوت الحاجة) يقابله في (ز): (استوت على الحاجة). 
(6) قوله: (من ولد الولد) ساقط في (ز). 

(7) (ز): (علئ). 

(8) في (ت 1): (هو). 

(9) في (ز): (وكذلك). 

(10) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 30/12 و 31. 


کاچ ال 9 ف لک ا ا اللخ کان 


ومن سكن َا يخرج لقره إل أن يكن في أَصل الحبس شط فَيُْضي ). 


(ع): لأنَّ قصد المحبس الغنية17» وسدّ الخلةء ولأنّه سكن بحقء فلا يخرج لغيره؛ 
لأنّه أحق لسبقه؛ لأنّه ليس بعضهم أولى من بعض <2 

قلت: أمّا إذا كان في أصل الحبس شرط كان متوقفًا عليه بلا إشكالء نعم إن رأئ 
ناظر الحبس إخراج هذا الساكن وإسكان غيره مصلحة للحبس كان له إخراجه. لا 
سيما إِنْ خاف من سكناه ضررًاء ولمثل هذا جعل له النظرء والله أعلم. 


ولا يبا الحبس وإن(4 خَرِبَ). 

هذا( مذهبنا ومذهب الجمهورء ولا يجوز -أيضًا- نقض بنيان الحبس؛ ليبنول فيه 
الحوانيت للغلة» وهو ذريعة إلى تغيير الحبس حتئ لو هدمه هادم؛ كان عليه أن 
یرد كما كان. لا قيمته. 

وأما إِنْ قتل حيوانًا حبسًا أخذت قيمته فاشتری بها مثله» وجعل وقمًا مکانه» فان 
لم يوجد مثله فشقص من مثله. 

(ج): وقيل: إذا لم يبلغ ثمن عبد قسمت كالغلة» قال: وإذا تكسر الجذع لم يجز 
بيعه؛ بل يستعمل في الوقف. وكذلك النقض. 

قال الشيخ أبو إسحاق: ولا يباع نقض الوقف. قال: ومن أصحابنا وغيرهم من 
یری بيعه» ولست أقول به. 


(1) في (ز): (الغنة). 

(2) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 494 و495. 

(3) في (ز): (بالمحبس). 

(4) في (ت2): (ولو). 

(5) قوله: (هذا) يقابله في (ت2): (ولا يباع الحبس وإن خرب إلى هذا). 
(6) في (ت1): (وهي). 

(7) في (ز): (تعيين). 

(8) في (ت1): (يرد). 

(9) في (ت2): (واشترئ). 


سن اس ا ال ا 
قال محمد بن عبدوس: ولا خلاف في المساجد أنّها لا تباع. 
قال:.وبقاء أحباس السلف وأثره دائرة(!) دليل على منع بيعها وميراثهاء وكذلك حبس 
العقار عندنا والدور وغيرهاء ولا سبيل إلى بيع شيء من ذلك وإِنْ دثر وانتقلت العمارة عن 
مكانه» اللهم إلا أن يكون مسجدا يحيط به دور محبسة© فاحتاج إلى سعةء فقالو)(6: لا 
بأس أن يشترئ منها؛ ليوسع بها فيه» والطريق -أيضًا- كالمسجد في ذلك؛ لأنّه نفعٌ عام 
أعم من نفع الدار المحبسة» وقاله(© ابن بحبيب عن مالك. 
قال ابن الماجشون: قال مالك: وذلك في مثل جوامع الأمصار دون مساجد 
القبائل» وقاله مطرف وابن عبد الحكم وأصبغ 
وكذلك / ما سوئ العقار من الأعيان المحبسة؛ مثل الحيوان والعروض على [253/ب) 
إحدئ الروايتين» وبا قال ابن الماجشون» وإن ذهبت منفعتها(. 
قلت: :: وروي عن ربيعة في الربل والحيوان أنه يباع إن ولي ذلك الإماء. 


يكلب -بفتح الياء واللام- وهو أن 00 ر e"‏ ن» هكذا قاله أهل 
اللغدت©4, 


(1) في (ز): (داثر). 

(2) قوله: (محبسة) ساقط من (ت2). 

(3) في (ز): (فقال). 

(4) قوله: (أعم) ساقط في (ز). 

(5) في (ز): (وقال). 

(6) من قوله: (ولا يجوز أيضًا نقض) إلى قوله: (وإن ذهبت منفعتها) بنصه في عقد الجواهرء لابن شاس: 
3 974و975. 

(7) تهذيب البراذعي: 4/ 214. 

(8) قوله: (الحبس) ساقط من (ت2). 

(9) قوله: (أن يأخذه) يقابله في (ز): (أيأخذ). 

(10) قوله: (يَكُلّبٍ بفتح... اللغة) بنحوه يسير في الصحاح» للجوهري: 1/ 214. 


ET‏ لته لا يرجع ا ما كان أبدًا مثل 2 ات 

(ج): وروی ابن القاسم أن ما سوئ العقار إذاذ هبت منفعته التي وقف له(5 
كالفرس يكلبء أو يهرم بحيث لا ينتفع بمثله فيما وقف له» أو الثوب يخلق؛ بحيث لا ينتفع 
يوي الوجه الذي واب لها نيه لكان يجوز يبعا يعرف متي SS‏ 


اك سای أن لالد سء شقص من مثله(). 


والمنع من ذلك لابن القاسم» وأجازه ربيعةء وروي عن مالك مثل قول ربيعة!©. 


والله أعلم. 


(1) في (ز): (إنه). 

(2) في (ز): (فكذلك). 

(3) انظر: التكت والفروق» لعبد الحق: 2/ 253. 

(4) في (ز): (وهبت). 

(5) في (ز): (عليها). 

(6) ما يقابل قوله: (كامل) غير قطعي القراءة في (ز). 

(7) عقد الجواهرء لابن شاس: 3/ 975. 

(8) قوله: (والمنع من ذلك... قول ربيعة) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 12/ 82 و 83. 


ا روا اا ف سے به ت 


الرهن: سيا 2 6 1 ا لي ROTTEN‏ 
أخذه من الخريم؛ مفردة كانت أو مشاعة» قاله(4) عبد الوهاب(©. 

وقال ابن الحاجب: إعطاءٌ امرئ) وثيقة بق ©. 

والأصل في مشروعيته: قوله تعالی: #فرهين مقبو ص4 الآية [البقرة: 283[ « وفي 
الصحيح أن رسول الله عله «اشترَئ مِنْ يَهُودِيٌ طَعَامًاء وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيي»)» فهذا 
الحديث دليل على مشروعية الرهن © في الحضر. 

وأمّا في السفر: فهو ثابت بالآية المتقدمة. 

وقال مجاهد» وداود: لا يجوز الرهن إلا في السفرء وخالفهما الجمهور. والحديث 
يرد عليهماء وهو مقدم على دليل خطاب129 الآية» وربّما شرط داود عدم الكاتب في 
ا 

ي 1 

وقوله: ( ولا يقم... ) إل آخره. 


(1) في (ت1): (تنتفع). 

(2) ما يقابل قوله: (احتباس) غير قطعي القراءة في (ز). 

(3) في (ت1): (ليستوف). 

(4) في (ز): (قال). 

(5) التلقين» لعبد الوهاب: 2/ 163. 

(6) في جميع النسخ المعتمدة في التحقيق: (أمر)» وما أثبتناه موافق لما في جامع الأمهات. 

(7) جامع الأمهات» لابن الحاجب: 2/ 564. 

(8) متفق على صحته» رواه البخاري: 3/ 56» في باب شراء النبي عله بالنسيئة» من كتاب البيوع» برقم 
(2068)» ومسلم: 3/ 1226.» في باب الرهن وجوازه في الحضر كالسفرء من كتاب المساقاة» برقم 
(1603)» عن عائشة ناله 

(9) في (ت1): (الرهنية). 

(10) قوله: (خطاب) زيادة من (ز). 

(11) قوله: (وقال مجاهد وداود... في السفر) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 2/ 2/ 333. 


اما 2 

> ااا مت نامسمت 
يقبض بطل العقد. 

وهم» وتنبيه: : إن قبل : كان يہ ينبغى أن يتعين مقارنة القبض للعقد؛ لأنّْ القبض صفة في 
العقد؛ لقوله تعالى: فزني“ أو لفْرهَنٌ مُقَبُوضَة2 على القراءتين» فما وجه 
التراخي بينهما؟ | 

قيل: قوله تعالئ: «إمُقبُوصَة»# اسم مفعول» واسم المفعول يكون بمعنئ الحال 
تارة» وبمعنئ الاستقبال أخرئء فلا تتعين المقارنة» نعم إذا لم يحصل القبض لم 
يحصل التوثق الذي لأجله شرع الرهن» فيبطل من أجل ذلك العقد» ولا بد من معاينة 
البينة له؛ خوف قيام الغرماء على الراهن وادعائهم سبق حقهم على إعطاء الرهن 
للمرتهن» وأنّه لم يعطه إلا بعد قيامهم عليه» فيحتاج في ذلك إلى يمين الراهن على 
نفي ما ادعوه. 

(ع): لأنَّ البينة إذا شهدت بحيازته5 ثبت كونه رهنّاء وتعلق حق المرتهن به 
وانفرد له» وإذا لم يكن إلا إقرار© المرتهن لم يقبل لأنَّ فيه إسقاط حق غيرهما 
بقولهما©. 


(1) أي: بضم الراء والهاء» وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عباس وابن محيصن واليزيدي وحسين 
ومحبوب وخارجة والأصمعي والمنهال عن يعقوب. 
وقرأ ابن كثير وعبد الوارث وعبيد بن عقيل عن أبي عمرو وعاصم وشهر بن حوشب فرهُن) بضم 
الراءء وسكون الهاء). معجم القراءات» للدكتور عبد اللطيف محمد الخطيب: 1/ 422. 

(2) أي: بكسر الراء وفتح الهاء» مثل: كتاب» وكعاب» جمع رَهْنء وهي قراءت نافع وعاصم وحمزة 
والكسائي وابن عامر وأبو جعفر وشيبة. معجم القراءات» للدكتور عبد اللطيف محمد الخطيب: 
21/1 

(3) قوله: (فلا تتعين) يقابله في (ت1): (ولا يتعين). 

(4) قوله: (قيامهم) يقابله في (ت1): (قيام حقهم). 

(5) في (ز): (بحيازة). 

(6) في (ت1): (وثبت). 

(7) قوله: (إلا إقرار) يقابله في (ت2): (الإقرار). 

(8) في (ز): (تقبل). 

(9) قوله: (لأنَّ البينة إذا... غيرهما بقولهما) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 2/ 2/ 453. 


ويل" مالم يكن علي يد أمين كما سيار 0 - فيكون ضمانه من راهنه» وكذا لو 
كان بيد المرتهن وقامت بينة على هلاكه فضمانه من راهنه -أيضًا- على إحدئ الروايتين 
فيما ذكر ابن الجلاب) ولم يذكر في الكتاب إلا سقوط الضمان عند قيام 
البينة(0. 


فرع: لو ارتبن ما يغاب عليه وشرط عدم الضمان فيه؛ أو ما لا يغاب عليه وشرط 
ضمانه؛ بطل الشرط فيهماء وحمل الرهن على سنته(6. 

فرع: لا يجوز رهن الدنانير والدراهم والفلوس وکل ما يكال7 أو يوزن مما لا 
يعرف بعينه إلا مطبوعًا عليه» أو يكون على يد أمين» خوف التهمة في تلفهاء فإن لم يطبع 
فسد الرهن على المشهورء ويجوز رهن الحلي وإن لم يطبع عليه؛ لبعد التهمة في ذلك 
والله أعلم. 
(وتَمَرٌَ النَّخْلٍ الرهن للراهن, وَكَذَ(© عله الدور, والْونّد رهن مع الم الرهن تَِدَهُ بُ( 
الرهن, وَلأيَكُونَ مَالَ الْعبد رها إلا بشرط). 

قال في الكتاب: ومن ارتهن نخلا لم يدخل في الرهن ما فيها من ثمرة؛ أبرت أو لم 
تؤبر» أزهت أو لم تزه» ولا ما(" يشمر بعد ذلك. إلا أن يشترط ذلك» وولد الأمة في 


(1) انظر ص: 409 من هذا الجزء. 
(2) في (ز): (فما). 
(3) انظر: التفريع» لابن الجلاب: 2/ 274. 
(4) قوله: (إلا سقوط) يقابله في (ز): (الإسقاط). 
(5) المدونة (صادر / السعادة): 5/ 298. 
(6) في (ت2): (سببه). 
(7) قوله: (ما يكال) يقابله في (ت2): (ما لا يكال). 
(8) في (ز): (وكذلك). 
(9) في (ز): (بعده). 
(10) في (ز): (رهن). 
(11) قوله: (ولاما) يقابله في (ت1) و (ز): (وما لا) وما اخترناه موافق لما في التهذيب. 


ل الل 8 تیا کا 


EET DETTE 
باع نخلا قد أبر ثمرها فهو للبائع إلا أن يشترطه المبتاع.‎ 

والثمرة وكراء0 الدور وإجارة العبيد كل ذلك للراهن» ولا يكون في الرهن» إلا أن 
يشترطه المرتبن» وكذلك صوف الغنم وألبانهاء إلا صوفا كمل نباته يوم الرهن فإنَّه رهن 
معهاء ولا يكون50© مال العبد الرهن رهتا إلا أن يشترطه المرتهن كالبيع فيدخل في البيع 

| 254/ ) والرهنء كان ماله معلومًا أو مجهولاء وما وهب له / فليس برهن» وهو كماله موقوف 

بيذه إلا أن ينت ر عه سد (6), 

(غ): ونماء الرهن داخل معه إن كان مما لا يتميز كالسمن» أو كان نسلا كالولادة 
والنتاج» وني معناه فسيل النخل» وما عدا ذلك من غلة وثمرة© ولبن وصوف وما 
أشبه ذلك فلا يدخل فیه» إلا أن يشترط(10. 

قلت: أطلق في الصوفء ولم يقيدء كما قيده في الكتاب بقوله: إلا صوفا كمل نباته 
يوم الرهن!!", وكأنّه مراده -والله أعلم- والشيء قل يحمل عل 120) غير مقصوده. 


قد تقدم CIT‏ ا كان من الراهن دون الأمين؛ لاله لا ضمان على الأمينء ألا 


(1) قوله: (في هذا) يقابله في (ز): (وهذا). 
(2) في (ت2): (يثمر). 

(3) في (ت1): (ثمرتها). 

(4) في (ز): (وكذلك). 

(5) قوله: (يكون) زيادة من (ت2). 

(6) تهبذيب البراذعى: 4/ 48. 

(7) في (ز): (وإنماء). 

(8) قوله: (وفي) يقابله في (ز): (وما في). 
(9) قوله: (غلة وثمرة) يقابله في (ز): (ثمرة وغلة)» بتقديم وتأخير. 
(10) التلقين» لعبد الوهاب: 2/ 164. 
(11) تهذيب البراذعى: 4/ 48. 

(12) في (ت2): (في)» وفي (ز): (إلئ). 
(13) في (ز): (مقصود). 

(14) انظر ص: 409 من هذا الجزء. 


RNN ESR OY N س‎ 5 (<2 ZI2 
ار وروا فش ا کک که‎ 
ا هه ك زيديا لام ِ : 0 هه کا‎ 2 ¢ 


تراه مؤتمتا للراهن بدفعه إياه إليه» والله أعلم. 


[العارية وأحكامها] 


ر ص م مع بر م 


(والعارية موا يضمن ما هاب عه ول يَصْمَنُمالأيَُاب عليه من عبد أودابة إلأأن 


ص سے مر 3 


يَتَعدى(1)). 

(ع): العارية© تمليك منافع العين بغير عوض(. 

قلت: قوله: ( تمليك )» إعطاء لجنسها. 

وقوله: (منافع )» حرجت به الهبة؛ لأنّها تكون في الأعيان(. 

وقوله: (بفيرعوض ). خر ج به البيع» وهي مندوب إليها؛ لقوله تعالئ: إوافعلوا آلْكَيرَ 
عَلّكَمَ تَفلحُورت4 الآية [الحج: 77]ء وقال تعالئ: «إلا مَنْ أَمرَبِصَدَقَةِ أوَمَعْرُوفي) الآية 
[النساء: 114]» وقال عليه الصلاة والسلام: كُلَّ مَمْرُوفٍ صَدَقَ7. 

وقال ابن مسعود» وجماعة من المفسرين في قوله تعالئ: «وَيَمَتَعُونَ آلْمَاعُونَ4 الآية 
[الماعون: 7] أنَّه: ما يتعاطاه الناس بينهم؛ كالفأس والدلو والآنية والمقص ونحو 


م 


ذلك وقال عه «کل مَعْرُوفٍ صَدَقَه)(©, 


(1) قوله: (من عبد أو دابة إلا أن يتعدئ) ساقط من (ت1). 

(2) قوله: (العارية) ساقط من (ت1). 

(3) المعونةء لعبد الوهاب: 2/ 185. 

(4) في (ز): (بجنسها). 

(5) ما يقابل قوله: (الأعيان) غير قطعي القراءة في (ز). 

(6) قوله: (خرج) ساقط في (ز). 

(7) رواه البخاري: 8/ 11» في باب كل معروف صدقة. من كتاب الأدب» برقم (6021). والترمذي: 
4 . في باب ما جاء في طلاقة الوجه وحسن البشر» من كتاب أبواب البر والصلةء برقم (1970)» 
عن جابر بن عبد الله#فة. 

(8) تفسير ابن عطية: 5/ 528. 5 

(9) متفق على صحته» رواه البخاري: 8/ 11» في بَابٌ كل مَعْرّوفٍ صَدَفَف من كتاب الأدب. برقم 
(6021)» عن جابر بن عبد الله#ة؛ ومسلم: 2/ 697 في باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع 
من المعروف. من كتاب الزكاة» برقم (1005)» عن ابن أبي شيبة فلقه. 


له 


(ع): وهي أمانة في الرباع والحيوان وما يظهر هلاكه» ومضمونة فيما يغاب عليه» 


إلا أن تقوم بينة(1. 

قلت: وهي إمّا مؤقتة بأجل» أو غير مؤقتة؛ فإن كانت مؤقتة لم يكن لا 1 22( 
ارتجاعها قبل الأجل. 

واختلف في غير المؤقتة؟ 


فقيل: لا رجوع له فيها(© حتى ينتفع المستعير انتفاع مثله» وهو المشهور. 
وقيل: له الرجوع مت شاء. 
فرع: قال ابن الجلاب: ومن استعار شيئًا إلى مدة معلومة©)!؛ فلا بأس أن يكريه 
)6 مثله في المدةء ولا بان أن يعر ہ(6) اا من مغل( 
وقوله: (إنا أن يتَعدى ). 
هذا بلا خلاف. 
وقال الشافعي: هي مضمونة على كل حال؛ تعد أو لم يتعد©. 
نسدد فَال؛ رددت الوديعة إلِيكَ صدق). 


يريد: بيمين؛ کان متهمًا أو لاء قاله عبد الح (10). 
(إلا يون ا ا . 


يريد: فلا يبرأ إلا بإشهاد علئ ردها؛ لأنّه حين أشهد عليه لم يكتف بأمانته. 


(1) التلقين» لعبد الوهاب: 2/ 172. 

(2) في (ز): (للغير). 

(3) قوله: (فيها) زيادة من (ت2). 

(4) قوله: (معلومة) ساقط من (ت2). 

(5) قوله: (من) ساقط من (ت1). 

(6) في (ز): (يغيره). 

(7) التفريع» لابن الجلاب: 2/ 286. 

(8) قوله: (وقال الشافعي... أو لم يتعد) بنحوه في الاستذكارء لابن عبد البر: 10/ 94. 
(9) قوله: (كان) ساقط في (ز). 

(10) النكت والفروق» لعبد الحق: 2/ 266. 


ES‏ ا فشن سيا م فسن راا ض 


4ه لح 


وقال الشافعي: سان 
(وإن قال : ذَهَبَتَ فهو مصدق بكُلّ حال ). 0 ) 

قوله: ( بكل حال )» أي : قبضها ببينة أو بغير بينة؟ يريد: بد بیمیر(۵؛ كان متهبًا أو 4Y‏ 
رواه ابن نافع عن مالك. 

وفي النوادر ما يدل على أنه لا يحلف» إلا أن يكون متهمًا. 

قال في النوادر: وقال أصحاب مالك: إذا ادعئ المودع ضياع الوديعة فهو 
مصدق. إلا أن يتهم فيحلف. والظاهر أنه ل خلاف» والله أعلم. 

قال ابن عبد الحكم: وإن نكل المودّع عن اليمين ضمن ولا ترد اليمين في ذلك 
علئ ريّها. 

قال عبد الحق: قال بعض شيوخنا من أهل بلدنا: وإذا ادعو أنه رد الوديعة إلى ربّها 
حلف؛ كان متهمًا أم لاء بخلاف دعواه الضياع. 

والفرق بين ذلك في دعوئ الرد يدعي اليقين أنه كاذب في ذلك والضياع لا عل 8 
له بحقيقته» وإِنَّما هو معلوم من جهة المودع» فلا يمين عليه فيها» إلا أن يكون متهمّاء 
والله عل (10. 


(والعارية لا يصدة في هلها فيمَا يقاب علي . 


لأنّه قبضها لحق نفسه؛ بخلاف الوديعة. 


(1) قوله: (في الرد) يقابله في (ت1): (بالرد). 

(2) قوله: (وقال الشافعي... أو لا) بنحوه في عيون المجالس» لعبد الوهاب: 4/ 1727. 

(3) قوله: (بيمين) ساقط في (ز). 

(4) قوله: (أو لا) ساقط من (ت2). 

(5) في (ز): (إذ). 

(6) قوله: (لا) زيادة من (ز). 

(7) في (ز): (يرد). 

(8) في (ز): (أعلم). 

(9) في (ت2): (فيه). 

(10) من قوله: (قبضها ببينة) إلى قوله: (متهمّاء والله أعلم) بنصّه في التكت والفروقء لعبد الحق: 
72 رو 267. 


3 تاج ا لرن لی حص ع کی ےک ا : اکان 


قيل: م E‏ 


الأول: الإيداع عند الغير لغير عذر. 

الثاني: نقل الوديعة. 

الثالث: خلط " الوديعة بما لا تتميز عنه مما هو غير مماثل لها؛ كخلط القمح 
بالشعير ونحو ذلك. 


الرابع: الانتفاع بهاء مثل لبس الثوب وركوب الدابة» فتهلك في حال الانتفاع. 

الخامس: المخالفة في كيفية الحفظ» كما لو سلم إليه صندوقا وشرط ألا يقفل 
عليه قفا ففعل“» ضمن للشهرة. 

ولو قال له: اقفل قفلًا واحدًا فقفل قفلين لم يضمن» إلا أن يكون في حالة©) إغراء 
الأص عليه» فيضمن» وكذلك لو شرط عليه أن يجعلها في جرَّة فخار فجعلها في جرّة 
نحاس» ضمن؛ بخلاف العكس . 

السادس: التضييع والإتلاف» وذلك أن يلقيه في مضيعة» أو يدل عليه سارقاء أو 
یسعی به إلئ من یصادره» فيضمن. 

السابع: النسيان» فلو نسيها في موضعه الذي أخذها فيه ضمن عند ابن حبيب. 

قال: وكذا لو نسي © فجعلها في كمّه وهو يظن أنَّها له فتلفت في كمه فهو 


259 ضامن /. 


وقال ابن عبد الحكم: إذا نسيها في مجلسه فضاعت لم يضمن. 


(1) في (ز): (خلطة). 

(2) في (ت1): (والشعير). 

(3) في (ت1): (أسلم). 

(4) في (ز): (فقفل). 

(5) في (ت2): (حاله). 

(6) في (ت1): (نسيها). 

(7) ني (ز): (من). 

(8) قوله: (في كمه) ساقط من (ت1). 


ع 11 مس لا EZANA‏ 
قال: وهذا أصل فيه اختلاف بين أصحابناء منهم من يجعل نسيانه خيانة منه» ومنهم 
من لايرئ ذلك. انظر الجواه (1). 


رك A‏ ا 0 2 eR‏ ا 068 1 
( وإن كانت دنائير فردها في صرنها نم هلكت فقد اختلف في تضمينه ). 


قال مالك: لا فيه لفل وقال عبل الملك: يضم (6©, 


ومن اجر بوديعة ذلك مكْرُوه. وَالريح له إن گات عيناا5). 

جاءت الألفاظ في هذه المسألة مضطربة. 

قال في الكتاب في آخر الوديعة: ومن أودعته مالا فتجر فيه فالربح له» وليس عليه أن 
يتصدق بالربح» وتكره التجارة بالوديعة(. 

وقال في أول اللقطة: ولا يتجر باللقطة في السنة ولا بعد السنة -أيضًا- كالوديعة7). 

أخذ منه بعض المتأخرين التحريم. 

وفي العتبية: الجواز؟. 

قال اللّخمي: وفي العتبية: إذا كانت الوديعة دنانير فن التجارة بها جائزة(9. 

قال بعضهم: ولیس هذا باختلاف قول 1 وإِنَّما هو اختلاف حال؛ فإِنْ كان يعلم 
أن ربّها لا يكره ذلك فهو الذي في العتبية» ون كان يعلم أنه يكرهه فهو الذي في اللقطة. 
وإِنْ أشكل الأمر(11) فهو الذي في الوديعة من المدونة. 


(1) عقد الجواهرء لابن شاس: 2/ 850 وما بعدها. 

(2) المدونة (صادر/ السعادة): 6/ 159. 

(3) قوله: (قال مالك... يضمن) بنحوه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 10/ 433. 
(4) في (ز): (تجر). 

(5) قوله: (بوديعة فذلك مكروه والربح له إن كانت عينا) يقابله في (ت1): (إلئ آخره). 
(6) تهذيب البراذعي: 4/ 257. 

(7) تهذيب البراذعى: 4/ 268. 

(8) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 10/ 364. 

(9) انظر: التبصرةء للخمي: 9/ 4850. 

(10) قوله: (قول) ساقط من (ت1). 

(11) قوله: (الأمر) ساقط في (ز). 


45 لديو لی يحص تيال .2 یا کا کا 


قلت: إذا أشكل 1 0 م عقو اذ راز اتصر ف إلا بإذن المالك. فينبغى ألا 


TIT‏ أو طعامء إن كانت الوديعة عرضًا أو O‏ هل تكون له 
أجرة في بيع العرض والاشتراء به أو لا شيء له؟ وهو الظاهر من إطلاقهم» فإِني لم أَرَ 


[اللقطة وأحكامها] 


3 ٠ 
فيه نصا.‎ 


Ta إن تمت‎ EE PPE 
ا‎ 

اللقطة: عبارة عن مال معصوم» معرض للضياع؛ كان في عامر البلد أو 
غامرها8). 


و الأصل فيه قوله عله لما سئل عن لققطة(19)؛ الذهب والورق؟: «اغرف وَكَاءَهَا 
وعِفَاصَهَاء 2 م عرفا ست إن ل تغرف فاشتنفقهاء لكر وَدِيِعَةَ عِندَك فَإِنْ جَاءَ 
صَاحبهًَا يَوْمَا مِنَ الدَهْرِ َأَدّمَا إ1 و الا عن ال ة الإبلء فَقَالَ: «مَالَكَ وَلَهَاء 


(1) في (ز): (فالأفضل). 

(2) في (ز): (وهو). 

(3) تهذيب البراذعي: 2/ 363. 

(4) قوله: (سنة) زيادة من (ت2). 

(5) في (ت1): (في موضع). 

(6) قوله: (وَيَضْمَنْهَا) يقابله في (ت1): (ثم ضمنها) و (ن1): (وضمنها). 
(7) في (ز): (واللقطة). 

(8) قوله: (البلد أو غامرها) يقابله في (ز): (البلاد أو مرها). 

(9) في (ز): (فيها). 

(10) في (ت2): (اللقطة)ء وقوله: (عن لقطة) يقابله في (ت1): (علئ لقطة). 
(11) قوله: (إليه) ساقط في (ز). 


50 إن ّْ معا حِذَاءَهَا 0 تَر الما قز الشَجَنٌ تی يَحِدَّهَا ارا 
وَسَأَلَهُ حَنٍ الشّاق قَمَالَ: «حَُذْمَاء نما هي لَك أو لأخيكء أو للد فب متفق 
alk‏ 

ونقاس عل ذلك عحجاة وسيواة صكيره فلا تلتقظ الآبل السرا للدي 

وفي إلحاق البقر والخيل والبغال والحمير بالإبل ثلاثة أقوال؛ ثالثها: لابن 
القاسم تلحق البقر خاصة. ولا خلاف في التقاط الغنم؛ للحديث المتقدم أيضًا. 

وأمًا الملتقط فإن علم من نفسه الخيانة حرم عليه الالتقاطء وإِنْ خافها؛ كره» وإن 
أمنها؟ فقيل: يستحب له الالتقاط. وقيل: يكره. وقيل: يستحب له فيما له بال» دون 
التافه» ويجب عليه الالتقاط إن خاف عليها) الخونة(7. 


فصل [في أخذ اللقطة بنية الحفظ وني 


تعريكها] 


فإن أخذها بنية الحفظ لها ثم ردها ضمنهاء وهي أمانةء ما لم ينو اختزالهاء فإن() 
نواه صارت كالمغصوب. 
وقوله: (بموضع يرجو التعريف پها) يريد: في" الأماكن المشهورة المجتمع 


(1) قوله: (حذاءها وسقاءها) يقابله في (ت2): (سقاءها وحذاء‌ها)» بتقديم وتأخير. 

(2) في (ز): (للذئاب). 

(3) متفق عل صحته» رواه البخاري: 3/ 124 في باب ضالة الغنمء من كتاب اللقطة» برقم (2428()» 
ومسلم: 3/ 1349ء في كتاب اللقطةء برقم (1722)ء عن زيد بن خالد الجهني فلقه. 

(4) قوله: (بالإبل) ساقط من (ت2). 

(5) في (ت2): (يلحق). 

(6) قوله: (عليها) ساقط من (ت2). 

(7) من قوله: (وفي إلحاق البقر) إلى قوله: (عليها الخونة) بنحوه في جامع الأمهات» لابن الحاجب: 
2 674. 

(8) قوله: (اختزالها فإن) يقابله في (ز): (خيرا لها وإن). 

(9) قوله: (يرجو) زيادة من (ز). 

(10) قوله: (في) ساقط في (ز). 


E IS 


2101011101101 
ثلاثة؛ إِمّا بنفسه أو بمن يثق به في ذلك» أو يستأج ر منها(4» من يعرفهاء إن كان مثله 
لا يعرف. 

واختلف في ذكر الجنس في التعريف؟ ولا يجوز له أن يسافر بها إلى بلد آخر يعرفها 
به» ولو وجدها في صحراء بين مدينتين لعرّفها0© بينهما. 

(ج): ثم وجوب التعريف سنة يختص 22 بالمال الكثير الذي لا يفسد. فأمًا القليل 
الذي لا يفسد فإِنْ كان من القلة بحيث يعد تافهًا لا قدر له ويعلم أن صاحبه في العادة لا 
يتبعه؛ لقلته» فلا يعرّف أصلاء وإن كان على قلته له قدر() ومنفعة» وقد يشح صاحبه 
ويتبعه فهذا يعرّف. لکن اختلف في حده؟ 

فقيل: سنة كالذي له بال» وهو ظاهر رواية ابن القاسم في الكتاب. 

وي العتبية عن ابن وهب: أنه يعرفه أيامّاء وهو قول ابن القاسم من رأيه 
الكتاب من تحديد أيام معينة» وهذا كالدلوء والمخلاة» والحبل. 

وروئ أشهب: إن أخذ العصا والسوط عرّفهماء فإن لم يعرفهما فأرجو أن يكون 

قال: وأمّا ما يفسد وإِنْ40 كان كثيرًا كالطعام وشبهه» فقد قال عليه الصلاة 
والسلام: «من التقط طعامًا فليأكله»117). 


5( ي 


(1) قوله: (كأبواب الجوامع) يقابله في (ز): (كانوا بالجوامع). 

(2) في (ت1): (وإما). 

(3) قوله: (أو يستأجر) يقابله في (ز): (ويستأجر). 

(4) في (ت1): (يها). 

(5) في (ز): (يعرفها). 

(6) في (ت1): (مختص). 

(7) ما يقابل قوله: (قدر) غير قطعي القراءة في (ز). 

(8) في (ت1) و (ز): (رواية) وما اخترناه موافق لما في عقد الجواهر» ولعله أوجه. 
(9) في (ز): (حديث). 

(10) في (ت1): (فإن). 

(11) ذكره ابن الملقن وقال: هُوٌ غَريبء لم أقف عَلَيْهِ في كتاب حديث. اه البدر المنير: 7/ 162. 


وفي معناه: الشاة الملتقطة بالبعد عن العمران» حيث يعسر جلبهاء ويخشئ عليها إن 
تركها"» فإنّها طعام» وتحتاج إلى العلف» ولقوله(© ال: نما هي لَك أو لِأَخِيكَ 
أو لذئب»3. 

فأمّا / الجحش وصغار الحيوانات التي لا تؤكل فينبغي أن تؤخذ خشية هلاكها. 

قال: ولا شيء عليه في أكل الطعام بالفلاة» إلا أن يكون في رفقة وجماعة» فيكون له 


حكم الحاضرة. 


ه١‎ © 


وإنْ وجد بقرية؟ 
قال ابن حبيب في الواضحة: لا شىء عليه إن تصدق به؛ لأنَّه يؤول إلى فسادء وإنْ 
أكله غرمه؛ لانتفاعه به. 


وظاهر قول أشهي: أنه" يغرمه لصاحبه؛ تصدق به أو أكله. 

وظاهر ما في الكتاب: أنه لا ضمان عليه؛ أكله أو تصدق به(5. 

وقوله: (وإن تمت سَنَة... ) إل آخره. 

لأنّ السنة يعتبرونها ني( غير ما موضع مثل الحول في الزكاة» وفي المعترض» 
والعبد الآبق يحبس سنة ثم يباع» والمجنون يتلوم له سنة» وعهدة السنة من( 
الجنون» والجذام» والبرص والمستحاضة على القول بالسنةء وكذلك المرتابة 
والمريضة؛ والشفعة سنة -علئ ما تقدم من الخلاف في ذلك- والجرح لا يحكم له 
إلا بعد البرء وذلك سنة. 

وقوله: ( وَيَصْمِتَهًا لربها إن جاءٌ) لقوله عليه الصلاة والسلام: «قَإِن جَاءَ صَاحِبهَا يَوْمَا 


(1) قوله: (إِنْ تركها) يقابله في (ز): (أن يركبها). 
(2) في (ت1): (لقوله)» وفي (ز): (فلقوله). 

(3) تقدم تخريجه. ص: 417 من هذا الجزء. 
(4) قوله: (أنه) زيادة من (ت1). 

(5) عقد الجواهرء لابن شاس: 3/ 990 و 991. 
(6) قوله: (في) ساقط من (ت2). 

(7) قوله: (والعبد) يقابله في (ز): (وفي العبد). 
(8) في (ت1): (في). 

(9) انظر ص: 376 من هذا الجزء. 


کیال وک ل ویر لر ا 59 


مِنَ الدَّهْر دما إِلَيْهو(1). 
وقال مالك: ويكره له التصدق بها قبل السنةء إلا أن يكون الشىء التافه(2. 


روإن لكت قبل السنة آوبعدها بقير تحريك تم يصمَنْهًا؛ 
لأنّها أمانة علدذه» ولم يتعد علیها(» ولم يفرط . 


(وإذا عرف طَالبها الْعفَاس وَالْوكَاءَ َخَذَهَا). 


العفاص: -بكسر العين» وبالفاء» والصاد المهملة- وهو الوعاء الذي تكون فيه 
النفقة؛ جلدًا كان أو غير ہ(0 

قال الخطابى: وأصل العفاص الجلد الذي يلبس رأس القارورة؛ لأنَّه كالوعاء 
ه260 


فأمًا الذي يدخل في فم القارورة من خشبة» أو جلدة» أو خرقة مجموعة» ونحو 
ذلك27 فهو الصمام بكسيو الماد( يعني : غي () المعجمة- فقال: 
عفصها12) عفصًا: إذا شددت العفاص عليهاء وأعفصتها أعفاصًا: إذا جعل117) لها 
عفاصًا(12), 

وأمّا الوكاء: فهو الخيط الذي يشد به الوعاءء يقال: أوكيته إيكاء فهو موكئ بغير 


(1) رواه مسلم: 3/ 1349ء في كتاب اللقطة؛ برقم (1722)ء عن زيد بن خالد الجهني ظلله. 
(2) تبذيب البراذعي: 4/ 267. 

(3) قوله: (عليها) ساقط من (ت1). 

(4) في (ز): (التي). 

(5) قوله: (العفاص: بكسر العين... أو غيره) بنحوه في تبذيب اللغةء للأزهري: 2/ 27. 
(6) قوله: (قال الخطابي: وأصل... له) بنحوه في تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي» ص: 235. 
(7) قوله: (ونحو ذلك) يقابله في (ز): (ونحوها). 

(8) في معظم النسخ: (الضمام -بكسر الضاد)ء وما اخترناه موافق لما في الصحاح. 

(9) قوله: (يعني غير) يقابله في (ت1): (يعني لعله غير). 

(10) قوله: (يعني غير المعجمة فقال عفصها) يقابله في (ز): (أعني يقال غفضتها). 

(11) في (ز): (جعلت). 

(12) قوله: (فأمًا الذي... لها عفاصًا) بنحوه في الصحاح» للجوهري: 3/ 1045. 


قرافي وکن دوورد 
ا 1 ا 7 


e 

قال القاضي عياض: وقال بعضهم: الوكا مقصور» وهو وهم» والصواب الأول 
عند أهل اللغة؛ أعني(2: المد ليس إلا3. 

وقوله: (أخذها )04 

لقوله عبلله: «تَأدُهَا ليه( في الحديث المتقدم» ولكن هل يأخذها بيمين7 آم 
لا؟ فقال 7-6 0 بغير مین ٠‏ 


وفي ال ان دنائير أو دراهم خلاف؟ اعتبره ابن القاسم» ولم يعتبره 
أصبغ . 7 

وسبب الخلاف: اذك تن ا وعدم كروي للدت المتقدم. 

re‏ ا 


(1) قوله: (وأمًا الوكاء... بغير همز) بنحوه في الصحاح» للجوهري: 6/ 2528. 

(2) في (ت2): (يعني). 

(3) التنبيهات المستنبطة» لعياض: 5/ 2669. 

(4) في (ز): (أحد). 

(5) في (ز): (له). 

)6( انظر ص: 416 من هذا الجزء. 

(7) في (ز): (بيمينه). 

(8) في (ز): (يمينه). 

(9) قوله: (وقال أشهب) ساقط في (ز). 

(10) متفق على صححته» رواه البخاري: 3ه في باب إذا أخيره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه» من 


ر کی کے لل ي 


كتاب اللقطةء برقم (2426)» عن سُوَيْدَ ن عَملةَ َالَ: لَقِيتٌ أَبَيَ بْنَ گغب فهه فَقَالَ: أَحَذْتٌ صر 
مِانَةَ دیتارء فَأَنَيِتُ التي عكله فَقَالَ: م مي اما ا اي 
اعَرفْهَا حَوْلَا) فَعَرفتها لم جذ م أتَبْْهُ نََانَاء فَقَالَ: «احْمَظ وعَاءَمَا وَعَدَدَمَا وَوكَامَمَا قن جَاءَ 
صَاحِبْهَا وإ تمع باه فَاسْتَمتمْتُ؛ َلَقِينُهُبَعْدُ بِمَكَ فَقَالَ: لآأَدْرِي ئَلاَنَة أَخْوَالِ أَوْحَوْلًا 
وَاحِدّا ومسلم: 3/ 1350 في كتاب اللقطةء برقم (1723)ء عن أبي بن كعب #لله. 

(11) في (ت2): (أو). 


کک رر یکن ل 


صدقه من صفاتها؟ 
فقال ابن عبد الحكم: لو أصاب تسعة أعشار الصفة وأخطأ العشر لم يعطهاء إلا في 
معنوا واحد» وهو أن يصف عددً(1) فيصاب أقل. 


وقال أشهب: إن عرف منها وصفين ولم يعرف الثالث دفعت إليه. 

وقال أصبغ: إن عرف العفاص وحده فليستبراً؛ فإن(2 جاء أحدء وإلا أعطيها. 

ولو عرف رجل عفاصها ووكاءها وحده» وعرف آخر © عدد الدنانير ووزنها؟ 
كانت لمن عرف العفاص والوكاء) قاله أصبغ في العتبية. 

وزاد ابن حبيب عنه: ا ا ا لا 
العفاصه ف کاو E‏ فان دالت أحدهما) دفعت للحالف0©, 


قال الأزهري: وغيره: ال الضالة لا : تقع إلا علئ الحيوان» وأا" الأمتعة وما سوئ 
الحيوان فيقال فيه: لقطة» ولا يقال: ضالء قالو ا": ويقال للضوال: الهوامى» والهواني» 
الواحدة: هامية وهافية» وهمت وهفت وهملت: إذا ذهبت على وجهها بلا 


ا 

(1) في (ت2): (العدد). 

(2) في (ز): (إن). 

(3) في (ز): (الآخر). 

(4) قوله: (والوكاء) ساقط من (ت1). 

(5) في (ت1): (زاد). 

(6) في (ت1): (أحسن). 

(7) في (ت1): (في). 

(8) قوله: (نكل أحدهما) يقابله في (ز): (نكل في أحدهما). 

(9) من قوله: (يأخذها بيمين) إلى قوله: (دفعت للحالف) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
0 472. 

(10) في (ت1): (فأما). 

(11) قوله: (ضال قالوا) يقابله في (ز): (ضالة قال). 

(12) الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري. ص: 177. 


إنّما لم يأخذها؛ لقوله عَيله: «مَا لّكَ وَلَهّا» الحديث<. 
واختلف إذا كانت في موضع لا يؤمن عليها الأسد؛ هل تكون كالغنم أو لا؟ 
وله أَخَدُ الشاة وأكلها إن كَانَت بِفَيْمَاء2) لا عمارة فيهًا ). 


لقوله عد : ١نم‏ هي َك لآخيكَ أو للڈئب3) واشتراط (4) کونہا بفیفاء(5)» 
ؤھی الصحراء الملساء؛ لأنّها إن كانت قريبا) من العمران بحيث يمكه (7) جلبها لم 
يكن له أكلهاء فإِنْ كان في الصحراء كان له أكلهاء ولا ضمان عليه. 

وأمًا إن حملها إلى العمران كان لرا أخذها إن وجدها وأعطى الملتقط أجرة 
حملها) فإن أكلها في" العمران كان عليه قيمتها ولربها أخذها ما لم تؤكل. 


م ق مره وم رو تك لم و لە عله وو 
( ومن استهلك عرضا فعليه قيمته , وکل ما يورّن أو يكال فَعليه(11) مثله ). 


(ع): الأصل في ذلك قوله تعالئ: قم أَعَتَدَى علَيكم فَآعْتَدُوأ عَلَيّهِ ّل ما أَعْتَدَئ 
عَلَيكُمَ4 الآية [البقرة: 194]» وقال تعالى: وَجَرَوا سَيَْةٍ سَيَكَةٌ علا الآية [الشورئ: 40] 
/ لون عَاقَبَجُرَ فَعَاقبُوا4 الآية [التحل: 12(]126). 


وقال الحنفى: من استهلك عرضًا فعليه مثله(13). 


(1) تقدم تخريجه» ص: 417 من هذا الجزء. 

(2) في (ز): (بفيفاة). 

(3) تقدم تخريجه» ص: 417 من هذا الجز. 

(4) في (ز): (واشترطه). 

(5) في (ز): (بفيفاة). 

(6) في (ت2): (قريبة). 

(7) في (ت2): (يكون). 

(8) قوله: (وأما إن) يقابله في (ز): (وإن). 

(9) قوله: (إلئ العمران كان... الملتقط أجرة حملها) ساقط في (ز). 

(10) في (ت2): (من). 

(11) في (ت1): (فليرد). 

(12) المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 187. 

(13)قوله: (وقال الحنفي: من استهلك عرضا فعليه مثله) بنحوه في التمهيدء لابن عبد البر: 18/ 
4 . 


اجا ال یک ٥ں‏ يحص ی ال یا که 5 کا 


وقد تقدم تحرير ما يرجع دمن ذوات الأمثال والقيم» بما يغلي عن الإعادة» 


والله أعلم. 


فير أده شمه أو تضمينهانقمة20 
إنَّما كان الغاصب ضامتًا؛ لتعديه بإمساكء(4) العين عن مالكهاء ومنعه منها بغي (© 
حق له على مالكهاء فإن رد المغصوب بحاله» فلا شيء عليه إلا التوبة©»» والاستغفار 
وقوله: (وإن کان قد تقیر في يده ) يريد: بأمر من الله تعالئ؛ لقوله بعد: وإن كان 
النقص بتعديه فربه مخير بين أخذه بنقصه» وبين تركه وأخذ27 قيمته يوم الغصب. ولا 
شىء عليه في انخفاض قيمة المغصوب -أعنى: الغاصب- إذا رده بحاله» وإن كان 
النتقص بسبب من الغاصب خير -أيضًا- في أخذه وأخذ ما نقصه» أو تضمينه القيمة يوم 
التعدي» وقل اختلف ٤‏ ذلك؟ 
فقال مالك في المدونة -أيضًا-: يأخذ القيمة خاصة يوم الغصب. 


ولم يذكره الشيخ هنا. 


قيل: ظاهره سواء كان التعدي عمدًا أو خطأ؛ لأن الخلاف يدخله. 


(1) انظر ص: 148 من هذا الجزء. 

(2) في (ز): (بدنه). 

(3) قوله: (القيمة) ساقط في (ز). 

(4) قوله: (ضامتا لتعديه بإمساك) يقابله في (ز): (ضامن لتعديته وإمساك). 
(5) قوله: (بغير) يقابله في (ز): (من غير). 

(6) قوله: (إلا التوبة) يقابله في (ز): (إلا في التوبة). 

(7) في (ز): (وأخذه). 

(8) تهذيب البراذعي: 4/ 71. 

(9) في (ت1): (أن). 


ا - لع و م ام م ٤‏ وسيم م ا ol‏ مع كك هم م ررر و و ر 
(ولا غلة للغاصب, ويرد ما أكل من غلة أو انتفع, وعليه الحد إن وطئ, وولده رقيق لرب 


الأمة ). 
ظاهر الكتاب اختصاص الضمان بغلة الرباع دون الرقيق والحيوان» وهو قول ابن 
القاسم في المدونة(. 


وروئ أشهب. وابن زياد عن مالك: ردّها علئ أيّ صنفي كانت. 

وذكر ابن القصار عكسه. 

وروئ أبو الفرج عن مالك: ما اغتل من الدنانير والدراهم يردٌّه دون ما سكن أو 
خرس 4۵. 

وروئ ابن المعذل: يرد الجميع إلا في الحيوان» والله أعلم. 

وقوله: (وَعَلَيْه الْحَد) يريد: لألّه زانٍ لا شبهة له ألبتة. 

وقوله: (ووَلَدها رقيق لسيد الآم) لأن كل ولد عن زنًا أو عقد نكاح» فهو تابع لأمه 
في الملك» وأحكام المال. 
ولا يطب لقَاصب الْمَالٍ ربحه حتى يرد رأس الْمَالٍ على ربه ). 


يريد: إذا غصب مالا فتجر فيه ونما في يديه وتعلق بذمته كان الربح له؛ كما أن 


(1) قوله: (وقال سحنون... تعالئ) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 10/ 353. 

(2) في (ز): (قبلها). 

(3) تهذيب البراذعي: 4/ 77. 

(4) في (ز): (حدث). 

(5) من قوله: (ظاهر الكتاب) إلى قوله: (إلا في الحيوان) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 3/ 1/ 171 
و172. 


ات ب ت 4 

4" يحص رک ري | حي کان 

الضمان علیه» ولكنه(1) مكروه؛ لكونه نشا عن مال لم يطب قلب صاحبه بتقلبه فيه» فإذا 

رد رأس المال على وجهه واستحل من ريّه؛ جاز له وطاب بطيب نفس رب المال» والله 
أعلم. 


(ولوتصدق بالربح كان أحب إلى بعض أصحاب مالك, وفي باب الأقضية شيء من هذا 


المعتى ). 


لعل التصدق به يكون كفارة لِمَا اقترفه منْ إثم الغصبء وليسلم من تناول مال( 
نشأعن مال تقلب فيه بغير إذن مالكه. وليحوز فضيلة الصدقة» ففي الحديث: إن 
الصَّدَنَّة تُطْفِمٌ الخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِمٌ المّاءٌ التارَ»» ونحو ذلك. والله الموفق 
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(1) في (ز): (ولكن). 

(2) في (ز): (ما). 

(3) صحيح» رواه الترمذي: 2/ 512 في باب ما ذكر في فضل الصلاة» من كتاب أبواب السفر» برقم 
(614)» عن عن كعب بن عجرة تنه 


TS ٠ وس 7 نيه با عه جء بي كد مسرا‎ ١2 
ا[ قت فين ركنا 2( یو( د‎ 
کہ لے ت سج" 2 کک‎ 


١ 


6 


لم تختلف © الملل والشرائع منذ أهبط الله -سبحانه- آدم اهل إلى الأرضء وإلئ 
هلم جرًا أن قتل النفس بغير حق حرام( محرم. وقد أوعد الله کم على ذلك بالنار 


و 


والعذاب العظيمء فقال تعالی: وال عَلَهِمَ با ی اد بِآلْحَقَإِذْ قربا رانا فقيل مِنْ أحَدِهِمًا 


_ برست چو م ول > 28وک را ل ر لے ہے راي صمهر 2و - 4 22 2 
ولم َكل مِنَ آل حر قال لَأَقَلَنَكَ قال إنما يَتَقَبَلُ الله مِنَ اَلْمْتَّقِينَ © لن سَطت إ 
م و ”س - ٤ 52 ١‏ 2 
فی ماتا ببَاسط دى إِلَيَكَ لِأَقَْلَكَ إن أحافك_ آله رت الْعَلْمِينَ ج إن أَريدُ أ 
َك فَتَكُونَ مِنْ أُصَحَد ب لار وَذَلِكَ جروا آَلظّشِينَ 4 [المائدة: 29-27]. 
E 5 (4) 7‏ 0 م ال 7 3 داس ره سے ر So‏ 0 
وقال رسول الله : «مَا مِنْ تفس تقتل ظلمًا إلا كَانَ على ابن آدَمَ كفل منها. 
ىس و 5 .سوس ع E‏ 5 
وَذَلِكَ أنه وَل مَنْ سَنّ القتل». وأعظم من هذا أن الله تعالى جعل قتل نفس واحدة 
بغير حق كقتل جميع الخلق في عظم الاڈ »ثم أعذر إليهم؛ لتقوم الحجة عليهم» فقال 
5 2 دک کات کو مور سر ایر م ##أو ا ل ع ر 77 حب تيار 
تعالئ: فين أجل ذلك ڪتټتا على بن إِسْرتويل أنهد من قل فسا ةر تفس أو فسَادٍ في 
آلأ رض فَكَأنمًا قَتَلَ لَاسَ جَمِيعًا4 الآية [المائدة: 32]. 


ع ؛ة 2 


8 ص- - 
لَ يَدَكَ 
ن نبوا بإئمى 


(ر): وقال مجاهد: جعل الله جزاء من قتل نفسًا مؤمنة بغير حق جهنم» وغضب الله 
عليه» ولعنه» وأعد له عذابا عظيمًاء فلو قتل جميع الخلق لم يزد من العذاب على ذلك؛. 
وما سمّاه الله عظيمًا فلا يعلم عظم' قدره إلا الله تعالئن وجل (. 


(1) قوله: (بنفس) ساقط في (ز). 

(2) في (ت1): (يختلف). 

(3) قوله: (حق حرام) ساقط من (ت1). 

(4) في (ت2): (فقال). 

(5) متفق عل صحته» رواه البخاري: 4/ 133. في باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته» من کتاب 
أحاديث الأنبياء» برقم (3335)» ومسلم: 3/ 1303. في باب بيان إثم من سن القتل» من كتاب 
القسامة والمحاربين والقصاص والديات» نرقم (1677)» عن عبد الله بن مسعود ظاه. 

(6) قوله: (عظم) زيادة من (ز). 

(7) المقدمات الممهدات» لابن رشد: 3/ 274. 


لر قي سے ٠.)‏ 
a 4‏ 1 يحص عر يما 2 
ام 00 
عظم المفسدة» هذا أصل الشريعة والمستقرأ من أحكامها عند العلماءء ولا شك أن 
مفسدة قعل جميع الخلق ليست كمفسدة قتل نفس واحدة» فلم لا(00 يتضاعف 
العذاب على قاتل الجميع أضعاف ما يكون على قائل النفس الواحدةء ولا شك في هذا 
عندي» والله أعلم. 
©)ر): فالقتل ذنب / عظيم من أعظم الذنوب وأجل الخطايا وأكبر الكبائرء ليس بعد 
الشرك بالله أعظم منهء وروي عن النبي عله أنه قال: «من أَعْظَم الوب أَنْ تَجْعلَ لِلَنداوَهُوَ 


ر سس ر کے ا 006 ريب 2ه ° 


خلقك ثم أن تََتل وَلَدَكَ حَشْية أن يَطْعَم مَعَكَ نَم أن ترْنِيَ بلية جارك »(5. 

وروي عن النبى 6 آله قال م مَنْ شارك في ڌم امْرِئ مُسْلِمِ بطر كَلِمَةٍجَاءَ يوم 
الْقِيَامَة وبَيْنَ عَيْنيْهِ مَكْتوتٌ: آيسٌ مِنْ رَحْمَة اللو تعالی5۲» أو كما قال رسول الله لل 
وروي عن النبي يكل أله قال: ن لی لله 36 وَلم ؛ يُشرك وَلَم يقت ل لَقِي الله وَهُوَ 
حَفِيفٌ الظَهُر» 7ء والأخبار الواردة في التشديد في القتل كثيرة» وكفئ من ذلك ما في 


(1) في (ت1): (الذنب). 

(2) قوله: (قتل) ساقط في (ت2). 

(3) قوله: (لا) ساقط من (ت1). 

(4) ههنا استأنف الشارح نقله من المقدمات. 

(5) صحيح؛ رواه الترمذي: 5 كات اراك كمد قرا مركم 3182 عن عل اق » قَالَ: 
فا ول اش أي الذنْبٍ أعْظَمْ؟ قَالَ: أن تَجْعَلَ لَه يدا وهو حَلَقَكَ»» قَالَ: قَلْتٌّ: ثم مَادًا؟ قَالَ: 
«أن تل وَلَدَكَ حَشْيَة أن يَطْعَمَ مَعَكَ)ء قَالَ: قُلْتُ: ٿه مَاذَ ذا؟ قال: «أنْ تَزْنِيَ بحَلِيلّة جَارك٤»‏ وأبو داود 
الطيالسي في مسنده: 1/ 212» برقم (262)» عن عبد الله بن مسعود فققه. 

(6) ضعيف جذاء رواه ابن ماجة: يات التتليظا في يان مجلم لانن كاب الاايات» يرقم 
(2620)» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله ه: امن آعان على نل شُؤین وکو سَطِ لم في 
الله وك مكتو ب بير عيْنيه : آيس مِنْ رَحْمَةَ اللو»» والطبراني في الكبير: 79/11 برقم (11102) عَنٍ 
ابْنِ عَبّاس فف قَالَ: قال رَسُولٌ الث گله: «مَنْ شرك في ڌم حَرَام بطر گر كَلِمَّةِ جَاءَ يَوْءَ الْقَيَامَةَ fee‏ 


ا 


ين عَيْنيّهِ آيس مِنْ رَحْمَةِ اللوا. 

(7) قوله: (ب* يشرك ولم يقتل) يقابله في (ز): (يقتل ولم يشرك)» بتقديم وتأخير. 

(8) رواه الطبراني في الكبير: 11/ 106ء برقم (11192)ء والهيئمي في مجمع الزوائد: 1/ 21 برقم 
(33)» عن ابن عباس اقه. 


القرآن.اه(1). 

قلت: وفي مسلم عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله لله: «أوَّلُ صا يُفُضَ 
َيْنَّ المُسْلِمِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ِي الدَّمَاءِ(2» وقد اختلف العلماء في قبول توبة القاتل إذا 
تاب قبل المعاينة» ولم يختلفوا في قبول توبة من تاب من سائر الذنوب إذا أت بالتوبة 
على شروطها الثلاثة©) المتقدم ذكرها أول الكتاب. 

ومنشأ الخلاف': تعارض آيتين؛ آية النساء» قوله تعالى: ومن يبل مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدَا 
فَجَرَآوهُء جَهَكَمٌ خَلِدًا فيا وَعَضِبَ آله عليه وَلَعَنَهُد وَأَعَدَّ لَه عَذَّابًَا عَظِيمًا4 الآيسة [النساء: 


3 وآية الفرقان» قوله تعالئ: الین لا يدعو مَعَ آله ِلها ءاخر وَل يفون آلكَفسَ 


الى حرم آل إل باحق وكا ڑوت ومن بعل دك بق اا ج حف عابي 
لْقيَمَةٍ واد فيو مُهَانَا © إلا م تاب وام وَعَمِلَ عَمَلاُ صلا فَأُولبلك يبدل آله 
سَيعَاتهِمَ حَسَكَستَو وان الله غَُورًا رّحِيمًا 4 [الفرقان: 68 و69 و70]. 

فقيل: إن آية النساء ناسخة لآية الفرقان؛ لان النساء مدنية والفرقان مكية. 


(ر): وروي أن آية © الفرقان نزلت قبل النساء بستة أشهر» وهذا قول من ذهب إلى 
عدم القبول. 

وقيل: الآيتان محكمتان؛ وآية النساء نزلت في المسلمين؛ وآية الفرقان في 
المشركين» ويتأول الخلود في آية النساء غير مؤبد؛ لأنّه لا يخلد في النار على التأبيد إلا 


(1) المقدمات الممهدات» لابن رشد: 3/ 274. 

(2) متفق على صحته» رواه البخاري: 8/ 111» في باب القصاص يوم القيامة» من كتاب الرقاق» برقم (6533)» 
ومسلم: 3/ 1304 في باب المجازاة بالدماء في الآخرة» وأنها أول مايقضئ فيه بين الناس يوم القيامة» من 
كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» برقم (1678)» عن ابن مسعود #لقه. 

(3) قوله: (المعاينة» ولم) يقابله في (ز): (المعاينة» المعاينة ولم). 

(4) قوله: (الثلاثة) ساقط من (ت1). 

(5) انظر ص : 265 من الجزء الأول. 

(6) في (ت2): (الاختلاف). 

(7) قوله: (والفرقان) يقابله في (ز): (وآية الفرقان). 

(8) قوله: (آية) زيادة من (ز). 


سكن رياني وكيا 


الكفار 12). 

قلت: لأنَّ الخلود في اللغة: المكث الطويل 2 حنَّىض(© قال بعض علماء البيان: 
حت لو قرن بالتأبيد©©). 

(ر): وأمًا من قال: إِنَّ القاتل مخلد© في النار أبدًاء فقد أخطأء وخالف©2 أهل 
اسن لأنَّ القتل لا يحبط ما تقدم من إيمانه ولا ما اكتسب من صالح أعماله؛ لأنَّ 
السيئات لا تبطل الحسنات» ومن عمل حسنة) ومات على الإسلام فلا بد أن يجازيه 
الله عل حسنته» فإنه تعالئ يقول -وقوله الحق-: ون يَيرْكْرْأعمَلكُم4 الآية [محمد: 
5 وقال تعالى: فمن يَعَمَلّ مِثَقَال ذَرَةٍ خيرا يره الآية [الزلزلة: 7]» وقال تعالى: 
لقَمَن يَعَمَلَ ِت الصِّحَتِ وهو ممن َل كَفْرَانَ عيب وإنا ل كَِبُونَ» الآية 
[الأنبياء: 94]ء وقال تعالئ: فلا طلم تقس سيا وإن ا يقال حَبَةٍ من حَرَدل اتتا 
پا وك ينا حَسِيرت 4 الآية [الأنبياء: 47]. 

واختلف -أيضًا- في القاتل إذا اقتص منه» هل يكون القصاص كفارة أم لا؟ على 
قولين؛ وجه القول بأنّه كفارة: ما رواه عبادة بن الصامت عن النبي عله أنه قال: «الْحُدُود 
كَقَارَاتٌ90 لَأَمْلِهَ»00. 


(1) في (ز): (الكافر). وانظر المسألة في: المقدمات الممهدات. لابن رشد: 3/ 276. 

)02( قوله: (الخلود في اللغة: المكث الطويل) بنحوه في الصحاح» للجوهري: 2/ 469. 

(3) قوله: (حتئ) ساقط في (ز). 

(4) قوله: (حتئ لو قرن بالتأبيد) بنحوه في الغريبين» للهروي: 2/ 658. 

(5) ههنا استأنف الشارح نقله من المقدمات. 

(6) في (ت1): (يخلد). 

(7) في (ز): (خالف). 

(8) في (ز): (سيئة). 

(9) في (ز): (كفارة). 

(10) لم أقف عليه والذي وقفت عليه» متفق على صحته. رواه البخاري: 1و باب علامة الإيمان 
حب الأنصاره من كتاب الإيمان» برقم (18)؛ عن عبادة» ولفظه: وَمَنْ أُصَابٌ مِنْ ذَّلِكَ شيا قَعُوقِبَ 
في الدنيا فَهُوَ كَمَارَةلَهُ... الحديث» ومسلم: 3/ 1333ء في باب الحدود كفارات لأهلهاء من كتاب 
الحدود» برقم (1709)) عن عبادة بن الصامت تقنه. 


م بسن ركنا ل ا( 

a‏ ا اه 
ليتناهئ الناس عن القعل2#) وهو معنئ قوله تعالئ: ولم فى الْقِصَاصٍ حَيَزة4 
الآية[البقرة:179]؛ فيكون القصاص في القتل على هذا القول مخصصًا من حديث عبادة 
بن الصامت بهذا الدليل» هذا معنئ كلام ابن رشد وأكثر لفظه0©. 

وقوله: (ببينة عادلة, أواعتراف(6) < 

هذا لا خلاف فيه» لكن لا تكون البينة إلا رجلين فصاعداء ولا يثبت القتل 
الموجب للقصاص برجل2؟ وامرأتين؛ بخلاف ما يو جب الدية. 

فرع: لو قال أحد الشاهدين: ذبحه» وقال الآخر: حرقه. والمشهود عليه منكر 
لشهادتهماء فإِنْ قام الأولياء بالشهادتين؛ بطل الدم؛ وإِنْ قاموا بأحدهما أقسموا معه 
واقتصوا وسقطت شهادة الآخر؛ لاجتماع الأولياء والقاتل على تكذيبه؛ وإن اعترف 
القاتل بالذبح وقام الأولياء بشاهد" التحريق؛ فان كان هو الأعدل أقسموا معه 
وحرقوه على القول بالقصاص بالتحريق» وإِنْ كان الآخر أعدل؛ حلف معه القاتل وقتل 
ذبحًا من غير تحريق : بى(11), 
فإذا قامت البينة على القتل أو اعترف به القاتل اقتص منه بمثل القتلة التى قتله بها. 
(ر): إلا أن يكون قتله بالنارء أو بالسم فاختلف في ذلك؟ 


(1) قوله: (للأحياء) يقابله في (ت1): (في الأحياء). 

(2) قوله: (عن القتل) ساقط من (ت1). 

(3) في (ت2): (وهی). 

(4) قوله: (هذا) يقابله في (ت2): (هذا الدليل). 

(5) انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: 3/ 277 وما بعدها. 

(6) قوله: (أو اعتراف) يقابله في (ت2): (واعتراف). 

(7) قوله: (برجل) يقابله في (ز): (بشهادة رجل). 

(8) في (ت1): (بالشاهدين). 

(9) قوله: (واقتصوا) يقابله في (ز): (إن اقتصوا). 

(10) في (ز): (بشهادة). 

(11) من قوله: (ولا يثبت القتل الموجب) إلى قوله: (من غير تحريق) بنحوه في عقد الجواهر» لابن 
شاس: 3/ 1137. 


4 الا ۶ يسم ان ی اص ل كي لبخي لخ 


قال لق خت لا يقتل بالنار ولا بالسم؛ لأنّ ذلك من التمثيل. 

وظاهر ما في المدونة: أنه يقتص منه بمثل القتلة التي قتل 17 بهاء وإن كان قتله بالنار؛ إذ لم 
يفرق فيها بين النار وغيره» وهو ظاهر قوله ني السم: آنه یقاد منه به 

قال: ومن آهل العلم من يرئ آله لا يكون القود إلا بالسيف» وأ كا إن ل 80 يقبي 
القتل بالبينة» وإنَّما استحق دمه موسي وت 


[القسامة وأحكامها] 


00 


الأصل في القسامة ماخيّجه مسلم أذ رسول لل 8 أن قر القسامة على ما كانت في 
الجاهلية©)» وروئ أبو داود عن عمرو بن شعيب أن رسول الله عله قتل بالقسامة رجلا 
من بني نصر بن مالك» رواه مرسلا). 

وقوله يله في الصحيحين؛ في حديث حويصة ومحيصة: لفون وَتَسْتَحِفُونَ َم 
صَاحِبِكُمْ؟.. .» الحديث» وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة. 


(1) في (ز): (قتلها). 

(2) قوله: (به) ساقط في (ز). 

(3) قوله: (لم) ساقط في (ز). 

(4) قوله: (إلا) ساقط في (ز). 

(5) من قوله: (فإذا قامت البينة) إلى قوله: (يقتل إلا بالسيف) بنصه في المقدمات الممهدات» لابن رشد: 
3 و290. 

(6) رواه مسلم: 3/ 2.1295 في باب القسامة» من كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» برقم 
(1670)» والنسائي: 8/ 4» في باب القسامة» من كتاب القسامة» برقم (4707)» عن سليمان بن 
يسار» عن رجل» من أصحاب رسول الله عه من الأنصار. 

(7) ضعيف معضلء رواه أبو داود: 4/ 178» في باب القتل بالقسامة» من كتاب الديات» برقم (4522)» 
والبيهقي في سننه الكبرئ: 8/ 218» برقم (16457)» عن عمرو بن شعيب كثق. 

(8) متفق على صحته» رواه مالك في موطئه: 5/ 1290ء في باب تبدئة أهل الدم في القسامة» من كتاب 
القسامةء برقم (655). والبخاري: 9/ 75 في باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه؛ من 
كتاب الأحكام» برقم (7192)» ومسلم: 3/ 1294ء في باب القسامة» من كتاب القسامة والمحاربين 
والقصاص والديات» برقم (1669)» عن سهل بن أبي حثمة تله. 


ا LN‏ 
کرو من ف ونا ديد ا 
و ا س اه 


إا ت بهذا فالتساءة تج سيعة وط 

الأول: أن يدعئ القتل على من لا يعرف قاتله ببينة ولا بإقرار من يدعئ عليه( 
القتل. 

الثاني: أن يكون المقتول حرا مسلمًا. 

الثالث: أن تكون© في قتل لا في جرح. 

الرابع: أن يتفق الأولياء على القتل عمدًا. 

الخامس: أنْ يكون ولاة الدم في المد اثنين فصاعدًا. 

السادس: أن يكون الأولياء في العمد رجالا عقلاء يَالِغين. 

السابع: أن يكون مع الأولياء لوث يقوي دعواهم» وهو الشاهد العدل على رؤية(3) 
القتل» أو العدل يرئ المقتول يتخبط في دمه. والمتهم بحذائه أو قربه» وعليه أثر 
القتل» على خلاف في ذلك» أو يقول المقتول في العمد: دمي عند فلان» وفي كون 
ذلك لوثا في الخطأ روايتان» واختلف -أيضًا- في شهادة العبد» والنساء» هل تكون 
لوثا أم لا؟ 

وقوله: (يقسم الولاة خمسين يمينا ) أي : يبدأ أولياء المقتول باليمين» وهو مذهينا(ة 
ومذهب المشيخة السبعة) خلافا للحنفي في أنّه يبدأ بيمين المدعئ عليه كسائر 
الحقوق(10), 


(1) قوله: (عليه) ساقط في (ز). 

(2) في (ت1): (يكون). 

(3) في (ت1): (رواية). 

(4) في (ت2): (حذاؤه). 

(5) قوله: (في) ساقط في (ز). 

(6) في (ز): (من). 

(7) في (ز): (الغيلة). 

(8) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 5/ 133. وتهذيب البراذعي: 4/ 412. 

(9) قوله: (ومذهب المشيخة السبعة) بنحوه في المنهاج» للنوؤزي: 11/ 144. 
(10) قوله: (خلافا للحنفي...كسائر الحقوق) بنحوه في المنتقئ؛ للباجي: 8/ 447. 


ص١‏ 5 و ٠)‏ 
اجا الکن ل یکا رکا یا لخي لمکا 
(ع): وذهب ابن علية» وغيره من شواذ ETE‏ إل منع الحكم به|(©. 
قلت: وقد تقدم الدليل على مشروعيتها والحكم بها بمايغني عن الإعادة. 
وأمّا كيفية القسامة: فإن كانوا خمسين؟ حلف كل واحد منهم يميئًا واحدة فإن 
اقتصر وا علئ رجلين منهم فحلفا خمسين يميئًا؟ 


فأجاز ذلك ابن القاسم» ومنعه عبد الملك. 

قال ابن المواز: وقول ابن القاسم صواب؛ لأنَّ أيمان بعضهم تنوب عن بعض» وإِنْ 
زاد عددهم على الخمسين حلف منهم خمسون. 

(ج): وحكى القاضي أبو محمد رواية: أنّهم يحلفون + جميعهم» وإِنْ نقص عددهم 


عن الخمسين ردت عليهم الأيمان حتى تكمل (8) : خمسين 90 وإن كان الولي 0100 واحدًا 
استعان ببعض عصبته» ويجتزئ117) في المعينين12) بالواحد» ثم نكول المعينين(13) غير غير 
معتير» فأمّا نكول أحد140) الأولياء فمسقط للقود. 

(ع): وهذافي الولد والإخوة رواية واحدة» وفي غيرهم من العصبات روايتان: 

إحداهما: مثل هذه. 

والأخرئ: أن الباقين يحلفون ويستحقون الدم. 


(1) قوله: (المخالفين) ساقط من (ت1). 

(2) في (ز): (أي). 

(3) انظر: الإشراف» لعبد الوهاب: 2/ 840. 
(4) في (ت1): (فيها). 

(5) انظر ص: 432 من هذا الجزء. 

(6) في (ز): (اقتصر). 

(7) النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 14/ 186. 
(8) في (ز): (تكون). 

(9) في (ت1): (بخمسين). 

(10) في (ت2): (المولئ). 

(11) في (ز): (ويجري). 

(12) في (ز): (المعنيين). 

(13) قوله: (نكول المعينين) يقابله في (ز): (يكون المعنيين). 
(14) قوله: (أحد) ساقط من (ت1). 


ررر رن دزد ©6 
ثم حيث قلنا بسقوط القود في إحدئ الصورتين» فيحلف من بقي ويستحق نصيبه 
من الدية(1). 
وروي: ترد الأيمان عليه إن نكل؛ لزمته في ماله. 
ال ان لمران قد انفقو عل أن هذا يخس إل اناف 
وروي: ان طال حبسه خلي©. 


جام ةء و مده م ماشه .دهده 
( ولا يحلف في العمد أقل من رجلين ). 

(ع): لأنَّ أيمان الأولياء أقيمت مع اللّوث مقام البينة» فلَمَّا لم يكتف في البينة(3) 
بشهادة واحد فكذلك هنا" لا يكتفىل في الأيمان واحد. فكان أقل من يحلف 
فيها اثنين» ولذلك© قال عليه الصلاة والسلام: «أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقَونَ دم 
صَاحِبِكمْ ؟2700. 

قال أشهب: وقد جعل الله تعالئ لكل شهادة رجل في الزنا يميتا من الزوج في لعانه. 

وقال ابن الماجشون: ألا ترئ أن النساء لا يقسمن في العمد؛ لِمَا كن لا يشهدن 


( ولا يقل بِالْقَسامَة أكثّر من رَجل واحد ). 

اختلف في القتل بالقسامة؟ 

فقال جماعة من العلماء منهم عمر بن عبد العزيز» وأبو قلابة» وسالم: لا يقتل أحد 
بالقسامة ولا دية عليه. 


(1) قوله: (من الدية) ساقط في (ز). 

(2) عقد الجواهرء لابن شاس: 1135 و 1136. 

(3) قوله: (في البينة) ساقط من (ت1)» وقوله: (في البينة) يقابله في (ز): (بالبينة). 

(4) قوله: (هنا) يقابله في (ز): (ههنا). 

(5) في (ت1) و(ت2): (يكفي). 

(6) في (ز): (وكذلك). 

(7)المعونة؛ لعبد الوهاب: 2/ 284. والحديث تقدم تخريجه» ص: 432 من هذا الجزء. 

(8) من قوله: (قال أشهب: وقد) إلى قوله: (لا يشهدن فيه) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
4 . 


انز كيز يزيت لني كدان 
وقال أبو حنيفة: يستحقون بالقسامة الدية خاصة دون القتل. 
وقال مالك» والشافعي: يقتل بالقسامة17)» وقد تقدم الدليل على ذلك إلا أنَّ مالكًا 
يقول: لا يقتل بالقسامة إلا واحد. ونقل عن الشافعي قتل الجماعة با( . 
واختلف عندناء هل يختارون واحدًا ويقسمون عليه ويقتلونه» وهو قول أشهب 4# أو 
يقسمون علئ جميعهم ثم يختارون من يقتلون؟ وهو قول ابن القاسه(©. 
وإنّمالم يقتل عندنا بالقسامة أكثر من واحد؛ لأنّه لايدرئ أقتله الكل أو البعض» 
والمتحقق منهم واحدء والزائد عليه مشكوك فيه فترك» قاله7) عبد الملك. 
وقال المغيرة: يقتل80) به الجماعة. 
وعلئ المشهور: يضرب كل واحد ممن بقي مائة ويحبس سنة. 
ابن القاسم: ويقولون في القسامة لمات من ضربه» ولا يقولون: من ضرمب . 
فرع: ذكر مكي بن أبي طالب في تذكرته: إذا حمل ثلاثة صخرة ورموا بها علئ رجل 
فقتلوه» وشهد بذلك واحد» أقسم الأولياء عند ابن القاسم على أحدهم وقتلو .(10). 
وقال سحنون: يقسمون على جميعهم ويقتلونهم» وليس هذا من العمد الذي لا 
[ 1/257 ] يقتل117) فيه بالقسامة إلا واحد(212» وإِنّما ذلك إذا ضربوه / جميعًا؛ ضربة هذا للرأس,. 


(1) من قوله: (اختلف في القتل بالقسامة) إلى قوله: (يقتل بالقسامة) بنحوه في إكمال المعلم» لعياض: 
5/ ,وما بعدها. 

(2) انظر ص: 432 من هذا الجزء. 

(3) قوله: (بها) ساقط في (ز). 

(4) قوله: (وهو قول أشهب) زيادة من (ز). 

(5) من قوله: (إلا أن مالكا يقول) إلى قوله: (قول ابن القاسم) بنحوه في المنتقئء للباجي: 8/ 446. 

(6) قوله: (عندنا بالقسامة) يقابله في (ز): (بالقسامة عندنا)» بتقديم وتأخير. 

(7) في (ز): (قال). 

(8) في (ز): (تقتل). 

(9) من قوله: (وإِنّما لم) إلى قوله: (من ضربهم) بنحوه في عقد الجواهر, لابن شاس: 3/ 1136. 

(10) المدونة (صادر/ السعادة): 6/ 440. 

(11) في (ز): (تقتل). 

(12) في (ز): (واحدا). 


الروك خط امسا ا ا 
م صم ت ل ور رم رق اماه ەر م هم r‏ مه 9 رم o-0‏ ده 2 o‏ 
( وإنما تجب القسامة بقول الميت: دمي عند فلان, أو بشاهد على القتل, أوبشاهدين 


على اجرح ثم يعيش بد ذلك ويَاكل ويَرِب). 

قول الميت: دمي عند فلان» لم يختلف فيه قول مالكء وأنّه لوث في العمد يوجب 
القسامة أو القود(3)؛ عدلا كان أو مسخوطً0. 

(ر): وتابعه علئ ذلك جميع أصحابه والليث بن سعدء وخالفهم في ذلك جمهور 
آهل العلم» واستدلوا لمذهبهم بقول رسول الله عيكه: الَو يُمْطَئ الاس بِدَعْوَاهُمْ.. ( 
الخ (5. 

قالوا: وحرمة المال أخفض من جرمة النفس» فإذا لم يقبل إقراره عليه بالمال؛ 
فإقراره عليه بالدم أولئ ألا يقبل» وهذا كله لا يلزم؛ أمَّا الخبر فلا دليل لهم فيه؛ لذن 
المدعي للدم الطالب له هو ولي المقتول» فلم نعطه بدعواه» وإِنّما أعطيناه بما 
انضاف إلى دعواه من قول المقتول. 

أمّا قولهم: إِنَّ قوله: (إذا( لم يقبل... ) إلى' آخره ذ ۽ لأنَّ أي < 

وأما قولهم: إن قوله: (إذا"“ لم يقبل... ) إلى اخره. فليس بصحيح؛ لان أصل 
موضوع القسامة إِنّما هي لحراسة الأنفس19» وإنّما يطلب فيها الشبهة واللطخ؛ 
لإيجاب القصاص الذي هو حياة الأنفس» قال الله كك: وَلَكُمَ فى القصّاص حَيَوةً الآية 


(1) قوله: (وقال سحنون: يقسمون... واحد) بنحوه في التبصرة» للخمي: 11/ 6498 و 6499. 

(2) في (ز): (بشهادة). 

(3) قوله: (أو القود) يقابله في (ت1): (والقود). 

(4) في (ز): (مسقوطا). 

(5) متفق علئ صحته» رواه البخاري: 6/ 235 في باب ِن الذي يشون هد آله وميم ما ليلا وليل 
ا حَلَقَ ْم [آل عمران: 77]: لا خیر» من كتاب تفسير القرآن» برقم (4552)» ومسلم: 3/ 1336 
في باب اليمين على المدعئ عليه» من كتاب الأقضية» برقم (1711)» عن ابن عباس #فف. 

(6) في (ز): (وإقراره). 

(7) في (ز): (يعطه). 

(8) قوله: (إذا) زيادة من (ت2). 

(9) في (ت2): (الأصل). 

(10) قوله: (لحراسة الأنفس) يقابله في (ز): (لحرابة النفس). 


کا الو یجن کا ا 2 


[البقرة: 179] انظر المقدمات('. 

وأمّا الشاهد على القتل فلم يختلف فيه قول مالك وأصحابه أنه لوث يوجب القود 
في العمد» والدية في الخطأ مع القسامة» هذا إذا كان عدلًا شهد على معاينة القتلء 
وكذلك الشاهدان على الجرح إذا حيا بعد ذلك حياة بينة. 

واختلف في الشاهد الواحد على إقرار القاتل بالقتل عمدًا؟ 


فقال سحنون في بعض روايات المدونة: إِنَّه لوث» وهو قول أشهب في كتاب ابن 
المواز. 

وقال ابن القاسم: لا يقسم معه. 

(ر): وظاهره في العمد. وهو ظاهر مافي المدونة إذا أسقطت منها زيادة سحنون» 
وذلك قوله: دم الخطأء إلا أنه بعيد» والصواب وجوب القسامة مع الشاهد الواحد على 
إقراره بالقتل عمدًا(؛ إذ لا فرق بين شهادة الشاهد على معاينة القتل» وبين شهادته على 
إقرار القاتل به على نفس( 

(م): لو قيل للمجروح من ضربك؟ فقال: لا أعرفه. ثم قال بعد ذلك: فلان؟ فالدية 
باطلة. 

وإن قال المقتول: قتلني خطأء وقال©) ولاته: بل عمدًا؟ 

قال أشهب: أبطلوا ما وجب لهم من الدية» ولا سبيل لهم إلى القتل. 

فن قال هو: عمدًاء وقالوا ه.(8»: خطأ؟ بطل القودء ولا شيء لهم إلا الدية. 


(1) المقدمات الممهدات» لابن رشد: 3/ 306. 

(2) في (ت2): (فاختلف). 

(3) ي (ت2): (ظاهره). 

(4) قوله: (إقراره بالقتل عمدا) يقابله في (ز): (إقرارهما بقتل عمد). 

(5) من قوله: (وأمًا الشاهد) إلى قوله: (به على نفسه) بنحوه في المقدمات الممهدات» لابن رشد: 
3 و 306. 

(6) في (ز): (فقال). 

(7) في (ز): (أوجب). 

(8) قوله: (هم) ساقط من (ت2). 


ETT 20‏ ضهم: خطأ؛ فإ حلفا كلهم استحقوادية 


الخطأ بينهم أجمعين» ولا سبيل لهم إلى القتل» وإن نكل مدعو الخطأ فليس لمدعي 
العمك أن يدوا ولا قود لهم» والله أعلم©. 


مه( غير المدعى عليه وحده حَلف الْحَمْسين. 

هذالِمَافي حديث حويصة ومحيصة لما نكلا عن اليمين من قوله عَبه: 
«فتبر یک( هود ُبأَيْمَانِ حَمْسِينَ. ..» الحديث 60 فرد -عليه الصلاة والسلام- الأيمان 
عند نكولهما على المدعئ عليهم. 

وقوله: (حَلف المدعى علَيْهم8 حمسن يمينا ). 

يريد: أو يحلف © عنه.19) رجلان فأكثر من ولاته خمسين يميئّاء إن أطاعوا 
بذلكء ولا يحلف هو معهم يميئّ(12). 

(ر): وهذه رواية سحنون في سماع عيسئ عن ابن القاسم في العتبية» وقول ابن 
القاسم في كتاب ابن المواز. 


(1) في (ز): (اختلفوا). 

(2) انظر: الجامع» لابن يونس: 4/ 423. 

(3) قوله: (من ولاته معه) يقابله في (ت1): (معه من ولاته). 

(4) قوله: (غير المدعئ عليه وحده) ساقط من (ت1). 

(5) في (ت2): (أفتبرئكم). 

(6) متفق على صحته» رواه البخاري: 9/ 9» في باب القسامة» من كتاب الديات» برقم (6899)» ومسلم: 
3ه في باب القسامة» من كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» برقم (1669)» عن 
سهل بن أبي حثمة» ورافع بن خديج ففه. 

(7) في (ز): (نكولها). 

(8) في (ت1): (عليه). 

(9) قوله: (أو يحلف) يقابله في (ز): (ويحلف). 

(10) في (ز1) و(ت1): (عنه). 

(11) في (ت2): (فلا). 

(12) قوله: (يمینا) زيادة من (ت1). 


ا u‏ 4 
الل وای جا عل کبیا ساد 
79 إن الأيمان ترف عار اا هليف : فيحلف منهم' !) رجلان أو أکث ر خمسين 
يمينا تردد الأيمان عليهم» ويحلف فيهم المتهم» فإن نكلوا ولم يوجد غير المتهم؛ لم يبر 5 

حت يحلف خمسين يمينا وحده» وهو قول ابن القاسم في المجموعة. 

وقيل: إن المدعیٰ عليه يحلف وحده؛ ولا يكون له أن يستعين بأحد من ولاته في 
حل ل al a‏ تا تلض لكل لد ae‏ 041 
( ولو ادعي الْقَثْلَ على جَمَاعة حف کل واحد خَمْسِينَ د يمينا وتحلف من الولآة في صلب الدم 
حَمْسُونَ رجلا حَمْسينَ يَمِينًاء ون كَانُوا هَل فُسَمَت علَيْهم الأيمان<5 . 

لان كل :واتحدءمن الجماعة مذ عله فلا يبرا إلا بخمسين يها و الف إذا 
كان المدعئ عليهم أكثر من خمسين» هل يحلفون كلهم أو إنما©» يحلف منهم خمسون 
رجلا؟ وهو الصحيح. 

وقوله: (وإن کانوا أَفَل فسمت الأيمان عليهه77 ). 

يريد: أقل إلى اثنين فيحلف كل واحد خمسًا وعشرين يميئاء فإنَ أطاع أحدهما أنْ 
يحمل منها © أكثر من خمس © وعشرين؛ لم يجز ذلك. فإن كان الولاة أكثر من اثنين 
إلى خمسين رجلا وهم في القعدد1!9) سواء وتشاحوا في حملها قسمت بین علئ 
عددهم» فن وقع فيها كسر؛ مثل أن يكون عددهم عشرين» فته(" يحلف كل واحد 


صم ) 


(1) في (ت1): (معهم). 

(2) قوله: (أو أكثر) يقابله في (ت2): (وأكثر). 

(3) في (ت2): (تبر). 

(4) المقدمات الممهدات» لابن رشد: 3/ 313 و 314. 

(5) قوله: (الأيمان) ساقط من (ت2). 

(6) قوله: (أو إنما) يقابله في (ز): (وإنما). 

(7) قوله: (الأيمان عليهم) يقابله في (ز): (عليهم الأيمان)» بتقديم وتأخير. 
(8) في (ز): (منهما). 

(9) في (ز): (خمسين). 

(10) في (ز): (التعدد). 

(11) في (ز): (عليهم). 

(12) في (ت2): (فإن)» وما يقابل قوله: (فإنه) غير قطعي القراءة في (ز). 


منهم يمينين يمينين(1) وتبقئن عشرة» فعليهم أن يأتوا بعشرة منهم يحلفونها / وإلالم 
يستحقوا الدم» فإن أبئن جميعهم من حلفها؟ بطل الدم؛ کنکو لھم عن جميعها©» فإن 

أطاع اثنان بحمل الخمسين جاز عند ابن القاسم ولم يعد من لم يحلف ناكلا؛ لأن الدم 

قد قيم به» وقيل: لا بد من حلف جميعهه(©. 


يمين عليه حلَمها أكثّرهم نَصيبا منها ). 
فإِنْ كان واحدّاء حلف خمسين يمينا متوالية» وإِنْ كانوا جماعة» وزّعت عليهم الأيمان 
على قدر مواريثهم» فمن كان له النصف مثا حلف نصفهاء ومن كان" له الربع حلف 
ربعهاء وكذلك سائر الأجزاء» وإ كان فيه ا" كسر؟ فالمشهور يحمل على من عليه 
أكثرهاء أو على جميع المشتركين فيها إن تساوت أنصباؤهم منها. 
(ج): وقيل: تجبر 1 على الجميع وإنْ اختلفت أنصباؤهم منهاء ولا فرق في ذلك 
كله بين الرجل والمرأة؛ بخلاف العمد(13) كما تقدم. 


(1) قوله: (يمينين يمينين) يقابله في (ت1): (يمينين). 


(2) في (ز): (ويبقئئ). 

(3) في (ت2): (لنکولهم). 

(4) في (ت2): (جميعهم). 

(5) من قوله: (أقل إلى اثنين) إلى قوله: (حلف جميعهم) بنحوه في المقدمات الممهدات» لابن رشد: 3/ 
1. 


(6) في (ز): (المرأة). 

(7) انظر: عيون المسائلء لعبد الوهاب» ص: 453. 

(8) في (ز): (يرث). 

(9) في (ت1): (فإن). 

(10) قوله: (كان) ساقط في (ز). 

(11) قوله: (فيها) زيادة من (ت1). 

(12) في (ت2): (يجبر). 

(13) من قوله: (فإنْ كان واحدًا) إلى قوله: (بخلاف العمد) بنحوه في عقد الجواهرء لابن شاس: 3/ 


(غ): لأن rrr‏ ل SETTER‏ 
ا عه ا طاحة )سسسيت .5 ا 


ببق ِتَصيبهمَالهيياف).- 


وحكم الناكل حكم الغائب ئب في ذلك؛ بل يسقط حقه بتكوله وإِنْما لم يكن للحاضر 
شيء حت يحلف جميع الأيمان؛ لأنّ من شر ط أخذ هذا المال حصول الأيمان» ولم 
يحصلا (1) بعد» فإذا0» حلف الحاضر استحق قى نصيبه منه. والآتي بعد ذلك من الورثة يحلف ما 


اا الأيمان ع نصيبه؛ الام أيمان الحاضر كل الأيمان. 


أله أردع للحالف» وأهول في حقه؛ لعله يرجع إلئ الحق إن كان مبطا » فإن ل 
يحلفوا قيامًا فهل يكون ذلك نكولا أو لا؟ اختلف في ذلك؟ 

قال القاضي أبو الوليد الباجي: ونقل مكي في تذكرته عن ابن الماجشون: أَنَّهم 
يحلفون قعودّاء والأول المذهب. 


الأميال اليسيرة ). 
لأنّ ذلك -أيضًا- أهول على الحالف» وأردع للكاذب. 


5. 
(1) قوله: (في الخطأ) ساقط في (ز). 
(2) قوله: (كان) ساقط في (ز). 
(3) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 257. 
(4) قوله: (دية) ساقط من (ن2). 
(5) قوله: (بل) ساقط في (ز). 
(6) قوله: (من) ساقط من (ت1). 
(7) في (ت1): (تحصل). 
(8) في (ز): (وإذا). 
(9) في (ز): (ويحلف). 


ا ا a‏ ان كين لمجا 

وإِنْما اختصت مكة والمدينة بذلك؛ لأشرفيتهما على سائر البقاع» وأفضليتهما(!) 
عليها؛ بدليل تضاعف الصلاة فيهما أضعاف غيرهما من البقاع» ولأنّهما مما يعظم الناس 
شد التعظيم» ويلحق بهما بيت المقدس؛ لفضيلته -أيضًا- وقد اختلف في الصلاة فيه( 
هل تلحق بأحد المسجدين أو لا؟ بخلاف غيرها؛ إذ لا معنئ لذلك» كما هو في 
غيرها» فلا يجلب إليها إلا من الأميال اليسيرة» وحذه بعضهم بقدر ما يجب منه النزول 
إلى الجمعةء وكذلك إذا كان في البلد نفسه موضع معظم؛ كالجامع الأعظم ونحوه. 
جلب 60 إليه في القسامة» وغيرها من الأيمان. 


أووجد في محلة قَومٍ). 
الجرح: رؤيناه بالضمء وهر الاسمء وبالفتح المصدرء و -أعني: الاسم- 
على جروح. 
قال أهل اللغة: ولم يقولوا: أجراح إلا ني الشعرء والجراح جمعه جراحة 
بالكس 4120 والجراح يمع عل ماكان ف الرأس والجسد» ويختص ما كان(13) منها(14) 
في الرأس باسم الشجاج» فكل شجة جرح وليس كل جرح شجة. 


(1) في (ز): (لأفضليتهما). 

(2) في (ز) و (ت2): (عليه). 

(3) قوله: (بہما بيت) يقابله في (ز): (بهما علئ سائر البقاع» وأفضليتهما عليه بيت). 
(4) قوله: (فيه) ساقط في (ز). 

(5) قوله: (تلحق بأحد) يقابله في (ت1): (يلحق بإحدئ). 

(6) قوله: (كما) ساقط في (ز). 

(7) في (ز): (غيرهما). 

(8) في (ز): (يجلب). وني (ت1): (ويجلب). 

(9) قوله: (في) ساقط من (ت2). 

(10) قوله: (في) ساقط في (ز). 

(11) قوله: (في قتيل) يقابله في (ت1): (من قتل). 

(12) قوله: (الجرح: رؤيناه... بالكسر) بنحوه في الصحاح» للجوهري: 1/ 358. 
(13) قوله: (ما کان) ساقط من (ت2). 

(14) ني (ز): (منهما). 


النفس» ولأنّ حرمة الجراح 0 أخفض من حرمة النفس؛ ألا ترئ أنه لا كقّارة فيه كما 
في النفس» وإِنَّما كانت الكفارة في النفس؛ لأجل حرمتهاء وكذلك العبد أخفض رتبة 
مر( الحر. 

هذا مذهبنا ومذهب الأوزاعي» خلافا لأبي حنيفة والشافعي؛ لأنّه مسلم قتل 
مسلمًا كالحر)ء وكذلك أهل الكتاب لا قسامة؛ لنقصان حرمتهم بالكفرء ولا بد في 
القسامة من تمام الحرية وتساوي الدين؛ ولأنّها وضعت حراسة للدماء وحفاظًا عليها 
كالقصاص ©. 

وانظر قوله: ولا بين أهل الذسة؟ هل المعنئ إذا كان المقتول ذميًا والقاتل 
مسلمّاء أو المعنى لا قسامة بينهم إذا تحاكموا إليناء فلا نوجبها(19) عليهم؟ وكلاهما قد 

ورجح بعضهم الأول بقوله: ولا في عبد. 

وأمًا القتيل بين الصفين ففيه روايتان: 


إحداهما: ما في الكتاب: لا قود فيه ولا قسامة(11). 


وإنّمالم تكن القسامة في الجروح(1)؛ لأنّه عله إنّما حكم بالقسامة© في 


(1) قوله: (في الجروح) ساقط في (ز). 

(2) قوله: (بالقسامة) يقابله في (ز): (في القسامة). 

(3) تقدم تخريجه» ص: 432 من هذا الجزء. 

(4) في (ت2): (الجرح). 

(5) قوله: (رتبة من) يقابله في (ز): (من رتبة). 

(6) قوله: (هذا مذهبنا... قتل مسلمًا كالحر) بنحوه في الاستذكار» لابن عبد البر: 8/ 215. 

(7) في (ز): (وحفظا). 

(8) من قوله: (هذا مذهبنا ومذهب) إلى قوله: (عليها كالقصاص) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 
2 288. 

(9) في (ز): (هذا). 

(10) في (ز): (يوجبها). 

(11) تهذيب البراذعي: 4/ 413. 


ار و کن ا 8 ا (0445 
ص کے ا 


ل ل ع حا را ت ساسم سے 


والأخرئ: إن وال IENE‏ لوث يوجب© القسامة وهي في 
الجلات060, 

وقال سحنون في العتبية: لا قسامة في قتيل بين الصفين وإِنْ شهد شاهدان أنَّ فلانًا 
قتله أو أقر بذلك أنَّ ذلك هدر9). 

وقيل: إن كان من الصف / الواحد فديته على الآخرء وإنْ كان من غيرهما”7 [ 258) ) 
فديته عليهماء هذا نقل بعض المتأخرين. 


قال امل اللغة: قتل الغيلة هو أن يخدعه فيذهب به إلى موضع: ذإذ(9 صار إليه 
قىل10(4). 

(ع): لاله حق الله تعالی» وکل حق تعلق به حق الله تعالی فلا عفو فيه؛ 
كالزنا وغيره. 

قلت: لا يختص حق الله تعالئ بقتل الغيلة حى يصلح علَّة لِمَا ذكر؛ إذ ما من حق 
من الحقوق للعبد إلا ولله تعالئ فيه حق» وهو إيصال الحق إلى مستحقه» فانظر العلة في 
ذلك. 


(1) قوله: (لوث) ساقط من (ت1). 

(2) قوله: (يوجب) يقابله في (ت1): (لا يوجب). ` 
(3) التفريع لابن الجلاب: 2/ 192. 

(4) في (ت2): (إذا). 

(5) البيان والتحصيلء لابن رشد: 15/ 518. 

(6) في (ت2): (في). 

(7) في (ز): (غيره). 

(8) قوله: (به) ساقط في (ز). 

(9) في (ز): (وإذا). 

(10) قوله: (قتل الغيلة... صار إليه قتله) بنصّه في الصحاح» للجوهري: 5/ 1787. 
(11) في (ز): (لله). 

(12) قوله: (تعلق) ساقط في (ز). 


کا ج ان یک يحص يكال 2 

TET EP TTP EP ETE FONE 
غل فال:‎ 

قال: وأمًا النائرة بينهما -وهي العداوة- فيجوز العفو فيه(° 
وللرجل الْعفْوعَنَ دم اْعمد إن لم يكن فقتل غيلة ‏ وعفوه عن الْخَطإ في تله ) 

إِنّما كان في ثلثه؛ لتعلق حق الورثة بثلثي المال» حيث كان في هذه الحال محجورًا 
عليه» ولا كلام للورثة في الثلث» فإن حمله الثلث سقط وإلا فبقدر» ما حمل من 
الثلث» كالوصايا سواء. 


(وإن عَمَا أحد الْبنِينَ قلا هنل ولمن بقي أصيبهم من الديّة, ولا عَفُو لمات مع الْبَنينَ ). 
إذا عفا أحد البنين سقط القود؛ لأنَّ الدم لا يتبعض» فكان إسقاط البعض كإسقاط 
الكل» وكذلك غير البنين من الولاة إذا كانوا كلهم رجالاء وهم في القعدد سواء. 
كالإخوة الأشقاءء أو الأب والعمومة» وكذلك بنو الصنفين -أعني: الإخوة 
والعمومة- عند عدم آبائهم» إذا عفا أحدهم سقط القود كأحد البنين» فإِنْ كان بعضهم 


(1) القاضي عياض: هو مروان بن علي القطان. أندلسي الأصلء سكن بونة من بلاد إفريقية» وكان من 
الفقهاء المتفننين» وألف في شرح الموطأء كتابًا مشهورًا حسناء رواه عنه الناس» وتفقه بأحمد بن نصر 
الداودي» روئ عنه حاتم الطرابلسي وأبو عمر ابن الحذاء» قال حاتم: كان رجلا فاضلا حافظًاء نافدًا 
في الفقه والحديث» أصله من قرطبة» سمع معنا وكتب عنه تفسير الموطأ من تأليفه. ولازم الداودي 
وغيره» قال أبو عمر ابن الحذاء: كان صالحًا عفيفًا عاقلاء حسن اللسان تكتثه مات قبل الأربعين 
وأربعمائة.اه. من ترتيب المدارك: 7/ 259. 

(2) قوله: (بينهما) ساقط في (ز). 

(3) تعقّب ابن ناجي الفاكهان في تردده في نسبة النقل إلى البوني؛ فقال تقه: ما ظنه عن البوني مثله نقل 
الباجي عن العتبية والموازية» قال: قتل الغيلة حرابة» وهو قتل الرجل خفية لأخذ ماله» وقال: 
ومن أصحابنا من يقول هو القتل على وجه القصد الذي لا يجوز عليه الخطأء وقبله ابن زرقون 
فالعجب من الشيخ تغتله.اه.من شرح الرسالة: 2/ 290ء 291. 

(4) في (ت2): (دمه). 

(5) في (ت1): (قتله). 

(6) في (ز): (بقدر). 

(7) قوله: (الأب والعمومة) يقابله في (ز): (لأب العمومة). 


ار من يسن ريا 


PT FEF و‎ TET PRET 
فلا قول للنساء في عفو ولا قتل» وإِنْ كان النساء أقعد فلا بد من اجتماعهم على العفو أو‎ 
القتل © -أعني: الرجال والنساء(#- والأب مقده9 على الأم؛ فإن لم يكن للمقتول‎ 


أب وله أم وعصية» فلا عفو للعصبة عند اين القاسم إلا بالأه(20. 


قال ابن وهب» وسحنول: عفوهم جائ (6), 


فإِنْ ترك المقتول ابنة وأخا فلا عفو إلا باتفاقهماء ومن دعا إلى الدم فهو أحق 
به فإِنْ ترك بنتا وأختا؟ فالابنة عند ابن القاسم أولئ. 

وقال أشهب: لا عفو إلا باجتماعهما. 

ومن طلب منهما الدم فذلك له» وَإِنْ ترك إخوة وجدًا فعفا أحد الإخوة؟ فلا سبيل 
إلى القتل» فإن عفا الجد وأبئ الإخوة؟ فلا سبيل إلى الدم عند ابن القاسم؛ لأنّه كأحد 
الإخوة في الميراث ما لم يقع له أقل من الثلث©. 

وقال سحنون: لا عفو له دون الإخو 10(5). 


وإذا عفا الولي عن القاتل؛ ليأخذ الدية» فأبئ القاتل من غرم الدية وأباح دمه» 
فذلك ى له(11) عند ار بن القاسه12). 


(1) في (ز): (العدد). 

(2) قوله: (أو القتل) يقابله في (ز): (والقتل). 

(3) من قوله: (إذا عفا أحد البنين) إلى قوله: (الرجال والنساء) بنحوه في الذخيرة» للقرافي: 12/ 409. 

(4) في (ز): (يقدم). 

(5) المدونة (صادر/ السعادة): 6/ 423. 

(6) قوله: : (قال ابن وهب» وسحنون: عفوهم جائ تز) بنحوه في البيان والتحصيلء لابن رشد: 15/ 517. 
والنوادر والزیادات» لابن ن أبي زيد: 4 105. 

(7) في (ت1) و (ت2): (ابتنًا). 

(8) في (ز): (دعي). 

(9) من قوله: (فإن ترك) إلى قوله: (أقل من الثلث) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 
4 و 103. ١‏ 

(10) قوله: (لا عفو له دون الإخوة) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 14/ 101. 

(11) قوله: (له) ساقط في (ز). 

(12) المدونة (صادر/ السعادة): 6/ 455. 


اج اداو یفص ا يهان 


ا ل ل ا ا ل ےا ا ا د 


و ا 77007 
الحياة» وبذلك يقول مالك كته وأصحابه في الرجل يفتك في أرض العدو: أنَّ عليه ما 
افتك به( أحى(3) ر / ا 


212101110110111 أو 

عبدًاء مسلمًا أو ذميّاء ذكرًا أو أنث 

(ج): فرع: أربعة إخوةء قتل الثاني الكبير» ثم قتل الثالث الصغير» وجب القصاص 
على قاتل الصغير؛ لأنَّ الثاني لما قتل الكبير ثبت القصاص عليه للثالث وللصغيرء فما 
قتل الثالث الصغير ورثه الثاني وحده» فورث ما كان له عليه من القصاص 5ء فسقط 
انط سسا القيراك ]لين اسان البياء ركان ل قل E‏ 
عليه الدية» يقاصه بنصفهاء والله أعل (), 


5255 


(1) من قوله: (وإذا عفا الولي) إلى قوله: (سبيلا إلى الحياة) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي EF‏ 
14 93. 

(2) قوله: (به) ساقط في (ز). 

(3) في (ت1): (حب). 

(4) تهذيب البراذعي: 1/ 336. 

(5) قوله: (عليه للثالث وللصغير...كان له عليه من القصاص) ساقط من (ت1). 

(6) عقد الجواهرء لابن شاس: 3/ 1108. 


C2 II2‏ 5 مه سه N‏ يا هه جالأسي رط سلطا ىت 
ير ثرا مه ا ال ا 1 ا کاک 


) [الدية وأحكامها] 


2 وار و ا مه 2 2 م مم ۶ة 2 0 - م صم o‏ مام 
(والدية على أهل الإبل مائة من الإبل, وعلى أهل الذهب ألف دينار, وعلى أشل الورق 
اتا( عشر الف درهم ). 0 


يريد: دية الخطأء وهي على عاقلة القاتل سنه من رسول الله لله لا اختلاف بين 
أهل العلم في ذلك» وتؤخذ في ثلاث سنين» وقيل: أربع» والأول أكثر» وهو قول 
مالك ينه (4), 

(و): وهذا أمر كان في الجاهلية فأقره النبي عله في الإسلام؛ ولا يحمله القياس؛ لأنَّ 
الأصل كان ألا يحمل أحد جناية أحد؛ لقول الله 5: ولا تكب َل تف س إل عَلَهَا4 
الآية [الأنعام: 164]ء وقوله تعالى: وَل تر وازرة وزْرَ اخری) الآية [الإسراء: 15] وقول 
النبي عله لأبي رمثة0© في ابنه: «لا تحني عَلَيْى ولا يجني عَلَيْكَ600) وقول النبي عله : 
رفع عَنْ امي الْخَطَّأ وَالنْسَيَانٌ وَمَا استکر هُوا عَلَيُو9» لكنّها خصصت من هذه 
الظواهر كلها الواردة في القرآن والسنن والآثارء بالستّة والإجماع. 

وهي مخمسة؛ عشرون بنت مخاض» وعشرون بنت لبون» وعشرون ابن لبون 


(1) في (ز): (اثني). 

62 قوله: (وهي علا) يقابله في (ز): (وعلئ). 

(3) في (ت2): (ويؤخذ). 

(4) تهذيب البراذعي: 4/ 412. 

(5) ما يقابل قوله: (رمثة) بياض في (ز). 

)06 صحيحء رواه أبو داود: 4 4.65 في باب لا يؤخذ أحد بجريرة أخيه أو أبيه» من كتاب الديات» برقم 
(4495). والنسائي: 8/ 53» في باب هل يؤخذ أحد بجريرة غيره» من كتاب القسامة» برقم (4832)» 
عن أبي رمثة له. 

(7) في (ز): (وقال). 

(8) صحيح» رواه ابن ماجة: 659/1 في باب طلاق المكره والناسي» من كتاب الطلاق» برقم (2043)» 
عَنْ أبى ذَرٌ الْغِمَارِيٌ» قَالَ: قا رَسُولُ اللو : «إنَّ الله قَذ تَجَاوَرَ عَنْ أَمَتِي الْخَطَأَ وَالنَسْيَانَوَمَا 
اسْمُكْرعُوا عَليّه». 


e4 ان ص کے‎ ١١ 
اج لن يحص ر ا ا اليا کان‎ 4 
PE بو و‎ 
/ وذهب جماعة من السلف؛ منهم علي بن أبي طالب إلى أن دية الخطأ مربعة.‎ 

واختلفوا في أسنانها اختلافا كثيرّاء ليس هذا موضع إيراده» وهذا كله لا مدخل ©) 
للرأي والقياس في شيء منه» وكل يدعي التوفي فيق0© فيما ذهب إليه من ذلك أصل لا 
قياسًا(4), 

وأمّا على أهل الذهب والوّرق؛ كأهل الشام ومصر والمغرب ومن لحق بهم في 
ذلك فألف0© دينار» وإِن كان من أهل الوّرق؛ كأهل العراق وفارس وخراسان فاثنا 
عشر الف درهم» كما قال. 

ر): هكذا قومها© عمر بن الخطاب تاه على أهل الذهب والوّرق(40). 

وروئ أهل العراق آنه قومها على أهل العراق عشرة آلاف درهم» وذهب إلى ذلك 
أبو حنيفة وأصحابه» ولم يختلف عن عمر له أنّه قوم الدية على أهل الذهب ألف 
دينار» وذلك مروي عن النبي عي 2 كتابه(11) لعمرو بن حزء120), هذا( كله 2 دية 
الخطأء كما تقد.(14. 


(1) قوله: (ذكر) زيادة من (ز). 

(2) في (ز): (يدخل). 

(3) في (ز): (التوقيف). 

(4) المقدمات الممهدات» لابن رشد: 3/ 290 و291. 

(5) في (ز): (قالوا). 

(6) في (ز): (كانوا). 

(7) في (ت1): (والخرسان). 

(8) ههنا استأنف الشارح نقله من المقدمات. 

(9) في (ت 1): (أقومها). 

(10) رواه مالك في موطته: 5/ 1244. في باب العمل في الديةء من كتاب العقول» برقم (3141)» وعبد الرزاق في 
مصنفه: 9/ 2291 برقم (17255)» وبرقم (17271)» عن عمر بن الخطاب قله . 

(11) في (ز): (كتاب). 

(12) ضعيف» رواه مالك في موطئه: 5/ 1243 في باب ذكر العقول» من كتاب العقول» برقم )649(« 
والنسائي: 8 .في كتاب القسامة» برقم (4853()› عن عمرو بن حزم تله. 

(13) في (ت1): (وهذا). 

(14) المقدمات الممهدات» لابن رشد: 3/ 291 و 292. 


کی 2 في ركذا لا وا واه 
ا ا یسن سبالم ب ٍ يد وم - 


So م‎ 


(ودية العمد إذا فبلت خمس وعشرون حقة, وخمس وعشرون جذعة, وخمس وعشرون بنت 


:1 
(ر): وأمًا دية العمد فليست مؤقتة ولا معلومة» والدليل على ذلك قول الله تعالى: 
لقَمَنْ عُفى لهُد مِنْ أيه سَ4 الآية [البقرة: 178]» وشيء نكرة» ويقء17) على القليل 
وجي 5 
فإن اصطلحوا على الدية مبهمة؟ فإن الدية تكون في ماله حالة مائة من الإبل على 
أهل الإبل -ثم ذكر ما في الرسالة من التربيع- قال: وعلئ أهل © الذهب ألف دينارء 
وعلئ أهل الورق اثنا0© عشر ألف درهه©). 


إن 
يو 


لم يخالف(8) أبو حنيفة في تخميسهاء لکته جعل أحد الأخماس بني مخاض» وأسقط 


بني اللبون» وقد تقدم الكلام على ذلك بما يغني عن الإعادة(10. 

(وإنمَا تَعَلْظُ الدية في الأب يرمي ابنّه بحديدة قَيقتله فلا يقتَل به. ويون عليه لاون 

جَدَمَة وَتاكُونَ حم ورمون خلمَة في بُطُونِهّا!! أولادهَاء وقيل: ذلك على عافته. 

وقيل: ذلك في ماله 
قد تقدم الكلام1 في الزكاة: أن الجذع من الإبل ما دخل في السنة الخامسة» 


(1) في (ز): (وتقع). 

(2) قوله: (أهل) ساقط في (ز). 

(3) في (ز): (اثنى). 

(4) المقدمات الممهدات» لابن رشد: 3/ 293. 

(5) ما يقابل قوله: (مخمسة) غير قطعي القراءة في (ز). 
(6) في (ز): (ذكرنا). 

(7) في (ت2): (ذكورا). 

(8) في (ز): (يختلف). 

(9) في (ز): (لبون). وقوله: (لم يخالف... اللبون) بنحوه في المنتقئ. للباجي: 9/ 18. 
(10) انظر ص: 449 من هذا الجزء. 

(11) في (ت1): (بطون). 

(12) قوله: (الكلام) زيادة من (ت1). 


ریخا کرک یک لخي کان 
والحقة ما دخلت في السنة الرابعة(4). 
وأمّا -الخلفة: بكسر اللام المخففة- فَإنَّما يطلق هذا الاسم عليها إذا حملت 
فإذا( بلغت عشرة أشهر من حملها فهي عشراء» والجمع عشارء فإذا وضعت ولدها 
فهي سليل قبل أن يعرف أذكر هو أم أنث, فإِنْ كان ذكرًا فهو سقب. وإن كان أنثئئ فهي 
حائل» ثم هو حوار إلى أن يفطم» فإذا فطم فهو فصيلء فإذا دخل في السنة الثانية فهو 
ابن مخاض. والأنث بنت مخاض» وإذا دخل في السنة الثالثة فهو ابن لبون» والأنثى بنت 
لبون» فإذا دحل في الرابعة فهو حق والأنثشئ حقةء فإذا دخل في الخامسة فهو جذع 
والأنثئ جذعة. فإذا دخل في السادسة فهو ثني والأنثئ ثنية» فإذا دخل في السابعة فهو 
رباع والأنثئ رباعيّة -مخففة الياء- فإذا دخل في الثامنة فهو سديس وسدسء والأنثشئ 
سديس -أيضًا- مثل الذكر»ء وقيل: سديسه -أيضًاح- بالهاء» فإذا دخل في التاسعة فهو 
بازل والأنشئ -أيضًا- بازل» فإذا دخل في العاشرة فهو مخلف. وليس بعد البزول 
والإخلاف سن» ولكث50) يقال: بازل عام وبازل عامين» ومخلف عام ومخلف عامين. 
ف اذلف ج بيهر 27 فيسميا 60 عودًاء وفخ|(©, هكذا ذكره ال ا0 
في كفايته» وقد نظمها بعض أصحابناء فقال: 
للا (11) أسنام عشرة وهي تعر ف (12) سسليل يليه ابن المخقاض ويخلف(13) 


(1) انظر ص: 103 من الجزء الرابع. 

(2) في (ز): (وإذا). 

(3) قوله: (فهي حائل) يقابله في (ت2): (فحائل). 
(4) في (ز): (بتخفيف). 

(5) في (ز): (وليس). 

(6) في (ت2): (تزال). 

(7) في (ت2): (تہرم). 

(8) في (ت2): (فتسمئا). 

(9) في (ت1): (ومجرئ). 

(10) في (ت1): (الطرابسي)» وفي (ت2): (الطربالسي). 
(11) في (ز): (الوبل). 

(12) في (ت2): (يعرف). 

(13) في (ت2): (ومخلف). 


2 کر 4 بيه 0 مهم vr‏ كه سر ١‏ .* 
عردو[ 2 فح را کیو وک 
مار “1= مھ مے لے س ا ج كت 


وقوله: (في الآب رمي ابه بحديدة2). 

يريد: مثل ما فعل المدلجي بابنه0©» وكذلك في شبه العمد على رواية العراقيين عن 
مالك» والمشهور أنَّها تكون حالة في مال القاتل غير مؤجلة. 

وقيل: على العاقلة. 

وقيل: عليه إِنْ كان له مال» وإلا فالعاقلة4؛ فإ كانوا أهل الذهب© والوّرق؛ 
فهل تغلظ أو لا؟ روايتان. 

وفي كيفية التغليظ ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن يقوم الثلاثون جذعة والثلاثون حقة والأربعون خلفة [قيمتها 
بالغة]© ما بلغت فيكون ذلك عليه ما لم ينقص عن ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم. 
فلا ينقص من ذلك شيء. 

وقال ابن القاسم في المدونة: تقوم أسنان الخطأ الخمس وأسنان المغلظة الثلاث 
فينظر كم بينهما19) فيسمئ ذلك من دية الخطأء فإِنْ كان الثلث أو الربع زيد على 
الألف117) دينار أو الاثني عشر ألف دره.12)؛ ثلثها أو ربعها. 


(1) في (ز): (ابنوا). 

(2) قوله: (بحديدة) زيادة من (ز). 

(3) رواه عبد الرزاق في مصنفه: 9/ 401» برقم (17780)) عن عمر تلقه. 
(4) قوله: (فالعاقلة) يقابله في (ت1): (فعلئ العاقلة). 

(5) في (ت1): (إن). 

(6) في (ز): (للذهب). 

(7) في (ت1): (هل). 

(8) في (ز): (تقوم). 

(9) قوله: (قيمتها بالغة) زيادة من المقدمات. 

(10) في (ت2): (بينها). 

(11) في (ت1): (ألف). 

(12) قوله: (كان الثلث أو الربع... عشر ألف درهم) ساقط في (ز). 


کوک بک وين كماد 
والثالث: أن يعرف كم بين القيمتين فيزاد ذلك على الذهب والورق17) 
فرع: لو تعمد الأب قتل ابنه» فهل يقتل به؟ 
9 فقال مالك وأصحابه: يقتل به©» إلا / أشهبء. وبقول أشهب قال أبو حنيفة 
والشافعي0©» واستدلا بما روي: «لا يتل وَاِدٌّ بده( لأنّها5) كان السبب في إيجاده: 
فلا يكون الولد السبب في إعدامه. ۰ 
ودليل مالك قوله تعالئ: الئفس بالئفس4 الآية [المائدة: 45]» وقوله عليه الصلاة 
والسلام: «الْعَمْدٌ د قود كلّه)6, ولأنهما شخصان متساويان في الحرية والدين» فكان 
القصاص بينهما؛ كالأجنبيين؛ ولان دم الابن مكافئ لدم الأى؛ لقوله علله: «الْمُؤْمئُونَ 


0 ا هر كذلك في کاب -علب الصلا والسلام” لعمرو بن حزم ٠‏ 
«عَقَل نا مل عَفْلٍ لجل كی ب10 الكت من Deas:‏ إلا أن 2 


)1( من قوله: (مثل ما فعل المدلجي) إلى قوله: (الذهب والورق) بنحوه في المقدمات الممهدات. لابن 
رشد: 3/ 294 و 295. 

(2) المدونة (صادر/ السعادة): 6/ 228. 

(3) قوله: (إلا أشهب... والشافعى) بنحوه في عيون المجالس» لعبد الوهاب: 5/ 1982. 

(4) حسن» رواه الترمذي: 4/ 19» في باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لاء من كتاب أبواب 
الديات» برقم (1401)» من حديث ابن عباس غق وابن ماجة:2/ 888). في باب لا يقتل والد بولده. 
من كتاب الديات» برقم (2662)» من حديث عمر بن الخطاب تظقه. 

(5) في (ت2): (ولأنه). 

(6) رواه الدارقطني في سننه: 4 برقم (3136)» عَنِ ابن عباس » قَالّ: قال رَسول اللوعقته: «الْعَمد قَوَدُ 
إلا أن يَعْمُرَ وَلِي الْمََتول». 

(7) في (ز): (يتكافأ). 

(8) من قوله: (ودليل مالك) إلى قوله: (تتكافاً دماؤهم) بنحوه في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 814. 

(9) انظر: التلقين» لعبد الوهاب: 2/ 190. 

(10) في (ز): (تبلغ). 

(11) ضعيف» رواه النسائي: 8/ 44» في باب عقل المرأة» من كتاب القسامة» برقم (4805)» والدارقطني 


کی وکن ا2 ا 
هه رمه 2 » هه مه <“ ا ص 
ارو ین ااا ع کڪ 155( 


إسناده إسماعيل بن عياش» وهو في غير الشاميين ضعيف؛ كثير الخطأء لا يؤخذ 
حدیثه» قاله عبد الحق في آحکامه» وهو -أيضًا- من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 


م 


حل (2), 


هذا مذهب مالك نة وجميع أصحابهء وإليه ذهب عمر بن عبد العزيزء وخالف 
في ذلك الشافعي وأبو حنيفة» وساويا بين دية الذمي والمسلم» وزاد أبو حنيفة: المجوسى 0 
-أعني: في المساواة بالمسلم- واحتج بقوله تعالئ: لإوإن كارت ِن قو يڪم Pey‏ 
ميق قَدِيَةٌ مُسَلّمَة إن اهلو وريز رقب مُؤيَِة4 الآية [النساء: 92]ء فتأول أن المراد به الكافر 
وقال: أوجب الله تعالى في قتله خطأ الدية والكفارة» كما أوجب في المؤمن» فوجب أن 
تكون7) ديتهما سواء» كما أَنَّ الكفارة عنهما سواء. 

(ر): وهذا لا حجة فيه؛ لان الله تعالئ لم يذكر فيه أنه كافر فيحتمل أن يكون المراد به 
أله مؤمن» ولو صح أنَّ المراد به" الکافر لَّمَا وجب استواء الديتين؛ لاستواء الكفارتين؛ لأنَّ 
هذا أمر لا مدخل للقياس190) فيه وإنّما يرجع فيه إلى التوقيف. 

وإذا كان كذلك فما ذهب إليه مالك قله أولئ ما قيل في ذلك؛ لأنه مروي عن 
النبي له من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» أنه قال: لما دخل رسول الله ل 


في سننه: 4/ 77» برقم (3128)» عن عبد الله بن عم رفظ 
(1) قوله: (في إسناده) يقابله في (ز): (إسناد). 

(2) الأحكام الوسطئء لعبد الحق: 4/ 60. 

(3) قوله: (وهم) زيادة من (ز). 

(4) في (ز): (المجوس). 

(5) قوله: (بالمسلم) يقابله في (ز): (بين المسلم). 

(6) قوله: (في) ساقط من (ت1). 

(7) في (ز): (يكون). 

(8) في (ت2): (عنها). 

(9) قوله: (به) ساقط في (ز). 

(10) قوله: (مدخل للقياس) يقابله في (ز): (يدخل القياس). 


294 حص 8 00 ك اکان 
مكة عام الفتح. قال في خطبته: «دِيَةُ الْكَافِر مل يضفي ديَة ال مُسله1(0). 

قلت: الذي في النسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله عله : 
«عَقَل أَهل الذَمَةِنِضْفٌُ عَفَل الْمُسْلِجِينَ)2, وهم اليهود والنصارئ» وعنه أن 
رسول الله عل قال (6: 'عَفَلَ الْكَافِر يضف عَفْلِ الْمُؤْمِنِ) © وذكر عبد الرزاق عن ابن 

To )| -‏ * ا ا 0 م 
جريج قال: أخبرني عمرو بن شعيب أن رسول الله عيلله: فرّضَ على كل مُسْلِم قتل 
رجلا مِنْ آهل الاب أَرْبَعةَ آللافٍ رهم » وَأَنَهُ يُنْمَى مِنْ أَرْضِهِ إلى عَبْرمَا(5» وهذا 


(9) 


هذا مذهب مالك والشافعي 280 وقد تقدم مذهب أبي حنيفة. وأنة يساوي ديه 
المجوسي بدية ال 
ودليلنا: أن عمر تله قضئ في دية المجوسي بثمانمائة درهم 


1« وجاء حديث 


(1) من قوله: (هذا مذهب مالك) إلى قوله: (دية المسلم) بنحوه في المقدمات الممهدات» لابن رشد: 
3 و 296. والحديث حسن» رواه أحمد في مسنده» برقم (6692)» والدارقطني في سننه: 
4 221. برقم (3359)» عن عبد الله بن عمرو#فف. 

(2) حسن» رواه النسائي: 8/ 45 في باب كم دية الكافر؟» من كتاب القسامة» برقم (4806)ء)» عن عبد 
الله بن عمر وضقة. 

(3) قوله: (عقل أهل...أن رسول الله عله قال) ساقط من (ت1). 

)4( حسن» رواه النسائي: 8/ 45« في باب كم دية الكافر؟. من كتاب القسامة» برقم (4807). )» عن عبد 
الله بن عمر وظقة. 

(5) في (ز ): (رجل). 

(6) رواه عبد الرزاق في مصنفه: 10/ 92 برقم (18474)» عن عبد الله بن عمرو#فة. 

() قوله: (ديته) ساقط من (ت1). 

(8) قوله: (هذا مذهب مالك والشافعي) بنحوه في الاستذكارء لابن عبد البر: 8/ 80. 

(9) في (ز): (فيه). 

(10) انظر ص: 455 من هذا الجزء. وقوله: (مذهب أبي حنيفة... بدية المسلم) بنحوه في المختصر 
الصغير» لابن عبد الحكم» ص: 433. 

(11) رواه عبد الرزاق في مصنفه: 6/ 126.» برقم (10214)» وابن أبي شيبة في مصنفه: 5 7 برقم 
(27454)» عن عمر قلله. 


رواه النسائي عن عقبة بن عامر أله لل قال: «دِيَةٌ اْمَجُوسِيٌ تمان مِانَةِ دزْهم»(1). إلا أن( 
عبد الحق قال: في إسناده عبد الله بن صالح» عن ابن لهيعةء ولايصح( .6 ٠‏ 

وعلئ أهل الذهب: ستة وستون دينارًا وثلثا دينار(), 

وعلئ أهل الإبل: ستة أبعرة وثلثا بعير» وجراحاته على حساب ديته هذه( . 

وفي يده ثلاثة أبعرة وثلث60). 


(وفي الِيدينٍ الدية: وكذلك الرجلين والعينين(). وفي 27 كل واحدة منهما نصفها ). 

هكذا رؤٌيناه بالياء في الرجلين والعينين والوجه فيه. وكذلك الرجلان 
والعينان» ويبعد فيه تقدير «في» عند البصريين؛ إذ لا يحذف حرف الجر ويبقئ عمله 
عندهم قياسًا. 


فصل [في الدية في اليدان والرجلان 


والعينان ] 


وأا" اليدان؛ فلا خلاف أعلمه أنَّ فيهما الدية كاملةء وكذلك الرجلان 
والعينان. 
(ع): لما في كتابه -عليه الصلاة والسلام- لعمرو بن حزم" وني حديث عمر قللله: 


(1) لم أقف عليه عند النسائي» وابذي وقفت عليه رواه البيهقي في سننه الكبرئ: 8/ 176» برقم 
(16344)» عن عقبة بن عامر ظقه. 

(2) قوله: (أن) ساقط من (ت2). 

(3) الأحكام الوسطئء لعبد الحق: 4/ 61. 

(4) قوله: (وثلثا دينار) ساقط في (ز). 

(5) قوله: (وعلئ أهل...هذه) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 13/ 462. 

(6) قوله: (وفي يده ثلاثة أبعرة وثلث) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 13/ 473. 

(7) قوله: (وَكَذَلِكَ الرّجْلَيْنِ والْعَيْنيْنِ) يقابله في (ن1): (وَكَذَلِكَ في الرّجْلَيْنِ أو الْعبَْيْنِ). 


(8) في (ز ): (في). 
(9) قوله: (وفي كل واحدة منهما نصفها... والعينان) ساقط من (ت1). 
(10) في (ت2): (أما). 


ا 
تا جال دن یک يح ال لت 220 
«فى اليد حَمْسُونَ: وَفِى الرّجْل حَمْسُونَ» وَفِى الْعَيْن حَمْسُونَ)(1)» وهذا نص لا إشكال 
00 

قال في الكتاب: ومن قطع یمین رجل عمدًا(© ولا یمین له» فديتها في ماله» لا على 

العاقلة» فإن كان عديمًا ففى ذمته» ولا تغلظ الدية عليه؛ كدية العمد إذا قبلت4. 

(ج): وتكمل الدية بقطع الأصابع؛ ففي كل إصبع عشر من الإبل» فلو قطع 
الكف من الساعد أو المرفق أو العضد. أو جميع ذلك اندرجت الحكومة» وفي كل أنملة 
ثلث العشرء إلا في الإبهام فهو أنملتان» وفي كل واحدة منهما نصف الأرش. 

قال سحنون: وروئ ابن كنانة عن مالك: في الإبهام ثلاث أنامل؛ في كل أنملة ثلث 

قال: وإليه رجع مالك» / وأخذ أصحابه بقوله الأول. 

وأمّا الرجلان فكاليدين» ورجل الأعرج كرجل الصحيح إذا كان العرج خفيقاء ولم يكن 
عن جناية أخذ0) أرشًا لهاء ويجب في شلهما ما يجب في قطعهماء وكذلك اليدان. 

وأمّا العينان ففي إبطال النظر منهما مع بقاء الحدقتين كمال الدية» ويستوي في ذلك 
الأعمش والأخفش» وفي إبطاله من إحداهما مع بقاتها © النصف» ويعرف(10 
نقصانها بأن يعرف نهاية ما يبصر بعينه الصحيحة» بعد أن تبدل عليه الأماكن فتسد(11, 


فه 


مه 


(1) حسن. رواه البزار في مسنده: 1/ 386» برقم (261)» والبيهقي في سننه الكبرئ: 8/ 151» برقم 
(16233)» عن عمر تقه. 

(2) انظر: المعونةء لعبد الوهاب: 2/ 270. 

(3) قوله: (رجل عمدا) يقابله في (ز): (رجلا عمد). 

(4) في (ز): (قلت). وانظر المسألة في: تهذيب البراذعي: 4/ 394. 

(5) ني (ت1): (عشرون). 

(6) في (ت2) و (ت1): (ثلاثية)» وما اخترناه موافق لما في عقد الجواهر. 

(7) في جميع النسخ المعتمدة في التحقيق: (أحد)» وما أثبتناه موافق لما في عقد الجواهر. 

(8) في (ز): (مع). 

(9) ما يقابل قوله: (مع بقائها) غير قطعي القراءة في (ز). 

(10) قوله: (ويعرف) يقابله في (ز): (وأن يعرف). 

(11) في (ز): (فتستد). 


ثم 3 نهاية ما ييصر به من العين المصابة» وتبدل 7 الأماكن» ثم تقاس(!) إحداهما 
بالأخرئ» فإذا عرف قدر النقص كان فيه بحسابه» وإِنْ ادعيئ أنَّ جميع بصره ذهب 
صدق مع يمينه» والظالم أحق أن يحمل عليه(©. 

فرع: قال في الكتاب: ومن قطع يد رجل أو فقا عينه على وجه الغيلة؛ فلا 
قصاص له(5» والحكم فيه إلى الإمام» إلا أن يتوب قبل أن يقدر عليه» فيكون عليه6) 
القصاص ©. 

فرع: قال في الكتاب -أيضًا-: ومن فقأ أعين87) جماعة اليمنئ وقتًا بعد وقت» ثم 
قاموا فلتفقأ عينه لجميعهم» وكذلك7© اليد والرجل» ولو قام أحدهم وهو أولهم أو 
عات العا ا دا ع لو 120 


OE POT‏ و المذهم140), ونقل ابن شاس عن ابن نافع أنه 
روئ أنَّهائ1» لا دية في الأنف حتى يستأصله من أصله. 


(1) في (ت2): (يقاس). 

(2) في (ز): (فيها). 

(3) عقد الجواهر لابن شاس: 3/ 1117 وما بعدها. 

(4) قوله: (أو فقأ) يقابله في (ت1): (وفقاً). 

(5) في (ت1) و (ز): (فيه)» وما اخترناه موافق لما التهذيب. 
(6) في (ت1) و (ز): (عنه)» وما اخترناه موافق لما في التهذيب. 
(7) تهذيب البراذعي: 4/ 415. 

(8) في (ز): (العين). 

(9) قوله: (لجميعهم وكذلك) يقابله في (ز): (بجميعهم فكذلك). 
(10) قوله: (أو آخرهم) يقابله في (ز): (وآخرهم). 

(11) قوله: (ولا) يقابله في (ت2): (ثم لا). 

(12) تهذيب البراذعي: 4/ 415. 

(13) في (ز): (من). 

(14) انظر: تهبذيب البراذعى: 4/ 380. 

(15) قوله: (روي أنه) ساقط في (ز). 


قز یکی یر وروی الي كان 


قال أبو إسحاق التونسي: وهذا شاذ. والمعروف الأول.اه(!). 

قال عبد الحق في أحكامه: وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني © ابن 
طاوس قال في الكتاب الذي كان عندهم عن النبي تله في الأنف: «إذا قُطِعٌ مارنه 
مائ ؛ يعني: مائة ناقة(4). 

وقال مالك في المدونة: لأن الأنف جاء فيه فرض مسك (5). 

قال في الكتاب: قال مالك: في الأنف الدية كاملة ات المارن أو من أصله 
كالحشفة فيها الدية» كما في استئصال الذكرء وإذا قطع بعض الحشفة فمن الحشفة 
يقاس لا من أصل الذكرء وكذا ما قطع من الأنف إِنّما يقاس من المارن لا من أصله؛ ألا 
ترئ أن اليد إذا قطعت من المنكب نَم عقلها 9 وإن قطعت منها أنملة فإنَّما فيه(10) 
جات الأصبه (011. 

قلت: والمّارن ما لان من الأنف» وفضل عن القصبة(12). 

وفي الشّم وحده(13) كمال الديةء فإِنْ ذهب بقطع الأنف اندرج تحته ديته. 

وقال ابن الجلاب: قال ابن القاسم: والقياس عندي أن يكون فيهما ديتان(14)» فلو 


(1) عقد الجواهرء لابن شاس: 3/ 1114. 

(2) في (ز): (خبرني). 

(3) رواه عبد الرزاق في مصنفه: 9/ 339» برقم (17464)» عن طاوس. 
(4) الأحكام الوسطئ. لعبد الحق: 4/ 59. 

(5) جهذيب البراذعي: 4/ 381. 

(6) قوله: (قال في الكتاب) ساقط من (ت1). 

(7) في (ز): (أم). 

(8) قوله: (الحشفة) ساقط في (ز). 

(9) في (ت2) و (ت1): (قطعها)ء وما اخترناه موافق لما في التهذيب. 
(10) في (ت2): (هو). 

(11) مهذيب البراذعى: 4/ 380 و 381. 

(12) الزاهر في غريب ألفاظ الشافعيء للأزهري. ص: 242. 

(13) في (ز): (واحده). 

(14) من قوله: (وفي الشّم) إلى قوله: (فيهما ديتان) بنصّه في التفريع» لابن الجلاب: 2/ 198. 


ANSE E) 
(461) رواایک يسن رالا ر 2 کڪ‎ 
خرم الأنف» أو کسر خطأ فبرئ علئ استواء؛ فلا شيء فيه» وإن برئ علئ ع ؛ ففيه‎ 
الاجتهاد. هكذا قال في الكتاب.‎ 
وقال فيه سحنون: ليس في هذا اجتهاد؛ لأن الأنف قد جاء فيه فرض مسمئء فإذا‎ 


لما في الحديث: «وَفِي السّمْع الديَة)4). 

(ع): وفي57) إبطاله من إحداهما نصف الدية(6. 

(ج): ولو لم يكن يسمع إلا بها7). 

قلت: انظر الفرق بين الأذن إذا كان لا يسمع إلا بهاء وبين عين الأعور, ولم 
وجبت الدية كاملة فيها دون الأذن التي لا يسمع إلا بها؟ 

(ع)0©: وني بعضه من إحداهما أو من" كليهما بحسابه» واختبار(1!) ذلك هو أن 
يصاح به من الجهة السليمة» فإذا سمع بعد الصياح عنه» ثم صاح به إنئ أن ينتهي 
سماعه(13»: فإذا عرف ذلك صيح به من الجهة الأخرئ. فإذا انتهى موضع سماعه قيس 


(1) الجوهري: عَثَّمَ: العظّم المكسور إذا انجبرَ على غير استواء.اه. من الصحاح: 5/ 1979. 

(2) تهذيب البراذعي: 4/ 381. 

(3) قوله: (الدية) ساقط من (ن2). 

(4) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 5/ 359 برقم (26893)» والبيهقي في سننه الكبرئ: 8/ 150ء برقم 
(16226)» عن سعيد بن المسيب تله. 

(5) قوله: (وفي) يقابله في (ز): (لما في). 

(6) المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 271. 

(7) عقد الجواهرء لابن شاس: 3/ 1118. 

(8) في (ز): (ومن). 

(9) قوله: (بهاع) يقابله في (ت2): (بها؟ ومن الأعور وَلِمّ وجبت الدية كاملة فيها دون الأذن التي لا يسمع 
إلا بهاع). 

(10) قوله: (من) ساقط من (ت1). 

(11) في (ز): (واختيار). 

(12) قوله: (عنه ثم صاح به) ساقط من (ت2). 

(13) قوله: (سماعه) يقابله في (ت2): (عنها ثم صاح به). 


اترنو ك2 و يكرد لقي لكات 
211111010111111 

(ج): ويحاف على ذلك. 

قال أشهب: ويحسب له ذلك على سمع وسط من الرجال97» مثله» فإن اختبر(ة) 
فاختلف قوله؛ لم يكن له شيء. 

وقال عيسوا بن دينار: إذا(6) اختلف قوله عقل له الأقل مع يمينه9». 

قال ابن الجلاب: فإذا ذهب السمع والأذن بضربة واحدة ففيهما دية واحدة» قاله 


والقياس عندي: أن تكون فيهما دية وحكومة» أو ديتان» على اختلاف 
الروايت(8. 
6 امل ا دية. وقيل: حكومة©. 


(ع): لان تقصه لا يساويه تف لأن ما عداه من المنافع متعلق ب10. 
قلت: وقد حد العقل: بأنّه بعض العلوم الضرورية» وقد تقدم ذكره أول 
الكتات(11). 


(1) قوله: (قيس بسماعه) ساقط في (ز). 
(2) التلقين» لعبد الوهاب: 190/2 و 191. 
(3) في (ز): (ويختلف). 

(4) في (ز): (الرجل). 

(5) في (ز): (اختير). 

(6) في (ت2): (وإذا). 

(7) عقد الجواهرء لابن شاس: 3/ 1118. 
(8) التفريع» لابن الجلاب: 2/ 199. 
(9) التلقين» لعبد الوهاب: 2/ 190 . 
(10) المعونةء لعبد الوهاب: 2/ 271. 
(11) انظر ص: 177 من الجزء الأول. 


فلو أزاله بالضرب فدية واحدة, ولو أزاله بقطع يديه فديتان» دية له ودية لهماء ولو 
قطع يديه ورجليه(1) فزال عقله فثلاث ديات إن وقعت الجراحات دون النفس» وقضئ 
عمر تله في رجل أصيب بحجر فذهب سمعه» وكلامه» وعقله©» وذكره فلم يصب 
النساء: بأربع ديات» وهو حى( قاله ربيعة(4. 


7 6ه لور و 
(وفي الصلب ينكسر(0 الدية ). 


(غ): لأنّه يذهب بكسره منفعة كاملة مقصودة. ويمنع من التقلب في الصناعة©6) 
والتصرف/ في المعيشة فأشبه قطع الرجلين7. [1260) 
(ج): فلو ضرب صلبه فبطل قيامه وجلوسه وجب كمال الدية» وإِن بطل قيامه فقط 
فروئ ابن القاسم وأشهب الدية كاملة أيضا. 
وعن ابن الماجشون: إِنَّما الدية في الصلب إذا انكسر فلم يقدر على الجلوسء ثم 
ما نقص عن القيام أو الجلو س على القولين» فله من الدية بحساب ما نقص من تمام 
القيام أو الجلوس © على الخلاف المتقدم» ولو ضرب صلبه فبطل قيامه وقوة ذكره 


يذهب منه أمر النساء؛ لم يندرج ووجبت ديتان(10). 


(وفي الاين الديةء وفي الحشفةالدية). 
إذا قطع الذكر والأنثيان بضربة واحدة كان فيهما ديتان» ون كان واحبدًا بعد آخرء 
فقال ابن القاشم -كالأول-: ديتان. 


(1) في (ز): (ورجله). 

(2) قوله: (وكلامه وعقله) يقابله في (ز): (وعقله وکلامه)» بتقديم وتأخير. 
(3) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 5/ 398 برقم (27350)» عن عمر لقه. 
(4) قوله: (وقضئ عمر... قاله ربيعة) بنصّه في الجامع» لابن يونسن: 12/ 18.. 
(5) في (ت2): (يكسر). 

(6) قوله: (في الصناعة) يقابله في (ز): (والصناعة). 

(7) المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 272. 

(8) قوله: (أو الجلوس) يقابله في (ز): (والجلوس). 

(9) قوله: (أو الجلوس) يقابله في (ز): (والجلوس). 

(10) عقد الجواهره لابن شاس: 3/ 1120. 


يي لين كرا 


0-0 TITRE 
الدية -أيضًا- كاملةء وإِنْ كان الأنثيين فحكومة)»ء هكذا نقله مكى في تذكرته.‎ 

وأمّا ذكر الخصي ففيه حكومة. ١‏ 

(ج): قال في المجموعة عقب قوله: في ذكر الخصى حكومة: قال مالك60: وذكر 
هذا عسيب قد قطعت حشفته. وأمًّا مقطوع الأنثيين فقط(3) ففي ذكره الدية كاملة 
وتكمل بقطع الحشفة» ولا تزيد بالاستئصال!4). 
(وفي اللسان الدية؛ وفيمًا يمنّع الْكلام الدية ). 


يريد بخلاف لسان الأخرس.ء فإن فيه حكومةء هذا إذا استؤصل لسان الناطق أو قطع 
منه ما يمنع منه(5 الكلام كان فيه الدية كاملة -كما قال- فإِنْ لم يمنع من الكلام شيئًا ففي 
القدر المقطوع منه الاجتهادء وكذلك إذا قطع منه ما يمنع الكلام7» وجبت' فيه الديةق 
ثم قطع بعد ذلك باقيه؛ كان فيه حكومة أيضًا. 
(غ): وصفة الحكومة أن يقوم المجني عليه لو كان عبدًا سليمّاء ثم يقوم مع الجناية 
O.‏ 


فما نقص من قيمته جعل جزءًا من دیته» بالغًَا ما , 
(وفي تكديي المرآة الدية ). 


وكذلك حلمتاها إذا بطل مخرج اللبن» أو فسد. 
(ع): لأنّهما نت کاما» وجمال ظا ؛ لان الإرضا معناه مقصو د وده ب وأمًا 
٣ر‏ &( E‏ م sh O‏ 
الجمال فظاهر؛ لاله مرغوب فيه عند الرجال؛ وهو من المحاسن المطلوبة(10. 


(1) من قوله: (إذا قطع الذكر) إلى قوله: (الأنثيين فحكومة) بنحوه في التفريع» لابن الجلاب: 2/ 199. 
(2) قوله: (مالك) يقابله في (ز): (عبد الملك). 

(3) قوله: (فقط) ساقط من (ت1). 

(4) عقد لجواهرء لابن شاس: 3/ 1117 و 1118. 

(5) قوله: (منه) زيادة من (ز). 

(6) قوله: (بخلاف لسان... الاجتهاد) بنحوه في عقد الجواهرء لابن شاس: 3/ 1115. 

(7) قوله: (يمنع الكلام) يقابله في (ز): (يمنع منه الكلام). 

(8) في (ز): (ووجبت). 

(9) التلقين» لعبد الوهاب: 2/ 191. 

(10) المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 270. 


اي ا AANA Aa‏ 
) وفي عين الأعور الدية ). 
(ع): هذا مذهب أصحابنا جميعاء وقاله ابن المسيب والحسن والزهري ويحيئ بن 
وقال أبو حنيفة والشافعي: فيها نصف الدية؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «وَفِي 
إِحْدَاهُمًا© نضف الدية»(3ء ولم يفرق بين الأعور والصحيه7). 
قلت: ولا أعلم دليلًا لأصحابنا على ذلك غير أن بعضهم قال: إن نور العين انتقل 
إلى الصحيحة. وهذه دعوئ يحتاج عليها دليل» وأي فرق بين الأعور ومن لا يسمع 
إلا بأذن واحدة» لم لا60 يقال فيها -أيضًا- انتقل السمع إليهاء كما تقدم. 
قلت (8): اعلم أن الشيخ أبا محمد كل لم يستوعب جميع ديات الإنسان؛ بل ذكر 
منها ثلاث عشرة دية» وهي إلى الثلاثين أقرب منها إلى الثلاث عشرة» ولنذكر ما تركه 
الشوى: جلدة الرأس» الشفتان» الصوت» الذوق» الشم» أليتا المرأة -علئ 
خلاف فيهما- الإفضاء عند ابن القاسم» أشراف الأذنين -علئ خلاف فيهما أيضا- 
الأذنان» إذا ضربه فأجذمه أو أبرصة. أو سماه سما فسود وجهه» وكذلك إذا فسد نسله» 
أو فسد الإنعاظ. والصد. (10) إذا هدمه؛ قاسه عبد الملك على الصلب. 


(1) في (ت2): (بقوله). 

(2) في (ت1): (وبإحداهما). 

(3) تقدم تخريجه» ص: 450 من هذا الجزء. 

(4) انظر: عيون المجالس» لعبد الوهاب: 5/ 2027 و 2028. 

(5) قوله: (ومن) يقابله في (ت2): (وبين من). 

(6) قوله: (لا) زيادة من (ت2). 

(7) في (ت1): (يقل). 

(8) في (ت2): (فصل). 

(9) ما يقابل قوله: (الشوئ) غير قطعي القراءة في (ز). 
الجوهري: الشّوى: جمع شواةء وهي جلدة الرأس. والشّوئ: اليدانٍ والرجلانٍ والرأس من الآدميين» 
وكل ما لیس مقتلا. يقال: رماه فَأَسْوَاٌ إذا لم يصب المَقتَلَ.اه. من الصحاح: 6/ 2396. 

(10) قوله: (والصدر» يقابله في (ت1): (أو الصدر). 


جد یجنم ی رک الي لتكهان 


وقال ابن عبدوس: فيه حكومة» واختلف -أيضًا- في شفري فرج المراًة. 


باسر ا قاين العا واد ا الب يي 
الحارصة -بحاء وصاد مهملتين- وهي التي0© حرصت الجلد؛ أي: شقته» وهي 
الدامية؛ لأنّها تدمي» وهي الدامعة -بعين مهملة- لأن الدم ينبع منها ويقطر5) 


کالدمع(. 
وقيل: الدامية أولا؛ لأنّها تخدش فتدمي ولا تشق جلدًاء ثم الحا 
تشق الجلد. 


وقيل: هي السمحاق؛ لأنّها جعلت الجلد كسماحيق السحاب» ثم الدامعة؛ لأنَّ 
دمها(8) أكثر تقط ر كالدمع» ثم الباضعة وهي التي أخذت في اللحم وبضعته» وهي 
المتلاحمة. 

وقيل: المتلاحمة بعد الباضعة©1؛ لأنّها أخذت في غير موضع» ثم الملطا -بكسر 
الميم- ويقال: ملطاه -بالهاء- وهي التي قربت من العظم وبينها وبينه -أيصًا""- قليل 
من اللحم. 


(1) من قوله: (الشّوى جلدة) إلى قوله: (شفري فرج المرأة) بنحوه في التبصرة» للخمي: 11/ 6370 و 
6371. 

(2) الصحاح» للجوهري: 1/ 416. 

(3) قوله: (التي) ساقط في (ز). 

(4) قوله: (الحارصة... أىئ: شقته) بنحوه في الصحاح» للجوهري: 3/ 1032. 

(5) في (ت1): (وينقطع). 

(6) قوله: (وهي الدامية؛ ... كالدمع) بنحوه في الصحاح» للجوهري: 3/ 1209. 

(7) في (ز): (وألا). 

(8) قوله: (دمها) ساقط في (ز). 

(9) في (ت2): (يقطر). 

(10) قوله: (وقيل: المتلاحمة بعد الباضعة) ساقط من (ت1). 

(11) قوله: (وبيئه أيضًا) يقابله في (ز): (أيضا وبينه)» بتقديم وتأخير, 


ENE‏ و عست ب ا كي سج ا 
اق كن ا ا د 
وقيل: هي السمحاق» ثم الموضحة وهي التي كشفت عن العظم -كماتقدم-ثم 
الهاشمة» وهي التي هشمت العظم» ثم المنقلة» وهي التي كسرت العظم» فتحتاح إلى 
الدماغ» وتختص بالجوف» الجائفة» وهي التي نفذت إليه. هكذا ذكره القاضي عياض #135 
ثم قال: والعقول المفروضة / وهي الديات المحدودة من ذلك: Ù‏ [260/ب 
الموضحة فما فوقها من شجاج الرأس المختصة به. وَإِنَّما تكون في الموضحة إذا 
كانت في الرأس والوجه خاصة: ما عدا الأنف واللحي 00 الأسفل؛ لأنّه غير متصل بعظم 
الرأس» وفي الجائفة في الجسد خاصة» وما عدا ذلك فإتّما(5) فيه حكومة» والقصاص في 
جميع الجراح حيث كانت إلا في المنقلة في الرأس» والمأمومة» والجائفة للغرر والخطر 
في ذلك» وتوقف مالك في القود في هاشمة الرأس» ولم يعرفهاء وقال: لا أرئ هاشمة 
إل وهي منقلة» واختلف أصحابه في القصاص فيهاء بما هو معلو.(10. 
(ج): وقال القاضي أبو الحسن: والذي يلوح من مذهبنا أن في الهاشمة أرش 
الموضحة وحكومة. ظ 
قال: وكان شيخنا أبو بكر ككذلث يناظر على أن فيها ما في المنقلة» ويقول: إذا كسرت 
العظم بعد أن أوضحته حصل فيها معنئ المنقلة» وإنّما الخوف في كسر العظم. وإنَّما ‏ 
١‏ 5 1) < ا 
يخرج العظه(1!) عن العلاج بعد كسره2!) وخوف المنقلة قد حصل. 


(1) في (ت1): (فيحتاج). 

(2) في (ز): (ذكرها). 

(3) في (ز): (واللحية). 

(4) قوله: (وفي الجائفة) يقابله في (ت1): (والجائفة). 

(5) في (ز): (فإن). 

(6) في (ز): (كان). 

(7) في (ت1): (لم). 

(8) قوله: (أرئ هاشمة إلا) يقابله في (ت1): (أراها هاشمة). 
(9) في (ت2): (مما). 

(10) التنبيهات المستنبطة» لعياض: 5/ 2765 وما بعدها. 
(11) قوله: (يخرج العظم) يقابله في (ز): (يخرج من العظم). 
(12) قوله: (كسره) يقابله في (ت1): (أن يكسره). 


تاج الارن ایک ی رکا یکا اللي کان 
وقال القاضي أبو الوليد: فيها ما في الموضحة:. فإن صارت منقلة فخمسة عشر» 
وإِنْ(1» صارت مأمومة فثلث الدية» وكذا الثلث في الجائفة: وهي ما أفضئ إلى الجوف 
ولو مدخل إبرة©. 
فإن برأت في الموضحة على شين؟ فقال مالك: يزاد فيها بقدر الشين. 
وقال أشهب: لا شيء ی الزائد. 


(وفي السن حمس من الإبل ). 

السن مؤنثة؛ وني الفم اثنان وثلاثون ستا؛ أربع ثناياء ثم يليها©© أربع رباعيات» ثم 
يليها© أربعة آنياب» ثم تليها أربعة أضراسء ويقال: ضواحك وعوارض -أيضًا- ثم 
يليها الأرحاء)ء ويقال لها: الطواحين» واختلف فيها؟ فقيل: إِنَّها عشرة©. وقيل: 
ثمان: 


ثم يليها(12) أربعة نواجذ» وهي: أقصئ الفم. 


' فصل [في عقل الأسنان] 


وإنما كان(11) فيها حمس من الإبل؛ لسن 2 ذلك؛ قلعت من أصلهاء أو 026 


(1) في (ت1): (فإن). 

(2) عقد الجواهرء لابن شاس: 3/ 1112 و 1113. 

(3) قوله: (في) ساقط في (ز). 

(4) قوله: (فإن برأت... في الزائد) بنصّه في التبصرة» للخمي: 11/ 6393. 
(5) في (ت1): (تليها). 

(6) في (ت1): (تليها). 

(7) في (ز): (يليها). 

(8) قوله: (ثم يليها الأرحاء) ساقط من (ت1). 

(9) قوله: (إنّها عشرة) يقابله في (ات1): (اثنا عشر)ء وفي (ز): (اثني عشر). 
(10) في (ت1): (تليها). 

(11) قوله: (كان) ساقط في (ز). 

(12) قوله: (أو بقي) يقابله في (ز): (وبقي). 


الخ فن راا ا اة > 

(ج): ويكمل العقل باسودادها؛ فإن(1) اخضرت أو اصفرت؟ ففيها من عقلها بنسبة 
بعدها من البياض وقرْبها من السوادء فإ اسوذ بعضهاء فيه( بحسابه من الجملة» ولو انكسر 
البعض واسود الباقي واشتد اضطرابه*؛ لتم عقلهاء قاله"“ أشهب. 

ولو انكسر نصفها واسود نصف ما بقي منهاء واضطربت فذهب نصف قوتها؛ ففيها 
ثلاثة أرباع العقل» ثم إِنْ طرحت السن بعد اسودادهاء ففيها كمال العقل. 

وني الشاغية(5 حكومة © وفي قطع نصف السن بحسابهاء ولا يدخل السن0 و 
حساب النسبة» وبقية الذكر من الحشفة» وقصبة الأنف من المارن» كالسنخ من السن» في أن 
حكومتها تندرج تحتها عند الاستئصال» وسن الصبي الذي لا" يثغر إذا جنئ عليها 
وقف العقلء فإن نبتت117) فلا شيء على الجاني» وإِنْ لم تنبت ثَمّ للصبي العقل الذي وقف 
له فإن مات الصبي قبل ذلك ورث عنه. وكذلك لو يئس( من نباتها لأخذه الصبي» ولو لم 
ينبت(13) قدرها أخذ من ديتها بقد ر 1# ما نقصت. 

قال ابن القاسم: وإِنْ نبت بعضها ثم مات دفع: إلى ورثته عقلها. 


هنا 


و68 


(1) في (ت1): (فإذا). 

(2) في (ت1): (ففيها). 

(3) في (ت2): (اضرابه). 

(4) قوله: (لتم عقلهاء قاله) يقابله في (ت1): (ثم عقلهاء قال). 

(5) الجوهري: السن الشاغية أي : الزائدة على الأسنان» وهي التي تخالفي نبتتها نبشة غيرها من 
الأسنان.اه. من الصحاح: 6/ 2393. 

(6) قوله: (حكومة) ساقط في (ز). 

(7) الجوهري: السنخ: الأصل. وأشناخ الأسنان: أصولها. وسَتَحَ في الم سنوتا: رسخ فيه.اه. من 
الصحاح: 1/ 423. 

(8) قوله: (تحتها عند) يقابله في (ت1): (تحت). 

(9) في (ز): (الاستبصار). 

(10) في (ت2): (لم). 

(11) في (ز): (ثبتت). 

(12) في (ز): (تبين). 

(13) في (ت2): (تنبت). 

(14) في (ت1): (قدر). 


مخض وحص ل رک ري ملحي - 


ل سد 
ولا يعجل بالقود فإن نبتت نبتت فلا عقل ولا قود» وإن لم تعد اقتص منه» وإن عادت أصغر 


من قدرها أعطي عقل ما نقصت. 
قال ابن القاسم: وفي قياس قول مالك: إن مات الصبي ولم تعد؟ اقتص منه ولا 


قال سحنون: لا يوقف جميع العقل» ولكن يوقف منه ما إذا نقصت السن إليه لم يقتص 
له» كما إِنْ صحف العين» والنقص اليسير في اليد لا يمنع القصاص فيهما. 

قال أشهب: فإِنْ كان الصبي حين قلعت سنه قد أثغر ونبتت أسنانه» فله تعجيل 
العقل في الخطأء والقود في العمد. ولو أخذ المثغور الأرش في الخطأ ثم ردَّها فنبتت فلا 
يرد شيئاء وقاله ابن القاسم. 

قال محمد: لكن السن عنده بخلاف غيرها(2؛ لأنّه يرئ فيها ديتها وإِنْ نبتت قبل 
اونا اة 

قال: والفرق بين الأذن والسن: أنَّ الأذن تستمسك وتعود لهيئتها!» ويجري 
فيها الدم» والسن لا يجري فيها الدم ولا تعود كما كانت وإِنَّما تراد للجمال. 

وقال أشهب: هي كغيرها من الجراح» لا شيء له. وكذلك لو ردً أذنه فثبتت. إلا أن 
يكون ذلك قبل أن يأخذ لها عقلًا؛ فلا شيء له(5» إلا في العمد فله القصاص. 

وسن الشيخ الهرم إذا تحركت ففيها العقل؛ فأمًا لو أصابها رجل فتحركت ففيها 
بحساب ما نقصت5» وإن تآكلت السن كثيرًا ففيها بحسابهاء وإِنْ كان يسيرًا فعقلها تام» 
ولو قلع جميع الأسنان وكانت اثنين وثلاثين» أو أقل أو أكثر بضربة واحدة» أو قلعها 


(1) في (ت2): (ضعفت). 

(2) في (ز): (غير). ظ 

(3) قوله: (الأذن والسن) يقأبله في (ت1): (السن والأذن)ء بتقديم وتأخير. 
(4) قوله: (لهيتتها) يقابله في (ت1): (إلئ هيئتها). 

(5) في (ز): (لها). 

(6) في (ز): (نقص). 


2 86 
الاقف كن د OD‏ 
a‏ 3 جه 7 ب 1 


ا 


قلعها متفرقًا د الاندمال E‏ خمس من الإبل» وكذلك إِنْ كان على 


غيب الأصع / مؤتة بلا حلاف وفها عثر لفات LI TSE PF‏ 
وكذلك(6) الباءء فهذه تسع» والعاشرة: أصبو ع ¢ وهذا الت يجمعها: 
ليك با إضبع مَعْ گر هَمرّتَّه(6) صردي ص ا 

وفي الأنملة لغتان: أفصحهما ذ 3 والضم رديء(). 


وقد تقدم الكلام علئ هذا في اليديد © وإ وإِنّما الكلام.هنا في الإبهامين» وقد 


اختلف فيهماء هل في کل إمهام من إسهامي(10) اليدين أنملتان أو ثلث ؟ 
والظاهر الأول» وعليه أكثر أصحاب مالك(11). 


هه ٤‏ 8 
أا إبهاما12) الرجلين ففي كل واحد" أنملتان لم أرّ في ذلك اختلافٌ 
قول والله أعلم. 


(1) في (ت2): (تحلل). 

(2) عقد الجواهر» لابن شاس: 3/ 1115 وما بعدها. 

(3) في (ز): (وكذا). 

)4( قوله: (الأصبع... أصبوع) بنحوه في تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي. ص: 54. 

(5) قوله: (يجمعها تثليث) يقابله في (ت2): (يجمعها وهو هذا البيت تثليث). 

(6) في (ز): (همزة). 

(7) قوله: (وفي الأنملة... رديء) بنحوه في تهذيب الأسماء واللغات, للنووي: 4/ 174. 
(8) في (ز): (قد). ظ 

(9) انظر ص: 457 من-هذا الجزء. 

(10) قوله: (إسهامي) ساقط من (ت1). 

(11) قوله: (هل في كل إبهام... مالك) بنحوه في التبصرة, للخمي: 11/ 6387. 

(12) في (ز): (إبهام). 

(13) في (ز): (واحدة). 

(14) قوله: (اختلاف قول) يقابله في (ت1): (اختلافا). وقد : تعقب ابن ناجي لغاكهان في نفيه الاختلاف 


ee‏ القاف المشددة- قاله(1) الجو هري» قال: وهي الشّجة العى تلقل 
یت أي: تكسره حت يخرج منها فراش العظاه©. 
وروي عن رسول الله عله في تابه لعمرو بن حزم: أن فيها خمس عشرة 
فريضة» من غير رواية مالك. 
(ر): واتفق على ذلك العلماء والخطأ والعمد فيها© سواء؛ إذ لا قصاص فيها؛ لأنّها 
من المتالف» بخلاف ما روي عن عبد الله بن الزبيرأَنّهِ أقاد من المنقلة©). 


م هو - رە شام وم وم م واتار ر م ر ر ور م 0~ 0 رس هاس 0 ٍ ور 
( والموضحة ما أوضح العظم, والمنقلة ما طارفراشها من العظم ولم تصل إلى الدماغ, 
رس ر ص ره عر ر 0ل عبر 2 7 وو ور ا 20 22 و 
وما وصل عي وكدّلك20 الجائفة ). 
10 


ههنا ونقل في تعقبه عن أبي الحسن اللخمي-رحم الله جميعهم- قوله: والمسألة تحتمل القولين 
جميعًا؛ أن يقال: فيها أنملتان؛ لأن ذلك هو البائن منهاء وأن يقال: فيها ثلاثة؛ لأن الثالث وإن لم يكن 
بائئا فهو متحرك يحركه الإبهام عند استعمال البائن من ذلك» واستعمال الإبهام بالجميع بالبائن 
وغيره» وهو أقيس.اه.من التبصرة» للخمي: 13/ 6387. 6388. وعنها شرح ابن ناجي للرسالة: 
2/ 4302 303. 

(1) في (ز): (قال). 

(2) الصحاح» للجوهري: 5/ 1835. 

(3) في (ز): (كتاب). 

(4) تقدم تخريجه» ص: 450 من هذا الجزء. 

(5) قوله: (فيها) يقابله في (ز): (في ذلك). 

(6) من قوله: (وروي عن رسول) إلى قوله: (من المنقلة) بنصّه في المقدمات الممهدات» لابن رشد: 3/ 
4 . والحديث رواه مالك في موطئه: 5/ 1261» في باب عقل الشجاج» من كتاب العقول» برقم 
(3193)» عن عبد الله بن الزبيرضه. 

(7) في (ز): (يصل). 

(8) في (ن1) و(ت1): (ففيها). 

(9) في (ز): (وكذا). 

(10) انظر ضص: 466 من هذا الجزء. 


و کن ا 
ل 4 : 


وقوله: (ولم10) تصل إلى الدمًاغ): ت وصل إلى جلد الدماغ لا إلى الدماغ(2 
نفسه؛ لأنّه لو وصل إلى الدماغ لمات قاله البوني. 
وقوله في المأمومة: ( فلت الدية) 
يريد: في العمد والخطأ أيضًا. 
(ر): إذ لا قصاص فيها؛ لأنّها من المتالف) ولا خلاف فيه بين أهل 
(5) 


( ص ): ( ويس فيمًا دون الموضحة إلا الاجتهاد)ء وكذلك في جراح الجسد). . 

(ر): فأمّاما دون الموضحة من الجراح فليس فيه عند مالك ناله عقل مسمّیٰ؛ 
وسواء كانت في الرأس أو في سائر الجسد» الحكم فيها عنده سواء إنّما©© فيها على 
مذهبه القصاص في العمد. وحكومة في الخطأ إن برئت على شين» وقد روي عن عمر بن 
الخطاب تله وعثئمان بن عفان من رواية مالك عن يزيد بن قسيط عن سعيد بن 
المسيب: أنَّهما قضيا في الملطاة -وهي السمحاق- بنصف دية الموضحة) وهو يقول 
في موطئه: لم تة تقض" الأئمة في القديم ولا ني الحديث(!!) عندنا فيما دون الموضحة 
بعقل. 


(1) قوله: (ولم) يقابله في (ت1): (ما لم). 

(2) قوله: (لا إلى الدماغ) زيادة من (ت1). 

(3) في (ت1): (المتلفات). 

(4) قوله: (ولا حلاف فيها) ساقط من (ت1). 

(5) المقدمات الممهدات. لابن رشد: 3/ 324. 

(6) قوله: (إلا الإجتهاد) يقابله في (ت2). (ت 1): (الاجِتِهَاد). 

(7) قوله: (عنده) ساقط من (ت1). 

(8) قوله: (سواء إِنّما) يقابله في (ت2): (سواء علئ مذهبه إِنّما). 

(9) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 5/ 352 برقم (26814)» والبيهقي في سننه الكبرئ: 146:/8. برقم 
(16213)» عن ابن المسيب كفله. 

(10) في (ت2): (يقض). 

(11) في (ز): (الجديد)» وقوله: (في القديم ولا في الحديث) يقابله في (ت1): (في الحديث ولا في القديم)» 
بتقديم وتأخير. 


مو يك ی رک یک لی 

CE‏ ا 
بالاجتهاد لا( على وجه التوقيف» كما قالوا( في قضاء زيد بن ثابت بمائة دينار في 
ا القائمة و ا كلك المقدمات60. 


ظاهره له لايعطئ أجرة9) الأدوية» ولم يقل به مالك" 

وقيل: يعطوا ما أنفق من الأدوية» قاله الفقهاء السبعة80). 

وأمًا إن برئ على شين ففيه الاجتهاد. 
(وفي الجراح : الققصاس في العمد( الأفي المتالف مثل المأمومة والْجائمَة وَالْمنقلَة 
والفخذ والأَنْتيين ن والصلب وَنَحُوه قفي كُل(10 ذلك الدية ). 

اختلف في الجائفة والمأمومة؟ 

فعندنا: لا قصاص(11) فيهما. 

وفي النوادر عن ربيعة: القصاص”12: وبه قال عثمان البتي(2)13. 

وإذا قلنا: بعدم القصاص» فلا بد من وجيع الأدب؛ كما قاله في المدونة©14). 


(1) في (ز): (فتوجه). 

(2) قوله: (لا) ساقط في (ز). 

(3) في (ز): (قال). 

(4) في (ز): (الشادة). 

(5) المقدمات الممهدات» لابن رشد: 3/ 323. 

(6) قوله: (سَِيْن ما دون الْمُوضِحَةٍ فَلا) ساقط من (ن1). 

(7) في (ت1): (أجر). 

(8) قوله: (ظاهره أنه ... السبعة) بنحوه في المقدمات الممهدات. لابن رشد: 3/ 324. 
(9) قوله: (فِي الْعَمْدِ) زيادة من (ن2)» ومن (ت1). 

(10) قوله: (كل) ساقط في (ز). 

(11) قوله: (لا قصاص) ساقط من (ت1). 

(12) النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 14/ 35. 

(13) قوله: (وبه قال عثمان البتى) بنحوه في الاستذكار» لابن عبد البر: 8/ 101. 
(14) تهذيب البراذعي: 4/ 394. 


2 » 
اق بعس ونا ا ای( وا 
م 1 زيمبا لم و وکیا ا م کک 


( ولا تحمل العاقلة هتل عمد ولا اعترافا(1 به ). 


هكذا رويناه» ولا اعتراف بغير تنوين» والصواب تنوينه» وكذلك هو في بعض 
الب 

(ع): أمّا العمد فديته في مال الجاني؛ لأنّها واجبة برضا الجميع أو برضا ولي 
الدم» وَإنّما تحمل العاقلة الدية الواجبة بقتل النفسء وإِنَّما تحمل دية الخطأ عن الجاني؛ 


تخفيًا عنه(©. 
لا خلاف أعلمه في المذهب في ذلك. 
ونقل عن الشافعي: حمل القليل والكثير. 
وقال أبو حنيفة: تحمل عقل الموضحة' فأكثر» وهو نصف العشر» وما دون 
ذلك ففي مال الجاني8). 
وقيل: تحمل العشر. 


ومذهبنا ما تقده©. 


دون الث في مال الجاني . 


وما الْمَأمُومَةوالْجَائفَةُ مَمدَا؛ قال مالك :لك على العاقنة, وهَالَأيْضًا: إن لك في 
ماله . إلأأنْيكُونَ مَديما قتَحْمة اماه دانم ل يُقَاُ من عمدهما1» وكذيك ما بخ فة 


(1) في (ن2): (اعترّاف). 

(2) قوله: (أو برضا) يقابله في (ز): (وبرضا). 

(3) المعونةء لعبد الوهاب: 2/ 267. 

(4) قوله: (کان) زيادة من (ن1). 

(5) في (ت1): (يحمل). 

(6) في (ز): (الواضحة). 

(7) قوله: (العشر) ساقط في (ز). 

(8) الأم» للشافعي: 6/ 111. 

(9) من قوله: (ونقل عن الشافعي) إلى قوله: (ومذهبنا ما تقدم) بنحوه في المقدمات الممهدات» لابن 
رشد: 3/ 325. 

(10) في (ت2): (عندهمًا). 


14 اج الل ا : 2 


الدية مما لا يماد منه ؛ لأنه مثلف). 


في المسألة لمالك ثلاثة أقوال؛ ذكر الشيخ منها قولين» وترك الثالث» وهو: أن ذلك في 
[261/ب] ماله من غير تفصيل؛ لأنّه عمد» والعاقلة لا تحمل العمد. وذكره/ ابن الجلاي(1). 
ووجه القول: بأنّه على العاقلة؛ شبهه© بالخطأ؛ لامتناع القصاص فيه» كما قال 


ال 


(ولاً تعقل العاقلة من هَل نَفْسَه عمدا أو خطا). 


لا خلاف في العمد» ولم يخالف في الخطأ -فيما علمت- سوئ الأوزاعي(“ 
(ع): لانه إذا جنل على نفسه كانت جنايته هدراء ولا يلزه( أحد منها شيئاء قاله 


فقهاء الأمصار ©6). 
وَتُعَاقِلَ المرآة الرجل إلى لث دية الرجل77 فَإذا بَفتها رجفت إلى عفْلها ). 
قال في الكتاب: قال مالك: المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث ديته لا تستكمله. فإذا 
بلغت ذلك رجعت إلى عقل نفسها. 
وتفسير ذلك: أن لها في ثلاث أصابع ونصف أنملة أحدًا وثلاثين بعيرًا وثلثي بعيرء 
وهي10) والرجل في هذا سواء" 1 وإن أصيب12 منها ثلاث أصابع وأنملة رجعت 


(1) التفريع› لابن الجلاب: 2/ 196. 

(2) في (ز): (شبهة). 

(3) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 13/ 499. 

(4) قوله: (ولم يخالف في الخطأ -فيما علمت- سوئ الأوزاعي) بنحوه في عيون المسائل» لعبد 
الوهاب» ص: 488. 

(5) قوله: (ولا يلزم) يقابله في (ز): (ويلزم). 

(6) انظر: التلقين» لعبد الوهاب: 2/ 190. 

(7) قوله: (دية الرجل) يقابله في (ت1): (ديته). 

(8) في (ز): (علئ). 

)9( تهذيب البراذعي: 4 389. 

(10) قوله:.(وهي) ساقط في (ز). 

(11) قوله: (هذا سواء) يقابله في (ز): (هذه كذلك). 

(12) في (ز): (أصيبت). 


إلى عقلهاء فكان لها ستة عشر بعيرًا وثلثا بعير» وكذلك مأمومتها وجائفتها إِنّما لها في 
كل واحدة ستة عشر بعيرًا وثلثا بعير(1©: وإن قطع0© لها أصبع» ففيه0© عشرة من الإبل» 
وكذلك في ثان وثالث» ولو قطع لها ثلاث أصابع معًا(» من كف واحدة فلها(© ثلاثون 
من الإبلء ثم إن قطع لها من تلك اليد الأصبعان الباقيان في مرة أو مرتين» فان في كل 
أصبع خمسًا من الإبل» ولو قطع من يدها ثلاث أصابع فأخذت ثلاثين بعيرّاء ثم قطع لها 
من اليد الأخرئ أصبع أو أصبعان أو ثلاث في مرة أو مرتين لابتدئ فيها الحكم كالأولئ؛ 
فيكون لها ني ثلاث أصابء 7 ثلاثون بعيرًا!»» وإن قطع لها إصبعان من كل يد في ضربة كان 
لها عشرون بعيرّاء ثم إن قطع لها من إحدئ اليدين أصبع أخذت عشْرًا من © الإبلء فان 
قطع 10 من اليد الأخرئ إصبع فيه" عشرء وكذلك إن قطع هذان الإصبعان من اليدين 
معًا ففيهما عشرون» فما زاد بعد ثلاث أصابع من كل كف ففي كل إصبع خمس خمس» 
كان القطع معًا أو مفترقا(1» وإِنْ قطء(13) لها ثلاث أصابع من يدِء وإصبع من الأخرئ في 
ضربة أخذت خمسًا خمسّاء ثم إن قطع14) من اليد المقطوع منها الثلاث رابعٌ» ومن 
الأخرئ إصبع أو إصبعان أخذت من" الرابع من إحدئ اليدين خمسة أبعرة» وني 


(1) قوله: (وكذلك مأمومتها...ستة عشر بعيرًا وثلثا بعير) ساقط من (ت1). 
(2) في (ز): (انقطع). 

(3) في (ت2): (ففيها). 

(4) قوله: (معا) زيادة من (ت2). 

(5) في (ت1): (ففيها). 

(6) في (ز) و (ت2): (فيه)» وما اخترناه موافق لما في الجامع. 

(7) في (ت1) و (ت2): (الأصابع)» وما اخترناه موافق لما في الجامع. 
(8) قوله: (بعيرا) ساقط من (ت1). 

(9) قوله: (عشرًا من) يقابله في (ت2): (عشرًا عشرًا من). 

(10) في (ت1): (قطعت). 

(11) في (ز): (ففيها). 

(12) قوله: (معا أو مفترقا) يقابله في (ز): (مفترقا أو معا)» بتقديم وتأخير. 
(13) في (ز): (انقطع). 

(14) في (ز): (انقطع). 

(15) في (ز): (في). 


اا 1 کے سے 4 
4 اجا لديل يحص ر ما لخي کان 
الإصبع أو الإصبعين17) من اليد الأخرئ عشرة عشرة» افترق القطع أو كان كله في 
ضربة واحدة ما لم يقطع لها من اليدين في مرة واحدة أربع أصابع» وكذلك رجلاهاء 

قال ابن القاسم: ولو قطع لها إصبعان عمدًا فاقتصت أو عفت» ثم قطع من تلك 
الكف -أيضًا- أصبعان خطأ؛ فلها فيهما”» عشرون بعيرّاء وإنّما يضاف بعض الأصابع 
إلى بعض في الخطأ00. 

قال القاضي عياض في هذه المسألة: ثٍ ا Oh‏ 


ا 00 


ی کات اسن المرائظ وان سه » وذ كر أن حون كان يقروها اانا واحيانا 
يتركها8). 

ثم قال في الكتاب: ولو ضربها منقلة ثم منقلة فلها في ذلك مثل ما للرجل إذا لم 
يكن في فور واحذ. وكذلك لو كانت المنقلة الثانية في موضع الأولئ نفسه19) بعد برئها 
فلها فيها مثل110) ما للرجل» وكذلك12) المواضح» ولو" أصابها في ضربة بمناقل أو 
بمواضح!14) تبلغ ثلث الدية رجعت فيها إلى عقلها.اه(15). 


(1) قوله: (أو الإصبعين) يقابله في (ز): (والأصبعين). 

(2) في (ز): (وإن). 

(3) في (ز): (له). 

(4) قوله: (فلها فيهما) يقابله في (ز): (ففيهما). 

(5) من قوله: (وتفسير ذلك) إلى قوله: (بعض في الخطأ) بنحوه في الجامع» لابن يونس: 12/ 32. 
(6) في (ز): (مرفوعة). 

(7) في (ز): (سحنونا). 

(8) التنبيهات المستنبطة» لعياض: 5/ 2771. 

(9) قوله: (مثل) ساقط من (ت1). 

(10) في (ت1): (نفسها). 

(11) قوله: (مثل) ساقط من (ت1). 

(12) قوله: (للرجل وكذلك) يقابله في (ت2): (للرجل إذا لم يكن في فور واحد وكذلك). 
(13) في (ت1): (لو). 

(14) في (ز): (بمواضع). 

(15) تهذيب البراذعي: 4/ 391. 


وقال أشهب: تستوي مع الرجل في ثلث ديته(. ) 
وقيل: إلئ دية الموضحة. 

وقيل: إلى دية المنقلة. 

وقيل: إلئ النصف. 

وقال أبو حنيفة» والشافعي: لا تعاقله في شيء» ولها بحساب نفسها©. 


[قتل الجماعة للواحد] 


ر ر بي عش بر 6 


وَالنَمَر يقتلون رجلا نهم يَقتَلونَ به ). 
النفر(© والنفير: عدة رجال من ثلاثة إلى عشرة» هكذا قاله أهل اللغة60©. 
قال في الكتاب: إن اجتمع نفر على قتل امرأة أو صبي أو صبية عمدًا؛ قتلوا بذلك 
وكذلك إن اجتمعوا علئ قتل عبد أو ذمي قتل غيلة8؛ قتلوا به(9. 
وفي المدونة: وإذا(12) قطع جماعة يد رجل عمذا فله قطع أيديهم كلهم؛ بمنزلة 
القتل والعين كذلك(11). 


(1) قوله: (وقال أشهب: تستوي مع الرجل في ثلث ديته) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
3 461. 

(2) ما يقابل قوله: (نفسها) غير قطعي القراءة في (ز). ومن قوله: (وقيل: إلى دية الموضحة) إلى قوله: (بحساب 
نفسها) بنحوه في عيون المجالس, لعبد الوهاب: 5/ 2028 وما بعدها. 

(3) في (ت1): (والنفر). 

(4) قوله: (من) ساقط من (ت1). 

(5) انظر: #بذيب اللغةء للأزهري: 15/ 151. 

(6) في (ز): (وإذا). 

(7) في (ز): (إذا). 

(8) قوله: (قتل غيلة) زيادة من (ز). 

(9) تهذيب البراذعي: 4/ 414. 

(10) في (ز): (إذا). 

(11) عبذيب البراذعي: 4/ 415. 


کا ادن( .0 ررر ت لر ا 2 2 


(والسكران إن هَل شتل ). 

(ع): لن القله17) لم يرفع © عنه بسكره» فوجب أن يؤخذ بجميع أفعاله 
ولأنّه ممن يصح طلاقه ويحد إذا زنئ» وكان ممن يقتل» أصله الساحر. 

قال الزناتي: قال البوني في السكران الذي لا يفرق بين الأرض والسماء» ولا بين 
الليل والنهار» ولا بين الذكر والأنثئ: لا يلزمه شيء» وعليه الدية كالصبي. 

قال: وقاله ابن رشد -أيضًا- في الذي لا يفرق بين الذرة والفيل. 

والذي يخطئ ويصيب في بيعه وطلاقه وعتقه وأفعاله كلها قولان: 

قال مالك: يلزمه. وخالف27) ابن نافه(8) 

والذي يسكر باللبن لا يلزمه شيء. 

قال ابن الفخار: وكذلك الذي يسكر من شرب دواء» وذكر مثلها ابن بطال(. 

واختلف في السكران الذي يخطئ ويصيب على أربعة أقوال: 

لا يلزمه شيء» وعكسه. وقيل: تلزمه190) الأفعال لا الأقوال(11). 

وقيل: تلزمه الجنايات والديات والحدود والعتق والطلاق› ولا تلزمه120 / 
الإقرارات والعقود» كعقد بيع أو عقد(13) نكاح له أو لغيره.اه(04). 


(1) في (ز): (القتل). 

(2) في (ت2): (يرتفع). 

(3) في (ز): (لسكره). 

(4) في (ت2): (يآخذ). 

(5) قوله: (السكران الذي) يقابله في (ز): (السكران أن الذي). 
(6) قوله: (لا) ساقط من (ت1). 

(7) في (ز): (وخالفه). 

(8) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 4/ 259. 

(9) انظر: شرح صحيح البخاري» لابن بطال: 5/ 257. 

(10) في (ز): (يلزمه). 

(11) قوله: (لا الأقوال) يقابله في (ز): (والأقوال). 

(12) في (ت2): (يلزمه). 

(13) قوله: (عقد) ساقط من (ت1). 

(14) قوله: (واختلف في السكران... لغيره) بنحوه في البيان والتحصيل» لابن رشد: 4/ 258 و 259. 


ا ا رو وال ف راا 36 ا ف )481( 
5 
اه ب و7 5 


و ا س اودر يلزمه عقد العقود. 


كأنّه -والله أعلم- يريد: المجنون المطبق الذي لا يفيق من جنونه وقد زال 
عقله» لا من تصرعه الجن أحياناء هذا مخاطب حال إفاقته بلا إشكال؛ نعم لو قتل 
في حال صرعه كان كالمطبق 2 بلا إشكال -أيضًا- ويفارق السكران بكون المجنون 
مرفوعًا عنه القلم؛ لزوال محل الخطابء وهو العقل» ولأنّه لا تسبب منه في ذهاب 
عقله» بخلاف السكران. والله أ 


(وعمد الصبي كَالْحَطَء وذلك على عاقلته ؛ إن كان ثل الدية فَأكْثرَء وإلا قفي ماله ). 
لقوله عليه الصلاة والسلام: ١رُفِمَ‏ الْقَلَمُ عَنْ تلاّة». فذكر الصبي حتى يحتلم فلو 

شارك الصبي في العمد بالغ؛ لاقتص منه(19 في أحد قولي ابن القاسم» وكذلك!11) المجنون. 

والمخطى؛ أعني: رم أحدهما خطأء والآخر عمدً(13). 

(ج): 0 شريك السبع؟ 


(1) قوله: (حل) ساقط من (ت1). 

(2) في (ز): (مجنونا). 

(3) في (ز): (المطلق). 

(4) في (ت2): (يصرعه). 

(5) في (ت1): (الجنون). 

(6) في (ز): (كالمطلق). 

(7) في (ز): (القتل). 

(8) في (ز): (ثلاث). 

(9) صحيح» رواه أبو داود: 4/ 140 في باب المجنون يسرق أو يصيب حداء من كتاب الحدود» برقم 
(4401)» وأحمد في مسنده» برقم (1183)» عن علي بن أبي طالب نكه. 

(10) قوله: (منه) ساقط في (ز). 

(11) قوله: (وكذلك) ساقط في (ز). 

(12) في (ز): (وفي). 

(13) في (ز): (عمد). ومن قوله: (فلو شارك الصبي) إلى قوله: (والآخر عمدًا) بنحوه في المنتقئ. 
للباجى: 9/ 15. 

(14) في (ز): (فأما). 


کان لی جاص زک يكار لبخي تمان 


فقال فيه ابن القاسم مرة: يقسم فيه على العمد. 


ومرة قال: على المتعمد نصف الدية في ماله بغير قسامة» ويضرب مائة» ويحبس 
سنة اکل سا ا المح اا 


لقوله تعاليا: 0 عله فيا 73 ET‏ بآلتٌفس4 الآية [المائدة: 45]. 
(غ): وذكر عن علي وابن مسعود أنَّهما قالا©: لا يقتل بها 6)» وعلئ الرجل نصف 
و د 


لقوله ا : والجروح فسا الآية [المائدة: 45]. 
وخالف في ذلك أبو حنيفة» وقال: لا تة يد الرجل بالمرأة» ولا هي به( 
(ولا يقل حر بعبدء ويقتل به الْعبْد). 
إلا أن يقتله غيلة على مال فيقتل به الحر» هذا معنن ما في الكتاب)» بخلاف ما إذا 
قتله غيلة؛ عداوة» لا عل مال» فلا قصاص بينهما. 
وبالجملة: فالحر لا يقتل بالعبد(19) ولا بمن بعضه رق» ولا بمن فيه عقد من 
عقود الحرية من مكاتب» أو مدبرء أو أم ولدء أو معتق بعضه» أو" إلى أجل» ويقتل 


(1) في (ز): (عاما). ومن قوله: (فلو شارك) إلى قوله: (ويحبس سنة) بنصّه في عقد الجواهرء لابن شاس: 
3/ 1097. 

(2) قوله: (ولا قصاص على الحربي أيضًا) بنحوه في عقد الجواهرء لابن شاس: 3/ 1095 . 

(3) في (ز): (وتعقل). 

(4) في (ز): (للرجل). 

(5) قوله: (أنهما قالا) يقابله في (ز): (قال). 

(6) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 5/ 410» برقم (27481)» عن علي وابن مسعودف»ه. 

(7) قوله: (لبعضهم من بعض في الجراح) ساقط من (ت1). 

(8) قوله: (وخالف في ذلك... ولا هي به) بنحوه في المغني» لابن قدامة: 8/ 297. 

(9) تبذيب البراذعي: 4/ 366. ۰ 

(10) في (ت2): (بعبد). 

(11) قوله: (بعضه أو) يقابله في (ز): (بعده). 


ت فن راا ا جراد ) C483‏ 
كل هؤلاء بالحرء والله ا 
ولا يتل مسلم پکافر ویقتل به الكافر). 

(ع): کان الکافر ذمیًا أو معاهدًا أو مستأمتا(ء كتابيًا أو غير كتابي» ويقتل كل هؤلاء 
بالمسله0©. 

قال ابن عطية: وذهب قوم من العلماء إلى تعميم قوله تعالئ: #إآلتفس بالتفس» 
الآية [المائدة: 45]. فقتلوا الحرّ بالعبد. والمسلمَ بالذمي» والجمهور على أنه عموم 
يراد به الخصوص ف المتماثلين» وهذا مذهب مالك» وفيه©» الحديث عن النبى َيه : 
«لا یقت مُسْلِمٌ َكَافِرٍ)0©. ب 

قلت: اختصر القاضي أبو محمد بقية الحديث» وهو قوله عليه الصلاة 
والسلام: «وَلَا ذو عَهد في )280 فقال الحنفية: أول الحديث لكم وآخره عليكم؛ 
لان ذا العهد يقل بالذمي؛ لأنَّ الذمي أعلئ منه؛ لأنَّ عقد الذمي © يدوم لورثته» 
وعقد19) المعاهد لا يدوم والأدنئ يقتل بالأعلئ؛ فيقتل المعاهد بالذميء فيتعين أنَّ 
إلى( لا يقتل به المعاهد هو الكافر الحربي. 
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(1) في (ز): (مستأبدا). 

(2) عيون المجالس» لعبد الوهاب: 5/ 1977. 

(3) في (ز): (فقتل). 

(4) في (ز): (فيه). 

(5) تفسير ابن عطية: 2/ 197. والحديث رواه البخاري: 9/ 12 في باب لا يقتل المسلم بالكافر» من 
كتاب الديات» برقم (6915»» والنسائي: 8/ 23» في باب سقوط القود من المسلم للكافر» من كتاب 
القسامة» برقم (4744)» عن علي بن أبي طالب قلقه. 

(6) قوله: (بقية) زيادة من (ت2). 

(7) قوله: (وهو) ساقط من (ت1). 

(8) صحیح» رواه أبو داود: 4/ 180.» في باب أيقاد المسلم بالكافر» من كتاب الديات» برقم (4530)» 
والنسائي: 8/ 20» في باب القود بين الأحرار والمماليك في النفس» من كتاب القسامة» برقم 
(350) عن علي ققه. 

(9) في (ز): (الذمة). 

(10) في (ز): (وعهد). 

(11) قوله: (فيتعين أن الذي) يقابله في (ز): (فتعين أن الذمي). 


ات ۶ کہ ان سل کے ا سر 
تاج ادر یحفص زینک کا 


والقاعدة: أن العطف يقتضي التسوية» والمعطوف لا يقتل بالحربي؛ فيكون(1) 
المعطوف عليه لا يقتل بالحربي» عملا بالتسوية» فيكون الكافر المذكور أوّل 
الحديث المراد به: الحربي» وهو متفق عليه» إِنّما النزاع(© في الذمي» فدخل العام 
المعطوف عليه التخصيص بسبب عطف الخاص عليه( . 

EE EE e 

أحدها: أنَا نا نمنع 6) كون الواو عاطفة؛ بل للاستئناف» فلا يلزم التشريك. 


وا سلّمناه» لكن العطف يقتضي التشريك في أصل الحكم دون توابعه. 

قال النحاة: فإذا قلت : مررت بزيد قائمًا وعمروء لا يلزم أن يكون10) 
مررت«119) بعمرو -أيضًا- er‏ جميع التوابع من 
المتعلقات137) وغيرهاء فيقتضي العطف ههنا أنّه لا يقعل 14 أ بين نو ت 
الآخر فلا؛ لأنّ الذي يقتل به من توابع الحكم. 

وثالئها: لا نسلم أنّ(15) معنئ قوله -عليه الصلاة والسلام- «وَلا ذو عَهْدِفِي 


(1) في (ت1): (فكان). 

(2) في (ز): (ما). 

(3) قوله: (المذكور) ساقط في (ز). 

(4) في (ت1):(التنازع). 

(5) من قوله: (أول الحديث لكم) إلى قوله: (عطف الخاص عليه) بنحوه في بدائع الصنائع» للكاساني: 
7 .2 ولسان العرب» لابن منظور: 3/ 312 و 313. 

(6) قوله: (أنا نمنع) يقابله في (ز): (إنما تمنع). 

(7) في (ز): (الاستئناف). 

(8) في (ت2): (قلنا)» وقوله: (قلت) ساقط في (ز). 

(9) في (ز): (قال). 

(10) في (ت2): (تكون). 

(11) قوله: (مررت) ساقط في (ز). 

(12) في (ت2): (كذلك). 

(13) في (ز): (التعلقات). 

(14) في (ز): (يقبل). 

(15) قوله: (لا نسلم؛ أن) يقابله في (ت2): (لا يسلم لأن). 


اا را فن راا ا ةا ا G85)‏ 
عَهْدو» معناه بحربي17)؛ بل معنا( التنبيه على السببيةء إن (في) تكون للسببية تطبر 
معنئ الكلام: ولايقتل ذو عهد بسبب المعاهدة» فيفيدنا ذلك أن المعاهدة سبب 
يو جب العصمة» وليس المراد أنه يقتص منه ولا غير ذلك. 

ورابعها: أن معناه نفي الوهم عن يعتقد أنَّ عقد المعاهدة كعقد الذمة يدوء(5)» 
فنبّه -عليه الصلاة والسلام- على أن أثر ذلك العهد إنَّما هو في ذلك الزمن خاصة: لا 
يتعداه -لماتقدم- وتكون؟ (في) على هذا للظرفية» وهو الغالبٍ فيه ©, 
والله أعلم. ظ 1 

قلت: واستدل الزوزني من الحنفية بقوله تعالى: كيب عَلَيَكُمُ لْقصَاض ف لقتل 4 
[البقرة:178] وهذا عام في كل قتيل» وهذا لا حجة فيمه؛ لأنَّ الله تعالئ قال: كيب 
َء والكاف والميم لخطاب المؤمنين؛ بلا خلاف أعلمه» فلَّمْ بذجل الكفار في 
عمومه؟ ولأنَّ100 الله تعالئ ربط / آخر الآية بأولهاء وجعل بيانها عند تمامها فقال: [262/ب) 
لمعا لذن َامعُوا ميب عَليُمْآلِْصَاصْ فى القتلى الو كر والعبد لد ولأ بال" 


فَمَنِ أَعْنَدَئ بَعَدَ ذلك َل عَذَابٌ اليم الآية [البقرة: 178]» فإذا نقص العبد عن الحر 
بالرّقء وهو من آثار الكفرء فأولئ وأحرئ أن ينقص عنه الكافر» ولأن الله تعالئ قال: 
فمن عى لَه مِن جيه هى اماع امروف وَأدَاء مه يخسن [البقرة: 178] ولا 


(1) قوله: (معناه بحربي) يقابله في (ز): (معنا حربي). 
(2) في (ز): (معنا). 

(3) في (ت1): (توجب). 

(4) في (ز): (به). 

(5) قوله: (يدوم) ساقط من (ت2). 

(6) في (ت1): (الزمان). 

(7) في (ت1): (ويكون). 

(8) قوله: (للظرفية) يقابله في (ز): (الظن فيه). 

(9) شرح تنقيح الفصولء للقرافيء ص: 222 و223. 
(10) في (ت1): (لأن). 


ع تقدم من عدم المساواةبينهم. 
(م): إلا أن يقتله قتل غِيلة وإن قطع يديه ورجليه غيلة(© حكم عليه بحكم 
المحارت4 


(والسائق والْقّائد() والراكب ضَامِئُونَ لما وطنّت©) الدابة وما كان منهًا من غَيّرٍ فغلهم أو 
لأنّهم قادرون على ضبطها وإمساكها. 
وظاهر الرسالة: إذا كانوا منفردين مع احتمال الاجتماع» فإذا اجتمعوا؟ 
قال في الكتاب: فما وطئت الدابة فعلئ القائد والسائق» إلا أن يكون فعلها بسبب 
الراكب» فذلك عليه خاصة إذا لم يكن فيه عون من القائد والسائق©. 
قلت: والمرتد فإن يضمن المتقدم منهماء إلا أن يكون المؤخر حرّكها فيضمنان 
جميعًاء وإنْ ضربها المؤخر فرمحت لضربته19) فقتلت رجلا فعلئ عاقلة المؤخر 
خاصة. وإِنْ كان المقدء(1!) صبيًا قد ضبط الركوب فكالرجل» ولا يضمن المقدم ما 
كدمت الدابة» إلا أن يكون ذلك بسببه» وكذلك الراكب وحده» ويضمن ما وطئت بيديها 


(1) من قوله: (واستدل الزوزني من الحنفية) إلى قوله: (هذا العموم) بنصّه في أحكام القرآن» لابن العربي: 
7/1 91. 

(2) قوله: (في جرح) زيادة من (ت2). 

(3) قوله: (غيلة) ساقط من (ت2). 

(4) الجامع» لابن يونس: 12/ 101. 

(5) قوله: (والسائق والقائد) يقابله في (ت1): (والقائد والسائق). 

(6) في (ز): (أوطئت). 

() في (ز): (هي). 

(8) قوله: (عليه) ساقط من (ت2). 

(9) تبذيب البراذعي: 4/ 423. 

(10) في (ز): (لضربه). 

(11) في (ت1): (المتقدم). 


SK ا‎ St ر‎ 2 


م SEAL ak COTO‏ 
غيره فالدية على عاقلة الناخس» ومن قاد قطارًا0© فهو ضامن لِمَّا وطى البعير في أول 
القطار وآخره. 


قال مالك في الكتاب في جال( حمل عدلين على بعير لغيره©» بإذنه» وهو 
أجير» فسار به وسط السوق فانقطع الحبل» فسقط عدل على رجل فقتله: أن الحمّال 
ضامن دون صاحب البعير. 

ومن سقط عن دابته عل رجل فقتله فالساقط ضامن» وذلك علا عاقلته.اه9”. 

وقال ابن المواز: ومن انفلتت دابته» فنادئ رجلاء فحبسها له» فلَمّا ذهب ليحبسها 
ضربته فمات فلا شيء عليه» وهذا من فعل العجماءء إلا أن يكون المأمور عبدًا أو 
تدك فن دية لس امد لصح » وقيمة عط ام 


لقو 0 E‏ و وا17 بان وَالْمَعْدنُ جبَارٌ...» الحديع(11). 
قال أهل اللغة: الجبار: الهدرء. يقال: ذهب دمه جبارًا. 


(1) في (ز): (كذلك). 

(2) في (ز): (أجمحت). 

(3) الأزهري: القطار: أن تقطر الإبل بعضها إلى بعض على نسق واحد.اه. من تهذيب اللغة: 9/ 5. 

(4) قوله: (مالك) ساقط من (ت1). 

(5) في (ز): (جمال). 

(6) ما يقابل قوله: (لغيره) غير قطعي القراءة في (ز). 

(7) تهذيب البراذعي: 4/ 423. 

(8) النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 524/13 و525. 

(9) قوله: (مِنْ عَيْر فِعْل أَحَدٍ) ساقط في (ز). 

(10) في (ز): (البثر). ˆ 

(11) متفق على صحته» رواه مالك في موطئه: 5/ 1276ء في باب جامع العقل» من كتاب العقول» برقم 
(654)» والبخاري: 9/ 12ء في باب المعدن جبار والبئر جبار» من كتاب الديات» برقم (6912)» 
ومسلم: 3/ 1334ء في باب جرح العجماء. والمعدنء والبئر جبار» من كتاب الحدود؛ برقم 
(1710)» عن أبي هريرة تقنه. 


کا انل STE ND‏ یں کک 


ومعنئ الحديث: إذا امار المعدن أو البع ر© على من يعمل في أحدهما 
فهلك0© لم يؤخذ به مستأجره© هكذا ف لأنّه لا صنع فيه لمكلف. فلا يتعلق57 به 


قال: وثلاثة أرباعها في ثلاث سسنين (2)19, وقال(11) في خمسة أسداسها: يجتهد 
الإمام في السدس12. 


(1) في (ز): (انمير). 

(2) قوله: (أو البئر) يقابله في (ز): (والبئر). 

(3) في (ز): (فيهلك). 

(4) قوله: (الجبار: الهدر... مستأجره) بنحوه في الصحاح» للجوهري: 2/ 608. 

(5) في (ت1): (يتعين). 

(6) في (ن1) وأكثر شروح الرسالة المطبوعة: (وَنِصْفُهَا) ووجهه: تنجيم الدية على دفعتين في ثلاث 
ت ؛ يؤدئ نصفها الأول في الستتين الأوليَيْن» ونصفها الشاني في السنة الثالشة؛ والله أعلم 
وأحكم. 

(7) قوله: (فيه) ساقط من (ت1). 

(8) قوله: (سنتين أو في سنة ونصف فعل قال) يقابله في (ز): (سنة ونصف أو سنتين فقال). 

(9) رواه مالك في موطئه: 5/ 1245ء في باب العمل في الدية» من كتاب العقول» برقم (3142)» عن 
مالك بن انس كتثه. 

(10) قوله: (لِمَا جاء في الدية تقطع... في ثلاث سنين) ساقط في (ت1). 

(11)قوله: (سنين» وقال) يقابله في (ت2): (سنين أو أربع قال: وثلاثة أرباعها في ثلاث سنين 
وقال). 

(12) مبذيب البراذعي: 4/ 389. 


11 ۴ ره f‏ .9 
اروا ا ي اا 489 
مل يي ا ا 


E‏ أعلمه في غير © دية الجنين» على ما سيأتي. 

(غ): وقد روي أنه لله ورّث امرأة من دية زوجها؛ لأتها مال للمقتول؛ 
ولأنها(8) بدل عن نفسه ألا تركلا أن ديونه تقضیٰ منها(© , 

قال مالك في كتاب الديات19): وتنفذ منها وصاياه(11). 

وإذا(12» كان الأمر كذلك علمنا أن الورثة استحقوها على الميت؛ لأنَّها وجبت لهم 


O 1‏ لو كاد c0‏ 22 مم 1 4 مده 00 28 رال بوي سم 
(وفي جنين الحرة غرة عبد أو وليدة؛ تقوم بخمسين دينارا أو ستمائة درهم, وتورث على 


کتاب الله تعالى ). 
الأصل في ذلك قضاؤه عله بغرة عبد أو أمة» فيما رواه البخاري ومسلم» عن 
المغيرة(13)» والرواية الصحيحة التي عليها الجمهور: بغرة بالتنوين دون إضافة(14), 


وعبد: بدل منه. 


(1) في (ز): (مورثة). 

(2) في (ز): (هذا). 

(3) قوله: (غير) زيادة من (ز). 

(4) قوله: (أنّه -عَككل) يقابله في (ز): (عنه عه أنه). 

(5) رواه عبد الرزاق في مصنفه: 9/ 399» برقم (17773)» عن ابن طاوس تلك 

(6) قوله: (زوجها؛ لأنّها) يقابله في (ت2): (زوجهاع لأنّها). 

(7) في (ت2) و (ت2): (المقتول). 

(8) في (ت1): (لأنه). 

(9) المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 290. 

(10) في (ت2): (الدية). 

(11) انظر: تهذيب البراذعي: 3/ 200 و 201. 

(12) في (ز): (وإن). 

(13) متفق على صحته» رواه البخاري: 9/ 11ء في باب جنين المرأة» من كتاب الديات» برقم (6905), 
ومسلم: 1311/3 في باب دية الجنين» ووجوب الدية في قتل الخطإء وشبه العمد على عاقلة الجاني» من 
كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» برقم (1689)» عن المغيرة بن شعبة فلقه. 

(14) في (ز): (الإضافة). 


کاچ ادن لص ا : یا اکان 


وذكر صاحب مطالع الأنوار الوجهين؛ التنوين17» والإضافة©. 

وقداستوعبت الكلام على هذا الحديث في رياض الأفهام في شرح عمدة 
الأحكاء() والحمد لله. 

قال النووي كتاته: واف العلماء أن دة الجنين هي الغرة؛ ذكرًا©» كان أو 


0 ,)5( 
أنه 50 , 


قلت: واشنترط ابن عبد الر© أن تكنون الغرة من البيضان لا من السودان؛ أن 
أصل الغرة البياض الذي في الوجه. قال: ولولا أن النبي له أراد بالغرة معني زائدًا على 
شخص العبد2» والأمة لما ذكرها. 

i ا‎ EEE E 
كقوله: «أَعْيَقْ رقب قاله الجوهري في صحاحه(9)‎ 

وقال مالك: الحمران من الرقيق أحب إلي من السودان» فان قلت الحمران 


(1) قوله: (التنوين) ساقط في (ز). 

(2) انظر: مطالع الأنوار» لابن قرقول: 5/ 137. 

(3) انظر: رياض الأفهام» للمؤلف: 5/ 164. 

(4) في (ز): (ذكر). 

(5) شرح صحيح مسلم» للنووي: 11/ 176. 

(6) في جميع النسخ المعتمدة في التحقيق (ابن عبد البر)كذاء ولم نجده في كتبه» ولا منسوبا إليه. 
قال ابن الملقن: واعلم أن الفاكهاني نقل مقالة أبي عمرو هذا عن ابن عبد البرء والظاهر عندي وهمه 
في ذللك؛ وسببه أن القاضي ثم النووي حكياه عن ابن عمرو بالواوء وهو ابن العلاء فظنه با عمر بن 
عبد البر فصرّح به نسبة ة له.اه.من الإعلام بفوائد عمدة الأحكام: 9/ 99. 
وانظر أيضًا: مشارق الأنوار: 2/ 131» وإكمال المعلم» كلاهما للقاضي عياض: 5/ 489» وشرح 
النووي على مسلم: 11/ 175» 176ء وفيها الكلام منسوبًا إلى أبي عمرو. 

(7) قوله: (العبد) ساقط من (ت2). 

(8) رواه البخاري: 8/ 38)» في باب ما جاء في قول الرجل ويلك من كتاب الأدب» برقم (6164)» عن 
أبي هريرة تقله. 

(9) الصحاح» للجوهري: 2/ 768. 

(10) قوله: (بذلك) يقابله في (ت1): (من ذلك). 


أخذ من السودان. إلا أن تغل وا( الحمران فمن أوسط السودان60. 
وقيل: أراد -عليه الصلاة والسلام- بالغرة الخيار» والوسط من الأعلى يجزئ. 
وليس الوسط / من جملة العبيد. 
قال القاضي عياض : ومقتضى مذهبنا أنه مخير بين إعطاء غرة أو عشر دية الأم. 
وشذّ بعض السلف» منهم طاوس وعطاء ومجاهد فقالوا: غرة عبد أو وليدة أو 
فرس. 
وقال بعضهم: أو بغل» ورفعوا في ذلك حديث(5. 
وقال داود: مهما وقع عليه اسم غرة یجزئ. 
وقال الشافعي: أقل سن الغرة سبع سنين80©: وأما في طرفي الك (©؟ 
فقيل: إنه19) لا يؤخذ الغلام بعد خمس عشرة سنة ولا الجارية بعد(12) 


وجعل بعضهم الحد عشرين سنة(13). 


(1) المدونة (صادر/ السعادة): 6/ 404 وتہذيب البراذعي: 4 398. 

(2) في (ت2): (تعلو). 

(3) قوله: (وقال مالك: الحمران من الرقيق... فمن أوسط السودان) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن 
أبي زيد: 13/ 464. 

(4) في (ت1): (إعطائه). 

(5) شاذ رواه أبو داود: 4/ 193. في باب دية الجنين» من كتاب الديات» برقم (4579) عَْ أبي هِرَيْرَة 
َالَ: «قَضَئ رَسُولُ اللو عق في الْجَنينٍ بِعْرَةِ عَبْدِ أَوْأمَةِ أو قَرَسء أَوْ بَغْل) وابن حبان في صحيحه: 
3 380 في باب الغرة» من كتاب الديات» برقم (6022)) عن أبي هريرة #ه. 


(6) في (ت2): (عليها). 
(7) في (ت2): (تجزئ). وانظر المسألة في: إكمال المعلم» لعياض: 5/ 489 و 490. 
(8) الأم» للشافعي: 6/ 117. 


(9) في (ز): (الكبير)ء وقوله: (الكبر) ساقط من (ت2). 

(10) قوله: (أنه) زيادة من (ز). 

(11) قوله: (الغلام بعد) يقابله في (ت1): (الغلام إلا بعد). 

(12) قوله: (الجارية بعد) يقابله في (ت1): (الجارية إلا بعد). 

(13) من قوله: (وقال الشافعي) إلى قوله: (عشرين سنة) بنصّه في إحكام الأحكام» لابن دقيق: 2/ 231. 


2 کاب ۸ یک م ' ں سل کے کک كر ) “ل 
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والأظهر: أنّهما يؤخذان, وإِن جاوزوا الستين إن لم يضعفاء ويخرجا عن سن 
الاستقلال(2) بالهرم؛ لأن من اتی بما يدل الحديث عليه وافستماة فقل أت بما وجب» 
فلزم قبوله» إلا أن يدل دليل على خلافه(. 

قلت: وليس في هذا“ الحديث تعرض للسن قطعًاء وهذا كله من تصرف الفقهاء 
وهذا كله في جنين الحرة» وسيأتي الكلام على جنين الأمة) وأم الولد عندنا 
كالحرة. 

وقوله: (خمسين©6) ديتارا أو ستمانّة درهم ) قال عبد الحق: إِنَّما أخذ العلماء في قيمة 
الغرة خمسين دينارًا أو ستمائة درهم؛ قياسًا منهم على أقل الجراح المنصوص عليهاء 
وھی الموضحة(8. 

قال مالك في المدونة: وليس على أهل الإبل في ذلك إبل» وقد قضئ -عليه الصلاة 
والسلام- بالغرة والناس يومئذٍ أهل إبل» وَإِنّما تقويمها أمر مستحسن©. 

وقال ربيعة: عليهم خمس من الإبل 100). 

واختلف في جنين الحرة من زوجها الحر في سبعة مواضع: 

الأول: هل فيه غرة» إذا صار فيه(11) دماء أو 1209( شىء فيه؟ 


(1) قوله: (إن) ساقط من (ت1). 

(2) في (ز): (الانتقال). 

(3) نسب الفاكهاني قولّه:(والأظهر أنّهما...علئ خلافه) إلى القاضي عياض» ولم أقف عليه في كتب 
القاضي المطبوعة ولا المخطوطة؛ ولكني وجدته بنصّه في إحكام الأحكام» لابن دقيق: 2/ 231 و 
2 وفي رياض الأفهام للفاكهاني نفسه غير منسوبًا إلى قائل؛ فتنبه! 

(4) قوله: (هذا) ساقط في (ز). 

(5) انظر ص: 5 من هذا الجزء. 

(6) في (ت1): (خمسون). 

(7) قوله: (قال عبد الحق: إِنّما أخذ...دينارًا أو ستمائة درهم) ساقط من (ت1). 

(8) النكت والفروق» لعبد الحق: 2/ 313. 

(9) تهذيب البراذعي: 4/ 398. 

(10) قوله: (وقال ربيعة: عليهم خمس من الإبل) بنحوه في الجامع» لابن يونس: 12/ 47. 

(11) قوله: (فيه) ساقط في (ز). 

(12) قوله: (أو لا) يقابله في (ت1): (ولا). 


انر ون ادود 
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الثاني: إذا حرج الجنين وتحرك. أو عطس» أو رضم( أو تنهس» هل حكمه حكم 
الجنين أو النفس؟ 

الثالث: إذا استهل صارخا ومات بالحضرةء هل فيه القسامة أم لا(2؟ 

الرابع : إذا أقسموا» هل فيه الدية أو القصاص؟ 

4 “1. 5 : 

قال ابن القاسم: القصاص © . 

الخامس: إذا خرج الجنين بعد موتهاء هل فيه شيء أم لا؟ فاب ©8) القاسم: لا 
شىء60) فيه 70 ا : فيه الغرة8), ٠‏ 0 

السادس: (ه): اختلف فيمن يرثه؟ 

فقال مالك وأبو حنيفة» والشافعى: إِنّها© موروثة على فرائض الله تعاب (10), 

وذهب الليث إلى أنّها للأم خاصة؛ لأنّه جزء منها. 
والشافع (13). 


بف 


السابع: هل الغرة في مال الجاني» أو علئ العاقلة؟ 


(1) في (ت2): (وضع)» وقوله: (أو رضع) ساقط من (ت1). 

(2) قوله: (أم لا) ساقط من (ت1). 

(3) في (ت2): (اقتسموا). 

(4) تبذيب البراذعي: 4/ 400. 

(5) قوله: (لا فابن) يقابله في (ز): (ابن). 

(6) قوله: (لا شيء) ساقط في (ز). 

(7) في (ت1): (عليه). 

(8) قوله: (وقال أشهب: الدية... فيه الغرة) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 13/ 465. 
والجامع» لابن يونس: 12/ 50 و 51. ١‏ 

(9) في (ز): (إنما). 

(10) قوله: (علئ فرائض الله تعالئ) يقابله في (ت 1): (علئ الفرائض). 

(11) قوله: (إلى) ساقط في (ز). 

(12) الجامع؛ لابن يونس: 12/ 295. 

(13) قوله: (وبه قال أبو حنيفة والشافعي) بنحوه في المغني» لابن قدامة: 8/ 408. 


جر بی ليخي اکان 


فقال مالك في المدونة: في ماله17). 

وروئ عنه أبو الفرج: أنّها على العاقلة©. 

وجعل ابن رشد قول ربيعة: أنّها للأم خاصة. ونقل عن ابن أبي سلمة والمغيرة 
وابن دينار: أنَّها على الثلث والثلثين» وأيهما“ خلا به فهو له. 

وقال: وهو قول مالك الأول» ورجع إلى نها موروثة(5 على الفرائض ©». والله 


فقال الشافعى: لا يرث القاتل مطلقًا؛ عمدًا كان القتل” أو خطًا؛ لاا من مال ولا 
من دية(8). 

ومالك كذلثة فصّل بين العمد والخطأء فقال: لايرث من العمد. ويرث من 
الخطأ© . 


وسيأتي الكلام على هذا في الفرائتض» بأبسط من هذاء إن شاء الله تعالئ(10), 
واختلف في قاتل عبده؛ ليرثه بالولاء؟ 

فقيل: يرثه؛ لاه لا يقتل به. 

وقيل: لا كالأجنبيء والله تعالئ أعلم. 


(1) تهذيب البراذعي: 4/ 399. 

(2) قوله: (وروئ عنه أبو الفرج: أتّها على العاقلة) بنصّه في التبصرة» للخمي: 11/ 6436. 
(3) قوله: (ابن) ساقط في (ز). 

(4) في (ت2): (وأيما). 

(5) اف (ز):ا(مورقة): 

(6) المقدمات الممهدات» لابن رشد: 3/ 298. 

(7) قوله: (القتل) ساقط في (ز). 

(8) الأم» للشافعي: 6/ 36. 

(9) انظر: تبذيب البراذعى: 4/ 156 . 

(10) انظر ص: 494 من هذا الجزء. 


لت من ونا ران 
STE 0‏ 11 1 وا 


(وفي جنين الأمة من سيدها مثل" ما في جنينٍ الحرة, وإن كان من غيره فقي عشر(2 


الأجنة خمس: جنين الحرة من زوجهاء وجنين الذمية من زوجها الذميء والأمة 
من سيدهاء أو من غيره*» وجنين الكتابية من زوجها المسلم. 

فأمّا جنين الحرة من زوجها المسلم فقد تقدم* حكمه(©. 

وأا جنين الذمية من زوجها الذمي» فقال مالك: فيه عشر دية أمه» أو نصف عشر 
دة أ 0 


بيه» وهما سواء 

وأمّا جنين الأمة من سيدها؛ فقد تقدم أنه كجنين الحرة من زوجها الحر(. 

وأما جنين الأمسمة من غير سيدها؛ ففيه -كما قال- عشر قيمة أمّه إذا ألقته 
مِينَّا(210) ذكرًا كان أو أنث» على خلاف كثير بين العلماء. 

وأمًا إن ألقته حيّا ثم مات بعد ذلك؟ فلا خلاف بين أهل العلم أن فيه قيمته بالغة ما 
بلخت» على ما نقله ابن رشد(1. 

وأمّا جنين الكتابية من زوجها المسلم فكجنين(12) الحرة المسلمة من زوجهاء وقد 
تقده(13). 


(1) قوله: (مثل) زيادة من (ت1). 

(2) قوله: (ففيه عشر) يقابله في (ت1): (فعشر). 

(3) في (ت1): (غيرها)» وقوله: (الأجنة خمس: جنين الحرة... أو من غيره) ساقط من (ت2). 
(4) قوله: (تقدم) ساقط في (ز). 

(5) انظر ص: 492 من هذا الجزء. 

(6) قوله: (أمه أو نصف عشر دية) ساقط من (ت1) و (ت2)» وما أثبتناه موافق لما في التهذيب. 
(7) تهذيب البراذعى: 4/ 400. 

(8) انظر ص: 495 من هذا الجزء. 

(9) قوله: (فقد تقدم أنه كجنين الحرة... وأما جنين الأمة من غير سيدها) ساقط من (ت2). 
(10) قوله: (ميتا) ساقط في (ز). 

(11) انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: 3/ 299. 

(12) في (ت2): (كجنين). 

(13) انظر ص: 495 من هذا الجزء. 


کا الین لی حن رک ا ااا . و کان 


فرع: فلو ألقت أكثر من جنين؟ فلكل واحد غرة أو دية. 


فرع: ولو خرج رأس الجنين وماتت الأم؟ ففي إيجاب القود فيه قولانء قاله ابن 
556 

قال: وقال الأستاذ أبو بكر: الاعتبار في وجوب غرته بحياتها(!»» وفي كمال ديته 
رح اته(2), 


يريد: بالغة ما بلغت» عمدًا كان القتل أو خطأء قاله مالك والشافعى: 
وقال أبو حنيفة: ما لم تبلغ ديّة الحر فينقص منها عشرة درا (. 
(وَتُشْتلَ / الْجماعَهُ بالواحد في الحرابة والفيلة, وإن ولي الْمَثَل بعضهم ). 

قال الله سبحانه: «إإِنْمَا جرا الین حار بون الله وَرَسُولَهُء» الآية [المائدة: 33]. 

(ع): لأن كل معدئن أوجب قعل الواحد بالواحد أوجب قثل الجماعة بالواحد؛ 
أصله القود؛ ولأنَّ القتل بالحرابة آكد وأغلظ من القتل بالقود؛ لأنَّ العفو في القود جائز 
دون الحرابة» وهذا قولنا وقول أبي حنيفة. 

وقال الشافعي: لايقتل إلا المباشر وحده(4). 
كما امل في الْحَطَا واجبة؛ ء عتق رقبة مؤمنة, فإن© لم يجد قصيام شهرين متنَابعِينَ. 
ويؤمر بدّلك إن عفي عنْه في العمد فهو حير له ). 

قال الله تعالى: ومن قل مُؤِْئَا حًا الآية [النساء: 92]» ولا خلاف فيه. 

زاد ابن الجلاب: فمن لم يستطع؟ انتظر القدرة على الصيام» ولا يجزئه 


(1) في (ت2): (بحياته). 

(2) عقد الجواهر لابن شاس: 3/ 1126 و 1127. 

(3) قوله: (يريد بالغة ما بلغت... عشرة دراهم) بنحوه في المقدمات الممهدات» لابن رشد: 2/ 296 
و297. 

(4) انظر: عيون المجالس» لعبد الوهاب: 5/ 1995. 

(5) في (ز): (فمن). 

(6) في (ز): (لا)» وفي (ت2): (فلا). 


الإطعاء. 

هذا في الخطأ كما ذكر. 

وأمّا العمد: فلا تجب فيه كفارة؛ لقوله تعالى: «وَمَن قَتَلّ مُؤْمَِا حًا [النساء: 
2؛ فدلٌ على أنَّ العمد بخلافه؛ ولألّه معن يوجب القتل فلَّمْ يوجب©2 كفارة؛ كالزنا 
مع الإحصان؛ ولأنّ قتل المؤمن أعظم من أن يكفر. 

قال الأمهري: ألا ترئ أن الكبائر لا كفارة فيها؛ كالزنا وعقوق الوالدين وشبه ذلك. 

وقال الشافعي: تجب فيه الكفارة(. 

ودليلنا ما قدمناه. 

ولا تجب الكفارة -أيضًا- في قتل الكافر؛ لقوله تعالئ: ومن قَتَلَ مُؤْمِنَا حا 
[النساء: 92]؛ فدلّ أن الكافر بخلافه. 

وسره: أنَّ الكفارة إنّما وجبت في المؤمن؛ لحرمته وتحريم دمه» وليس كذلك 
الكافر» وكذلك لا تجب -أيضًا- في العبد؛ لأنّه مال متقو ء5 كالبهيمة. 

وقوله: (ويؤْمر ذلك إن عفي هه في العمد69» ). 

(ع): لعظم ما ارتكبه من الإثشم؛ وجرم ما احتقبه من الوزرء فسبيله أن يتوب إلى الله 
تعالئ» ويتقرب إليه بالبر» وبكل ما استطاع من خيرء وإلا فإثمه أعظم من أن يكفر. 

فلذلك قلنا: إِنْ الكفارة في العمد غير واجبة عليه. 
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(1) التفريع» لابن الجلاب: 2/ 208. 

(2) في (ت2): (يجب). 

(3) قوله: (وقال الشافعي: تجب فيه الكفارة) بنصه في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 843. 

(4) في (ز): (قدمنا). 

(5) في (ز): (فيقوم). 

(6) قوله: (في العمد) ساقط من (ت2). 

(7) من قوله: (ولا تجب الكفارة) إلى قوله: (من أن يكفر) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 290 و 
291. 


2 AR LE وس وير + *) هه سه + ها‎ ١< 
2 RE 5 0 کر رو(‎ 


التمليك والتخيير 121110111100 0000 
الإيلاء وأحكامه EE OO TOE‏ 
الظهار وأحكامه PEE‏ | 
فصل في الأصل في الشظّهار e O‏ 
كفارة الظهار Ll O O O‏ 
فيمن وطى قبل الكفارة 00000000 
اللعان وأحكامه م ع ا ا ع و و 
فصل في الأصل في اللعان 21000000 
صفة اللعان ا N O‏ 
فصل في نكول الزوجة DE‏ 
الرضاع وأحكامه ولس نه فاه لاط ال طق ف اج جا ا ع مم او 54 
فصل في السعوط وما يوجبه الرضاع 000 21 
باب في الْعِدَةٍ وَالتَمَقَةِ وَالاستبرًاء O‏ 1 000000 
عدة الحامل و ا ا ا 21 
عدة المطلقة قبل الدخول ا و ا و اك الو Sesi E O‏ 
عدة الوفاة مون لمحا واو او ابوه لان شوج لوو بالود OR‏ امعد اموه SS‏ 
فصل في بعض أنواع العدة SA N‏ 
أحكام الإخداد ا ااا ااا ااا SE O‏ 
فصل في علة منع المعتدة من الطيب والزينة SO‏ 
عدة الحرة الكتابية SO SES‏ روماو اا ل 01 
عدة أم الولد ا 1 
السكنى للمطلقة 0 010000001 
النفقة وأحكامها O O‏ [[1[1[1[1[ذ[1[ذ[ 1[ O‏ 


خروج المعتدة من بيتها وإرضاع س [ O‏ 210010110 
فصل في الحضانة وأحكامها E‏ 


فصل في الأحق بالحضانة بعد الأم 15710000 


النفقة الواجبة على الرجل O O O‏ 
باب في الببوع. وَمَا ساكل البيوع O O‏ 
فصل في اختلاف العلماء في المراد من قوله تعالئ: وَأحل الله آلْبيعَ وَحَوَمَ ربأ .. 


فصل في الدليل على جريان الربا في الأطعمة 51 


فصل فيما يجري فيه الربا من الأطعمة» والمماثلة» والحالة التى تعتبر فيها الممائلة 


فصل في الدليل على منع بيع الطعام قبل قبضه 11 
فصل في مسائل ممنوعة في البيع CIGE‏ ار وو ترق بو لك CCE‏ لا ل ا 


فصل في الدليل على كثير من البيوع المحرمة O‏ 


2 2ب ٤‏ 7 يه ممه عر و .+« 
کا رول ف ا 
کہ فن رسا u‏ ر[ کو 


فصل في الدليل على النهى عن السلف الذي يجر منفعة 0 
فصل في الدليل على جواز رد الأفضل ooo‏ لظ 
فصل في العلة في المنع من بيع ما في الأنهار والبرك...... 11 5070710« 


بيع الجزاف OSO ESS‏ ا CLD‏ 
فصل في الدليل على حرمة بيع الجزاف ا E O‏ 
فصل في مسائل بيع الجزاف eeo©soeccencn®n®nccecccn®cNONOOGGOOCOCOOOOCOCCOCGSGONOCNOS‏ 


بيع الغرر وأحكامه sooceceneneunccosennsandeececsenanonseenennnnes‏ 


فصل ني الدليل على حرمة السوم على سوم أخيه O‏ 
بيع الخيار O‏ 


الإجارة وأحكامها e O O a‏ 
الجعالة وأحكامها ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


أحكام الكراء وافاو م و و علا ووو ووو ة 
فصل في أخذ الأجرة على تعليم القرآن 00-6 0 شظ”5( 


فصل في علة عدم تضمين الماعون إذا هلك وفي تضمين الصناع 


القراض وأحكامه a‏ و ا 
المساقاة وأحكامها الك نو ل تمان وا اسان عون لع تسو اناا ا ا ا 


فصل في العمل في المساقاة.... e a‏ 


٠ه‎ © © © © © © 6 © © © © © © © © © © 


© © © © © © + © © © © © هج هه ع هم ه٠‏ 


الك ااا ي ....... 285 


فصل في اشتراط العامل ثلاثة أرباع البياض IO OR SE‏ 
المزارعة وأحكامها 0111 
الجوائح وأحكامها O‏ و 
العرايا وأحكامها SO NCE O N O o‏ 

فصل في الدليل على العرية OSES ESER O‏ 
باب في الْوَضَايا وَالْمُدَيّروَالْمُكَانَبِ وَالْمُحْتقٍ وَأ الول وَالْوََاء 309 
حكم الرجوع عن الوصية O a‏ 000 ا 
المكاتب وأحكامه ومس نل الو د مسقي وب خا اق با سا ومو 1 2 
المقلة:واحكامها SA esase eRe‏ 
الولاء وأحكامه SIO AE O E a‏ 
السائبة و أحكامها O‏ 

باب في الشفْعَةٍ ة وَالْهِبَة وَالصَدَفَةٍ وَالْحمْسِ وَالرَهِنٍ وَالْعَارية والْوَدِيعَة وَاللقَطَة وَالْعَضْبٍ. 369 
الشفعة وأحكامها 373 
مسائل اختلفت فيها الشفعة ا 0 21000 
بيع الشفعة وهبتها ا E‏ 
الهبة وأحكامها ا O‏ 01 
اتسس واكان ا 000 O‏ 
الرهن وأحكامه AO E RS RD ET SS‏ 
العارية وأحكامها 11111 ز[ز[ز[ز[ [ز 00000 
اللقطة وأحكامها O a o‏ 1 

فصل فى أخذ اللقطة بنية الحفظ» وفى تعريفها ا O‏ 
الغصب وأحكامه ا ا ا ااا 0 E‏ 

باب فِي أخكام الدمَاءِ وَالْحَدُودٍ يي 0 
القسامة وأحكامها 2 


عب ١‏ وس اسرد ) 
تت بحن را( واا 
ر CODON:‏ ن سبالم ا - ہے ع (0503 


فصل في الأب يرمى ابنه بحديدة a‏ 
فصل في الدية في اليدان والرجلان والعينان ل 


